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المقدمىي 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرو رأنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله کل . 

ليا أيها دين آمنوا وا الله حى تقاته ولا مون إل وأنتم اموت ). 

یا يها الاس انوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نُفْسٍ واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقا . 

يا ايها اين آمنوا انقو قوا الله وقولوا ولا سدیدا اه يصلح کم أعمالکم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فار ورا عظيما 4 . 

وبعد» فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يلاء وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 

فمن نعمة الله علينا أن وفقنا لإخراج هذا العمل الميمون المبارك ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 
وهو «شرح الأصول من علم الأصول» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 

وأصل هذا الشرح هو كتاب «الأصول من علم الأصول» الذي ألّفه الشيخ رحمه 
الله كرسالة مختصرة في أصول الفقه . 

ولا يخفئ على أحد ما لهذه «الأصول» من نفع عظيم للمسلمين» وليس أدل 
ل ل ل وقد رأينا كيف 
ساقت دور اشر عل حه وشرة: 

وقد وفقني الله سبحانه وتعالى لهذا العمل وأرجو أن يكون قد أسهم في زيادة 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


النفع به وذلك بإخراج هذا الشرح-الذي شرحه وأملاه فضيلة الشيخ رحمه الله في 
هذه الصورة التى بين يديك . 

وقد شرح الشيخ رحمه الله كتابه «الأصول من علم الأصول» بعنيزة وقامت 
شركة «الاستقامة للتسجيلات الصوتية» بتسجيل هذا الشرح في (۲۲) شريطً . 

وقد استعنت بالله وقمت بكتابة هذه الشرائط وساعدني في ذلك بعض إخواني ‏ 
فجزاهم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتهم . 

وكنت أولاً أخشئ من وقوع تغيبر في كلام الشيخ حتى لا تنسب للشيخ كلمة لم 
يقلهاء فكنا نشبت كلام الشيخ رحمه الله كما هو دون تغيير» إلا أن هذه الطريقة 
ليست طريقة يقة صالحة لكتابة الكتب» ومعلوم أن هناك فارقًا بين الإلقاء والكتابة 
بالقلم . 

وقد نبه على ذلك الشيخ نفسه ‏ رحمه الله تعالى كما في مقدمته لكتابه «شرح 
العقيدة الواسطية» حيث قال : 
مسد اي 00 
ل ده لكي يصلح الكتاب للنشر . 

وهذا ما فعلته على حذر شديد فلم يقع ذلك إلا في مواضع اقتضت ذلك» 
وهذه المواضع معروفة ككلام الشيخ أحيانًا بالعاميّة» واستشهاده ببعض الأمثال 
البدويةء وتوجيه الأسئلة إلى الطلبة وإقرار الشيخ لجوابهم» أو سؤالهم له وجوابه 
e e‏ ا کک 
شان وشطانا شر امع 4 a Ba‏ 
سبق لسان للشيخ رحمه الله فقال ما لم يقصده وأشياء أخرئ كثيرة . 





شرح الأصول من علم الأصول ه :© 


1 ا ل‎ 
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هذا وقد قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الشرح تخريجا مختصرا يتناسب 


وقمت بالتعليق على بعض المواضع التي رأيت أنها في حاجة إلى إيضاح كشرح 


وكذلك أيدت كلام الشيخ ههنا بكلامه من «الشرح الممتع على زاد المستقنع» وهذا 
بالطبع عند عرض الشيخ لبعض القضايا الفقهية . 

وقد نقل الشيخ بعض النقولات عن أهل العلم فعزوت هذه الأقوال لقائلها فيما 

وكانت طريقة الشيخ رحمه الله في شرحه للكتاب أن بعض الطلبة كان يقرأ من 
الأصل ويشرح الشيخ ماتم قراءته. 

وقد قمت بتقسيم الشرح إلى فقرات كما ستراه إن شاء الله وجعلت أصل 
الكتاب باللون الأحمر وعقبته بشرح الشيخ مبتدئًا كل فقرة بكتابة : «قوله»» 
«وقوله». وأظنه تقسيما مناسبا إن شاء الله . 

واللّهَ أسأل أن يتقبّل ذلك بقبول حسن» وأن يكتب له القبول» وأن يعفو عما وقع 
فيه من خطأ وتقصير» إنه على كل شيء قدير › وصلى الله وسلم وبارك على البشير 
النذير . 

8 


وكلتب 
أبويعقوب نشأت بن كمال 
القاهرة فى ۱۹ شعبان ۲١٤٠ھ‏ 


CD‏ شرح الأصول من نعل الأصول 





ترجمہالشارح 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين 


نسسيه : 

مولده: 

ولد في مدينة عنيزة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ٤۷‏ ١١ه.‏ 

نشأته: 

قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه 
الله فحفظهء ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب» 
وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده 
ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي الصا حي » والثاني الشيخ محمد بن عبد 
العزيز المطوع رحمه الله و ع مختصر ا الوابيطية ی ارم 
السعدي› ووب سكو E‏ ببدالرعمر يدا والأجروميّة 
والألفيّة. 

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه . 
لازمه وقرأعليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض 
ومصطلح الحديث والنحو والصرف . ١‏ 
محمد رحمه الله إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن ينتقل معه ولده ‏ الشيخ 
رحمه الله فكتب له الشيخ عبد الرحمن السعدي. رحمه الله «إن هذا لا يمكن نريد 





شرح الأصول من علم الأصول CD‏ 


A a‏ لل لل ع ا لل لح ل ل عد لح ل حا 
محمد أن يمكث هنا حتی يستفيد» . 

ويقول فضيلة الشيخ رحمه الله «إنني تأثرت به كثيرا في طريقة التدريس وعرض 
العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك أيضًا تأثرت به من ناحية الأخلاق 
لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلةء 
وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة. وكان يمازح الصغيرء ويضحك 
إلى الكبير» وهو من أحسن من رأيت أخلاقًا» . 

قرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني» فابتدأ عليه 
قراءة «صحيح البخاري» وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب 
الفقهية . 

يقول الشيخ : «تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من جهة العناية 
بالحديث» وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضا وبسط نفسه للناس» . 

وفي عام 177١‏ ه جلس للتدريس في الجامع» ولا فتحت المعاهد العلمية في 
الرياض التحق بها عام ۱۳۷۲ هء 

يقول الشبخ رحمه الله: 

«دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية» والتحقت به بمشورة من الشيخ علي 
الصالحي» وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله» وكان 
المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خاص وعام» فكنت في القسم 
الخاصء وكان فى ذلك الوقت أيضا من شاء أن يقفز ‏ كما يعبرون- بمعنئ أنه يدرس 
السنة المستقبلة له في أثناء الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني» فإذا نجح انتقل 
إلى السنة التي بعدها وبهذا اختصرت الزمن» اه. 

وبعد سنتين تخرج وعين مدرسا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة 
انتسابا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم علئ يد الشيخ عبد الرحمن السعدي . 

ولا توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تولئ إمامة الجامع الكبير 


C.D‏ شرح الأصول من علم الأصول 


بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي ثم 
انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالقصيم حتئ الآنء بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية» ولفضيلة الشيخ رحمه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله 
عز وجل وتبصير الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال . 

والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض بل ألح 
على فضيلة الشيخ في تولي القضاءء بل ضكر قرازة شیمه رح الله تال رتسا 
للمحكمة الشرعية بالإحساء فطلب منه الإعفاء» وبعد مراجعات واتصال شخصي 
من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالئ بإعفائه من منصب القضاء . 





مؤلفاته: 

له رحمه الله تعالئ ‏ مؤلفات كثيرة تبلغ ٠(‏ 5) ما بين كتاب ورسالة . 
فمن هذه المؤلفات: 

.ه١1١‎ 7/٠5 فتح رب البرية بتلخيص الحموية» وهو أول كتاب للشيخ كتبه عام‎ ١ 
مالس شر زمضان:‎ 

۳ المنهج لمريد العمرة والحج . 

. تسهيل الفرائض‎ ٤ 

٥‏ شرح لمعة الاعتقاد. 

. شرح العقيدة الواسطية‎ ٦ 

۷ أقسام المداينة . 

۸ الضياء اللامع من الخطب والجوامع . 


4-المجموع الثمين من فتاوئ ابن عثيمين . 





شرح الأصول من علم الأصول CD‏ 
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١-إزالة‏ الستار عن الجواب المختار . 
١-رياض‏ الصالين . 
١‏ الشرح الممتع . 
5 القول المفيد شرح كتاب التوحيد. 
٥‏ التعليقات على كشف الشبهات . 
7 شرح ثلاثة الأصول. 
١‏ شرح نزهة النظر. 
شرح منظومة أصول الفقه . 
4 شرح المنظومة البيقونية . 
٠‏ الإبداع وخطر الابتداع . 
١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة . 
١‏ حكم تارك الصلاة. 
7 أثر المعاصي على الفرد والمجتمع . 
5" زاد الداعية إلى الله . 
٥-شرح‏ أصول الإيمان . 
وفاته: 
توفي الشيخ رحمه الله يوم الأربعاء ٠١‏ شوال ١57١‏ ه » وكانت وفاته في 
الساعة السادسة مساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة إثر إصابته بسرطان 
القولون الذي ظل يعاني منه لفترة طويلة» ولم يكتشف إلا في شهر صفر من العام 
الحالي إثر مراجعة الشيخ لمستشفئ الملك فهد في الحرس الوطني بالرياض . 


» شرح الأصول من علم الأصول 


وقد ظل الشيخ رحمه الله صابرا محتسبًا رافضا للعلاج الكيماوي»› ونزولاً عند 
رغبة ولاة الأمر بالإلحاح عليه بالعلاج» ثم سافر منذ بضعة أشهر إلى أمريكا 
للعلاج» ولكنه عاد سريعًا ليواصل مهامه ووظائفه العلمية بالتدريس والإفتاء في 
مدينة عنيزة وفي المسجد الحرام بمكة المكرمة . 





ا ا ر کر 
مقد مير 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعود الله من قروز 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 


ب 


vO 


أمابعد: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج 
المقرر للسنة الثالثة الثانوية فى المعاهد العلمية» وسميناها: 
الأصول من علم الأصول» 
أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا للّه 


شرح الأصول من علم الأصول 


كتب الفقه وجمعها حصل منها فوائد كثيرة» وصارت هي بنفسها قواعد. 
ثم هناك «قواعد فقهية» غير القواعد الأصولية» وهي عبارة عن ضوابط تجمع 
أفراذًا من المسائل يجمعها معنى واحد ترد إليه مثل «قواعد ابن رجب»2© . 
وأصول الفقه كما سيأتى إن شاء اللّه تعالى فى تعريفه: «يبحث فى أدلة الفقه 
الإجمالية9؟ , وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد» . ْ 
آم الولف ء فقد قدّم لهذا الفن هذه الخطبة» وهي خطبة الحاجة : 
ه قوله: (الحمد لل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه): 
والجملة الأولى : 05200000 
والجملة الثانية : فعل . 
يعني أن مثل هذا التعبير يفيد أن الحمد ثابت لله ثبونًا مستقرا؛ لأن الجملة الاسمية 
تدل علئ الثبوت والاستقرار. 
ثم إن القائل الذي أثنى وراك الو ان : «نحمده» فثنى بالفعل» أما 
«نستعينه» فنطلب منه العون» و«ز نستغفره» نطلب منه المغفرة . 
«العون»: العون على أمور الدنيا والآخرة. 
و«المغفرة» : مغفرة الذنوب» وهي ستر الذنب والتجاوز عنه . 
و«نتوب إليه»: أي : نرجع» فالتوبة : الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته» 
(؟)«القواعد في الفقه الإسلامي» للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المدوفئ سنة 
06ه. 
(؟)وتسمئ كذلك الادلة العامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (أصول الفقه هي 
الأدلة العامة» وقواعد الفقه هي الأحكام العامة) . 
(4 ) يقصد نفسه يرحمه اللّهِ . 


(5) وقد جمع طرقها وشواهدها العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتيب صغير 
الحجم عظيم النفع وسماه «خطبة الحاجة التي كان رسول الله بلا يعلمها أصحابه» . 


» شرح الأصول من علم الأصول 





وهي نوعان: توبة مطلقة» وتوبة مقيدة. 

فالتوبة المقيدة: هي التوبة من ذنب معين . 

والصحيح أنها تصح من هذا الذنب المعين مع الإصرار على غيره» فيكون تائبًا 
د ْ 

أما التوبة المطلقة التي يوصف الإنسان بها بأنه من التوابين» فهي التوبة من جميع 
الڪ 


وق وتسود بالله من شرو ر انششغا): 

العوذ : معناه الاعتصام باللّه عز وجل» أي : أعتصم باللّه من شرور أنفسنا . 

س: وهل لأنفسنا شرور؟ ! 

ج: نعم وما رئ تقسي إن الس لأمارةٌ بالسُوء إلا ما رحم ري ) 


[يوسف .]٥۳:‏ 
وشرور النفس تدور على أمرين: إما إزعاج إلى معصية» وإما تثبيط عن طاعة . 
هكذا دائما . 


ويقيد هذه الشروط كمال الإيمان باللّه عز وجل» وكمال العقل؛ لأن العاطفة التي 
NT NSO‏ وبالعقل والنظر في 
الراختب. 

ه وقوله: (ومن سيئات أعمالنا): 

فأيضًا الأعمال السيئة لها آثار على القلب واللسان والجوارح» ولها آثار على 
الفرد والمجتمع» حتى إن بعض الناس يقول”" : «إنني لأعرف آثار سيئتي في 


(5) ذكر ذلك ابن قيم الجوزية في «الداء والدواء» (ص١2)‏ قال: (وقال بعض السلف إني لأعصي 
اللَه» فأرئ ذلك في خلق دابتي وامرأتي) . 
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زوجتي وأهلي. 

أما الرزق فظاهر أيضاء فإن الله يقول : 9 ومن تق الله يجعل له مَخْرَجا 4 
ويرزقه من حیٹ لا یحتسب ) [الطلاق r:‏ 

فلها”" آثار أيضا على الرزق» فهي تسد أبوبا كثيرة من الرزق“ » وتوجب 
للإنسان أن يكون فقير القلب . ۰ 

© وقوله: لوالا فر 

«من يهده» يعنى : بالفعل وبالتقدير. 

ا o‏ 
لا يستطيع أحد أن ينتشله من هذا الهدئ . 

ه وقوله: (ومن يضلل الله فلا هادي له): 

يعني : من يقدّر ضلاله فإنه لا هادي له» مهما كثر الناس الدعاة إلى الخير فإنه لن 
يهتدي . 

والغرض من هذه الجملة : «ومن يضلل فلا هادي له»: أن ترجع إلى الله عز 
وجل في طلب الهدئ» والتعوذ من الضلال» وأن لا تعتمد على نفسك» فتعجب! 
بل اسأل الله دائمًا الشبات» ولبداجاءى احديت العدسي ؛ «فمن وجد خيراء 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 


(۷) يعني : المعاصي . 

(۸) ويدل على ذلك قوله تعالئ : #ومن يتق اللّه يبجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
وقوله: ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. . .4 
وجاء عن النبي ية أنه قال: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. . .» وهو حديث 
ضعيف» وقد ذكره الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع» )١5557(‏ . 

(4) حديث صحيح ا ال 0 
يروي عن اللّهِ تبارك وتعالئ. . لحديث. 
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ه وقوله: : (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليما): 

«أشهد»: أي أقر وأوقن بهذا الشىء إيقانًا كأنى أشاهده» ولهذا قال: «أشهد» 
يعني : كأنه شاهد هذا الأمر بعينه . ۰ ۰ 

«لا إله إلا اللّه؛: أي لا إله حق إلا الله وحيتئذ لا يرد علينا أن الله عز وجل 

سمي أصنام المشركين التي يعبدونها «آلهة» فقد قال اللّه تعالى : ام لهم آلهة ٠‏ 
تمنعهم من دوا 4 [الابياء:٠؛]»‏ وقال :ل وَانّحَدَوا من دون الله آلهة مهم 
ينصروت © ايس :۷ وقال : فما أغنت عنهم آلهتهم الي يدعون من دون الله 
من شيء ڳ [هود: e01:‏ وقال : لا تجعل مع الله لها آخر »© [الإسراء :۲ وقال: 
« فلا تدع مع الله إنَها آخر ‏ (الشعراء:١٠۲]‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن 
هذه الاشياء توصف بالألوهية . 

س: فإن قلت: كيف تجمع بين «لا إله إلا اللّه؛ وبين ثبوت الألوهية 
لهذه؟ 

ج : الجواب : أجمع بينهما بوجهين: 

أولا: أن هذه الألوهية إنما هي ألوهية على زعمهم› قال اللّه تعالى : ولل 
كان معَه آلهة كما يقولون 4 [الإسراء لاع لل طاح ماي اه اج جات ورتايت قيقية 
لکن هذا )'١‏ بحسب دعواهم وزعمهم . 

ثانا : أن الآلهة سميت «آلهة» لأنها معبودة» وكل معبود إله EE‏ 
ل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الْباطل © التماد: N‏ 
(1١1)أي:‏ الأصنام التي سميت زورا «آلهة» . 
(؟1١)ومثله‏ قوله تعالى : #ذلك بأن اللّه هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل) . 
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ه وقوله: ( «وأشهد أن محمد عبده ورسوله»): 

وهذان الوصفان""" أفضل ما يوصف بهما النبي كلا : 

«(عبد) : وَهْدَا باعتار تغلقة ن الله 

«رسول»: باعتبار تعلقه بحق الناس . 

فهو إلينا «رسول» وللّه «عبد» ومن تام عبوديته عليه الصلاة والسلام- قيامه 
بالرسالة» فإن قيامه بالرسالة من أشد ما يكون وأصعب ما یکون» ولولا أنه عليه 
الصلاة والسلام موقن بأنه عبد الل وآنه مربوب له ما تحمّل هذا الأمر العظيم» ولكنه 
كان يقول حين أدميت أصبعه : "هل آنت إلا أصبع دميت» وفي سبيل الله ما 
لقيت؟ !)29 , 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله في مجادلة أهل الباطل والتعطيل : «فإذا أصبت ففي 
رضئ الرحمن»*" . 

فمثل هؤلاء لا يبالون إذا أصيبوا لأنه في رضئ الله عز وجل . 

يقول المؤلف د وجمه الله 050 لعل الله عليه وعن الكو فشان وت 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين»: 

وقد سبق لنا مرارا أن صلاة الله على عبده: ثناؤه عليه في الملا الأعلى» فهو 
أخص من الرحمة . 
10 ا وهف عدار ل 


)١4(‏ حديث صحيح : : رواه البخاري في «صحيحه» برقم )0۷۹٤(‏ من حديث جندب بن عبد الله 
رضي الله عنه قال : بينما النبي َة يشي إذ أصابه حجر» فعثرء فدميت إصبعه» فقال: «هل 
أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل اللّه ما لقيت». 

: قال‎ )٤۲٠۳( ذكره ابن ة قيم الجوزية في القصيدة النونية برقم‎ )١6( 
فاصبر قليلاً فإنغا هي ساعة فإذا أصبت ففي رضئ الرحمن‎ 

yy‏ عر ارال و 
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«وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم»: 

المراد ب«الآل» في هذا التعبير : المؤمنون من قرابته" . 

«ومن تبعهم بإحسان» : | 

فالتبعية لهؤلاء إما أن تكون بإحسان» وإما أن تكون بإساءة» وهذا بخلاف من لم 
يتبعهم إطلاقًا . 

فالناس باعتبار تعلقهم بأصحاب النبي اة ثلاثة أقسام : 

وقسم اتبعهم بإحسان وتبع آثارهم ظاهرا وباطتا . 

وقسم اتبعهم مع إساءة التبعية . 

أما من نكب طريقهم : فإن هذا لاد جحو 0 

وأما من تبعهم على وجه الإساءة: فيستحق من هذه الصلاة بقدر اتباعه . 

قوله : «مختصرة» : يعني : قل لفظها وتم معناها . 

وقوله: «في أصول الفقه» : كتبناها على وصف امنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية 
فى المعاهد العلمية“' . 

اخترنا هذا الاسم لأنه جرت العادة بين الطلاب حينما نقول: إيش"' درسنا 
(10) وذلك لأن من آل النبي ية من لم يؤمن» وفي تعيين آله كِِ حلاف . . راجع «جلاء الأفهام» 

(ص 7577 وما بعدها) و«القول البديع» ( ص۸۸ ) وما بعدها. 


(14) فقد آلف الشيخ رحمه الله هذا المتن لتدريسه على طلاب المعاهد العلمية بالقصيم . 
)١9(‏ أي: أي شيء؟ وقد أثبتها كما قالها الشيخ رحمه اللَهء وهذا الاستعمال معروف عند العرب› ت 
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n. “n. En. E. “ER. WE. ةا‎ WE. En. n. ةا‎ U. n. E. WR. N, Wn. WE, ا‎ E, ال ا ا 7 ا ا م‎ WR. U. ال الك"‎ I. n. “O. n. ال مش‎ n. U ل ا‎ E. E 


الآن؟ قلنا: درسنا «الأصول في علم الأصول»ء وهكذا إذا قلنا : إيش اسم الكتاب؟ 
يعرفون آنه : «الأصول من علم الأصول» . 
أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعًا لعباد اللَّه» إنه قريب مجيب . 


فلم أغيره. 
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أصول الفقه يعرف باعتبارين: 

الأول: باعتبار مفرديه. أي A‏ وكلمة ١فقه).‏ 

فالأصول: جمع أصل» وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك أصل الجدار» وهو 
أساسه» وأصل الشجرة ة الذي تتفرع منه أغصانهاء قال تعالى: : « ألم تر كيف ضرب 
الله ملا كلمة طَيبّةَ كشجرة ية أصلها ابت وفرعها في السماء © ليرام E‏ 

ه وقوله:(أصول الفقه): 

تعرفون أن هذه الكلمة مكونة من مضاف ومضاف إليهء إذَا لا بد أن نعرف 
المضاف والمضاف إليه» فيكون أصول الفقه يعرف باعتبارين 

ه وقوله:(أولآ باعتبار مفرديه): 

أي باعتبار كلمة : «أصول»»› وكلمة: «فقه»» كل واحد منهما على حدة . 

وواضح الآن كما ترون أنه مكون من مضاف ومضاف إليهء فنعرفه الآن باعتبار 
المضاف وحده وباعتبار المضاف إليه وحده» ثم نعرفه باعتباره مضافا . 

ه وقوله:(فالأصول: جمع أصلء وهو ما يبنى عليه غيره. وول ذلك 
أصل الحدار» وهو أساسه. وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها.. قال الله 
تعالى: ألم تر كيف صرب الله ملا كلمة صي كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السّمَاء 4): 

إّا: الاصول جمع أصل» وتعريفه: ما يبن عليه غيره» فأساس الجدار يسمئ 
أصلاً ؛ لأنه يبنى عليه الجدار . وأصل الجدار كانوا يجعلونه حجارة» والآن يسمونه 
ميدة» وجذع الشجرة ة يسمئ أصلاً؛ لأنه يتفرع عنه أغصانه› وأبو الإنسان وجده 
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يسمئن أصلاً ؛ لأنه يتفرع منه أولاده» وعلئ هذا فقس . 
فالأصل ما يبنئ عليه غيره . 





د تك 


الفقه لغة: الفهم. ومنه قوله تعالى: ل واحلل عقدة من لساني +29 يفقهوا 
قولي © امه 100 
واصطلاحا: معرفة 0 الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. 


ه قوله: (الفقه لغة): فهو الفهم» ومنه قوله تعالى: ل واحلل عقدة من 
نساني +29 يفقهوا قولي 4): 

أي : يفهموا”" . فالفقه في اللغة أعم من الفقه في الاصطلاح ؛ لأن الفقه في 
اللغة يسمئ فهماء تقول: «فقه الرجل كلامي» أي : فهمهء قال اللّه تعالى : 9 ولكن 
لا ته تفقهون تَسبيحهم ) [الإسراء :] أي : لا تفهمونه9" . 

يو وقوله:(واصطلاحًا: «معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها 
التفصيلية»): 

وعدلنا"" عما يعبر به كثير من الأصوليين: «معرفة الأحكام الشرعية الفرعية 
بأدلتها التفصيلية»؛ لأن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنكر أن تنقسم أحكام الإسلام 
إلى أصل وفرع" ؛ وقال: إن هذا التقسيم بدعة ولا أصل له في كلام الله ولا كلام 


(7) قال القرطبي في تفسيره (طه: ۲۸-۲۷): (أي يعلموا ما أقوله لهم ويفهموه. والفقه في كلام 
العرب : الفهم). 

() راجع «تفسير القرطبي» (الإسراء : )٤‏ ففيه بحث نافع . 

)اي : ملناء أوتركنا. 

0 من المواضع التي ذكر شيخ الإسلام ذلك فيها «مجموع الفتاوی» (۱۹/ )51١ 7٠1‏ ففي هذا 
الموضع : 
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رسوله» قال: لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلاً من الفروع» وهي من آصل 
الأصول» فكيف نقول: أصول وفروع؟! من جاء بهذا التقسيم؟! ولهذا عدلناء 
فقلنا: «عملية». 

ل 35007 


فالمراد بقولنا: «معرفة»: العلم والظن. لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون 
يقينيّاء وقد يكون ظنيًا كما في كثير من مسائل الفقه. 

والمراد بقولنا: «الأحكام الشرعية» الأحكام المتلقاة من الشرع» كالوجوب 
والتحريم» فخرج به الأحكام العقلية: كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء. والأحكام 
العادية: كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. 

والمراد بقولنا: «العملية» ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة» فخرج به ما 
يتعلق بالاعتقاد: كتوحيد اللَّه ومعرفة ة أسمائه وصفاته. فلا يسمى ذلك فقها في 
الاصطلاح. 

والمراد بقولنا: «بأدلتها التفصيلية» أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيليةء 
فخرج به أصول الفقه. لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. 


« قوله: (فالمراد بقولنا: «معرفة»: العلم والظن): 

فالمعرفة هنا تشمل العلم والظن؛ لأن إجراك الأجكام الشرعية EE‏ علوي" 
وبعضه ظني» ولهذا فإن مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها أهل العلم غالبها ظني » 
وليست بعلمية» ولو كانت علمية لما اختلفوا فيهاء > لكنها غالبها ظني فالمعرفة أيضا 
= (والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال آهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة 

والجهمية ومن سلك سبيلهم» وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه؛ ولم 

يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. . .). 

ثم ذكر شيخ الإسلام الوجوه التي فرقوا بها هذا التفريق المزعوم وأبطله . 
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تطلق على العلم والظن» كما في كثير من مسائل الفقه . 

ولذلك لا يوصف اللّه بأنه عارف» ولكن يوصف بأنه عالم . لأن المعرفة تشمل 
العلم والظن . 

6 وقوله: (لآن إدراك الأحكام الفقهية قل کون اا وق بون وا كما 
في كثير من مسائل الفقه): 

ولهذا قلنا في التعريف ‏ تعريف الفقه: «معرفة» ليشمل العلم والظن» لأنه يوجد 
مسائل كثيرة من أحكام الفقه كلها ظنية . 

قمغا الذى ياكل اليف » فالحكم بأنه حرام : ظني آم يقيني؟ هو ظني » والذي 

ب ٢‏ الحكم طي؛ ولهذا تجدون أقوالاً راجحة على هذا القول» ومع ذلك 
نسميها «فقها؛ وندخلها في كتب الفقه ؛ لأن الفقه إما علم وإما ظن . 

س: فإذا قلت: : كيف يصح لك أن تقول هكذاء وقد قال اله تبارك 
وتعالى: إن يتبعون إو الظّن 4 [النجم :۲ وقال: إن ب بعض الظّن إنم 4 
[الحجرات :۱۲]» وقل: أنكر اللّه على من يتبعون الظن؟ 

تقول : إن الظن إذا كان مبنيا على اجتهاد» فهذا هو ما يستطيعه الإنسان إلا 
يكلف الله نقسا إلا وسعَهَا 4 [البعرة :4 ولهذا قال رسول اللّه كل : «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر»*" » ومعلوم لو كان حكم 
الحاكم يقينيا كان يكون صواباء فإذًا الظن المدذموم هو الذي لا يبنى على أساس 


0 كلو ريال علي ذلك عله فزن OEE‏ 

(۲۵)متفق عليه: رواه البخاري (1414) ومسلم )۱۷۱١(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله 
عنه مرفوعا ولفظه : : "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر) . 
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ال ا 

فهذا غير جائز" » لكن» لو كان هناك رجل مجتهد تأمّل في الأدلة فغلب على 
ظته أن هذا القول هو الراجح» فهذا لا شيء فيه ؛ لأن هذا منتهئ استطاعته . 

فوائد: 

سبق لنا أن أصول الفقه يعرف باعتبارين : الاعتبار الأول : باعتبار مفرديه. أي 
باعتبار كل واحد على حدة» والثاني : باعتباره مركبا اسما لهذا الفن المعين» وسيأتي 
إن شاء الله تعالئ . ٠‏ ۰ 

فالاصول جمع أصلء والفقه في اللغة: الفهم» ومنه قوله تعالى : « واحلل 
عقدة من لساني +20 يفقهوا قولي) اف :۷ ۲۸]» وقوله تعالی : 9 ولكن ل 
تفقهون ) تسبیحهم 4 [الإسراء :44[ 

وفي الاصطلاح : معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية» فسبق أن 
معنى معرفة أنه : العلم أو الظن . يعني أن كلمة «معرفة» عند العلماء تطلق على 
العلم والظن» وسبق لنا أن المعرفة غالبا تقال في المحسوس» والعلم يكون غالبا في 
المعقول.. 

فتقول: عرفت فلاناء يعني : عرفت أن هذا هو فلان ابن فلان . 

وتقول: علمت حكم الوضوءء وهذا في الأشياء المعقولة المعنوية . 

سيق لناانه اورسف ا غاز لأن المعرفة تشمل العلم أو الظن . 
وقالوا: لأن المعرفة انكشاف بعد لُبس» آي : بعد خفاءء تقول مغلاً: تأملت هذا 
الشيء حت عر فته . 


(5) أي : أجاب بظن ومن غير علم . 
(70) وهو إجابة المفتي بقوله : «أظنه حراما»؛ لأنه بنى جوابه على ظن مجرد . 
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NSE‏ لي الفيديات ]3 الله لا و لاا 

تفلت لكأي وأما قوله عَكلةِ: اتعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»““ 3 فالمراد 
كنوك يبت في انها لام O‏ : العناية بك » وذلك لأن قوله كار : 
«تعرف إلى اللّها ليس معناء : افعل شيئًا يعرفك به ؛ لأنه يعرفك سواء تعرَفت أو لم 
شعرف: 

« وقوله: (والمراد بقولنا: «الأحكام الشرعية»): 

المراد به : الأحكام المتلقاة من الشرع ؛ ولهذا وصفناها بأنها شرعية . 

وسيأتي أيضا تعريف الحكم» ونحن الآن نتكلم عن محترزات القيود: 
كالو جوب» والتحريم » والكراهة» والندب. لكن المثال لا يدل على الحصر. 

فالأحكام الشرعية هي ما تلقي عن الشرع كالوجوب والتحري»› وخرج بذلك 
EY‏ فأصول الفقه : لا يبحث في الأحكام العقلية» وأما العلل التي 
يعلل بها الفقهاء ء الأحكام : : فهي علل شرعية في الواقع متلقاة من الشرع ؛ ؟ يعني : : أن 
العلماء تدبروا فوجدوا أن الشرع يلاحظ هذه الحكمةء فربطوا الحكم بها . 

« وقوله: (الأحكام العقلية: «كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء»): 

فلو قال لك قائل : أيهما أكبر : الكل الع تقول : الكل . فهل في القرآن 
أن الكل أكبر من النصف؟ لاء ولكنه عقلاًء وهذا شيء ضروري . 

كل حادث لا بد له من محدث . والدليل: عقلي وكذلك الأحكام الحسية أو 
العادية» كمعرفة نزول الطل فى الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً . 
(۲۸)راجع «القواعد المثلئ» للشيخ رحمه الله . 
(؟) حديث حسن : رواه بهذا اللفظ أحمد (۱/ ۳۰۷) وعبد بن حميد (515) والحاكم »٦۳۰۳(‏ 

:)95( والطبراني (۱۱/ ۲۲۳) وأبو يعلى في المعجم‎ ٤ 

الط ا E‏ ماري : كنت خلف رسول 


ڏي : د عوط 
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٠‏ وقوله: (والأحكام العادية: كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا 
كان الحو صحواً): 

مقلا نحن الآن فى الشعاء» وقى ليلة حر قلت : سيتزل الليلة طل والطل نهو 
ای الذي کرد فى الام فهد اسك لااعتلى و شی رکا ديع : 
جرت العادة بهذا وقول أا ذخات ك نج مسري راسك وك 
هان عليك» فهذا حكم عادي» فكل ماتم بالتجارب أو جريان العادة فهو عادي . 

فتبين لنا الآن أن الأحكام ثلاثة : شرعية» وعقلية» وعادية . 

والفقه يتعلق بالأحكام الشرعية المتلقاة من الشرع . 

« وقوله: (والمراد بقولنا: «العملية» ما لا يتعلق بالاعتقاد): 

لأن أحكام الشرع : 

منها : ما يتعلق بالاعتقاد كوجوب الإيمان باللّه وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهذا لا 
يدخل في الفقه . 

ومنها: ما يتعلق بعمل المكلف ؛ فهذا هو الذي يدخل في الفقه . 

٠‏ وقوله: (كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد اللّه 
ومعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح): 

لكن في الشرع يسمئ فقهاء وفي اللغة يسمئ فقهاء لكن في الاصطلاح لا يسمئ 

وقد قيل: «لا مشاحة في الاصطلاح؛ إذا لم يخالف النص أو الشرع» فما دام 
هذا لا يخالف الشرع » بمعنئ أن الفقهاء يقولون: «نحن نؤمن بأن العلم بالتوحيد 
من الفقه لكن اصطلحنا علئ أن الفقه خاص بهذه النوع من المسائل من العلم» فهل 
ننكر عليهم؟! لاء ولكنا نقول لهم : إن علم التوحيد هو الفقه الأكبر؛ لأن الفقه : 
فقه في ذات اللّهء وفي أسمائه» وصفاته» وأفعاله» وأحكامه. فكل هذا يسمى 
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ومعرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم من كل شيء؛ ولهذاسماه العلماء «الفقه 
الأكبر»ء وعليه فقوله يكل : «من يرد الله به خير يفقهه فى الدين»"' يتناول هذا 


ا 
ه وقوله: (والمراد بقولنا: «بأدلتها التفصيلية» أدلة الفقه المقرونة بمسائل 
الفقه التفصيلية): 


معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية : يعني مثلاً قال: يشتّرط لصحة 
الوضوء النية لقوله تعالئ : :9 إذَا متم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا © ٠::‏ دل ذلك على 
إرادة الغسل» ولقول يي : «إنما الأعمال بالنيات»"" » فهنا أتينا بحكم مسألة» 
وذكرنا دليلها على سبيل التفصيل . 

لكن إذا قلت : كل من عمل عملاً ناقص الشروط فعمله باطل لقوله بل : امن 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وهذا ليس بفقه» هذا يتعلق بأصول الفقه» 
لأن هذا عبارة عن كلام عام» قاعدة من القواعد الفقهية»ء وعلى هذا نقول: 
«التفصيلية» . 

ه وقوله: (أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية فخرج به أصول 
الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية): 

مثل : العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. وما أشبه ذلك . 

فيتكلمون في الفقه عن هذه الأشياء على سبيل العموم» ولكن في الفقه يتكلم 


على كل مسألة : «هذا حرام»» و«هذا حلال»»؛ و«هذا مسئون»» و«هذا واجب»» 


(١")متفق‏ عليه : رواه البخاري )۷١(‏ ومسلم )۱١۳۷(‏ عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . 
(۳۱) متفق عليه : رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حذيث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(۳۲) رواه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


فيتكلم عن المسائل التفصي لتنفصيلية؟* 5 
فلنعد الآن إلى تعريف الفقه وهو: «معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها 
التفصيلية» . 1 
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ما الثاني: باعتبار كونه لقبًا لهذا الفن المعين» فيعرف بأنه: «علم يبحث عن 
أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد). 

فالمراد بقولنا: «الإجمالية» القواعد العامة مثل قوله: الأمر للوجوب. والنهي 
0 للتحريم» والصحة تقتضي النفوذ. فخرج به الأدلة التفصيليةء فلا تذكر في أصول 
ا إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. 
والمراد بقولنا: «وكيفية الاستفادة منها» معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها 
راسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص. وإطلاق وتقييد» وناسخ 
ومتسوخ. وغير ذلك. فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 
بوالمراد بقولنا: «وحال المستفيد» معرفة حال المستفيد: وهو المجتهد؛ سمى 
.مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. E‏ 










والفن المعين هو «أصول الفقه» وقد سبق لنا أن أول من آلف فيه الشافعي ‏ رحمه 
اللو ثم تابعه الناس . 


7 وقوله: (فيعرف بأنه : : علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية): 


(۳۳) الفرق بين الفقه وأصول الفقه : 


شرح الأصول من علم الأصول CD‏ 





ه وقوله: (وكيفية الاستفادة): 
هذا الثاني . 
ه وقوله: (حال المستفيد): 


ه وقوله: «علم»: حرج به الجهل» فلا يكن أن يكون الجاهل بأصول الفقه 
أصوليا. 


ه وقوله: «يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية»: خرج به الفقه؛ لأنه يبحث عن 
الفقه» وأدلته التفصيلية فتجده يبحث في العام : ماهوء وما حكمهء والخاص: ما 
هو وماحكمه. والمطلق: ماهوء وما حكمه. والمقيد: ماهووماحكمه. 
والناسخ والمنسوخء وما أشبه ذلك» فهذه أدلة إجمالية . 

المهم أنه ليس يبحث عن شيء معين بل يبحث عن أدلة العموم وما صيغه وما أشبه 
ذلك. 0 

ه وقوله: «وكيفية الاستفادة منها»: 

وهذا يحصل بتخصيص العام» وتقييد المطلق» والجمع بين النصوص المتعارضة» 
وما أشبه ذلك» وهذا كيفية الاستفادة منه لأن «العام» حكمه: العمل بعمومه» إِذَا 
كل جزئية تدخل تحت هذا اللفظ العام أحكم لها بحكم اللفظ العام» فهذا كيفية 
الاستفادة» لأن أصول الفقه ليس يعطيك الأدلة الإجمالية ويسكت. بل يريد أن 

فأما العموم بينهما : أن الفقيه والأصولي ينظران إلى الأدلة التفصيلية للمسائل العملية كالأدلة 

التفصيلية على إقامة الصلاة والصوم وإيتاء الزكاة والحج . 

وما الخصوص : فإن الأصولي ينظر إلى الأدلة التفصيلية ليستنبط قاعدة عامة متعدية» وأما ‏ 
الفقيه فينظر إلى استنباط الحكم الجزئي العملي لكل مسألة من الأدلة التفصيلية مع التقيد با 

وضعه الاصولي من قواعد عامة وضوابط . . . كالأمر يقتضي الوجوب» والنهي يقتضي 

التحريم . . . «التأسيس في أصول الفقه» (ص5١).‏ 
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فإذا أوردت قول النبي بيا : «فيما سقت السماء العشر»*" وجدت أن هذا عام 
من وجهين : من حيث الجنس » ومن حيث القدر : 

«فيما سقت السماء العشر»: عام في جنسه وفي قدرهء فإذا أخذت بهذا العام 
على ظاهره قلت: تجب الزكاة في كل قليل أو كثير خارج من الأرض سواء يكال أو 
ارت وك لأن الحديث عام» ولكن أصول الفقه تبين ن لك كيف 

نقول: في أصول الفقه إذا ورد العام وورد مايخصصه؛ فاحمل العام على 
الخاص . 

فنأتي إلى المقدارء ونقول إن الرسول َك يقول: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة»*" إذَا العشر هل يجب على من يلك أربعة أوسق؟ لا. . » لأن الحديث 
الثاتى فك خصص الحديث الأول.: 

فمن أين تعرف أن العام يخصص إلا بعد دراسة «أصول الفقه» فهو الذي يعطيك 
هذا العلم . 

فقوله اة : «فيما سقت السماء العشر» عام في جنسه يشمل كل شيء خرج من 
الأرض سقته السماء» لكن إذا عدت إلى قوله : «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» عرفت أنه لا زكاة إلا فيما يوسّق أي يجعل أحمالاً ‏ وهو المكيل والموزون» 
فخرج بذلك ما لا يكال ولا يوزن» فليس فيه زكاة. 

إا ففائدة أصول الفقه عظيمة ؛ لأنه يعرفك كيف تستفيد من الأدلة . 
(4") رواه البخاري )١517(‏ عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنه عن النبي كل أنه قال: «فيما سقت 

السماء والعيون أو كان عثريًا : العشر. . .» 


(Fo)‏ متفق عليه : رواه البخاري (۱۳۷۸) ومسلم (914) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه 


عله . 
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© وقوله: «وحال المستفيد»: 

حال المستفيد من الأدلة» من الذي يستفيد من الأدلة؟ 

قالوا: إنه المجتهد ‏ يعني القادر على استنباط الأحكام من الأدلة ‏ لكن مع ذلك 
فأصول الفقه يبحث في حال المقلّد ؛ لأن التقليد قسيم"" الاجتهاد؛ فلذلك تجد 
الأصوليين يتكلمون عن المجتهد ويتكلمون أيْضا عن المقلّد وحكم التقليد وما يتعلق 
بذلك . ْ 

فصار موضوع أصول الفقه ثلاثة أشياء : 

(الأول): أدلة الفقه الإجمالية. 

(الثانى): كيف نستفيد من هذه الأدلة . 

(الثالث): حال المستفيد من هذه الأدلة» وهو المجتهد. 

يعني يبحث في الفقه» ومن هو المجتهد» فليس كل إنسان مجتهدا؟ فلا بد من 
شروط وضوابط يعرف بها من هو المجتهد ومن هو المقلدء لا بد من شروط يعرف 
بها المقلد من يجب عليه أن يجتهد ويأخذ الأدلة بنفسه من نصوصها. 

فصار علم أصول الفقه في الحقيقة علمًا مهمّاء للحتي الطاب الام ار 
فيه» ومع كونه د يسمى «أصول الفقه» فهو أصول أيضا لغير الفقه» إذ يكن أن 
تستخدمه في باب التوحيدء ولهذا كيف نعرف أن الصفات التي وصف اللَّه بها نفسه 
مغايرة لصفات المخلوقين إلا بقواعد أصول الفقه؟! وهو: أن نحمل هذه الظواهر 
على مثل قوله تعالی : [ لیس كمثله شيء 4 [الشورئ:١1].‏ 

ونقول: إن هذه الظواهر إن كان يفهم منها على سبيل الفرض لا على سبيل الواقع 
أنها تماثل صفات المخلوقين» فإن قوله : « ليس كمثله شيء » هنع هذا الفهم الفاسد. 


(75) القسيم : هو النوع المقابل لقسيمهء وهو غير «القسم» فالقسم فرع من أصلهء لكن القسيم نوع 
آخر مستقل . 


« © شرح الأصول من علم الأصول 





على أن الصحيح أنه لا يمكن أبدًا أن يفهم من الصفات التي أضافها الله لنفسه أن 
يفهم منها ما يفهم من صفات المخلوقين» وهذا قررناه من قبل : أن الصفات بحسب 
ما تضاف إليه » فإذا أضيفت إلى الله فهي ليست كما أضيفت إليه . 

ولهذا لو قلت : «يد الذَّرَّة"" فهل يفهم المخاطب أنها على حجم يد البعير؟ لا 
يفهم هذا! » بل يفهم أن لها يدا تناسبها . 

إِذّا فلا يكن أن نفهم من قوله تعالى : : ل بل یداه مبسوطتان 6 اناددة :1] أن يديه 
كأيدينا فإن هذا مستحيل ؛ لأنها منسوبة إلى الله عز وجل» فهي تليق به؛ ولهذا 
فنحن نهدم قول من يقول : إن الذي يفهم من هذه الآيات هو ما يمائل صفات 
المخلوقين لكن منع ذلك قوله تعالى : : ( لیس کمثله شيء ) (السرری: ۱۱ تمنع 
هذا؛ لأن أصل هذا الفهم خطأ. إذ لا يمكن أن تفهم الصفات إلا على حسب مأ 
أضيفت إليه» فنفهم من صفات الخالق المضافة إليه غير ما نفهم من صفاتنا المضافة 
إليناء كما نفهم من صفات المخلوقين حسب ذلك المخلوق . 

إِذَا فيمكن أن نستخدم «أصول الفقه» في باب التوحيد» وفي باب التفسيرء و 
باب الحديث » وفي كل شيء» فهو من المهمات جدا. 

+ %* ف 


فائدة أصول الفقه: 
إن أصول الفقه علم جليل القدرء بالغ الأهمية. غزير الفائدة» فائدته: التمكن 


من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس 

(۳۷) أي : النملةء وهي واحدة «الدَر وهو النمل «النهاية في غريب الحديث» (۲/ 0191 . 

SS أي‎ (A) 
E 


E 
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وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس ‏ رحمه الله 
ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة» ما بين منشور ومنظوم 
ومختصر ومبسوط حتى صار فا مستقلاً له كيانه ومميزاته. 


« وقوله: (إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة): 
هذه الكلمات ربا تقال لكل شيء» فكل إنسان يمكنه أن يقول عن فنه : إنه غزير 
الفائدة ويالغ الأهمية» وما أشبه ذلك لكن ما كل من ادعئ شيئًا قبلت دعواه. 
ه وقوله: (فائدته: التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج 
الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة): 
وهذه فائدة عظيمة » يعني أنك إذا عرفت أصول الفقه أمكنك أن تستنبط الأحكام 
الشرعية من أدلتها . فهو إذا غزير الفائدة . 
ولنضرب مثلاً للعموم قال الله تعالى : : ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
و 2 :؛] من أين تعرف أن المرأة إذا وضعت بعد موت زوجها بدقائق 
نتهت عدتها؟ 
إذا كنت قد درست علم أصول الفقه أقول : ظاهر الآية ل وأولات الأحمال 
eT‏ : أن المرأة لو وضعت بعد موت زوجها بدقائق 
نتهت عدتها . 
من أين أخذت هذا إلا من العموم؛ لأن العموم يشمل جميع أفراده» هكذا 
درسته في أصول الفقه . 
قال النبي بي : «فيما سقت السماء العشر» فإذا حصّل الإنسان من زرعه خمسبة 
أصواع وجب فيها نصف صاعء من أين عرفت أنه إذا كان خمسة أصواع وجب فيه 
نصف صاع إلا من العموم؛ لأني درست في أصول الفقه أن «ما» الموصولة تفيد 
العمومء وهذا منها. 
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لكن أقول: درست أيضًا في أصول الفقه أن العام قد يخصص» ورأيت حديثا 
قال فيه النبي َل : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وبناء على ذلك فإن خمسة 
أصواع ليس فيها زكاة. وقد عرفت ذلك لأني في دراستي لأصول الفقه تبين لي أن 
ل ل ل 
فالإنسان إذا درس في أصول الفقه لا شك أنه يستفيد فائدة عظيمة وهي : : التمكن من 
استخراج الأحكام الشرعية بوجه سليم لا تناقض فيه . 

ه وقوله: (وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس 
رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك» فألفوا فيه التاليف المتنوعة: : ما بين 
منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلاً له كيانه وميزاته): 


ومن أحسن ماألّف فيه" بل من أجمع ما ألّف فيه (مختصر التحرير»” 4( 
للفتوحي» وهذا المختصر كتاب صغيرء لكنه في الحقيقة خلاصة ما قاله 
الأصوليون في أصول الفقهء وهو مختصر› ويمكن للإنسان أن يحفظه عن ظهر 
قلب» إلا أنه بحتاج إلى عالم يبين معناه للطالب » فالذي يحفظه عن ظهر قلب 
ويعرف معناه سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقي . وكذلك شرحه «الكوكب المنير في 
شرح التحرير»”"؟ . فهذا من أجمع ما رأيت عئ اختصاره وهو یکن أن يكون نصف 
زاد المستقنع . 

(0 يعني في أصول الفقه . 

)٤١(‏ «مختصر التحرير في أصول الفقه» وهو نفسه «الكوكب المنير» وقد اختصره مؤلفه من كتاب 
«تحرير المنتقول وتهذيب علم الأصول» للقاضي علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي 
اللقدسي المتوفئ سنة ۸۸١‏ ه قال الفتوحي : (و إا وقع اختياري على اختصار هذا الكتاب دون 
بقية كتب هذا الفن ؛ لأنه جامع لأكثر أحكامه» حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه . Oe‏ 

(51) هو الفقيه الحنبلي الثبت العلامة قاضي القضاة تقي الدين أبو البقاء: محمد بن شهاب الدين 
أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي» الشهير بابن النجار . ولد بمصر سنة ١‏ 


4ه وتوفى ٩۷۲‏ ه. 
)٤(‏ هو «شرح الكوكب المنير المسمئ بمختصر التحرير» وهو مطبوع في أربعة أجزاء . نشرته مكتبة - 
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أما أحسن ما يكون فيه من العبارات والسلاسة فهو «المستصفئ » للغزآلي 40 
وهو في مجلدين كبيرين» ولكن في الحقيقة يرتاح الإنسان لقراءته» ؛ لأنه سهل 
الأسلوب وجيد في عرض الآراء ومناقشتهاء وهو من أحسن ما قرأت من جهة 
التبيين والتوضيح 

و«الروض ة١“ E‏ على أن مصنف «الروضة الموفق““ _ 
رحمه اللَّه۔» صار أحيانًا يحذف بعض الكلمات التى توجب الإشكال والتعقيد فى 
الغخبارة »ولا لر رجه وفازتت رين «الروكيدة» وال ترا ردت أن 
ا TS‏ مفيرق في مظن التصيرف الجن نا 

وامختصر التحرير» للفتوحي من الحنابلة» و«التحرير» للمرداوي”؟ : علي بن 
سليمان صاحب كتاب «الإنصاف» وهو أكبر» و«الورقات»"““ على اسمه 


«ورقات). 


7 


العبيكان بالرياض سنة 517 ١اه.‏ 

() كتاب «المستصفئ» للغزالي جزءان» وقد شابه كثير من اصطلاحات المتكلمين . 

(44) «روضة الناظر وجنة المناظر» في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل/ نا 
الكليات الأزهرية يمصر سنة ١١٤١ه.‏ 


(48) موفق الدين أبو محمد عبد اللّه بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي المتوفئ سنة اها 
(5457) تقدم الكلام عليه عند الكلام عن مختصره : «مختصر التحرير» . 
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الأحكام: جمع حكم» وهو لغة القضاء. 

واصطلاحًا: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو 
تخيير أو وضع. 

فالمراد بقولنا: «خطاب الشرع» الكتاب والسنة. 

والمراد بقولنا: «المتعلق بأفعال المكلفين» ما تعلق بأعمالهم» سواء كانت قولاً 
أم فعلاٌء إيجادا آم تركا. 

فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بذا الاصطلاح. 

والمراد بقولنا: «المكلفين» ما من شأنهم التكليف» فلا يشمل الصغير والمجنون. 

والمراد بقولنا: «من طلب»: الأمر والنهي» توا علي سسيل الإلزام أو 
الأفضلية. 

والمراد بقولنا: «أو تخيير»: المباح. 

والمراد بقولنا: «أو وضع» الصحيح والفاسد ونحوهما ما وضعه الشارع من 
علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. 

ه وقوله: (الأحكام جمع حكم» وهو لغة القضاء): 

ومنه سمينا الحاكم بين الناس قاضياً . 

ه وقوله: (واصطلاحا: ما اقتضاه خطاب الشرع): 

«ما» بمعنى الذي ؛ أي : هو الذي اقتضاه خطاب الشرع؛ فخطاب الشرعء 
مقتض» وال حكم مقتضى . 
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e‏ وقوله: (من طلب أو تخيير أو وضع): 

بيان لما في قوله «ما اقتضاه خطاب الشرع» . 

يعني أن خطاب الشرع تارة يقتضي الطلب» وتارة يقتضي التخيير» وتارة يكون 
شيئًا موضوعا للدلالة على شيء : كالأسباب والشروط والموانع . 

فهذا خطاب الشرع › لو تأملته لوجدته لا يخرج عن هذه الثلاثة» إما طلب أو 
تخيير أو وضعء فما اقتضاه خطاب الشرع من أحد هذه الثلاثة يسمى «حكما» . 

مثلا: الأمر يقتضي الوجوب» فالواجب محكوم به والوجوب هو الحكم . 
ولهذا نقول: حكم هذا الشيء واجب» فالمحكوم به هو الذي يوصف بأنه واجب» 
وأما الوجوب فهو الحكم . 

فإذا قال: 8 ولا تقربوا الزَنى ) الإسراء::0]: فهذا تحريم» إذَا ما اقتضاه خطاب 
الشرع : «التحريم" . 

إذا قيل مثلاً: افعل هذاء أو لا تفعل» أو : إن شعت فافعل» فهذا تخيير. 

٠‏ وقوله: (فالمراد بقولنا: «خطاب الشرع»: الكتاب والسنة): 

ه وقوله: (والمراد بقولنا: «المتعلق بأفعال المكلفين»: ما تعلق بأعمالهم 

والحقيقة: لو قلنا: «بأعمال المكلفين» ؛ لأن العمل هو الذي يشمل القول 
والفعل» والفعل يؤتئ به في مقابل القول» بخلاف العمل . فالعمل يطلق على 
الفعل والقول» والقول مقابل الفعل . ففي الحقيقة لو أننا عكسنا لكان أولى . 
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وهل الفعل يسمئ عملاً؟ نعم» وهو عمل الجوارح؛ وقد يراد بالقول الفعل كما 
قال الرسول ية . «إنما كان يكفيك أن ت تقول بيديك هکذا»““ يعني أن تفعل . 

ه وقوله: (فنخرج به ما يتعلق بالاعتقادء فلا يسمى حكمًا بهذا 
الاصطلاح): 

أما باعتبار الشرع على سبيل العموم فإن ما يتعلق بالاعتقاد يسمئ : حكما . 

أرأيت لو أنك تقول: : «إن اللّهِ ينزل إلى السماء الدنيا» فنزوله فعل له واعتقادي 
يه ك ويجب أن أعتقد ذلك» ولكن في اصطلاح الفقهاء يخرجون الاعتقاد 
من هذا التعريف . 

ه وقوله: (والمراد بقولنا: «المكلفين»: ما من شأنهم التكليف): 

وإن كانوا في نفس الوقت غير مكلفين لوجود المانع . 

ه وقوله: (فلا يشمل الصغير والمجنون): 

س: وهل الصغير والمجنون يتعلق بأفعالهما حكم؟ ! 

ج: نعم» يتعلق بفعلهما حكم . 

س: فإن قلت: هل هم مكلفون؟ 

ج: نقول: نعم» هم مكلفون في الأصلء لكن وجد مانع وهو الجنون والصغرء 
وإلا فإن من شأنهم أن يكلفوا. 

أما البعير والبقرة والشاة وا حمار والهرة» فهي غير مكلفة . 






(6) ميفق حليه: رواء البخاري (۳۳۹) ومسلم (۳۹۸) من حدیث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن 
مسعود وأبى موسئى . . . الحديث وفيه: قول عمار: : بعئني رسول الله كل في حاجة فأجنبت 
لم جد لاء عرفت في الصعيد كما وع لدي ثم تیت الب فرت ذلك له ا : «إغا 
كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا . . .» الحديث . واللفظ لمسلم. 
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س: فإن قلت: يرد عليك أن موسى َة عزر الحجر الذي هرب بثوبه 
وعد ر وهل ھا 

ج: نقول: إنه نزل منزلة المكلف ؛ لأنه فعل فعل المكلف هرب بالشوب ‏ فجعل 
يضربه . 

وحيتكئذ تكون هذه المسألة مستثناة» وإلافالاصل: إذا قال: المكلفين الذين من 

س : وهل يدخل فيهم الحن؟ 

ج :العو الجن مكليون في اجملة باد شلك ولهذا يجاسبرة ويعاقيرت؛ قال 
تعالئ: «إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
وينذرونكم لقاء يَوْمَكُم هذا 6 الانام:٠17]‏ فهم مكلفون في الجملة! ا" 
وك ةنال ويقول: إن هذا ظله”* » واللّه تعالى قد حرم الظلم على عبادهء وما 
)٤٩(‏ متفق عليه : رواه البخاري )۲۷٤(‏ ومسلم (۳۳۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله ية : «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. وكان 
موسئ عليه السلام يغتسل وحده» فقالوا: : واللّه ما يمنع موسئ أن يغتسل معنا إلا أنه آدرء قال : 
«فذهب مرة يغتسل» » فوضع ثوبه على حجر» ففرا حجر بثوبه» قال : : افجمح موسئ بإثره 
يقول : ثوبي حجر ثوبي حجر» حتئ نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا: : واللّه ما 
بموسئ من بأض»› فقام ا حجر حتئ نظر إليهء قال : «فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضري» . 

قال أبو هريرة : واللّه إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى ل با حجر . 


(6) وعلئ ذلك جملة أدلة : 
منها قوله تعالی : «قل أوحئ إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبا. ...€ 
الايات. 
وقوله: #وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن . . .€ إلى قوله : يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا 
يها لیات ٤‏ 


() يعني صرع الجني للإنسي : ظلم . 
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أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على آنه إن كان عنده إيمان فسوف يخر ج“ . 

e‏ وقوله: (من طلب أو تخيير أو وضع): 

قولنا: (من طلب): يدخل فيه الأمر والنهي . 

الأمر : طلب للفعل . 

والنهي : طلب للترك . 

ه وقوله: (سواء كان على سبيل الإلزام أو الأفضلية): 

إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب في الأمر وحرام في النهي» وإن كان على 
سبيل الأفضلية فهو مندوب في الأمر ومكروه في النهي» فصارت الأقسام أربعة : 

. أمر على وجه الإلزام‎ ١ 

۲ أمر على وجه الأفضلية . 

۳ نهي على وجه الألزام بالترك . 

5 نهي على وجه الأفضلية . 

فهذه أربعة» والخامس: المباح . 

ه وقوله: (والمراد بقولنا أو تخيير: المباح): 

لأن المباح مخير فيه إن شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل» وهو مخير فيه باعتبار 
ذاته» وقد يكون مطلوبا باعتبار غيره» وقد يكون منهيا عنه باعتبار غيره . 

أيضاء لكن المباح في حد ذاته مخير فيه . 

وقد يكون مطلويًا إذا أدئ إلى مطلوب: إما وجويًا أو استحبابا . 

فرجل ليس عنده ماءء وأراد الصلاة» ووجد الماء يباع في الأسوق» فأصل البيع 


(07) وقد ثبت في «مسند أحمد» )۱۷١ /٤(‏ من حديث يعلئ بن مرة عن أبيه أن امرأة جاءت إلى 


النبي كَل معها صبي لها , به للم > فقال النبي 46ة: «اخرج عدو اللّه» أنارسول اللّه» قال: 
فبرأ. . . الحديث. 
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مباح» وفي هذه ال حال إذا لم يتوصل للماء إلا بالشراء صار الشراء واجبا . 

رجل ليس معه سواك وهو يريد أن يتوضاء فوجد السواك يباع في السوق» 

وأصل الشراء حلال من باب المباح » ولكن لما كان موصلا إلى أمر مطلوب صار 
مطلوبا: إما وجوبا وإما استحبابا . 

والسفر إلى بلد من أجل أن يستبيح فيها ما حرم الله حرام» وأصل السفر حلال۔ 
نعني به «المباح» ‏ هذا باعتبار أصل المباح . 

أما باعتبار النظر إلى ما يفضي إليه ذلك المباح فإنه قد يكون مطلوبا فعله وقد يكون 
مطلوبا تركه . 

٠‏ وقوله: (والمراد بقولنا: أو وضع: الصحيح والفاسد): 

المراد به ما وضع علامة على شيء : كالصحة والفساد. 

© وقوله: رما و صعه الشارع من علامات أو أوصاف للنفود والإلغاء): 

مثلاً: هناك أشياء من الأحكام الشرعية شروط › وأشياء موانع» وأشياء صحيحة 
وأشياء فاسدة»› فما نقول فيها؟ هل هي أحكام تكيفية أم أحكام وضعية؟ 

يقول الأصوليون : هي أحكام وضعية أي أنها علامات وأوصاف وضعها الشارع 
دالة على الإلغاء أو التفوذ . 

فالصحيح مثلاً : وصف للحكم» دال على النفوذ. 

والفاسد: وصف دال على الإلغاءء ولذلك الفاسد لا تترتب عليه أحكام 
إطلاقا 9" . 
(5) في هذا الموضع كلام غير متعلق بالدرس الذي يشرحه الشيخ رحمه الله وجاء فيه : (المنطق 


به البليد») . 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


مثال: رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني“ > وهو ممن تلزمه الجمعة: فهذا بيع 
فاسد. ويجب أن يلغ ؛ فالفساد جعله الشارع علامة علئ الإلغاء . 

ج لاء لايوصف بصحة ولا بفساد؛ لأنه نافذ مع تحريه» فهو نافذ» فيترتب 
على المظاهر حكمه» ولهذا نقول: «لا تقرب زوجتك حتئ تفعل ما أمرك الله به . 

مثال ثالث: رجل حج حجة» وهو غير عاقل «مجنون» فلا يصح حجه وهو باطل 

مثال رابع: رجل جامع في حجه قبل التحلل الأول فحجه فاسد» فهو الآن لاغ 

وعليه؛ فالشروط والأسباب والموانع والصحة والفساد» تسمئ عند الأصوليين : 


(04) قيد الشيخ رحمه الله النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني» وذلك لأن الشيخ رحمه اللّه 
يذهب إلى أن الجمعة لها أذانان» أما أحدهما فهو معروف» وأما الثاني فمعلوم أن أول من سنه 
هو عثمان رضي الله عنهء والشيخ رحمه الله يرئ أنه ينبغي العمل به؛ لان عثمان أحد الخلفاء 
الراشدين وقد ثبت عن النبي ية أنه قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. . ٠.‏ . 
وهذه المسألة فيها بحث طويل» ليس هذا مكان ذكره. 


شرح الأصول من علم الأصول 


أقسام الأحكام الشرعيىر 
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. 
الواجب. والمندوب. والمحرم» والمكروه. والمباح. 
ه قوله: (فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح): 
فهذه يسميها العلماء الأحكام الشرعية التكليفية» وبعضهم يطلق عليها الأحكام 
الخمسة . 
ج : هي هذه الأحكام الخمسة . 
وقد مر علينا في الفقه في باب النكاح وفي باب الطلاق: أن النكاح تجري فيه 
الأحكام الخمسة» وأن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة» وكذلك سيأتي إن شاء 
الله في الأيمان: أنها تجري فيها الأحكام الخمسة. والبيع تجري فيه الأحكام 
ا لخمسة» والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة. 
فكل ما كان مباحا يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب ما يفضي إليه . 
ش ع تع ين 
١‏ فالواجب لغة: الساقط واللازم. 
واصطلاحا: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. 
فخرج بقولنا: «ما أمر به الشارع» المحرم والمكروه والمباح. 
وحرج بقولنا: «على وجه الإلزام» المندوب. 
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والواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستحق قى العقاب تار كه. 

ويسمى: فرضاء وفريضةً وحتماء ولازما. 

ه وقوله: (الواجب لغة: الساقط واللازم): 

ومن الشواهد علئ ذلك قوله تعالئ : © فاذكروا اسم الله عليه واف ذا وجبّت 
و فکلوا متها مج ١:‏ فإذا وجبت» أي : سقطت”“ ؛ لأن المشروع في 
البعير عند الذبح أن تعقل يدها اليسر ئ" وتأتيها من الجانب الأيمن فتنحرهاء وفي 
هذه المبالة وف تشفط غلن اللناتب الأيسترء' لآن الر جل البسرط متعقولة لا تنيت 
عليها» فحيغذ ستسقط على الجانب الأيسر. 

والواجب بمعنئ اللازم : أن تقول ما ؛ «بر الوالدين واجب» آي : لازم» وقال 
النبي ية : «غسل الجمعة واجب"7"*' والأمثلة في هذا مشهورة . 

« وقوله: (ما أمر به الشارع): 

س: فمن الشارع؟ 

ج: الشارع هو الله أو رسول اللّهِ يك لأن اللّه يقول: لمن يطع الرسول فقد 
أطاع الله 4 [النساء:40]» والشارع في الأصل هو الله عز وجل“ : شرع لكم من 
الدين ما وصّئ به نوحا 4 [الشررئ:١]‏ فل لكل جَعلنَا منكم شرعة ومنهاجا © [السة:؛)ء 
لكن الرسول ية مبلغ عن الله وشارع لعباد اللّه . 

(66) نال ار طن في رة( اوقت يقد رها زمه رجت الشسن): 
وقال ابن جرير في تفسيره : (يقول : فإذا سقطت فوقعت جنوبها إلى الأرض بعد النحر) . 
(81) لشفي صحيح مسلم برقم (۰ ۱۲۲( عن زيادبن جير أن ابن عمر اتن علخ رجل وهو ينخر 
بدنته باركة!! فقال : ابعثها قياما مقيدة» سنة نبيكم وك . 
(91) متفق عليه : رواه البخاري (۸۳۹) ومسلم (847) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّهِ عنه 


مرفوعا بلقظ : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» . 
(0) إطلاق وصف «الشارع» على الله عز وجل ورسوله ية ما تعارف عليه السلف» وليس فيه ما 





شرح الأصول من علم الأصول CD‏ 


« وقوله: (على وجه الإلزام): 

. أي إلزام المكلف المأمورء كالصلوات الخمس» بل الأركان الخمسة كلها من هذا 
الم 

« وقوله: (فخرج بقولنا: «ما آمر به الشارع» المحرم والمكروه والمباح): 

لأن هذه الثلاثة غير مأمور بهاء بل بالعكس بالنسبة للمحرم والمكروه» وأما 
بالنسبة للمباح فهو مخير . 

وينبغي أن نقول: «وخرج بقولنا: ما أمر به الشارع» : أمرْ غير الشارعء أو إلزام 
غير الشارع» فهذا ئيس بواجب شرعاء فلو أمرك أخوك الذي هو أكبر منك بأن 
تفعل شيئًا على وجه الإلزام» فقال: «لازم عليك أن تفعل هذا الشيء»!! فإن هذا 
الأمر ليس بواجب شرعاء لأن الآمرغير الشارع . 

س: ولو أمرك الأمير بشيء فهل يسمى واجبًا؟ 

ج : نعم» يسمئ واجبًا في الشرع؛ لأنَّنا أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير 
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© وقوله: (وخرج بقولنا على وجه الإلزام: المندوب): 

« وقوله: (والواجب يثاب فاعله امتغالا ويستحق العقاب تار كه):. 

انتبه للعبارة : «يثاب فاعله امتثالاً» فإن فعله لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له» ولو أَنَ 
إنسانًا فعل فعلاً وعقب عمله قال له الناس : «إن هذا الفعل واجب عليك»» فهل 
= ينكر. وهو من باب الوصف لا التسمية» وباب الوصف أو الصفات أوسع من باب الأسماء 

كما هو معلوم» فكل اسم يشتق منه وصف لله عز وجل» وليست كل صفة يشتق منها اسم . 


وثبت أن النبى ئل قال : «إنما الطاعة فى المعروف». . رواه البخاري )٦۷۲١(‏ ومسلم 
(۱۸۳۹) من حديث على رضى الله عنه . 





CGD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


قد يعفو عنه ۳“ . فهو مستحق للعقاب» لکن قد يعاقب وقد لا يعاقب . 


وما يوجد في عبارات بعض الأصوليين: «ويعاقب تاركه»: فمراده: يستحق 
العقاب على تركه . ش ش 

س: والثواب على (الواجب) هل هو أكثر من ثواب (المندوب)؟ 

ج: نعم . . قال الله تعالى في الحديث القدسي : «وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي ما افترضته عليه" . 

ه وقوله: (ويسمى فرضا وفريضة وحتمًا ولازمًا): 

الواجب يسمئ فرضاء فالفرض والواجب مترادفان» والفريضة كذلك . 

وقيل"' : إن الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي ‏ قطعي الثبوت وقطعي 
الدلالة ‏ وأما ما لم يثبت بدليل قطعي فليس (بفر يضة)29. بل يقال و ان 0 

أركان الإسلام الخمسة فريضة ؛ لأنها ثابتة بدليل قطعي : الكتاب والسنة وإجماع 
الناس» فهي ثابتة بدليل قطعي . 0 


(50) لانه لم يفعله امتثالاً . ومعنئ ١‏ امتثالاً» أي : امتثالاً لأمر الشرع به. كراد أن عله عن وه 
الطاعة والقربة» فإن فعله على وجه آخر فلا يئاب» كمن اغتسل يوم الجمعة قبل الصلاة بقصد 
التنظف والتبرد لابنية العبادة . 

. ويدل على ذلك قوله تعالى : #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»‎ )5١( 

(5) رواه البخاري برقم (71707) من حديك أبي هريرة عن النبي بي عن الله عز وجل أنه قال : 
«من عادئ لي وليا فقد آذنته بالحرب . , .» الحديث 

(۳) جعله الشيخ رحمه الله بصيغة التمريض» لأنه مرجوح عنده. 

(54) وقع في كلام الشيخ رحمه الله : «بواجب»! وهو سبق لسان. 

(54) والذين ذهبوا إلى هذا التفريق هم الأحناف! 


شرح الأصول من علم الأصول 
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لكن المشهور عند الحنابلة جهن الله : أن الفرض والفريضة والواجب والحتم 
واللازم : كل هذه معناها واحد. 





فوائد: 

ا إذا قال قائل: كيف تجزم بأنه يستحق الثواب؟ 

الجواب : لان الله أخبر بذلك : لمن جاء بالحستة قله عشر أمثالها ‏ الانام: e1‏ 
لكن في العقاب قال : إن الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
التساء :548 .]١١١‏ 

التكليف. . معناه: ليس هو المشق على الإنسان! لكن الذي يتعلق بفعل 
المكلفين » سواء كان مباحًا أو واجبًا أو محرما أو مكروها""“ . على أن بعضهم قال : 
«إن المباح كلف فيه الإنسان أن يعتقد إباحته» وهذا نوع تكليف ؛ لأن بعض المباحات 
يشق على بعض الناس أن يعتقد أنه مباح . 

فتجد بعض العوام الآن يستنكرون الأشياء مباحة» عع سارك وتوران 
من أكبر الذنوب » وماهي بحرام ولا مكروهة» ويقول: هذا ما يجوز» وهذا شاق» 
وهذاماهودين» هذا دين جديد وما أشبه ذلك!!! وتجده إذا امتثل امتثل على 
إغماض . 

فبعض العلماء يقولون: نعم . وأجاب عن هذا بجوابين» الجواب الأول: أن 
المراد بالتكليف التزام الشرع ولو کان الشيء مباحا» وبعضهم أجاب قال: إن المباح 
فيه شىء من التكليف» وذلك باعتقاد إباحته » وفعله على سبيل الإباحة . 

م %* 
والمكروهء ولذلك عرفوا التكليف بأنه «إلزام ما فيه كلفة أي مشقة». وليس هذا من المشقة التي 
يرتفع معها التكليف لوجود الحرج وهذا يستدل له بقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا 


وسعها» وإنا المقصود بالمشقة ههنا الجهد الذي يبذله العبد دون عنت أو حرج» فهو في 
مقدوره. 


شرح الأصول من علم الأصول 


۲ - والمندوب لغة: المدعو. 

واصطلاحًا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب 

فخرج بقولنا: «ما أمر به الشارع» المحرم والمكروه والمباح. 

وخرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام» الواجب. 

والمندوب: يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه. 

ويسمى: سنة» ومسنوتاء ومستحبًاء ونفلاً. 

« وقوله: (المندوب لغة المدعو): 

أن يقول : ندبه بمعنی دعاه . 

« وقوله: (واصطلاحًا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام» كالرواتب): 

دخل في قولنا : «ما أمر به الشارع» : الواجب؛ لان الشارع أمر بالواجب» ولكن 
لاحظوا أن أمْرَ الشارع بالواجب ليس كأمره بالندب ؛ لأن أمره بالواجب أوكد وعلى 
صفة الإجزاء وأجره أيضا أكثرء وهو أيضا أحب إلى الله كما قال الله تعالى في 
الحديث القدسي : «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه»7" . 

إِذَا دخل في قولنا: «ما أمر به الشارع» : الواجب. 

وقوله: (خرج بقولنا: ١لا‏ على وجه الإلزام»: الواجب): 

لان الواجب مأمور به على وجه الإلزام» والمندوب مأمور به ولكن ليس على 
وجه الإلزام . 

« وقوله: (فخرج بقولنا: «ما أمر به الشارع»: المحرم والمكروه والمباح): 

أما ا محرم والمكروه فلأن الشارع نهئ عنهما . 

وأما المباح فلأن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته» وسيأتي إن شاء الله تفسيره. 


(۷) تقدم تخريجه (برقم37). 
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ومثال المندوب السنن الرواتب» وهذه ليست بواجبة» فصلاة ا 


بواجبة» وطواف القدوم على المشهور والصحيح ليس بواجب» وصيام الستة أيام 
من شوال بعد رمضان ليست يواجب» والأمثلة على ذلك كثيرة80") 5 


© وقوله: (والمندوب: يثاب فاعله امتغالا ولا يعاقب تاركه): 

يغاب فاعله امتثالاً» فإذا فعله لا امتثالاً لم يشب عليه . 

مثاله: رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقطء لا امتثالاً لأمر النبي كَل فهل 
يثاب؟ 





ج : لاء لا يئاب؛ لأنه ما فعله امتثالاً . 

رجل أنفق على أهله طعامًا وكسوة ومسكتًا لا امتثالا لأمر الله ولكن بناء 
على أن هذا هو العرف» هل يثاب أم لا؟! 

ج: لا يثاب ؛ لأن النبي اة قال لسعد بن أبي وقاص : «واعلم أنك لا تنفق 
تبتغي بها وجه الله إلا جرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك»09 . 

«ولا يعاقب تاركه» : لا في الدنيا ولا في الآخرة: 

أما في الآخرة فظاهرء فإن الله تعالى لا يعاقب على أمر رخص لعباده فيه قال : 
إن فعلتموه أثبتكم وإن تركتموه فلا ألزمكم به. 

وأما في الدنيا فلا يعاقب أيضًا. فإن السلطان لا يعزرهم على تركه؛ لأنه يقول : 
إنه ليس بواجب علي . 


(59) الشاهد من الحديث قوله م : «تبتغي بها وجه اللَّه. . والحديث رواه البخاري (557) ومسلم 
3782 1). 


وروئ البخاري برقم (05) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : قال رسول اللَّه يله : «إذا 
أنفق الرجل على أهله ‏ يحتسبها ‏ فهو له صدقة» . 
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س: أما إن قلت: فبماذا تجيب عن قول الإمام خمد وحجه الله افيه ارك 
صلاة الوتر بأنه رجل سوء لا تقبل له شهادة”"2 ؟ فوصفه بأن رجل سوء وقال: 
لا ينبغى أن تقبل له شهادة! 

الجواب عن ذلك من أحد وجهين : 

إما أن يقال: إنه يؤخذ من هذا النص أن الوتر واجب فى إحدى الروايتين عن 
أحمد'”", لأن الواجب يعلم إما بالنص على وجوبه أو بالعقوبة على تركه» وكونه 
يوصف تاركه بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغى أن تقبل له شهادة» فهذا عقوية بلا شك . 
5 وإما أن يقال إن الإمام أحمد يرئ وجوبه كما هو أحد قوليهء بل أحد الأقوال فى 
المسألة"" وإما أن يقال : إن الإمام أحمد وصفه بأنه رجل سوء ولا يلزم منه أن 
يعاقب وكذلك قال : لا ينبغي أن تقبل له شهادة» ولا يلزم من ذلك أن يعاقب» لأن 
من ترك الوتر مع تأكده وقلته فهو دليل علئ تهاونه ورغبته عن الخير. 

والوتر أقله: ركعة واحدة لا تستغرق ربع الساعة أو ربا تستغرق خمس دقائق من 
بين أربع وعشرين ساعة» مع تأکده» فكيف يتركه الإنسان؟! هذا لا يكون إلا رجلاً 
د مط ا م روسو ارق ار و ل د 

متعمدا ب كي وي د ل د و كر 
متعمدا). 
ثم قال ابن القيم : (روئ هذه المسألة هارون بن عبد الله البزازء ونقل أبو طالب وصالح عنه : 
من ترك الوتر متعمدافهذا رجل سوء)ا.ه. 
وهذه المقالة مشهورة عن أحمد: انظر «المغتي» )٠ ٤١ /١(‏ و«المبدع» (؟7/ ۳) و«الإنصاف» 
(؟/178١)‏ و«الروض المربع» (517/1). 

(۷) قال ابن قدامة في «المغني» /١(‏ 7 407) (وهو سنة مؤكدة) ثم ذكر قول أحمدء ثم قال : 
(وأراد المبالغة في تأكيده ما قد ورد من الأحاديث في الأمر به والحث عليه فخرج كلامه مخرج 


كلام النبي ية وإلا فقد صرح في رواية حنبل فقال: «الوتر ليس بمنزلة الفرض. . .)1.ه 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله! 





و 
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فإن الله يحب الوتر 9" . 





إا إذا قلا بهذا الاحتمال الثاني» قد نأخذ من هذا الإنسان قد يوبخ ويلام على 
ترك المستحب إذا كان هذا الترك يدل على زهده فى الخير ورغبته عنه . 
ه وقوله: (ويسمى سنة» ومسنونّاء ومستحبًا» ونفلآ): 
و - 
إذا قال هداس #معى لين بواجي :وكذلك موا وكذلك شا 
وكذلك نفلا فهذه أربعة أسماء مع الأول فهي خمسة: (مندوب» سنة » مسئون» 
7 : 
لكن السنة في لسان الشارع أعم من المندوبء إذ قد تطلق على الشيء الواجب . 
رك عرق ل O O E‏ 
أنها سنة 0„ 
س: : وهي واجبة أم لا؟ 
ج : واجبة؛ الأنه لا صلاة لمن لم يقرا بام القرآن»7* . 


(۳ رواه مسلم في «صحيحه» برقم (704) بلفظ : «أوتروا قبل أن تصبحوا» من حديث أبي سعيد 
الخدري . 
ورواه آبو داود (141 )و الحاكم في المستدرك برقم )1١1(‏ عن علي رضي الله عنه بلفظ 
«أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر» . ورواه ابن خزية .)١١519/‏ 

٠۷۶‏ رواه البخاري (۱۲۷۰) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس 
رضي اللَّه عنهما على جنازة فق رأ بفاتحة الكتاب» فقال : لتعلموا أنها سنة. 

)١(‏ متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : رواه البخاري (۷۲۳) ومسلم 
(۹۳). 
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وكذلك قال أنس : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا””" ا 
س: أي ا لسكن؟ 


ج: : هي السان الواجبة ج ۷۷) ؟ 

فالسنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء. لأنها تشمل الواجب 
وال تخب 

وكذلك المسنون والمستحب معناهما واحد عند عامة الفقهاء» وقال بعض العلماء 
بل يفرق بينهما؛ لأن «المسنون»: ما ثبت بدليل من السنةء و«المستحب»: ما ثبت 
باجتهاد . 

وممن ذهب إلى هذا الحجاوي9*" صاحب متن «الزاد»؟" : حيث أنكر إنكارا 
عظيمًا في حاشية «التنقيح» على المنقح حين عبر بالمسنون عن شيء مستحب ليس فيه 
أثرء إنغا هو اجتهادء وقال: إنه لا يمكن أن نعبر عن الشىء الثابت بالاجتهادء أن 
لمعنه اد ةا ٠‏ 

لكن عامة الأصوليين يقولون لا فرق بين المستحب والمسنون» وأنه يقال : يسن 
كذ ويتحدي كزان وا له واد 

س: كم اسما للمندوب؟ 

ج : لخمسة . 

س: فهل هذه الأسماء توافق الاصطلاح الشرعي؟ وهل هي متفق عليها؟ 

ج : لاء فالسنة لا توافق الإصطلاح الشرعي . 
(5) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي اللّه عنه: رواه البخاري (4416) ومسلم )١4311(‏ 

أنه قال : السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا . 
(۷۷) أي أن هذا الحكم واجب» فيجب على الرجل أن يقسم سبعا للبكر وثلانًا للثيب. 


(۷۸) موسئ بن أحمد بن موسئ الحجاوي المقدسي المتوفئ سنة (954ه) . 
(۷۹) «زاد المستقنع» وقد شرحه الشيخ رحمه الله وطبع منه ثمانية أجزاء فقط . 
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ج : لأن الاصطلاح الشرعي أعم» إذ يشمل الواجب› والمندوب . 
ياجتهادء والمستون ما ثبت بسنة» لكن جمهور الأصوليين على أنه لا فرق بينهما. 
كن د %* 


*- والمحرم لغة: الممنوع. 

واصطلاحا: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. 
فخرج بقولنا: «ما نهى عنه الشارع» الواجب والمندوب والمباح. 

وخرج بقولنا: «على وجه الإلزام بالترك» المكروه. 

والمحرم: يئاب تا ركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله. 

ه قوله: (والمحرم لغة الممنوع): 

س: ما فائدة ذكر اللغة إذا كان الاصطلاح يخالفها؟! 

ج : الفائدة: لأجل أن نعرف الارتباط بين المسمئ الشرعي والمسمئ اللغوي ؛ 
حتى يتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعانى اللغوية 
خروجًا كاملاً» بل هناك ارتباط» ولهذا تجد الفقهاء ‏ رحمهم الله كلما أرادوا أن 
يعرفوا شيئًا قالوا: هو في اللغة كذاء وفي الاصطلاح كذا؛ ليبين لك الارتباط بين 
المعنى اللغوي والمعنى الااصطلاحي . 

ه وقوله: (المحرم لغة الممنوع» واصطلاحا: ما نهى عنه الشارع على وجه 
الإلزام كعقوق الوالدين): 
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الاسسسسا ا ل س 
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ولم ينل بالإشراك باللّه ؛ لأن له وصمًا أخص من كلمة حرام» وهو الشرك“. 

ه وقوله: (ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام): 

أولاً: النهي سيأتي إن شاء الله تعالى تعريفه: أنه طلب الكف على وجه 
الاستعلاء . 

«وقوله: (فخرج بقولنا: «ما نهى عنه الشارع»: الواجب والمندوب والمباح): 

العام ا . والمباح : لا يتعلق به أمر 
ولانهي. 

« وقوله: (وخرج بقولنا: «على وجه الإلزام بالترك»: المكروه): 

فإن المكروه كما سبق لم ينه عنه على سبيل الإلزام بالترك . 

فالرجل مشلا إذا التفت"“ في صلاته» فهل هو ملزم بالترك آم لا؟”“ . 
فالجواب أنه ليس ملزمًا لأن الالتفات مكروه”“ . ولهذا مما يدل على أنه مكروه ‏ 
جاو لاد مسبت التاق + والتفل ععن الوسوسة ‏ + ولو كان عدا حراما 


)۸٠(‏ وهذا لا يمنع من وصف الشرك بأنه حرام فقد قال الله تعالئ : #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم أن لا تشركوا به شيئا» . 

. أي : لغير القبلة‎ )۸١( 

(87) يعني : هل هو ملزم بترك التفل لما فيه من الالتفات في الصلاة . 

(87) يعني : الالتفات في الصلاة لغير عذر شرعي.ء ودليل كراهته أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد كما صح عن رسول الله ل : رواه البخاري (۷1۸) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(64) يعني في الصلاة» ودليله ما رواه البخاري (۷ ۳۹) من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي كَل 
رأئ نخامة في القبلة فشق ذلك عليه» حتئ رؤي في وجهه» فقام فحكه بيده فقال.: «إن أحدكم 
إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه» أو إن ربه بينه وبين القبلةء فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن 
عن يساره أو تحت قدميه . . . الحديث . 

)۸٥(‏ ويدل عليه حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال : يا رسول اللّهء إن الشيطان قد 
حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي» فقال ية : «ذاك شيطان يقال له خنب. فإذا 
أحسسته فتعوذ باللّه منهه واتفل عن يسارك ثلاثًا . . . »الحديث رواه مسلم (۲۲۰۳) . 


شرح الأصول من علم الأصول 





فإن الحرام لا يبيحه إلا الضرورة» ثم الحرام إذا أبيح لضرورة فقد يفسد العبادة» 
فالأكل والشرب للصائم ضرورة ويفسد الصيام . 

ه وقوله: (والمحرم يئاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله): 

قهقا حكمه. وأنتم ربما تقرءون في بعض الكتب المختصرة يقولون: «المحرم هو 
ما یشاب تاركه ویغاقب فاعله»! وهذا تساهل من وجهين : 

(الو جه الاوق)+اللاتعريال لاھم كه 

والحكم . . يقولون: هو «فرع عن التصور)ء فأنت صوره أولاً بحده ثم بعد ذلك 
احَكّم عليه . أما أن تعرقه بحكمه فهذا مردود . 
ش وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود 

(الوجه الشاني): أنهم يقولون: «يعاقب»» وكلمة «يعاقب» مقتضاها: انم 
بالعقاب» ف e E a‏ فقد يغفر الله له» إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفرَ ما دون ذلك لمن يشاء 4 [انساء ]. 
وأيضًا قولهم : «يثاب تاركه» فهذا أيضا ليس على إطلاقه» فلا بد أن تُقيّدَ فتقول : 
«(يثاب تار که امتثالا» . 
0300 

نرجع الآن إلى التعريف الذي نرئ أنه أسلم من غيره . 

نقول: «يثاب تاركه امتثالاً». فإذا ترك المحرم امتثالاً لأمر الله أثيب. وما هو 
مقدار الغواب؟ حسنة كاملة . 

مثال ذلك : رجل هم أن يشرب الخمر» ثم ذكر تحر الله للخمر» فكف عنه 
امتثالاً لقوله تعالئ : «( فاجتنبوه ) . 

س: فهل هذا يثاب؟ 

ج: نعم يشاب هكذا ثبت في الحديث . قال الله تعالى : «لأنه إنما تروكها من 
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وخرج و : «امتشالة من تركه بغير امتشال وهذا يشمل من تركه عاجزاء ومن 
تركه غافلاً : 


«من تركه غافلاً»: ب يعني : أنه لم يطرأ على بالهء > فما طراً على باله هذا الشيء 
الحرم إطلاقًاء ee‏ له 


س: فهل يعاقب؟ 
ج لا يعاقب . فهذا لا ثواب له ولا عقاب عليه» لأنه ما طرأ على باله . 
«من تركه عاجرا : فإنه لا يثاب . 
س: ولكن هل يعاقب؟ وهل عقوبته كعقوبة الفاعل؟ 
6 نعم » يعاقب» ولهذا قال النبى ية فى الرجل الفقير ليس عنده مال رأئ 
شخصا عنده المال ينفقه فى غير مرضاة اللَّه : «فقال: لو أن لى مال فلان لعملت فيه 
مثل عمل فلان» فهو بنيته فهما في الوزر سواء»”7*) : 
(AT)‏ رواه مسلم في صحيحه برقم (۱۲۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث طويل 
جاء فيه وقال رسول الله به : «قالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به 
فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له يمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنا تركها من 
جراي». . . الحديث . 

(AY)‏ حديث صحيح : رواه الترمذي (7770) وأحمد )۲۳١ /٤(‏ من حديث أبي كبشة الأغاري 
رضي الله عنه أن النبي ية قال : ثلاث أقسم عليهن . . .6 الحديث وفيه: «وعبد رزقه الله مالاً 
ولم يرزقه علمّاء يخبط في ماله بغير علم» لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه» ولا يعلم للّه 
فيه حقّاء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علمًا فهو يقول: لو أن لي مالاً 
لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته» فوزرهما سواء» وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في 
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إِذَا هذا الرجل ترك المحرم» ولكن عجزا فيكون كالذي فعله من حيث النية . وقد 
يكون تركه عجرا مع فعل الأسباب» فعمل لهذا الشيء» ولكن لم يقدرء فهذا يكتب 
عليه وزر قاعله تمَامًا لقوله كلا : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار» . قالوا: يا رسول اللّهء هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال: «إنه كان حريصًا 
على قل صاحبه*“ . 


> > لهذآ1اشتبك معه وتلقاه بالسيف› ولكن عجز فقتل » فالقاتل والمقتول في النار ؛ 
لاه تر که عجرا . 


إذّا من ترك المحرم عجرا عنه فإما أن يسعئ بأسبابه ويعمل له» فيكون كفاعلهء 
وإما أن لا يسعى» لكن هو عاجزء فعليه وزر» ولكنه ليس كوزر الفاعل» بل هو 
وزر في النية » كما قال ية فى الحديث : «فهما فى الوزر سواء)*" . 

رجل هم بالسرقة» وجاء بالسلّم وأسنده على الجدارء فإذا برجل يمرء فترك 
السرقة» فلما تجاوزه أسند السلم مرة ثانية» فجاء آخر فمر به» فكلما هم جاء أناس» 
كلما مر شخص جاء عليه وكلما هم أن يضع رجله على السلّم إذا بأناس يمرون» 
فوضع السلمء ورجع لبيته . 


(۸۸) متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه : رواه البخاري (۳۱) ومسلم (۲۸۸۸). 
قال النووي في اشرح صحيح مسلم» :)١١/18(‏ (وأما كون القاتل والمقتول في أهل النار 
فمحمول على من لا تأويل له ويكون قتالهما عصبية ونحوهاء ثم كونه في النار: معناه: 
مستحق لهاء وقد يجازئ بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه» هذا مذهب أهل الحق . . ) . 
وقال ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ ۳۲۷): (. . . وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما 
يستحقه» ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسًا . . . ) . 
وقال كذلك (4/1): (ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة 
واحدة» فالقاتل يعذب على القتال والقتل والمقتول يعذب على القتال فقط» فلم يقع التعذيب 
علئ العزم المجرد . 


(89) تقدم تخريجه (برقم 817 ) . 
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فوائد: 

سؤال عن حديث: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا»”" . 

چ الزنا الموصوف بالفاحشة هو زنا الفرج. فمراد النبى ميا بقوله: (ويصدق 
ذلك أو يكذبه الفرج» الزنا الأصلي وهو الفاحشة . وأما العين فهي تزني وزناها 
النظرء واليد زناها البطش» وهكذا. والنظر للمرأة ليس بكبيرة . 

سؤال عن تفريق البعض بين السنة والمستحب. 

0 قالوا: «السنة» : هى سنة الرسول َء و«المستحب»: مااستحيه العلماء. 
وقالوا: ينبغى أن يفعل كذاء لكن ليس عندهم دليل» فهو بمجرد الاجتهاد. وأكثر ما 
يقع هذا في مسائل الاحتياطات» حيث يكون العالم مترددا بين الوجوب وعدمه» 
فقول يتخب أن يفعلة احتباطًا: 

سؤال عن الفرق بين القواعد الفقهية والأصول. 

القواعد الفقهية لمسائل فرعية ليست بأصولية . يعني : لا تبحث في أدلة الأحكام . 

والضوابط الفقهية أقل من القواعد. يعني : عبارة عن كلام عام يتناول صورا 
متعددة لكنه بلا قواعد» لأن القاعدة تتخذ كدليل . 


0 3 % 


(40) رواه البخاري (2885) ومسلم (75501) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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34 والمكروه لغة: المبغض. 
واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال 
والإعطاء بها. 





فخرج بقولنا: «ما نهى عنه الشارع»: الواجب» والمندوب» والمباح. 
وحرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام بالترك): المحرم. 
زالمکروه: یثاب تار که امتثالاً ولا يعاقب فاعله. 


« وقوله: (المكروه لغة: المبغض): 

المكروه: اسم مفعول من كره عن أبغض» ومنه قوله تعالى : : ولكن كره الله 
انبعائّهم بهم [الدرية 4] يعني : أبغضهم . فهو إذًا في اللغة : المبغضء سواء كان 
عيئًا أو وصفًا أو عملاًء فأي شيء تبغضه فهو مكروه عندك . 

ه وقوله: (واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام ار 

(ما نهئ عنه الشارع) وهو اللّه عز وجل ثم رسوله. 

(لا على وجه الإلزام بالترك): يعني : نهانا عنه ولم يلزمنا بتركه . 

« وقوله: (مثل الأخذ بالشمال والإعطاء بها): 

فهذا مكروه"'" ؛ لأنه ورد النهي عن الأخذ بالشمال والإعطاء 'بالشمال. 


ولم نمثل بالأكل بالشمال والشرب بالشمال؛ لأن الصحيح أنه حرام" فهو من 


(41) دليل ذلك ما رواه ابن حبان في «صحيحه» برقم )٥۲۲۸(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه 
أن رسول اللَّه ية نهى أن يعطى الرجل بشماله شيمًا أو يأخذ بهاء . . ٠.‏ ورواه أبو عوانة 
(A۰)‏ . ش ١‏ 

(؟4)دليل ذلك ما رواه مسلم في «صحیحه» (رقم ۲۰۱۹) من حديث أبي الزبير عن جابر عن 
رسول الله َة أنه قال : «لا تأكلوا بالشمال» فإن الشيطان يأكل بالشمال» . 
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الباب الذي قبله'"" . 

« وقوله: (فخرج بقولنا: ما نهى عنه الشارع الواجب): 

لاذا؟ لأنه أمر به . (والمندوب) لأنه أمر به . (والمباح) لم يأمر به ولم ينه عنه . إذَا 
خرج بقيد : «ما نهئ عنه) . 

« وقوله: (وخرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام بالترك» المحرم): 

لأن المحرم نهئ عنه على وجه الإلزام بالترك» فقوله تعالئ : ف ولا تقربوا الرّنى 4 
[الإسراء: 7*] يدل على أن الزنا حرام ؛ لأنه على وجه الإلزام بالترك . 

والأخذ بالشمال مكروه» لأنه ورد به النهي لا علئ وجه الإلزام بالترك. ومنه 
أيضًا عند الجمهور*"2: قوله ب : «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبولء ولا 
يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفس في الإناء»“ . 

ه وقوله: (والمكروه:يثاب تار که امتغالا): 

كلمة امتثالاً مقيدة أيضا في حكم سبق» وهو المحرم E‏ 
امتثالاً : يعني ما تركه إلا لأن الله نهئ عنه . 

ومن تركه لا امتثالاً لا يثاب . 

وتارك الكروه تارك للحرم» وقد سيق قن في ذلك تفصيلٌ» وقلنا إن نخارك 
المحرم أربع حالات : 

تارة يتركه امتثالا . 

وتارة يتركه لأنه لم يطرأ على قلبه . 
٠"‏ وتارة يتركه لعجزه عنه مع عدم السعي في تحصيله . 
N‏ 


(44) أي : من المكروه» وسيأتي تفصيل الشيخ في هذه المسألة 
ره حديث صحيح : رواه البخاري (؟65١»‏ ۴۳ ) ومسلم .)۲٣۷(‏ 
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وتارة يتركه عجزا عنه مع السعي في تحصيله . 
س: إذا تر که امتثالاً فما حكمه؟ 





س: إذا تركه لأنه لم يطرأ على باله أصللا؟ 

ج : لا يثاب ولا يعاقب . 

س: إذا تركه عجرا عنه بدون السعى في تحصيله؟ 

ج : يعاقب» ولكن على أصل النية» ومنه قول النبي ميه في الرجل الذي تمنى أن 
يكون عنده مثل مال فلان الذي كان يتخبط فيه قال : «فهو بنيته؛ فهما في الوزر 
سواء ٩۳)‏ بالنية 5 

الرابع : أن يتركه عجزا عنه مع السعي في تحصيله وفعل الأسباب الموصلة إليه؟ 

فهذا حكمه كفاعلهء لقول النبى ية : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : «لأنه كان 
حريصا على قتل صاحبه»)7" . 2 

« وقوله: (ولا يعاقب فاعله): 

ولكن لا تنهاون با مكروه؛ لأنه يخشئ أن يكون هذا المكروه سلما إلى المحرم 
فا مكروهات مكروهة للشرع» لكن لئلا يثقل على الأمة والعباد خفف عنهم كما أنه 
قد يكون وسيلة للمحرم» كما أن الصغائر يكن أن تكون وسيلة للكبائر والكبائر ٠‏ 


وسيلة إلى الكفر'*"" . 
د كد 


(47) تقدم تخريجه (برقم ۸۷). 
(۹۷) تقدم تخريجه (برقم 88 ). 
(۹۸) ولهذا يقولون: المعاصي بريد الكفر : أي : موصلة للكفر. 
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ه ‏ والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه. 

واصطلاحًا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته» كالأكل في رمضان ليلاً. 

فخرج بقولنا: «ما لا يتعلق به أمر»: الواجب والمندوب. 

وخرج بقولنا: «ولا نهي» المحرم والمكروه. 

وخرج بقولنا: «لذاته» ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه 
وسيلة منهي عنه فان له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي. ولا يخرجه 
ذلك عن كونه مباحًا في الأصل. 

والمباح ما دام على وصف الإباحة؛ فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. 


ويسمى: حلالا وجائرًا. 


ه وقوله: (والمباح لغة: المعلن): 

كقولهم : أباح سره » أي أعلنه . 

« وقوله: (والمأذون فيه): 

أي : أذنت لك في الانتفاع به» مثل : «أبحتك سيارتي هذه الليلة»» و«أبحتك 
بيتي لمدة شهر» أي أذنت لك في الانتفاع به . 

ه وقوله: (واصطلاحا): 

هذه كلمة ترد عليناء ولكنا لا نفسرها؛ لأنها معروفة» وأصلها من اصتلح» › 
ولكن فيها إبدال التاء طاء . 1 

فين بن #إيطلم أن خلا ةا لقي اا ول يك هدي عارذ 
بعض فيه» فأهل الفن تصا حوا على هذا التعبير على هذا المعنى» ولم ينكر أحد 
على أحد. 


N 
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س: فهل يدخل في ذلك الشرع؟ 

ج: أحيانًا نقول شرعاء وأحيانًا نقول اصطلاحاء وقد يتوافق الشرع والاصطلاح 
وقد لا يتوافقان. 

فالمكروه في الشرع مثلاً يطلق على المحرم . ولكن في الاصطلاح على ما دونه . 

ه وقوله: (اصطلاحًا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في 
رمضان ليلآً): 

اليس هناك مباح إلا هذا؟! الجواب أن هذا تمثيل لا يفيد الحصرء وإغا اختير 
ذلك ؛ لان اللّه تعالى قال : « أحل كم ليله الصيّام الرقث إلى نسائكم هن لباس لكم 

نتم لباس لَهِنَ 4 [البترة /141] . 

0 الله تعالى الأكل والشرب في ليالي رمضان» لكن في نهار رمضان محرم . 

ه وقوله: (فخرج بقولنا «ما لا يتعلق به أمر»: الواجب والمندوب): 

لماذا؟ لأنه مأمور به . 

« وقوله: (وخرج بقولنا: «أو نهي»: المحرم والمكروه): 

لأنه منهي عنه . 
1 « وقوله: (وخرج بقولنا: «لذاته»): 

يعني : بقطع النظر عن أمر آخر . 

وقوله:(ما لو تعلق به «أمر) لكونه وسيلة لمأمور به أو «نهي» لکونه 
وسيلة منهي عنه فان له حكم ما كان وسيلة له من مأمور به أو منهي عنه؛ ولا 
يخرجه ذلك عن كونه مباحًا في الأصل): 

وكلمة «لذاته» هذه مفيدة بقطع النظر عما يتعلق به» لأنه قد يتعلق به أمر فيكون 
مأمورا به . 
- مثل : شراء الماءء الأصل فيه أنه مباح» لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء للصلاة 
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صار شراؤه واجبًا فيجب أن تشتري» لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به» وأمر بما لا يتم الواجب إلا به . 

س: ما نوع الدلالة على وجوب ما لا يتم إلا به؟ 

ج: الالتزام ؛ لأنه لا يتم إلا بذلك . 

رجل رأئ شخصا خمارا يطلب عنبًا وهو عنده عنب» ويعلم أنه يشتري العنب 
ليجعله خمراً ما فهل يجوز أن يبيع له؟ 

ج : يحرم البيع . 

ورجل اعدو قال: عندي ضيوف الليلة وأريد أن أشتري لهم عنبًا فحكمه أنه 
مباح؟ 
جاءني رجل يقول: أجرني بيتك» وأنا أعرف أنه يشرب الدخان» فما حكمه؟ 


جع لعو ماح 
فإن قال: «أجرني حجرة صغيرة لأشرب فيها الدخان لأني لا أستطيع شرب 
الدخان فى السوق»؟ . 


ج : قلنا: هذا محرم . 

الأول: استأجر البيت ليسكنه هو وأهله» وأنا أعلم أنه يشرب الدخان»ء فهذا 
مباح لأن هذا المستأجر عصى في هذا البيت . 

رجل آخر استأجر حجرة من بيتي ليشرب فيها الدخان فهذا حرام وبين الرجلين 
فرق؛ لأن الثاني عصى بهذه الحجرة . لأنه لولا هذه الحجرة ما شرب الدخانء فإنه 
لا يستطيع أن يشرب الدخان في السوق» فيكون هذا العقد مقصودا به ا حرام . 

رجل نحرف أنه لا يحلق إلا اللحئ ‏ يسمئ مزين اللحئى ‏ جاء يستأجر مني الدكان 
فهل هذا حرام؟ ٠‏ 


١ 
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نعم . . هذا حرام» لأنه استأجرها لعمل محرم . 

رجل آخر استأجره لحلاقة الرءوس» وهو عند المروة» وهو ملتح فاستأجره لحلاقة 
الرءوس - عند المروة ‏ فهل هذا جائز؟ 

نعم . . جائز. 

لكن وجدنا أحيانًا من يأتيه الرجل فيقول: احلق لحيتي» فيحلقهاء فهل هذا 
8 : 

هو جاقز لاه ما اشقا جره للق الل ولك لخلق الرء#وش : 

اذا غا ان هذا الرجل يحل كل شىء: كل هنا يفال له الغو الکن 
فالظاه انه ل تجتوة إلا اذا اشر طت عليه عد ال هالا يعاق ا ات 
فنإذا شرطت عليه ألا يحلق اللحية والتزم بهذا وعقدت» ثم بعد هذا وجدته يحلق 
اللحى فالعقد باق وصحيح» لكن لك الحق أن تفسخ العقد أو تبقيه 

س: هل الخياط كالحلاق؟ ظ 

ج : الخياط إن كان يقول: من أراد أن يخيط ثويًا يجره في الأرض فليأت إلي فأنا 
لا أخيط إلا هذا النوع من الثياب . فهل هذا حرام؟ 

نعم هو حرام . 

أ كان الا الخ اط إحاءه اجن يفوك قط قف رة وان جاو نقد 
يقول: نزل ينزل؟ فهذا العقد صحيحء وإذا اشترطت عليه وقلت : لا تخيط ثيابًا 
نة اا طب 

على كل حال القاعدة عندنا : 

المباح إذا كان وسيلة لمحرم فهو محرم . . 

المباح إذا كان وسيلة لمكروه فهو مكروه. 


 -‏ المباح إذا كان وسيلة لواجب فهو واجب. 


١ 
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نعم . . هذا حرام» لأنه استأجرها لعمل محرم . 

رجل آخر استأجره لحلاقة الرءوس» وهو عند المروة» وهو ملتح فاستأجره لحلاقة 
الرءوس عند المروة ‏ فهل هذا جائز؟ 

نعم . . جائز. 

لكن وجدنا أحياتا من يأتيه الرجل فيقول: احلق لحيتي» فيحلقهاء فهل هذا 
جائز؟ ظ 1 

هو جائز لاه ما استأجره لحلق اللحى» ولكن لحلق الرءوس . 

فإذا علمنا أن هذا الرجل يحلق كل شىء: كل ما يقال له الرءوس واللحى 
فالظاهر أنه لا يجوز إلا إذا اشترطت عليه عند العقد آلا يحلق اللحى» فلا باس» 
فإذا شرطت عليه ألا يحلق اللحية والتزم بهذا وعقدت» ثم بعد هذا وجدته يحلق 


"للع النقادرات رمدي لكن لك الحق أن تفسخ العقد أو تبقيه . 


١ 
١ 


س: هل الخياط كالخلاق؟ 
ج : الخياط إن كان يقول : من أراد أن يخيط ثوبا يجره في الأرض فليأت إلي فأنا 
لا أخيط إلا هذا النوع من الثياب . فهل هذا حرام؟ 
نعم هو حرام . 
أماإ ذا كان الاجر للتشباظة إن حاءه خد يفول > قصر تقض إن جا اد 
يقول: نزل ينزل؟ فهذا العقد صحيحء وإذا اشترطت عليه وقلت : لا تخيط ثيابًا 
متحرمة فیا طبت: 
على كل حال القاعدة عندنا : 
. المباح إذا كان وسيلة لمحرم فهو محرم. . 
المباح إذا كان وسيلة لمكروه فهو مكروه. 


٠ -‏ المباح إذا كان وسيلة لواجب فهو واجب .. 
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ه وقوله: (والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب 
ولا عقاب): 





هذا حكم المباح : هل يشاب عليه ام لا؟ تقول مادام على وصف الوباحة ر 
يترتب عليه ثواب ولا عقاب» لكن لو نوئ الإنسان بالاكل حفظ بدنه والتنعم بتعمة 
الله صار فيه ثواب» لكن بالنية . 

. وقوله: (ويسمى حلالاً وجائزا): 

وهذا الحلال في القرآن كثير. 

والجائز يعبر عند الفقهاء كثيراء يقولون: يجوز كذاء ويباح كذاء ويحل كذا. 

لكن التعبيز بالإحلال في القرآن أكثر من التعبير بالإباحة والحواق؛ 

قال الله تعالى : ظ اَم أحل كم الات وَطَمَامُ الْدينَ أُوتُوا الكتاب حل كم 
وطَعَامکم حل لهم © [الائدة: 10 . ۰ ۰ 1 1 

وقال تعالی : ل رأحل کم ما وراء ذَلكُم چ [النساء: 14 . 

وقال اشا یا أيها اين آمنوا لا تحرّموا بات ما أحل اله كم & [الائدة: 140 . 

إلى غيرها من الآيات » والآيات في هذا كثيرة . 

فالحلال أكثر ورودا من غيره في كتاب اللّه عز وجل . 
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الأحكام الوضعيت 

الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو 
إلغاء. 

ومنها: الصحة والفساد. 

ه وقوله: (الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات لشبوت. أو ٠‏ 
انتفاى أو نفوذ أو إلغاء): 

قوله: «ما وضعه الشارع من أمارات»: أي علامات» وقيل الشارع لأن غير 
الشارع ليس لوضعه أو نفيه أثر» إذ إن الذي يضع الأشياء محللة أو محرمة ومفسدة 
أو غير مفسدة هو الشارع . 

والناس ليس لهم تشريع حتئ نقول : «ما وضعه الشارع أو غيره»! 

e‏ وقوله: (من أمارات لشوت». أو انتفاء» أو نفوذ. أو إلغاء): 

مثلاً: كون الشهود رجلين» فهذا ثبوت» وإذا كان الشاهد قريبًا للمشهود لهء 
فهذأ انتفاء»ء كذلك أيضا القرابة سبب للميراث» يثبت به الإرث» واختلاف الدين 
ينتفي به الميراث . ش 

قوله : «أو نفوذ أو إلغاء» : 

البيع الصحيح : يقول الشارع : إنه نافذ. 

والبيع الفاسد : يقول الشارع : إنه ملغئ . 


فهذه هي الأحكام الوضعية : هي عبارة عن «أمارات وضعها الشرع لثبوت أو 
انتماء أو نفوذ أو إلغاء» . 
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أي من الأحكام الوضعية . 
کک وقوله:(الصحة. والفساد» والسبب»› والشرط . والمانع): 
ذكرنا خمسة . 
« وقوله:(منها الصحة والفساد): 
والحقيقة كنت أتمنى لو ذُكر» لكن هذا الكتاب لما كان مقيدا منهج خالص مكتوب 
شاء اللّه نذكرها فى 
*# ¥ # 


١‏ فالصحيح لغة: السليم من المرض. 
واصطلاحا: ما ترتبت ت آثار فعله عليه؛ عبادة كان أم عقدا. 


1 والصحيح من الود 00 


اع د صحيح 5 صحيح التة كير 
مافيه هذيان» فالصحيح هو السليم من المرض 


« وقوله:(أما في الاصطلاح: ما ترتبت آثار فعله عليه): 

لي تترتب آثار فعله عليه فهو الصحيح . سواء أكان عبادة أو معاملة أو 
عقداء فكل شيء تترتب آثاره عليه فهو الصحيح . 

يو وقوله:(فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب): 


شرح الأصول من علم الأصول . C>‏ 

ولو بحسب اعتقاد الفاعل. 

مثال ذلك : رجل صلئ الصلاة على أنه طاهر من الحدث والنجاسة» واستقبل 
القبلة» وأتئى بكل شيء وبکل ما يلزم . 

س: هذا الرجل نقول: صلاته صحيحة أم لا؟ 

ج: هبي صحيحة؛ لأنها سقط بها الطلب» وبرئت بها الذمة. فلا نطلب منه 
الصلاة مرة ثانية ونقول : ذمته برئت . 

ن ألا يحتمل أن هذا الرجل قد أخل بشرط؟ 

ج : العقل يتصور هذا فيمكن أن يكون قد أحدث ونسي» لكن الإنسان غير 
مكلف با لا يطيق ‏ وهذا الاحتمال وارد» لكن ما دام لم يتحقق فصلاته صحيحة» 
فما برئت به الذمة وسقط به الطلب فهو صحيح . 

س: فإذا قال قائل: لماذا قلت: ما برئت به الذمة وسقط به الطلب؟ 





ج: نقول: لأن العبادات منهنا «واجب» ففعله يقال فيه : أبرأ الذمة؛ ومنها 
«مستحب» ففعله يقال فيه: سقط به الطلب» ولا ينع أيضا أن نقول حتئ في 
الواجب : إنه سقط به الطلب» فالإنسان إذا صلى الظهر برئت ذمته ولم يطالب 
بالصلاة مرة ثانية . 

ج: لاء لأنها غير مشغولة أصلاًء ولكن نقول: سقط الطلب عنه . بهذه الصلاة 
لأنه أداها كما أمر. 

ه وقوله: (والصحيح من العقود): 

أي عقود البيع والإجارة والوقف والرهن والشركات والنكاح إلى غير ذلك . 

© وقوله: (ترتبت آثاره على وجوده. كترتب الملك على عقد البيع مثلآً): 

فهذا الكتاب فى يدي وهو ملكى» وهذا المسجل معك وهو ملكك» فإذا بعت 
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عليك الكتاب بالمسجل بِيعا صحيحا فهنا تترتب الآثار على هذا العقد» فينتقل ملك ` 
الكتاب إليك» وملك المسجل إلى . 

- لكن لو كان العقد فاسدا ما ترتبت هذه الآثار» ولبقي الكتاب على ملك البائع 
والمسجل على ملك المشتري . إذ لا يكن أن تترتب الآثار فى العقود إلا بعد أن تكون 


صح حه 


. 


* نا نك 


ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. 

مثال ذلك فى العبادات: أن يأتى بالصلاة فى وقتها تامة شروطها وأركانها 
وواجباتها. 

ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعًا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. 
فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. 

مثال فقد الشرط فى العبادة: أن 5 

ل فقد الشر ا ن يصلي بلا طهارة 

ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك. 

ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. 

ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئًا بعد ندائها الثاني 
« وقوله: (ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه): 
هذه قاعدة صحيحة سليمة لقول النبى ية : «إنما الأعمال بالنيات»2"9 » وقوله: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”” "2 » فلا يكون الشيء صحيحا إلا إذا تمت 


OE GEE) 
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فيه شروط الصحة» أضف إلى هذا قيدا آخر : «وانتفت موانعه». 
لكن لم تتم الشروط شروط الصحة . فإنه لا يصح› فلا بد من تمام الشروط وانتفاء 
الموانع . 

ه وقوله: (مثال ذلك: فى العبادات أن يأتى بالصلاة في وقتها تامة 
شروطها وأركانها وواجباتها): 

وهذا صحيح؛ ولهذا قلنا: «في وقتها» . فهنا العبادة صحيحة لأنه تمت شروطها 





e‏ وقوله: (ومثال في العقود: أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء 


فهذا أيضًا واضح» والصلاة التي ذكرناها مثالاً يسقط بها الطلب وتبرأ بها الذمة» 
والعقد الذي تمت شروطه وانتفت موانعه كذلك يصح› وتترتب آثاره عليه ينتقل به 
الملك الثمن إلى البائع وملك المثمن إلى المشتري . 

فإن قد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع انتفت الصحة . 

والشرط في اللغة: العلامة . 

ومنه قوله تعالئ : ظ فهل ينظروت إلا السّاعة أن تأتيهم بغتة فقَدْ جاء أشراطها 4 
[محمد:۱۸] أي : علامتها . 

أما في الشرع : فالشرط ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود . 

«ما»: هنا بمعنى الذي وليست «ما» النافية. يعني : هو الذي يلزم من عدمه 
العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود. 

مثال ذلك : الوضوء للصلاة ؛ فالوضوء للصلاة شرط؛ لأنه يلزم من عدمه 
العدم» فإذا لم يتوضاً لم تصح الصلاة. 
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س: وهل يلزم من وجوده الوجود؟ 

ج: لا؛ لآن الإنسان قد يتوضا ولا يصلي» فلم يلزم من وجوده الوجودء 
بخلاف السبب» فالسبب يشارك الشرط في أنه يلزم من عدمه العدم» ويخالفه في 
أنه يلزم من وجوده الوجود» والشرط لا يلزم من وجوده الوجود. 

© وقوله: (مثال فقد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة): 

تارم ERS SSDS‏ ار CE‏ 
الصلاة أن يتطهر لقوله تعالى : «يا أيْها لين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم . . & اللائدة:+] 

وقول رسول اللّه لة: «لا يقبل الله صلاة بغير هور“ . 

س: هل «طهور» بالفتح أم بالضم؟ 

ج : بالضم» لأن الطهور بالفتح هو الماء. 

٠‏ وقوله: (مثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك): 

فهذا فقد شرطًا؛ لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع» أو 
قائمًا مقام امالك . 

فهذا رجل باع «ما لا يملك» من غير ولاية عليه . 

وهذا التمثيل في الواقع فيه قصور بعض الشيء» فلو قال : «أن يبيع ما لا بيلك 
بيعه» لكان أصح؛ ليشمل المالك والولي والوكيل والوصي والناظرء فيشمل كل 
بائع » فكان ينبغي أن يقال: «أن يبيع ما لا يملك بيعه» لأنه إذا باع ما لا يلك وهو 
وكيل يصح . فإذا قلنا: أن يبيع ما لا يملك بيعه» كانت العبارة محررة . 


(۱۰۱) حديث صحيح: رواه مسلم برقم (775) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله َة يقول : «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
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س: ما هو الدليل الذي يشترط أن يكون البائع مالكا للشيء؟ 

ج : الدليل هو قول النبي يا لحكيم بن حزام : «لا تبع ما ليس عندك)9١١)‏ : 

وقال تعالئ : يا ايها اين آمنوا لا تَأَكنُوا أَمُوَالَكُم بينكم بِالْبَاطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم 4 [النساء: 4 37] . 





وهذا أن يكون مالكا أو برضاء المالك . 

وهنا نفسر المانع : المانع في اللغة: الحائل ‏ يعني الذي يحول بينك وبين الشيء» 
ف مانغا 

وفي الاصطلاح: هو ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه الوجودء 
بعكس الشرط . 

«مايلزم من وجوده العدم» : 


يعني لو وجد المانع عدم الوجود» ولا يلزم من عدمه الوجود . 
ه وقوله: (مثال ذلك في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق): 
ه وقوله: (في وقت النهي): 
مثل : رجل جالس بعد صلاة العصر في المسجد. وقال: بدلاً من أن أجلس بدون 
فائدة» أقوم أصلي ركعات» حت غروب الشمس لان ارب ركب بعر 
تسليمات صلاة يطمئن فيها من أحسن ما يكون . 
١١ (‏ )حديث صحيح : رواه أبو داود برقم (*70501) عن حكيم بن حزام قال : يا رسول الله يأتيني 
الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». 
ورواه الترمذي )١1177(‏ والنسائي (۷/ ۲۸۹) وابن ماجة (۲۱۸۷) وأحمد(7/ 21:7 


٤١‏ ) والطيالسي )١١۹(‏ وغيرهم» وقد صححه الشيخ الالباني رحمه الله في «صحيح 
الجامع» )۷۲١٠(‏ «والمشكاة» (۷) و«الإرواء» (۱۲۹۲). 
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س: فما حكمها؟ 
a‏ هي غير صحيحة › لوجود مانع . 


ج : إن كان عانًا فإنه يأثم» وإن كان غير عالم فإنه لا يأثم . 





س: هل يؤجر إذا كان جاهلاً؟29 . 

ج : نقول:-اللّهِ أعلم؛ لأن الواجب عليه أن يسألء فنقول: لماذا لم تسأل: هل 
الصلاة تجوز في هذا الوقت أم لا تجوز؟! المهم ننا لا جزم بأنه يؤجرء لكن نجزم بأنه 

س: كلمة «بنفل مطلق»”*''2 هل لها مفترض؟ 

ج نعم » لأن الصحيح : أن النفل المقيد”'2 يجوز فعله في أوقات النهي . 

ج يعنى المقيد بسبب : كتحية المسجد» والاستخارة إلا فى أمر يفوت » يعنى لو 
كانت المسألة تستدعي العجلة خاف أن يفوت الشيء قبل أن يزول وقت النهي» فهنا 
تجوز الاستخارة» وإلا Î‏ ¢ وركعتى الطواف» وركعتي الوضوء» وصلاة 
الكسوف إذا قلنا بأنها غير واجبة . 

)٠١(‏ لم تنضح إجابة الشيخ رحمه الله عن هذا السؤال» والذي يظهر واللّه أعلم أن هذا الرجل 
امتطوع لو كان جاهلاً بالنهي» فإنه يؤجر إن شاء الله على تطوعه . 

)٠١ ٤(‏ النفل المطلق هو غير المقيد بسبب معين» فهو مطلق أي غير مقيد ‏ يعني إذا أراد المكلف أن يصلي 
لله ركعات يتقرب بهاء وهذه الركعات ليست ذات سبب معين» فإننا نسميها نفلاً مطلقًا . 
(١٠٠)النفل‏ المقيد يعني : )لقي بصبب معيين» كالرواتب وصلاة الضحئ» وضلاة ركعتين بعد 

الوضوءء والاستخارة» وتحية المسجد» والفوائت» والكسوف وا ضسبوف 2 
)٠١١(‏ يعني لو كانت الحاجة التي يريد صلاة الاستخارة لتحصيلهها ستفوت لو لم يصل في وقت 
النهي› فليصل الاستخارة ولو في وقت النهي . وإلا لو لم تكن ستفوت فلينتظرء وليصل بعد 
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امهم أن الفعل الذي له سبب يجوز في وقت النهي على القول الراجح”""'' , 
وأما صلاة الحاجة فغير مشروعة ولو في رابعة النهار» وأما ركعتا التوبة فتصح 

ه وقوله: (ومثال وجود مانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئًا بعد 
ندائها الثاني على وجه لا يباح): 

س: من هو الذي تلزمه ا جمعة؟ 

ج: هو الذي تمت فيه الشروط: «البالغ العاقل المسلم الحر المستوطن الذكر» المهم 
أنه إذا تمت الشروط وباع شيثا بعد ندائها الثاني“ 0 الح ر ع و ا 
کک و ا 


أنه ا ج 


٠.‏ 55 0 وجه لابياح): 

يفيد أنه قد يباح البيع ولو بعد ندائها الثاني كالمضطر› مثل : بيع ماء الوضوءء أو 
شراء اللباس الذي يستر به عورته» وكالمضطر› وعلى كل حال فيباح كل ما دعت 
إليه الضرورة الشرعية أو الحسية» واللّه أعلم . 


فوائد: 
الأحكام التكليفية : ما وضعه الشارع على وجه التعبد» فالموضوع للتعبد هذا 
)٠١۷(‏ وهذه المسألة تراها مبسوطة في كتاب الشيخ «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (5/ 1١78‏ 
۱ وما قاله الشيخ رحمه اللّه : (والقول الصحيح في هذه المسألة أن ما له سبب يجوز فعله 
في أوقات النهي كلها . . . ) ثم علل ذلك . . .ثم قال : (وهذا مذهب الشافعي وإحدئ 
سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز) . 
N)‏ عدم e‏ وفيه أن الشيخ رحمه الله يرئ أن الجمعة لها نداءان وذلك لفعل عشمان بن 
عفان رضي الله عنه . 
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وجه دخول المباح في الأحكام التكليفية أنه لم يتعلق به أمر ولا نهي» فيعتقد 


اا ان سبع اا eS‏ فمقتضئ خطاب الشرع في 
الإباحة ا 


كون الشارع جعل هذا السبب سببّاء فهذا حكم من الشارع يعني لولا أن الشارع 
جعل هذا الحكم سببًا ما صار سببّاء ولولا أنه حكم بأن هذا الشرط شرط ما صار 
شرطًا» ولولا آنه حكم بأن هذا مانع ما صار مانعا. 

الشيء لا يكون صحيحًا إلا بتمام الشروط وانتفاء الموانع» فكيف نعرف أن هذا 
الشيء صحيح إلا إذا عرفنا أنه تام الشروط منتفي الموانع . 

السبب إذا وجد وجد المسبب أما الشرط فلاء ليس بلازم» لكن إذا عدم الشرط 
عدم المشروط . 

التكليف : إلزام ما فيه مشقةء وهذا في اللغة. ونحن ملزمون بأن نعتقد حل ما 
أحله الشرع سواء فعلناه أو لم نفعله» وأن نعتقد فرضية ما فرضه الشرع سواء فعلناه 
أو لم نفعله» وهكذا. 

كلمة «لذاته» في تعريف السبب لها مقتض» لكنها لا حاجة لها لأننا إذا قلنا: ما 
يلزم من عدمه العدم في الشرط ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته ‏ يعني بقطع النظر 
عن وجود أشياء أخرئ تلزم بالوجودء أو أشياء أخرئ تمنع الوجود. يعني : هذا 
بالنظر لا بالنظر إلى أمور أخرئ تكون على عكسه» لكن ليس هناك حاجة إلى هذا 
الشيء» كلمة «لذاته» لأننا لا نرف الشيء إلا لذاته يعني ربا ت 0 
لكن توجد الموانع» فيتخلف الحكم لا لذات السبب» بل السبب قائم وصالح» لكن 
لوجود مانع . 
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 "‏ والفاسد لغة: الذاهب ضياعا وخسراً. 

واصطلاحا: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. 

فالفاسد من العبادات: ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل 
وقتها. . 
والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. 

« قوله: (الفاسد فى اللغة: الذاهب ضياعًا وحَُسْر)): 

كل شوب لذ بعاد ميم انمو اق الله امد ويا لو a‏ تو 
البيضة يقال : هي بيضة فاسدة» رو ا هذا تمر فاسد؛ لآنه ضاع 
وخسره الإنسان. فهذا هو الفاسد في اللغة. 

والعلماء . رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي» لأنه الحقيقة التي 
يرجع إليها. 

ويذكرون المعنئ الشرعي لأنه الحقيقة الشرعية لها ارتباط بالمعنئ اللغوي ولها صلة 


لأن الشرع كما نعلم إنما جاء باللغة العربية فله ارتباط بالمعنئ اللغوي أحيانًا يزيد 
أوصافا وأحيانًا ينقص أي : أن الحقائق الشرعية في الغالب يدخل عليها زيادات . 

فمثلاً: الصلاة في اللغة : الدعاء» ولكن في الشرع : عبادة ذات أقوال وأفعال 
معلومة مفتتحة بالتكبير» ومختتمة.بالتسليم» فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاءء 
فدخل عليها زيادة قيود. ٠‏ 

« وقوله: (اصطلاحا ما لا يترتب آثار فعله عليه): 

فكل شىء تفعله ولا تترتب آثار فعله عليه» فهو فاسد» مثلاً: إذا صليت الصلاة, 
ت انار الفعل عليه إذاكانت عست فتبرأ بها الذمة إن كانت فرضاء ويسقط ' 
بها الطلب إن كانت غير فرض» فإن كانت فرضا برئت الذمة» كما لو صلى الظهر 


:»© شرح الأصول من علم الأصول 


على وجه صحيح تام الشروط والواجبات والأركان» نقول : هذا صلاته صحيحة ؛ 
لأنها تبرأ بها الذمة ولأن صاحبها يوصف بأنه من المصلين» ولأنها تمنع دم صاحبها ؛ 
لان من لم يصل فهو كافر مرتد يباح دمه . 

ه وقوله: (والفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة): 





وهذا بالنسبة للواجبات . 

ه وقوله: (ولا يسقط به الطلب): 

وهذا بالنسبة للمستحبات . 
لأن الواجب إذا برئت به الذمة سقط الطلب . 

وهل الذمة مشغولة بالمستحب حتى نقول: تبرأ به الذمة؟ 

ج : لاء لكن الإنسان مطالب به» فإذا فعله على وجه صحيح سقط الطلب» مثال 
ذلك : الصلاة قبل وقتها فهي فاسدة» فلا تبرأ بها الذمة ولو كان المصلي جاهلاً» 
يعني : لو سمع أذان الظهر في الراديو في الرياض» فقام فصلئ ظانًا أن ذلك الأذان 
أذان بلده» ثم تبين له بعد ذلك أن هذا الأذان أذان الرياض» وأن صلاته كانت قبل 
الوقت. 

فهل صلاته صحيحة؟ 

ج: من بحيث براءة الذمة غير صحيحة» لكنه من حيث أنه يؤجر عليها فهو يؤجر 
عليها بلا شك» لكنها لا تبرأ بها الذمة» فذمته الآن مشغولة بصلاة الظهر . 

س: فإن سمع أذان الرياض في الراديوء فقام وصلى راتبة الظهرء ثم تبين أن 
الأذان قبل الوقت» فماذا نقول؟ هل نقول: لم تبرأ ذمته» آم لم يسقط الطلب 
عنه ؟ 

ج : نقول: لم يسقط الطلب عنه» فهو مطالب أن يعيد سنة الظهر بعد أذان الظهر | 
في بلده . 
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ا ا سل زهو نيه کف كاري حالم بحلل انوا رات 
ذمته بهذه الصلاة؟ 

ا 

« وقوله: (الفاسد من العقود ما لا تتر تب آثاره عليه: كبيع المجهول): 

فبيع المجهول : لا يصح» لحديث أبي هريرة: «نهى عن بيع الغرر»" لا 

فرجل قال لشخص : أنا عندي شاة في البيت لبنها كثير. 

قال: بكم تبيعها؟ 

فال تكسن فان رال 

قال : قبلت . 

س: ما تقولون في هذا البيع؟ 

ج: هذا بيع فاسد لا تترتب عليه آثاره؛ فالشاة لاتزال على ملك البائع؛ ولم 
ينتقل ملكها للمشتري» والثمن لا يزال على ملك المشتري لم ينتقل للبائع . 

وهذا البيع لا يصح؛ فلا تترتب آثاره عليه» لأنها مجهولة(''“ . 

فإن قال قائل: إنه قال: إن لبنها كثير! نقول : هذا لا يكفي ؛ فقد تكون شابة أو 
كبيرة» أو سمينة» أو هزيلة. أو لونها يختلف» والقيمة تختلف باختلاف اللون» 
إلى غير ذلك . 

ه وهنا سؤال فقهي: ما : تقولون فيما ظهر أخيراء يكتب صاحب البضائع على 
الدكان: «كل شيء بعشرة» ورأيت واحدا وقد كتب: «كل شيء بريال»» وآخر 
كتب : «كل شيء بخمسة» و«كل شيء بخمسة عشر». ما تقولون في هذاء هل 
ا 


قال: نهى رسول الله ية عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. 
(١٠0)أي:‏ الشاة. 
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مجهول أم معلوم؟ 

ج: RSE RS‏ تقول: كل شيء بعشرة فهناك شيء 
يساوي عشرين ريال وهناك شيء يساوي ريالين» نقول: هو مجهول الآن» لكنه 
بعلم فى الجا لأن المشتري سيقول : أعطني هذا الشيء المعين بعشرة» فيكون 
با فالبيع للآن لم يتم » لا 

س: لكن هل هذه الطريقة سليمة 

5 

فأنا أقول: ربما يكون فيها شيء من الخداع من هذه الناحية» أما من حيث 
الجهالة » فلن يقع البيع إلا على شيء معلوم . 

ع نبا نا 


وكل فاسيل من العبادائقء والعقود. والشروط فإنه محرم؛ لأن ذلك من تعدي 
ر وا؛ ولأن ال: بي كلد أن اشتر تر طوا شر وطًا 
هر من استرطوا سرو 


© قوله: ا ل محرم): 

هذه قاعدة مهمة : کل فاسد محرم» ولیس کل محرم فاسداء إلا أن يعود التحريم 
على ذات الشىء أو على شرطه المختص . 

فمثلاً بيع الغرر١2‏ حرام؛ لأنه فاسد. 


:)1957/١١( قال النووي في «شرح صحيح مسلم»‎ )١١1( 
وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع . . . ويدخل فيه مسائل كثيرة غير‎ 
منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لا يتم ملك البائع عليه؛‎ 
وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرعء وبيع الحمل في البطن؛ وبيع بعض الصبرة‎ 
مبهماء وبيع ثوب من أثواب» وشاة من شياه. . . ونظائر ذلك وکل هذا بيعه باطل» لأنه غرر.‎ 
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س: وبيع الحمل في البطن؟ 
س: والبيع بما في يدي من الدراهم ‏ اشتريت منك هذه السلعة بما في يدي 
ج حرام لأنه غرر فهو مجهول. 
والبيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام؛ لأنه فاسد. 
إذّا كل فاسد فهو محرم» ولیس کل محرم فاسداء فهذه قاعدة مهمة . 
ونظيرها في الطهارة : كل نجس محرم» ولیس كل محرم نا »> وهنا نقول : 
1 والإجارة نحن نرئ أنه غير صحيح ولكن» بعض 
1 | ولون 15 ے۱2١‏ : » لكنه!*'" آثم . 
والبيع في المسجد ‏ بعض العلماء يقول : إنه صحيح › لكنه آ٩‏ 
)١١7(‏ وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه قال في مجموع الفتاوئ )1١/71(‏ في 
ل لل ا ل ل 
محرم الأكل نجسا. . 
ا e‏ وو ووس ا رع لكر ا E‏ 
والفساد في بعض المعاملات والعبادات» فيصححونها مع إثم الماعل > انظر «الوجيز في 
أصول الفقه» (ص77) لعبد الكريم زيدان. 
(5١١)أيالبيع.‏ 
)٠٠١(‏ أي البائع . 
(11١)البيع‏ في جل م: . لا رواه الترمذي برقم (۱۳۲۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله 22 3 فال : ١‏ إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك» وقال 
أيو عيسئل : (حديث أبي هريرة : حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم : كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق» وقد رخص فيه بعض أهل 
العلم في البيع والشراء في المسجد) . 









CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 

مي الرّبان والشراء منهم» حرام والبيع صحيح"''؛ لان الرسول بلا قال : «إذا 
أتى سيده السوق فهو بالخيار»“' . قال العلماء» ولا خيار إلا بعد تمام البيع . 

لكن لقائل أن يقول: إن الخيار هنا خيار في العقد .إي في إمضائه ‏ من باب 
التصرف الفضولي"''ء وليس من باب الخيار بعد الصحة . 

على كل حال ليس هذا موضع نقاش» المهم أنا تقول: كل فاسد فهو حرام» 
ولیس کل حرام فاسدا. 

س: لماذا كانت العقود أو العبادات الفاسدة حراما؟ 





الجواب أنها حرام من وجوه ثلاثة : 
د 5 3 
| أولا: لأن ذلك من تعدى حدود الله: 
فالصلاة قبل الوقت قلنا إنها فاسدة» فلو صلئ أحدّ قبل الوقت لكان متعديا 
لحدود الله عز وجل. 
, ثانيًا: واتخاذ آياته هزواً: 
والحقيقة» أن الذي يمارس شيئًا حرمه اللّه من العبادات أو المعاملات وهو يعتقد 
أنها فاسدة أنه قد استهزأ باللّه ؛ لأنه تقرب إلى الله بشيء يعلم أن اللّه لا يقبله . 
فإذا علمت أن اللّه حرم هذا الشيء وأن تقربك إلى الله به تقرب فاسد» ثم تقربت 
إلى اللّه به» فهذا نوع استهزاء . 
= والحديث رواه النسائي (7/ 07) والبيهقي (۲/ )٤٤١‏ والدارمي (۱/ ۳۷۹) وابن حبان 
(078/5) وابن خزية (۲/ )۲۷٤‏ . 
)2 تلقي الركبان منهي عنه لما رواه البخاري (7 ۰ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يو قال : «لا تلقوا الركبان. . . ورواه مسلم )١515(‏ ولفظه : «لا يتلقى الركبان» وانظر ' 
e ). RSE‏ 
قال EY‏ ل e‏ 
)١١9(‏ هو التصرف في مال الغير بإذنه . 


شرح الأصول من علم الأصول ظ 


n. n. E. n. جلا"‎ E, Wn. E. “E. n. “n. ل" ا‎ Eh. U. ل"‎ “EN. En. WD, E, HD, I, E, OR, “O, n, n. ER. U. E, i, u. N. n. U. U. E, nn. 7010 “n. n. Rn. n, “ER U. “i, n, E 


٠‏ ثالنًا: أن النبي ييه أنكر على من شترطوا شروطًا ليست في كتاب اللّقه 
وقال: ما بال أقوام as‏ : «ما كان من 


شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ ولو كان مائة شرط› قضاء الله أحق. وشرط اللَّه 


أوثق» وإغا الولاء لمن أعتق)” 000 
* * فب 


والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين: 

الأول: في الإحرام: ففرقوا بينهما بأن الفاسد مآ وطرء فيه المحرم قبل التحلل 
الأول» والباطل ما ارتد فيه على الإسلام. 

الثاني: في النكاح: فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده 
کالنکاح بلا ولي والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. 


© قوله: (والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين): 

وهذا التفريق بناء على مذهب الحنابلة ‏ رحمهم الله -يقولون: فاسد وباطل بمعنى 
واحد فلك أن تعبر بأن تقول : «وتفسد الصلاة بترك ركن»» أو تقول : «وتبطل 
الصلاة»» إلا في موضعين: ففرقوا بين الفاسد والباطل» الأول: في العبادات» 
والثاني في الأنكحة . 

» وقوله: (الأول: في الإحرام؛ ففرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم 
قبل التحلل الأول والباطل ما أرتد فيه عن الإسلام): 

ففي العبادات قالوا: في الحج : 

الفاسد: «ما وطئ فيه قبل التحلل الأول». والباطل : «ما ارتد فيه عن الإسلام» . 

مثال ذلك : رجل كان محرما بلحم واققًا بعرفة» فارتد عن الإسلام في عرفة ‏ 


.)١9١5( ومسلم‎ »)٤٤٤( يراخبلا)١1٠١(‎ 
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فهذا يبطل حجه . 


تلو قيال : «استغفر الله اللّهم إني أشهدك بأني راجع إلى فنك وار فن 
et‏ فلا جز ئه ؛ لأن الحج بطل» فلما بطل الحج كان لا بد أن يأتي بإحرام جديد . 

ولو أحرم من جديد وهو بعرفة أجزأه» فإن كان قارنًا أو مفردا وقد سعئ بعد 
طواف القدوم» وجب عليه أن يعيد السعي ؛ لأن السعى الأول بطل . 

ا ا الل ا لي ا 
وا ا سد يوا عا 
القضاء من العام القادم ؛ لأن حجه هذا العام فَسَّدَ فوجب عليه قضاؤه . 

إِذا فرقنا بين الباطل والفاسد في شيئين : : «الحج)) و«النكاح» . 

ولو كان قد سعئ مع طواف القدوم وهو قارن - فيكتفي بالسعي؛ لأن الفاسد 
كالصحيح في أحكامه ولهذا تحرم عليه محظورات الإحرام حتى يحل ؛ لأن هذا 


ه وقوله: (والثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد: ما اختلف فيه 
' العلماء): 


والنكاح الذي اختلف فيه العلماء ء لا تظنون أنه معدود بالأصابع› ل هور » لو 
لم يكن منه إلا ما يكون في مسائل الرضاع . . . ففي مسائل الرضاع . . . ما المحرم : 
رضعة» أم ثلاث رضعات» هل الرضعات تعتبر بالتقام الثدي› أم بانفصال بعضها 
عن بعضء أم المحرّم خمس رضعات» أم سبع رضعات» أم عشر رضعات؛ وهل 
المعتبر الحولان» أم المعتبر الفطام» وعلئ هذا فقس . 

فمسائل النكاح الخلاف فيها كثير» ولكنا مثلنا بما هو أشهر من غيره» وهو 
«النكاح بلا ولي" . 

والنكاح بلا ولي . . اختلف العلماء فيه» فيما إذا كانت المرأة بالغة عاقلة رشيدة» 





فذهب بعض العلماء إلى أن البالغة العاقلة الرشيدة لها أن تزوج نفسها فتتفق مع 
شخص أعجبها وأعجبته» وتقول أحضر الشهود». وأقول: زوجتك نفنسي» 
لول ا 


فهذا نكاح بلا ولي 

وأكثر العلماء”""' على أنه فاسد» وهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه 
الكتاب والسنةء والنظ ر الضحيح أيغمًا؛ أنه لا تتزوج المرأة إلا بولي ٠‏ 

. النكاح الباطل : هو الذي اتفق العلماء ء على فساده؛ مثل نكاح المعتدة : فهو باطل 
بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى : ل ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » 
[البقرة:180؟] فهذا نهي صريح في القرآن الكريم » ولهذا أجمع العلماء على أن نكاح 
المعتدة من الغير باطل 2١9‏ . 

ومثل : نكاح الأخت من الرضاع الراك ور : ل وأخواتكم 

من الرضاعة » [النساء : ۲۳] . 


س: لكن هذا تزوج امرأة ولا يعرف أنها أخته من الرضاعة وبقي معها شهرا 
أو شهرين. فحاءت امرأة أو امرأتان أو امرأة و رجلان أو أربعة رجال أو عشرة. 
وشهدوا بالله: أن هذه المرأة التي تزوجها قد رضعت من أم الرجل ثلاثة أشهر 

الجواب: نعمء لا شك أنها أخته من الرضاعة . 


(؟1) انظر «الدر المختار» (۳/ 00) و«الهداية شرح البداية» .)۱۹١/١(‏ وهو مذهب الأحناف . 
(۱۲۲) وهو مذهب الجمهور. 
ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتئ يؤمنوا) . 
ويدل عليه من السنة قوله يو : «لا نكاح إلابولي» وهو حديث مختلف في إرساله ووصلهء 
وقد صححه جماعة من آهل العلم . انظر «الإرواء» (۱۸۳۹). 
(؟١)‏ انظر «تفسير القرطبي» (۳/ ۱۹۰۔۱۹۳) . 


yA 


@ شرح الأصول من علم الأصول 


سح ب ب يبس لح اح حا اح حي لحت عدا SSSI TTI‏ 


س: فبماذا نصف هذا العقد؟ 





الجواب: نصفه بأنه باطل؛ لأن العلماء مجمعون على فساده؟"'"2, فنسميه عقدًا 
باطلاً وهذا هو الذي مشئ عليه الحنابلة رحمهم الله . 

ونحن لم نذكر من الأحكام الوضعية إلا اثنين وهما: الصحيح والفاسد. 

وبقي عندنا الشرط والمانع والسبب: 

السبب ما يوجذ الشيء بوجوده وينتفي باتتفائه*") : 

الشرط ما ينتفي بعدمه› و 1 


المانع ما ينتفي بوجوده. ولا يوجد بعدمه7١11)‏ . 


* نك فنا 





(؟١)‏ ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه (۸۸) عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لآبي إهاب 
ابن عزيز فأتنه امرأة فقالت : إني قد أزضعت عقبة والتي تزوج» فقال لها عقبة : ما أغلم أنك 
أرضعتني ولا أخبرتني» فركب إلئ رسول الله که با مدينة فساله فقال رسول الله هة : «كيف 
وقد قيل؟ !» ففارقها عقبة ونكحت زوجا غير . 

(٠١7‏ السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى الغير : كالحبل والطريق وفي الاصطلاح : ما يلزم من 
وجوده الوجودء ومن عدمه العدم لذاته . يعني : : أي متئ وجد السبب وجد الحكم ومتئ | 
تخلف السبب تخلف الحكم لان الحكم مترتب عليه لذاته . 
أي ! إذا وجدت الأسباب لا تتخلف المسبيات . 

37 الشرط في اللغة هو العلامة ومنه قوله تعالى : ا ارا ا غاا . وفي 
الاصطلاح : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودء ولا عدم لذاته . . أي مت 
تخلف الشرط تخلف الحكم» وقد يوجد الشرط ويتخلف الحكم . 


“١11 1‏ المانع في اللغة هو الحاجزء وفي الاصطلاح و ور ا 


وجود ولا عدم لذاته . . أي متئ وجد المانع تخلف الحكم لوجود المانع › ومتى تخلف المانع لا 
يلزم من ذلك وجود الحكم . 


شرح الأصول من علم الأصول 





العلم: إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكا جازمًا كإدراك أن الكل أكبر من 
للجزءء وأن النية شرط فى العبادة. ٠‏ 
ْ فخرج بقولنا: «إدراك الشيء» عدم الإدراك بالكلية› ويسمى (الجهل البسيط)؛ 

0 ۰ o 

وخرج بقولنا: «على ما هو عليه» إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه 

0 و 0 

ويسمى (الجهل المركب)؛ مثل أن يسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: في السنة 
الثالثة من الهجرة. 

وخرج بقولنا «إدراكًا جازما» إدراك الشىء إدراكًا غير جازم» بحيث يحتمل 
عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه» فلا يسمى ذلك علمّاء ثم إن ترجح 
عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظَّن والمرجوح وهم وإن تساوى الأمران فهو شك. 

أولآ: قد يسأل سائل ما الذي أوجب أن يجعل للعلم عنوانًا مستقلاً؟ وما 

الجواب على ذلك : أننا قلنا فيما سبق إن الفقه معرفة الأحكام الشرعية» وأن 
المعرفة قد تكون علمّاء وقد تكون ظنًا؛ ولهذا احتجنا إلى معرفة العلم وإلى معرفة 
الظن؛ لأن الفقه إما ظن» وإماعلم . فبعض الأشياء تدرك حكمها إدراكًا جازم لا 
مرية عندك فيه» فيكون علمًا . وبعض الأشياء تدركها إدراكا مع احتمال نقيض 
فيكون ذلك ظتا . إِذَا لا بد من معرفة العلم . 

٠‏ قوله: (العلم: إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكا جازمًا): 

والمقصود هنا إدراك الشىء الذي يكن إدراكه» أما ما لا يكن إدراكه كحقيقة 


C>‏ شرح الأصول من علم الأصول 


emenata ا اا ااا‎ 
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صفات الله عز وجل وكنه ذاته فههذا لا يدخل تحت حدنا هذا؛ لأن هذا لا يكن 
الوصول إليه» > فالاستواء معلوم. والكيف مجهول A) OSE‏ > لکن 
إدراكنا أن الاستواء هو العلو. سن حلم 

ه وقوله: (إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما): 

بعضهم قال : «جازما مطابقا» ونحن نقول: لا حاجة ل: «مطابقا» ما دمنا قلنا : 
«على ما هو عليه»؛ لأنه يكشف عن كلمة «مطابقا» يعني لو حذف وقال: «إدراك 
الشيء إدراكا مطابقا» لصح التعريف ولما كان فيه زيادة . 

ه وقولءه: (كإدراك أن الكل أكبر من الجزء): 

فالكل يدرك هذاء فما دمت قلت : «الجزء» فمعناه أن هناك شيئًا زائدًا على هذاء 
فالكل إذَا أكبر من الجزء» ونحن ندرك ذلك إدراكا عقليا . 

الجزء أقل من الكل » وهذا علم . 

النية شرط في العبادة» علم» لكن هذا علم عن طريق الشرع . 

والكل أكبر من الجزءء علم» ولكن عن طريق العقل . 

المهم أن الشيء إذا أدركته على ما هو عليه إدراكا جازمّاء فهذا علم . 

وة له“ (فخرج بقولنا: «إدراك الشيء» عدم الإدراك بالكلية ويسمى 
الجهل البسيط): 

البسيط ؛ لأنه غير مركب . 

هم وقول . (الجهل البسيط: مثاله» أن يسال متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا 
أدري): 


EE‏ 5 اص ٠ ee‏ ا 
يعني لا يمكن أن نعرف حقيقة ذلك» وأما معناه فمعلوم . 
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فهذا جهل بسيط . 

فإن سئل رجل عن سجود السهو هل هو قبل السلام» أو بعده؟ فقال : لا أدري . 
فهذا جهل بسيط.. وأمثلته كثيرة . 

ويدل عليه قوله تعالئ : « واللّه أخرجكم من بطون أُمُهَاتكم لا تعلمون شيا 4 
[التحل :578 “فهذا جهل بسيط . 

٥‏ وقوله: (وخرج بقولنا على ما هو عليه. إدراكه على وجه مخالف لا هو 
عليه ويسمى الجهل المركب): 

إذا اعتقدت الشيء على خلاف ما هو عليه فإن هذا جهل مركب . 

س: كيف يكون مركبًا؟ 

ج: لأن صاحبه جاهل» وجاهل أنه جاهل . 

سئل مت كانت غزوة بدر؟ 

قال : في السنة الثالثة من الهجرة . 

قالوا: أمتأكد؟ 

قال : نعم متأكد ما عندي فيه إشكال أن غزوة بدر في السنة الثالثة من الهجرة . 

وهذا لو جزم؛ لان الجزم بالشيء لا يغير الواقع» نقول: هذا جهل مركب . 

س: وأيهما أشد قبحا الجهل البسيط أم المركب؟ 

الجواب : أن الجهل المركب أشد وذلك لوجوه: 

أولاً: لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على الشيء وهو جاهل به وهو أشد قبحا 
من الجهل البسيط › الالال ولا تقف ما ليس لَك به علْم > [الإسراء:<215. 

انيًا: أن هذا الجاهل ‏ جهلاً مركبًا ‏ قد جهل قدر نفسه» واغتر بهاء والجاهل 
البسيط متوقف عند حدود اللّه» لم يقف ما ليس له به علم» وعرف قدر نفسهء 


شرح الأصول من علم الأصول 


فقال: آنا لا أدري» ما أوتيت علم كل شيء . 
ولهذا أنشدناكم بيتا أو بيتين في قصة حمار الحكيم توما: 
قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب 
لأنني جامل بسيط وصاحبي جامل مركب 
إِذّا الحمار أحسن منه؛ لأن الحمار جاهل بسيط وهذا جاهل مركب . 
من جهل توما الحكيم كما يقال واللّه أعلم فإني لم أتتبع سيرته أنه حث الناس 
بالتصدق ببناتهم على غير المتزوجين صدقة للَّه» مثل ما يحثهم على التصدق ' 
بالدراهم للجائعين أو بالطعام للجائعين . 





فيقال: 
تصدق بالبنات على البنين يريد بذاك جنات النعيم 

فهذا جاهل ؛ لأنه قاس صدقة البضع على صدقة الطعام» فأنت لو وجدت جائعا 
وقلت : خذ هذا الخبز صدقة لله » فهذا طيب تؤجر عليه . لكن التصدق بالأبضاع لا 
يجوز؛ فلا يحل البضع إلا بنكاح أو ملك يمين. 

5 وقوله: (وخرج بقولنا إدراكا جازمًا إدراك الشيء إدراكا غير جازم» بحيث 
يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علماء ثم إن 
ترجح عنده أحد الاحتمالين» فالراجح ظن. والمرجوح وهم): 

وهذه المسألة واضحة قد لا يدرك الإنسان الشيء إدراكًا جازماء إنما يترجح عنده 
أو يتساوئ عنده الأمران ‏ يعني لم تدركه إدراكا جازمًا لكن عندك منه بعض الشيء 
فإما أن يترجح عندك أحد الاحتمالين أو لا يترجح» إن لم يترجح فهو شك»› وإن 


شرح الأصول من علم الأصول 
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س: فإذا سأل سائل: هل تجيزون للإنسان أن يتبع الظن في الأحكام الشرعيةء 
وكذلك في الأمور الواقعةء أو لا تجيزون؟ 

ج: قلبا: نجيز» فإذا تعذر اليقين أجزنا العمل بغلبة الظن» وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة : 

في الكتابب قوله تعالن : لا يكلف الله تفا إل وسعها © (البترة ۰ وقوله : 


ص لسعم 


فا نّقوا الله ما استطعتم ‏ العغاين:13]» وقوله: إن جاءكم قاسق يتب ینوا » 


. ]٦: [الحجرات‎ 

وفي السنة. قول النبي 26 : : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليين 
عليه) ©" . 

والنصوص في هذا كثيرة . 


س: فإن قال قائل: كيف تجيزون الحكم بالظن» وقد ذم الله الذين يتبعون الظن 
فقال: إن يعون إلا 0 

وقال سبحانه: ولا تة : تقف ما ليس لَك به علم إن السّمُع والبصر والفؤاد كل وتيك 
کان عنه مسۇولاً % [الإسراء OY:‏ 

وقال تعالى: .ل قل ِنَم حرم رني , الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإنّم والبغي بغير 
الحق وأن تشركوا باللّه ما لم يتَزّل به سلطانًا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 
[الأعراف: ۳۳] . 

فكل هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز الحكم بالظن؛ وأنك إذا لم تتيقن أن 
هذا حكم الله في هذه المسألة» فلا يحل لك أن تحكم به. 

فالجواب على ذلك أن يقال: 


(#) سيأتي تخريجه . 


_ _شرحالأصولمنعلمالأصول 


إن الظن الذي ذمه اللّه هو الظن الذي لم يبن على قرائن» ولهذا لم يجعل اللّه 
الظن كله إثمّاء بل قال : إن بعض الظَن إِنّم 4 [الحجرات: 017 . 

وأما نقول: لإ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) [الاعراف:+17» نقول: نعم 
نحن لا نقول على الله ما لا نعلم» لكن نحن نعلم أن ربنا-عز وجل لم يكلفنا ما لا 
طاقة لنابه» ولا مالا وسع لنا به. 

ونحن إذا درسنا نصا من النصوص لنستدل به على حكم مسألة» فنحن بين بين 
أمور متعددة : 

إما أن نعلم علم اليقين دلالته على هذه المسألة» كعلمنا بأن الميتة حرام» لقوله 
تعالى : ل حرمت عليكم الْمَيعَةٌ 4 [الاشدة: 616 . 

وإما أن نتردد في الحكم أي : في دلالة النص على الحكم ترددا ليس فيه راجح ولا 
مرجوح.» فهنا يجب علينا أن نتوقف . 

وإما أن يترجح عندنا أن الدليل دال على كذا . فهل الأولئ أن تحجم عما ترجح »› 
لأنك لا تجد أمرا يققيئًا فى هذا؟ 

لا شك أن العاقل يقول : خذ بالراجح فهذا قدر استطاعتك» وما زال العلماء ‏ 
رحمهم الله يتبعون هذا . 

ولهذا تجد العلماء ‏ رحمهم الله يقولون: هذا يحتمل وجهين» والراجح كذا 
وكذا؛ لأنه ليس كل مسألة يكن فيها الوصول لليقين» وإذا لم يكن اليقين فلا ندع 
عباد الله بلا حكم من شريعة الله ولكن نحكم با يغلب على الظن» ونحن في هذا 
لم نتبع الظن » بل أخذنا بقوله تعالئ : <( لا يكلف الله نفس إلا وسَعَهها © [البقرة:+م2» 





شرح الأصول من علم الأصول 


لبقيت كثير من المسائل ‏ معطلة عن الأحكام . 
ی وهل تظنون أن المسألة التي فيها خلاف أن الحكم فيها مبني على علم؟ 
ج: : الغالب أن الحكم فيها مبني على الظن ؛ لان العلم لا يختلف الناس فيه » لکن 
الظن يخ تلف “° ؛ لأن الظن مبني على قرائن» والقرائن يختلف الناس في 
دلالاتها. فلهذا لو ألزمنا العلماء ألا يحكموا إلا بما هو علمء لتعطلت كثير من 


الأحكام» إن لم نقل أكثر الأحكام . 
* عد 2 





وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: 

١-علم:‏ وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازما. 

۲ جهل بسيط: وهو عدم الإدراك بالكلية. 

٣‏ جهل مركب: وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. 

؛ ‏ ظن: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. 

ه ‏ وهم: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. 

3 ناوشن خوك كر يم اد ا 

قوله: (وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي أولاً علم): 

يعني أن نعلم الأشياء . 

ê .‏ : (وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازما): 

والعجب ولا سيما في الأمور المدركة بالحس والعقل من باب أولى أن الإنسان 
يجزم أحيانًا بالشيء ويقول : : «ما عندي شك في هذا»» ويكون الأمر على خلافه. 


شرح الأصول من علم الأصول 


e‏ لكآ كس اس سس س 
E. Wh.‏ شلا" E, E. E.‏ لك" E.‏ لات ات ا WR O.‏ ا I. E‏ ا ا" n. E. n. E.‏ ا “Wn.‏ ا “Oh. Hn.‏ 7 ا “n. “an. “n. “E. ED. “E. E. WR. I. “U. “Hn. In. “n.‏ 


فهذا هو «الجهل المركب» . 

وأحيانًا يكون الشيء أمامه رأي العين» ولا يراه لأن قلبه غافل . 

أحيانا تمر في السوق فيلاقيك واحد من الناس» ثم تعر بعد قليل يلاقيك آخر 
فيقول: هل لقيت فلاتا؟ فتقول: ما لقيته . مع أنك قد تكون لقيته وسلَّمت عليه» 
لكن قلبك غافل . 

وكذلك أحيانثا يجزم الإنسان بأنه أدرك الشيء» وهو ما أدركه» وليس عليكم 
ببعيد قصة الرجل العدل الثقة؛ حين تراءئ الناس الهلال وكلهم قالوا: ما رأيناهء 
وكلهم ذوو نظر وبصر قوي . 

فجاء رجل عدل ثقة فقال للقاضي : رأيته . 

قال : أتشهد باللّه؟ 

قال: أشهد باللّه أني رأيت الهلال. 

قال : فكل هؤلاء يقولون أنهم ما رأوا الهلال. 

قال : سبحان الله » فهل أكذب بصري؟!! 

قال : اذهب» انظر مرة ثانية . 

فذهب ورجعء قال : رأيته . 

قال : رأيته؟ 

قال : نعم . ۰ 

فتعجب الرجل» وذهب يتراءئ الهلال معه» وقال: هل رأيت الهلال الآن؟ 

قال: نعم» رأيته . 

قال : فامسح حاجبك» فلما مسح حاجبه» قال : انظرء هل ترئ الهلال؟ 

قال : لاء لا أرئ شيئًا . 

فإذا هي شعرة بيضاء مقوسة كانت في حاجبه كالهلال وكان يجزم أنه رأئ 
الهلال! 
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امهم أن الإنسان قد يجزم لشي جربا ولك اسان حاوف اانه 
# 20 

أقسام العلم: 

ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري: 

١‏ فالضروري: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياء بحيث يضطر إليه من 
غير نظر ولا استدلال» كالعلم بآن الكل أكبر من الجزءء وأن النار حارة. وأن 
مجمدا رسول الله علِ. 

۲ - والنظري: ما يحتاج إلى نظر واستدلال» كالعلم بوجوب النية في الصلاة. 

٠‏ قوله: ( ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري» فالضروري: ما يكون 
إدراك المعلوم به ضروريا): 
بحيث لا يحتاج إلئ نظر واستدلال» ويشترك في علمه الخاص والعام : 

كالعلم بوجوب الصلوات الخمس» فهذا شيء ضروري بالنسبة للمسلمين» لا 
يحتاج إلى نظرء فكلهم يعرف ذلك ٠‏ 

والعلم بأن الكل أكبر من الجزء ضروري لا يحتاج إلى نظر . 

وكذلك العلم بأن الثلج بارد» فهذا أيضًا ضروري . 

والمهم أن هذه هي العلوم الضرورية؛ وهي ما لا تحتاج إلوونظر واستدلال» 
ويستوي في إدراكها الخاص والعام . 

٠‏ وقوله: (ثانيًا: النظري: ما يحتاج إلى نظر واستدلال): 

أي : لا يدرك إدراكا ضروريا بل لا بد فيه من نظر واستدلال . 

ومثاله : العلم بوجوب النية في الصلاة» فلو قال قائل : هل النية في الصلاة شرط 
للصحة؟ 
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لكن علمنا بأنها شرط للصحة ليس ضروريا يضطر الإنسان إليه بدون نظرء ولا 
استدلال» بل يحتاج إلى نظر واستدلال2””7؛ ولهذا تقول: لقول النبي يكل كذا 
وكذا. . 


ولو سألك سائل : هل يجب في الوضوء المضمضة والاستنشاق؟ فالعلم في هذا 
نظري ؛ لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال . 

وهل يسح الإنسان على الخفين في الغسل من الجنابة؟ هذا علم نظري ؛ لأنه 
يحتاج إلى نظر واستدلال . 

س: ما فائدة علمنا بأن العلم ينقسم إلى قسمين؟ 

ج: نقول: بأن العلم الضروري لا يكن إنكاره "2 » والعلم النظري يكن 
ان وس كيدي ار . حتى إن الفقهاء ء۔ رحمهم الله 
قالوا: إن ما يعلم بالضرورة من دين الله إنكاره كفر : كالعلم بوجوب الصلاة» 
وتحريم الخمر والزنا والرباء ونحو ذلك . 
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2 المعنئ واللّه أعلم أن هذا لا يعرف إلا عن طريق البحث والدراسة والنظر والاستدلال . أي : 
النظر في النصوص الشرعية . فمثل هذه المسألة لا تدرك بالعقل ولا الحس . 

110 )العام الفروري لمكن إنكارة» وهو الذي يفط اة له یف وکر . وذلك 
مثل الأخبار المتواترة» والضروري يفيد العلم بلا استدلالء والضروري يحصل لكل سامع . 
كالعلم بأن الله واحد» فهذا لا يكن إنكاره . 

۲ تقدم أن العلم النظري لابد فيه من ترتيب أمور معلومة أو مظنونة للتوصل بها إلى هذا الملم» 
وليس في أكثر الناس أهلية لذلك . 
فالعلم بآن النية من شروط صحة الصلاة علم نظري. وقد ينكره منكر ويقول: بل ليس ذلك 


بشرط!! 
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الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى. 

واصطلاحًا: اللفظ المفيد. مثل: الله ربناء ومحمد نبينا. 
وأقل ما يتألف منه الكلام: اسمان» أو فعل واسم. 

مغال الأول: محمد رسول اللّه. ومثال الثانى: استقام محمد. 


التفصيل ؛ لأن هذا معلوم من كتب النحو» لكن لا بأس أن نتطرق إليه . 


ه قوله: (الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى): 

كل لفظ موضوع لعنى يسمئ كلاما سواء أكان فعلاً أو حرقًا أو اسمّاء أو جملة 
مفيدة» أو جملة غير مفيدة» فيشمل خمسة أشياء : الاسم والفعل» والحرف»ء 
والجملة المفيدة؛ وغير المفيدة» المهم أنه لفظ وضع لمعنى . فأصوات المدافع» وإشارة 
الأخرس لا تسمئ كلاماء لأنها ليست لفظًا. 

وما قاله النحويون في «ديز» مقلوب «زيد» لا يسمئ اسمًا؛ لأنه ليس موضوعًا 
لمعنى . 

فإن قال : «زيد» فهو كلام لغة. لأنه لفظ موضوع لمعنى . 

» وقوله: (أما في اصطلاح النحويين فهو اللفظ المفيد): 

فخرج باللفظ : الإشارة. ولو آفادت معنئ فلا تسمئ كلاماء NS‏ 
معنئ لا تسمی كلاما. 

وخرج بقوله : «المفيد» ما لم يفد» كقولك: قام» أكل» شربء ء وقولك: زيدء 
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عمرو» خالد» وقولك : فىء إلى » عن» كلا. 

فكل هذا لا يسمئ ‏ اصطلاحًا ‏ كلاما . 

وخرج به أيضًا قولك : إن قام زيد. فهذا ليس بكلام ؛ لأنه غير مفيد» فإذا قام زيد 
فما الذي يحصل؟ فالجملة الآن معلقة» فلا تسمئ كلام . 

وخرج به على رأي بعض العلماء : «السماء فوقناء والأرض تحتنا»؛ فهذا غير 

لكن هذا غير صحيح › لأنا لو قلنا بهذا لقلتا: كل ما كان معلوما إذا وقع خبرا فإنه 
ليس بكلام . 

فعلى هذا إذا قلت: من أكل شبع » ومن شرب روي» ومن نام اضتراخ› ومن 
استظل بالسقف سلم من حرارة الشمس» لا يعد هذا كلاما» لأن هذا معلوم» وعلل 
رأيهم يكون قول الشاعر : ظ 

كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء 

فهذا على قولهم ليس كلاماء فإذا كنت جالسا والماء من حولك» مهلك انان 
فأنتم قوم جلوس حولكم ماء . 

فالصحيح أنه لا يشترط أن تكون الفائدة متجددة» وأنه يجوز أن يكون الكلام 
كلامًا ولو كانت فيه فائدة غير متجددة . 

٠‏ وقوله: (وآقل ما يتكون منه الكلام: اسمان» أو فعل واسم): 

وقد يتألف من أكثر من ذلك»› لكن أقله اثنان» مثل : أن نقول : «زيد قائم» . 

أو فعل واسمء مثل : «قام زيد». وهنا قلنا فعل واسم. فقدمنا الفعل لأنا لو قدمنا 
الاسم وقلنا: زيد قام» لكان مكونًا من اسمين وفعل . 

© وقوله: (مثال الأول: محمد رسول. ومثال الثانى: استقام ميجحهيل) : 

إذَا أقل ما يتكون منه الكلام اسمان ك «محمد رسول»» أو فعل واسم؛ ك«استقام 
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محمد . 
«استقم» كلام مكون من فعل واسم» وإذا قلت : «ف» نقول: هذا كلام متكون 
من فعل واسم» فعل أمر وفاعل مستتر وجوبا؛ لآن (ف) أمر من (وفئ) . 
*# 6د 4 


وواحد الكلام كلمة» وهي: ا وهي: إما اسم» أو 
فعل» أو حرف. 

© قوله: (وواحد الكلام: كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد): 

كل لفظ موضوع لمعنى مفرد ‏ يعني : غير مركب . 

فإذا قلت: «عبد اللَّهه فهي كلمة يعني : لفظ موضوع لعنى مفردء ولا يتم بها 
الكلام وإن كان في اعتبار العدد كلمتين . 

© وقوله: (وهي إما اسم أو فعل أو حرف): 

الكلمة : إما اسم أو فعل أو حرف» إِذَا عندنا كلام وكلمة . 

والكلام في اللغة : اللفظ الموضوع لمعنى» وفي الاصطلاح : اللفظ المفيد. 

الكلمة في اللغة بمعنى الكلام . 

يعني هي : لفظ موضوع لعنی مفرد وإن كان جملاً» قال تعالى : لإ حت إذا جاء 
ب SE‏ وقتال 
تعالئ : إ كلا نّا كلمة هو قَائلها © [اللؤمنون:١٠٠]‏ 

لكن الكلمة في اللغة تشمل كل لفظ موضوع لمعن ولو كان جملاً» قال النبي 
كي : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»""“ . 


(۱۳۳) حديث صحيح متفق عليه : رواه البخاري (۳۹۲۸) ومسلم (7757) من حديث أبي هريرة بع 
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والرسول ية قال : «كلمة» . 
ويقال: «قام فلان فألقئ كلمة مفيدة» » وقد تكون خطبة تستغرق ساعة. 
في اللغة أعم من الكلمة في الاصطلاح ٠‏ 
والكلمة في الاصطلاح : هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد . 
«اللفظ» خرج به الكتابة والإشارة . 


فالكلمة 


#الموضوع معنن مفرد» خرج به ما وضع لغير معنئ ك «ديز» مقلوب «زيد» على 
وخرج بقوله : «مفرد»: ما وضع لمعنئ مركب › فاد ت کا 5 


ه وقوله: (والكلمة: إما اسم أو فعل أو حرف): 

س: فما الدليل على أنها تنقسم تنقسم إلى هذه الأقسام؟ 

2ج : الاستقراء. : يعنى أن علماء العزوق رده الله داروا وجاسوا خلال 
ES OE I E Û‏ 


ا 
¥ نا 


O‏ ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن» وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. 
الثاني : ما يفيد الإطلاق؛ كالنكرة في سياق الإثبات. 
الثالث: ما يفيد الخصوص؛ كالأعلام. 
00 رضي الله عنه قال: قال النبي ڳلا : «أصدق كلمة قالها الشاعر ؛ كلمة لبيد: «ألا كل شى ما 
ا 


الا کل شيء ما خلا اله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
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© قوله: (فالاسم: ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن): 
«ما دل على معنئ» وهذا جنس يدخل فيه الفعل والحرف . 
«ما دل على معنى في نفسه» نقول: هذا لا يشمل الحرف ؛ لأنه دل على معنى في 


غيره . 
وقولنا: «من غير إشعار بزمن» هذا فصل يخرج الفعل لأنه أي الفعل دل على 


ه وقوله: (وهو ثلاثة آنواع: 

الأول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. 

الثاني: ما يفيد الإطلاق؛ كالنكرة في سياق الإثبات. 

الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام): 

ونحن لا نقسم الاسم إلى معرب ومبني» لأن هذا من شأن النحاة» ونحن لا 
يهمنا في باب الأصول إلا دلالة هذه الأسماء . ْ 

ه وقوله: (منها ما يفيد العموم): 

يعني الشمول لجميع أفراد ما دل عليه . 

© وقوله: (كالأسماء الموصولة): 

الاسم الموصول: اسم دال على العموم» والمحلئ بأل غير العهدية دال أيضًا على 
العموم © والعصر 7 إن الإنسان © [العصر:١.‏ 17 » «الإنسان» أي : كل إنسان . 

س: «كالأسماء الموصولة» هل هذا تمثيل أم حصر؟ 

ج : هو تمثيل» لأنه سيأتينا ما يفيد العموم غير الأسماء الموصولة . 






شرح الأصول من علم الأصول 


س 0000 0 ل 2525252ئ52ئ10002252222252,252.525 


ه وقوله: : (ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات): 

إذا قلت : أكرم رجلا : : فهذه لا تعم كل رجل » إغا يراد بها رجلاً واحداء فهي لا 
تعم جميع الرجال . لكن النكرة فيها شمول بدلي» ولیس شمولاً عموميا. 

eS س:‎ 

ج : يعني إذا قلت : : «أكرم رجلاً» :هي تعم كل رجل على سبيل البدل» » فمثلاً: 
أمامي مائة رجل» فإذا قلت : : «أكرم رجلاً»» تشمل أي واحد من هؤلاء على سبيل 
البدل» لكن لا تشملهم كلهم . 

لو قال هذا الرجل . الذي أمرته أن یکرم رجلا - : آنا أكرم كل المائة . 

نقول: هذا لا يصح.ء هذا يخالف النص»ء » إنغا يجب عليك أن تكرم واحدا من 
هؤلاء على سبيل البدل» فلك أن تكرم رقم واحد أو رقم عشرين» أو رقم خمسين؛ 
ولك أن تكرم رقم مائة» أما أن تكرمهم كلهم فلا . 

وهذا بخلاف العموم الشمولي: انهو يشل كل الاجا شيل السو ل 
النكرة في سياق الإثبات هي من باب الإطلاق فقولنا: «أ عتق رقبة»: يشمل أي رقبة 
على سبيل البدل» لكنها مطلقة. » فأي رقبة تعتقها تكون قد امتثلت . 

ه وقوله: (ما يفيد الخصوصء كالأعلام): 

«الأعلام» يعني الأسماء التي وضعت علما على مسماهاء مثل : محمد» عمرء 
خالد» زيد» بكر. . . إلئ آخره. 

نقول : هذه أسماء تفيد ا لخصوص » ولهذا تعين مسماها . 

و«اسم الإشارة» يعين مسماه» إِذَا فهو دال على الخصوص 
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(ب) والفعل: ما دل على معنى فى نفسه وأشعر بهيئته بأحد الآزمنة الثلاثة: 


وهو إما ماض: کفهم» أو مضارع: كيفهم» أو أمر: کافهم» والفعل بأقسامه يفيد 


الإطلاق» فلا عموم له 
ه قوله: (والفعل ما دل على معنى في نفسه): 


ه وقوله: (وأشعر بهيئته بأحد الأزمنةالثلاثة): 

يعني لا بمادته . 

ه وقوله: (أشعر بهيئته): 

مثل : «ضرب؟ يشعر بهيئته بزمن ماض . «اضرب» يشعر بهيئته بزمن مستقبل . 
اايضرب» يشعر بهيئته بزمن حاضر . 

أما ما أشعر بمادته لا بهيئته فإن هذا ليس فعلاًء مثل الصباح» فقول القائل: ما 
زرتك صباحًاء فهذا يدل على الزمن صباحاء لكن يمادته» ونقول: زرتك ليلا 
فهذا يدل على الزمن لكن بمادته» ولهذا نقول: «أشعر بهيئته»» ليخرج ما دل على 
الزمان بمادته كالصباح والمساءء والليل والنهار» وما أشبه ذلك فهذا ليس بفعل . 

فإذا قلت : أصبح زي وأمسى زيد» فهو فعل؛ لأن كلمة «أصبح» تدل على الزمن 

» وقوله: (بأحد الأزمنة الثلاثة): 

فالفعل ثلاثة أقسام . 

6 وقوله: (إما باص كانم أو المضارع ك «يفهم» أو أمر ک«افهم)): 

إذّا الماضي ك «فهم» يشعر بهيئته بزمن مضى» و«يفهم» مضارع يشعر بهيثته بزمن 
حاضر» و«افهم» أمر يشعر بهيئته بزمن المستقبل . 
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ه وقوله: (والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له): 
الفعل بكل أقسامه يفيد الإطلاق فليس له عموم إلا بقرينة ولهذا إذا قلت : صام 
زيد يوم الاثنين» فلا يدل هذا علئ أنه يصوم كل اثنين! ! إنما يدل علئ أنه صام يوم 
الاثنين فقط ولو مرة واحدة» لكن إن وجد قرينة فنعم» كما لو قيل: كان يصوم يوم 


الاثنين» فكلمة : «كان» تفيد الاستمرار غالبّاء ونقول: فإن العموم منها بلفظ 
«كان». 






ولو قلت : سها النبي يكل فسجد» فهل يعم كل سهو؟ الجواب : لاء لا يعم كل 
سهو بهذا اللفظ لكن يعم كل سهو من حيث القياس» فلما سجد في السهو المعين 
فالقياس أن يسجد في كل سهو ياثله ؛ لأن الشريعة لا تفرق بين متمائلين . 

وفي الحقيقة هذه المباحث في الكلام محلها في الواقع علم النحوء لكن أهم ما 
يتعلق بالفقه وأصوله معاني هذه الأشياءء فمثلاً الكلام : سبق لنا أنه اللفظ المفيد. 
فلو قال قائل لامرأته : «أنت» وقال من بجانبه : «طالق»! . 

س: فهل تَطْلَّقَ أم لا؟ 

ج: لا. . لا تَطْلقُ؛ لان هذا ليس كلامًا؛ والكلام يجب أن يكون لفظًا مفيدا . 

HK ¥ ل‎ 

(ج) والحرف: ما دل على معنى في غيره ومنه: 

١-الواو:‏ وتأتي عاطفةء فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم» ولا تقتضي 
الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. 

الفاء: وتأني عاطفة, فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب 
والتعقيب» وتأتي سببية فتفيد التعليل. 

© اللام الحارة: ولها معان» منها: التعليل» والتمليك» والإباحة. 

- على الجارة: ولها معان» منها الوجوب. 





« قوله: (الحرف: ما دل على معنى في غيره): 

أما في نفسه فلا يدل أبداء ولهذا إذا قلت : الرجل في المسجدء ف«في» ما دلت 
على شيء» فلولا المسجد ما دلت على شيء إطلاقًاء فالظرف هو ما بعد «في» وهو 
الذي استفدنا منه الظرفية . 

كذلك بقية الحروف ليس لها معنى في نفسهاء إنما يظهر معناها با بعدها. 

٠‏ وقوله: (الواو: وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي 
الترتيب ولا تنافي الترتيب إلا بدليل): 

فهذا نستفيد.منه أن الواو لا تقتضئ الترتيب ولا تنافي الترتيب إلا بدليل» فإذا 
وردت النصوص بأحكام معطوفة بالواو فإنها للتشريك ٍ ولا تقتضي الترتيب ولا 
تنافيه إلا بدليل . 

مثال ذلك : قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله © [ابقرة:۸١٠)ء‏ فالواو 
هنا عاطفة ولا تقتضى الترتيب» لكن قول الرسول با حين أقبل علئ الصفاء ودنا 
قله را إن الصا والمروة من شعائر الله ثم قال: «أبدأ ما بدأ الله با" 
فاستفدنا الترتيب.من قول النبي يلا 

وقوله تعالئ : إِنّما الصّدقَات للفقراء والْمساكين والْعاملين علا والمؤلفة لوبهم 
وفي الرّقَاب والْغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل © [الرية:٠٠].‏ 

فكلها معطوفة بالواو» فهل نقول : لا تعط المساكين حتى ينتهي الفقراء» ولا تعط 
N ODED DS‏ 
الثلاثة؟ الجواب : لاء فالواو لا تقتد تقتضي ههنا الترتيب» فيجوز أن تعطي آخر واحد 
وتدع أول واحد . 





(19)خديت مجع O‏ لل ا ا 
عبد اللّه وفيه : ثم حرج من الباب إلى الصفاء > فلما دنا من الصفا قرأ : #إن الصما والمروة من 
شعائر اللّه؟ «أبدأ جا بدأ الله به»» فبدأ بالصفا فرقى عليه . . . الحديث 
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وإذا قال الإنسان: هذا وف غل أولادئ وأولادهم . 
نقول: قد اشترك الأولاد وأولادهم» إلا إذ اوجد دليل يدل على الشرتيب بأن 
يقول : «وقف على أولادي وعلئ أولادهم بطنا بعد بطن؟ . ظ 
فهنا : يبدأ بالأول فالأول؛ لأنه قال : «بطنًا بعد بطن»» فلا نعطي البطن الثاني مع 
وجود أحد من البطن الأول» ولولا هذه الكلمة لكنا نعطيهم جميعا؛ لأن الواو لا 
تقتضي الترتيب . 
س: ولكن هل الواو تنافي الترتيب؟ 
ج: لا تنافيه إذا جد دليل» وإذا وجد دليل الترتيب فإنها تقتضيه . 
فعندنا ثلاثة أمثلة: 
إن الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شعائر الله © [البقرة:168]» وجد فيها دليل الترتيب وتقديم 
الصفا. 
نما الصدقَات للفقراء والمساكين وَالْعَاملينَ عليها والْمؤلّقة فوبهم وفي الرّقَاب 
ارت في م اله وا اسيل فوم من اله وال یم کیم اديه هذه 
لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه . 
«هذا وقف على أولادي» وأولادهم بطنًا بعد بطن»» هذا يقتضي الترتيب لأنه 
وجد ما يتقضي الترتيب . 
وقوله تعالى : إِذَا قمعم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 [المائدة:5]. يقتضي الترتيب : والدليل 
على ذلك السنة ؛ لأن الرسول كان يتوضاً مرتباا" . 
والعلماء مختلفون في هذه الآية فمنهم من يقول: إنها ليست للترتيب إلا على 
۳٠‏ رقن تحب الشيخ إلى ذلك في «الشرح الممتع» (1/ )٠١١‏ فقال: (وجه الدلالة من الآية: 
إدخال الممسوح بين المفسولات» وهذا روج عن مقتضى البلاغة» والقرآن أبلغ ما يكون من 
الكلام» ولا نعلم لهذا ا خروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب. ٠ ٠‏ : 
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سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب"' . 

ه وقوله: ( وتأتي عاطفةء فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب 
والتعقيب): 

كلمة عاطفة تفيد أنها تأتي غير عاطفة ‏ فتقول : «جاء زيد فعمر» فهنا تفيد الترتيب 
والتعقيب. 
لكن التعقيب لا يلزم منه الفورية» بل قد يكون التعقيب مع التأخر فيقال مثلاً : 
«تزوج زيد فولد له» وهو قد ولد له بعد تسعة أشهرء لكن إذا لم تحمل امرأته إلا بعد 
شهرين من الجماع» لا يقال: تزوج فولد له» لوجود الفاصل . 

وقوله تعالئ: ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء فتصبح الأرض مخضرة » 
[الحج: 117 . 

س: فهل اخضرت الأرض في ليلة؟ 

ج : لا. . لكنها من حين نزل المطر بدأت في الإنبات . 

دا فالترتيب في كل شيء بحسبه . 

« وقوله: (تأتي سببية فتفيد التعليل): 

وأن ما قبلها سبب لا بعدها وعلة» كقوله تعالئ : « ولا تطعوا فيه فيحل عليكم 
غضبي # [طه:١۸].‏ فالفاء هنا سببية أفادت التعليل أي : أن ما قبلها علة لما بعدها . 

وتقول: (لا تخاصم أباك فتغضب مولاك)ء فهنا كذلك هي سببية» فما قبلها 
سيب لما بعدها . 

ه وقوله: (ثالًا: اللام الجارة. ولها معان منها التعليلء والتمليك والإباحة): 

التعليل : فمثلاً تقول : أحببت زيدا لإيمانه . 

وتأتي أيضا للتمليك : فتقول: هذا المال لك . 
)١15(‏ انظر «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» .)٠٤. ٥۳ /١(‏ 
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وتأتي للإباحة فتقول: وللإنسان أن يصلي النفل جالسا مع القدرة على القيام؛ 
والأمثلة كثيرة في هذه المعاني . 

« وقوله: (رابعًا: على الجارة» ولها معان» منها: الوجوب): 

«اللام الجارة» احترازا من اللام غير الجارة مثل : لام الابتداء ولام التوكيد وما 
هنهذ 

وأيضًا : «على الجارة» فهل هناك «علئ» غير جارة؟ نعم» إذا دخلت عليها «من» 
صارت بمعنئ فوق» تقول : «دخلت عليه من على الجدار»» أي : من فوق وهذه 
ليست جارة فلا تدخل في كلامنا هذا . 

يقول: «على الجارة ولها معان منها الوجوب»» فتقول: «عليك أن تخلص 
العبادة للّه» يعني : يجب عليك وفي كلام الفقهاء من هذا كثير» يقولون مثلاً : 
«وعليه أن يقول كذا»ء و«عليه أن يتوب»» و«عليه أن يسجد»» وما أشبه ذلك . 

¥ ¥ د 

أقسام الكلام: 

ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. 

١‏ فالخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. 

فخرج بقولنا: «ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب» الإنشاءء لأنه لا يمكن 
فيه ذلك؛ فإن مدلوله لیس مخبر عنه حتى يمكن أن يقال أنه صدق أو كذب. 

٠‏ قوله: (أقسام الكلام): 

الآن دخلنا في قسم جديد من أقسام الكلام وهو الخبر والإنشاء . 

6 وقوله: («أو)») : 


للتنويع . وهي مانعة اجتماع بمعنئ أنه لا يمكن أن يوصف خبر واحد بأنه صدق 
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وكذب» فكل خبر إما صدق وإما كذب . 

ه وقوله: (فخرج بقولنا«ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته»: 
الإنشاء؛ لأنه لا يمكن فيه ذلك فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يوصف 
بأنه صدق أو كذب): 

فإذا قلت: : «اکتب» فماذا : تقول لي؟ إذا كنت تريد أن تمتثل قلت : ماذا أكتب؟ وإذا 
كنت تريد أن تعصي قلت : لن أكتب . لكن هل يمكن أن تقول لي : إنك صادق؟ لا 
يكن لأنه ليس خبراء ولا يكن أن تقول : «واللّه إنك كاذب» لأن هذا ليس خبراء 
اللّهم إلا على سبيل أن يجعل الأمر بمعنى الخبر» مثل أن أقول للإنسان «كل» على 
سبيل الإذن » فإذا وقع الأمر على هذا الوجه صار بمنزلة الخبر؛ لأن قولي لك : 
«كل» كأني أقول: «قد أذنت لك أن تأكل»» وهذا خبر يمكن أن يوصف بالصدق أو 
بالكذب . 

*# د # 

وخرج بقولنا: «لذاته» الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب 
باعتبار المخبر به» وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: 

الأوكااها لأ و بالك دن كير لدو وبر له انات ا 

الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرع أو عقلاً. 

فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي كيا والثاني كالخبر عن اجتماع 
النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. 

الشالث: مايمكن أن يوصف بالصدق والكذب؛ إما على السواء. أو مع 
رجحان أحدهماء كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. 

ه قوله: (الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه): 

هذا لا يمكن أن يوصف بالكذب . 
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ج : من أجل المخبر به؛ فلو أن أحدًا غير الله عز وجل قال لك: إن الكافرين 
شر البرية! یکن أن تقول : صدقت» ومكن أن تقول : كذبت» ولكن لما جاء عن الله 
لا يمكن أن تقول كذبت . 

وكذلك ما جاء عن رسول الله يله بخبر ثابت» فإنه لا يمكن أن يوصف بالكذب 
لالذات الخبر ولكن من أجل المخبر به . 

ه وقوله: (الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق» كالخبر عن المستحيل شرعا أو 

عقلاً): 1 

فهذا لا يمكن أن يوصف بالصدق . 

فالخبر بشيء مستحيل عقلاً أو شرعا لا یکن أن نصدق به . 

والمستحيل شرعًا : (كخبر مدعي الرسالة بعد النبي 355): 

فون دل شيرع ؛ لان الله قال: © ولكن نول الله رخاتم النبيين » 

[الاحزاب:٠4]»‏ فأي : إنسان يدعي أنه رسول بعد أن بعث رسول الله لا فإننا نقول له : 
«كذبت» من دون أن ننظرء لان خبره هذا مستحيل شرعا . 

وا مستحيل عقلاً: (كالخبر عن اجتماع النقيضين» كالحركة والسكون في عير 
واحد في زمن واحد): ظ 

فلو أن أحدا أخبرك فقال: رأيت شين يتحرك وهو ساكنانقول: هذا كذب' 

وهو مستحيل عقلا . 

س: الذين يقولون: إن الله - عز وجل - لا يوصف بالوجود ولا بالعدم, ما 

نقول لهم؟ 

ج: نقول: هذا مستحيل» فمستحيل أن يكون لا موجودا ولا معدوماء فإء 
موجود وإما معدوم» أما.لا موجود ولا معدوم! فهذا مستحيل . 
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وهذا رجل ثقة صدوق قام يحدثنا فقال : الجزء أكبر من الكل › نقول هذا مستحيل 
وكذب. 

فإذا أخبرنا مخبر ولو كان من أعدل الناس-أن الجزء أكبر من الكل» قلنا: هذا 
خبر كذب؛ لأنه مستحيل . 

ه وقوله: (الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب إما على السواء أو 
مع رجحان أحدهما: كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه): 

فهل هذا یکن أن يكون صدقًا ويمكن أن يكون كذبًا على السواء؟ لاء فإذا أخبر 
به المعروف بالصدق فالراجح صدقه» وإذا أخبر به المعروف بالكذب فالراجح كذبه . 
فالذي لا نعرف عنه شيئًا يتساوئ الأمران في حقه حتئ نجد قرينة» فصار الخبر كل ما 
يكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته أي بقطع النظر عن المخبر به أما باعتبار 
المخبر به فمنه ما لا يكن أن يوصف بالكذب» ومنه ما لا يكن أن يوصف بالصدق» 
ومنه ما يحتمل الأمرين وهو في أحدهما أظهر أو مع التساوي . 
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" -والإنشاء ما لايمكن أن يوصف بالصدق والكذب» ومنه الأمر والنهى. 
كقوله تعالى: ل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا چ [النساء:<. وقد يكون الكلام 
خبرا وإنشاءً باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل: بعت وقبلت. فإنها باعتبار 
دلالتها على ما في نفس العاقد خبرء وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. 

e‏ قوله: (الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب ومنه الأمر 
والنهي كقوله تعالى: ل واعبدوا الله ولا تشر کوا به شيئا 4): 

الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب» فكل كلام ل يضلح انان 


a E Sa‏ ومنه : الأمر والنهي : كقوله تعالی : « واعبدوا الله 
بلا تشركوا به شيا 4 الأمر: (اعبدوا اللّه)ء والنهي : (لا ڌ كرا به هاا ف 
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إنشاء وليس بخبر. ومنه الاستفهام والترجي والتمني . 
« وقوله: (وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود): 
مثل: صيغ البيع» والإجارة» والوقف» والرهن» والنكاح» وغير ذلك. فكل 
صيغ العقود لا يصلح أن نطلق عليها أنها خبر» ولا أن نطلق عليها أنها إنشاء. 
لأنها خبر وإنشاء باعتبارين» مثل : «بعت»» و«قبلت». 


«بعت» : هذا الإيجاب . 

و«قبلت» : هذا القبول. 

فقول : البائ ئع للمشتري : بعت عليك هذا» هذا صورته صورة الخبر»ء لكن معناه 
الإنشاءء فهي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد» وإنشاء باعتبار ترتب 
العف عله 

إذا قال الثاني «قبلت» فهذه خبر وإنشاءء فهي اخبر) باعتبار دلالتها على ل ما في 

نفس المشتري » و«إنشاء» باعتبار ترتب العقد عليها. ش 

كذلك لو قال الإنسان: «وقفت بيتى»» فهذا غير وإنشياء أنا لو قال «وقفت 
فيا و اراد اتاو فة ويم سی فهو بر فان كان خاد فهو ؤفك» وإ كن كاذ 
فليس بوقف . 

فلو أن واحدا قال : «إني وقّفت بيتي» يقصد فيما مضئ هل يكون وقَقًا؟ 

نقول: إن كان صادقًا وقد وقف فيما سبق فهو وقف لا باعتبار قوله الآن بل 
باعتبار ما سبق » وإن كان كاذيًا فإنه لا يكون وتمًا . 

أما إذا قال: «وقفت» على أنه ينشى الوقف الآنء فهذا ليس يخبر» وإغا هو خبر 
من وجهء إنشاء من وجه : فباعتبار أنه إخبار عما في نفسه فهو خبر» وباعتبار ترتب 
الوقف على هذا الكلام فهو إنشاء . ۰ 

وكذلك لو قلت : «زوجتك ابنتي»» وأنا أقصد أني زوجتك فيما سبق» فهو خبر 
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أشهر وَعَشرًا 6 [لبقرة:5+4] فهو خبر بمعنئ الأمر . 
ه وقوله: (تأكيد): 
يقال : «تأكيد»» ويقال : «توكيد»» وتوكيد» أفصح من «تأكيد»› لقوله تعالی : 
ولا تنقضوا الأَيمَانَ بعد توكيدها & [النحل ۰ ولم يقل تأكيدها؛ ولهذا يقال: 
«وکده» أحسن من (أكذه) . 
ه وقوله: (وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع خت 
كصفة من صفات المأمور): 
فإذا قيل: : (المطلقات يتربصن) فالمعروف أن ا لخبر صفة في المخبر عنه تقول : : «زيد 
قائم»» «قائم» خبر »ولكنه في المعنى صفة لزيدء ففي ‏ الْمطَلّقات یترصن ) 
«يتربصن» خبر لكنه في المعنى صفة للمطلقات» فكأن هؤلاء المطلقات نفدْنَ هذ 
الأمر حتى صار يخبر به عنهن كصفة من صفاتهن . 
ه وقوله: (ومثال العكس : قوله تعالى: لط وقال الّذين كفروا لين آمنوا اتبعو 
سَبِيلنَا وحمل خطاياكم 4): 
انظر إلى التغرير بهم» فالكفار يقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» يعن 
تحمل خطاياكم! وهذا يقع كثيرا الآن» كثيرا ما يغرر ويقول : : افعل وما جاء! 
علي! هذا يقع كثيرا! ! واللّه عز وجل قال لهؤلاء : : (ومًا هم بحاملينَ من خَطَاياه 
من شَيء نهم کاذبون ‏ [الردم ۰ لکن يريدون أن يغروهم . 
فقوله : 9 ولّنحمل » بصورة الأمرء والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل . 
ه وقوله: (وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروض الملزم به): 
تقدير الآية : : وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم 
لكنهم قالوا : « ولتحمل خطَاياكم »» » فألزموا أنفسهم بالحمل» افجعلوا الخ > 
كأنه شيء مفروض ملزم به › فهنا صورة الكلام : إنشاء» والمراد به الخبر . 
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إذّا ما هى الفائدة؟ لماذا جاء بصورة الإنشاء والمراد به الخبر؟ 
نقول : الفائدة فى ذلك كأن هؤلاء جعلوا ما أخبروا عنه بمنزلة المفروض الذي هو 


* عد 6د 


>> شرح الأصول من علم الأصول 
الحفيفي والمجاز 
١-فالحقيقة:‏ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. مثل «أسد» للحيوان 
ش فخرج بقولنا: «المستعمل» المهملء فلا يسمى حقيقة ولا مجازاء وخرج بقولنا:. 
«فيما وضع له» المحاز. 


« قوله: (الحقيقة فى اللغة: الشىء الثابت المؤكد): 

تقول : هذا حقيقة؟ فيقول : نعم» يعني أنه ثابت مؤكد. 

© وقوله: (وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى: حقيقة» ومحاز): 

وهذا التفصيل هو الذي عليه أكثر الأصوليين اليوم» أن الكلام: إما حقيقة وإما 
مجاز» فهو واقع عند هؤلاء الأصوليين . 

ج: في «(مختصر التحرير» يقول: «المجاز واقع وليس بأغلب» أي : أنه ليس 
أغلب من الحقيقة» لكنه واقع . 

ولكن شيخ الإسلام”"2 رحمه الله -يقول: إن تقسيم الكلام إلى : حقيقة 
ومجاز» تقسيم حادث بعد القرون الثلاثة» وأنه ليس معروقا في عهد الصحابة ولا 


(۷) يعني : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف ب «ابن تيمية» . 


شرح الأصول من علم الأصول 


(ITA) 





التابعين ولا تايعي التابعين وإغا أحدث بعد القرون الثلاثة؛ وتوسّع الناس فيه 
كسائر الفتون التي تحدث ويتوستع الناس فيها . 

على كل حال نحن وضعنا في هذا الكتاب الحقيقة والمجاز» وهو من تأليفنا لكن 
إغا وضعتاه قبل أن يتين لنا الصحةء أو يتبين لنا بيانًا واضحًا أنه لا مجاز هذا من 


حجهه . 

ؤسناك عذر ثانٍ ذلكنه عدر منكسر الرجل وهو آن ه٩۲٩ a‏ 
لتصنيف منهج معين للمعهد» ومشينا على هذه الخطة. فهذا عدر الكنه عدر مد 
الرجل واعتمد على عهن» حيث لم يتبين لنا بيانًا واضحا أن المجاز ليس بموجودء 
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه ليس هناك مجاز”““ » الإنسان قد 
يتبدل رأيه» انظروا مثلاً في كلام العلماء» فقد يكون للواحد قولان أو ثلاثة أو أكثر 
في مسألة واحدة. 


(۱۳۸) انظر «مجموع الفتاوئ» ٤٠١ /7١(‏ 00 4) فقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّه أن ذلك ليس 
معروفًا في زمن أصحاب النبي ب والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمينء 
وهم أعلم بقواعد اللغة ممن جاء بعدهم . وكذلك فالأئمة السلفيون المصنفون والمتكلمون في 
أصول الفقه لا يوجد ذلك في كلامهم : كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي وداود 
وأتباعهم . ' 
وقال: (فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا 
الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام 
أثمة الدين وسلف المسلمين) . 
وإنما عرف ذلك في كلام المعتزلة ومن سلك طريقتهم» وهم في ذلك ليس لهم إمام في فن من 
فنون الإسلام : لا التفسير ولا الحديث ولا الفقه ولا اللغة ولا النحوء بل أئمة اللغة والنحو 
كانخيل وميتويه والكنائي والقرادر مالو لا يمرقون هذا aS‏ 

(» يعنى : المسئولين عن طباعة هذا الكتاب للمعاهد العلمية بالمرحلة الثانوية . 

٠٠ )‏ راجع كلام الإمام ابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة» (ص 71/١‏ وما بعدها) فقد بين 
بطلان المجاز من خمسين وجها. 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 
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e‏ وقوله: (الحقيقة في اللغة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل: «أسد» 
للحيوان المفترس): ش ١‏ 

اللفظ المستعمل فيما وضع له» يسمئ حقيقة فتقول مثلاً : هذا اسدء أو > قلت 
أسدًا . وتقول: «الأسد» هو ال حيوان المفترس . 

٠.‏ وقوله: (فخرج بقولنا «المستعمل): المهمل): 

فنحن قلنا اللفظ المستعمل ولم نجعل اللفظ فصلاً؛ لأنه جنس» وإلا فقد خرج 
باللفظ الإشارة» فالإشارة لا توصف بحقيقة ولا مجاز- حتى لو قُهمت - لأنها ليست 
بلفظ» والكتابة أيضًا عندهم لا تسمئ حقيقة ولا مجازًا من حيث الكتابة ولكن من 
حيث المكتوب قد يكون حقيقة أو مجازا . 

والمهمل لا يسمئ حقيقة ولا مجازاء مثل: «دايز»» فإذا قال قائل: إن «دايز» 
مستعمل في اللغة الإنجليزية. فالجواب: نحن نتكلم عن اللغة العربية؛ ف«دايز) 
مهمل في اللغة العربية غير مستعمل . 

ه وقوله: (وخرج بقولنا: «فيما وضع له»: المجاز): 

لأن المجاز مستعمل في غير ما وضع له. 

ل اك 





وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية› وشرعية» وعرفية. 

فخرج بقولنا: «فى اللغة» الحقيقة الشرعية» والعرفية. 

مثال ذلك العبادة: فإن حقيقتها اللغوية الدعاء» فتحمل عليه في كلام آهل 
اللغة. 


e‏ قوله: (وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغويةء وشرعية. وعرفية): 
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والاصل_الأصل اللغوي لا يدل عنه إلا بدليل ؛ فلا نحمل اللفظ على الحقيقة 
الشرعية إلا إذا جاء في لسان الشارع» ولا نحمله على الحقيقة العرفية إلا إذا جاء في 
لات لهل العرف . 

قالأصل هو الحقيقة اللغوية. وهو: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة» وهنا 
توج إلى قواميس اللغة لنعرف الحقيقة من المجاز . 
a‏ وقوله: (فخرج بقولنا: «في اللغة» الحقيقة الشرعية والعرفية» مثال ذلك: 
الصلاة: فإن حقيقتها اللغوية الدعاء» فتحمل عليه في كلام أهل اللغة): 

فإذا جاء في كلام اللغة : الصلاة؛ فالمراد الدعاء» وإذا ديم الشرع ؛ 
فالمراد بها الصلاة المعروفة . 

* ينم ةك 


فخرج بقولنا: «فى الشرع» الحقيقة اللغوية» والعرفية. 

مثال ذلك: الصلاةء فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والآفعال المعلومة المفتتحة 
بالتكبير المختتمة بالتسليم» فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. 

هذا هو تعريف الصلاة عند الفقهاء ‏ رحمهم اللّه ‏ ونحن ذكرنا أن الأولى في 
التعريف أن نقول: هي التعبد لله تعالى بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة 
بالتكبير» ومختتمة بالتسليم؛ لأنك إذا قلت: إنها أقوال وأفعال فقط صارت العبارة 
جافة» فإذا قلت : «التعبد للّه» عرفنا أن الصلاة الآن عبادة» فأصبحت العبارة أحسن . 

س: فإذا قال النبى يَكلِِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»““ فهل المقصود 
بالصلاة هنا الدعاء؟ ٠‏ 





)١4١(‏ تقدم تخريجه. 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 





ج ا EDE N A‏ : ل ولا تصل على أحد 
منهم مات أَبَدا © [التوية: ]۸٤‏ . 

فالمقصود هنا الصلاة الشرعية» وهي الصلاة على الميت"ء وهكذا إلا إذا وجد 
عل أذ ال ااا اة اللغوية فل يقل بالقرينة. 

ومثله قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهم » 
[التوبة: ]٠١*‏ فإن النبي ييا فسر ذلك بأنه كان إذا أتاه قوم بصدقة قال : الهم صل 


عليهم)17". 


* تنا نا 


والحقيقة العرفية هى: اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. 

فخرج بقولنا: «فى العرف» الحقيقة اللغوية» والشرعية 
. مثال ذلك: الدابة» فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان» فتحمل عليه 
يختلف » فقد يكون عرفًا عامّاء وقد يكون عرفا خاصا . 

ف«الدابة» عند أهل العرف ذوات الأربع من الحيو ان» وعند آخرين إذا 
قيل : «الدابة» فهى «الحمار» خاصة» وعند آخرين إذا قيل : «الدابة» فهي ما يركب › 
فتختلف الأعراف . 


)١57(‏ وما يدل على ذلك أن هذه الآية نهي للنبي يه عن الصلاة ‏ صلاة الجنازة ‏ على المنافقين» 
١ 50‏ 

)۱٤۳(‏ حديث صحيح متفق عليه : رواه البخاري (۳۹۳۳) ومسلم (۱۰۷۸) من حديث عبد الله بن 
أبي أوفى رضي الله عنه قال : كان رسول اللَّهِ كل إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل 
عليهم» فتاه أبي : أبو أوفئ بصدقته فقال : «اللهم صل على آل أبي أوفئ» . 


شرح الأصول من علم الأصول © 
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بل هناك أعراف علمية اصطلاحية عند العلماءء فالفاعل عند أهل النحو غير 
1 الفاعل في اللغة العربية» فالفاعل عند أهل النحو هو الاسم المرفوع الذي تقدّمه فعل 
وقع منه أو قام به لكن الفاعل في اللغة من حصل منه الفعل» ف«زيد قائم)» زيد 
فاعل» بينما هو في التحو ليس بفاعل . إلا على رآي الكوفيين الذين يجوزون تقديم 
الفاعل» فإن الكوفيين يجوزون تقدي الفاعل إما مطلقاء أو إذا سبق بأداة شرط . 

* نا نا 


وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه 
الحقيقي في موضع استعماله» فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة 
اللغوية» وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية» وفي استعمال أهل العرف 
على الحقيقة العرفية. 






وهذه فائدة مهمة؛ فلو أن رجلاً أوصى بشاة فقال : «أوصيت بشاة۔ بعد موتي - 
ُذبح وتّفرّق علئ الفقراء؛ فذهب آخر واشترئ عنرا ووزعها علئ الفقراء فهل يكون 
منفذا للوصية؟ 

ج: نعم : لأن الشاة في العرف تشمل الذكر والأنثى من الضأن . 

س: ولو قلت: خذ هذه الدراهم ‏ المائتي ريال واشتر لي بها شاة فذهبت 
واشتريت تيسًا له قرون ‏ وقلت: «له قرون» ‏ لأن بعض الناس إذا رآه كذلك 
يعده احتقار له فهل تكون ممتثلاً؟ 

الجواب : نعم ؛ لأن الشاة في اللغة تشمل الجميع» بل هي حتى في عرف الفقهاء 
في باب الدماء في باب احج » ٠‏ فإذا قالوا «عليه شاة» فهو يشمل الذكر والأنثئ من 
الضأن والماعز»› واللّه أعلم . 
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۲ والمحاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. مثل «أسد» للرجل 


الشجاع. 
فخرج بقولنا: «المستعمل» المهمل فلا يسمى حقيقة ولا محاز. وخرج بقولنا: 
«في غير ما وضع له) الحقيقة. 


م إلى حقيقة ومجاز» وأن الحقيقة تنم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
قرف لكوية شرع و ف ؤآن الزاحي ان تحمل الفاق ى الشرعية على مدلولها 
الشرعن».والعرفية هارن مدلولها الغرفي»,واللغوية على مدلولها اللغوي. 


« قوله: (والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. مثل: «(أسد) 
للرجل الشجاع): 

إذا استعمل الشارع «الصلاة» بمعنى الدعاءء فهي بالنسبة للحقيقة الشرعية: 
مجازء وإذا استعملت في اللغة بمعنئ الدعاء. فهي حقيقة» وفي «الصلاة» : مجازء 
وكذلك في الحقيقة العرفية؛ وإذا كان الواضع لغوياء فإن المجاز ما خالف الحقيقة 
اللغوية» وإذا كان الواضع الشرع» فإن المجاز: ما خالف الحقيقة الشرعية» وإذا كان 
العرف» فإن المجاز : ما خالف الحقيقة العرفية. 

وعلى هذاء فاستعمال «الدابة» لكل مادبء بالتسبة للغة: حقيقة» وبالنسبة 
للعرف: مجاز؛ لأنه في العرف لا يراد هذاء إِذَا فقوله: «في غير ما وضع له' 
بحسب ما سبق من الحقائق . 

ولهذا لا نحمل الصلاة في لسان الشارع على الدعاء إلا بدليل؛ لأن حملها على 
الدعاء مجاز . 


٠‏ وقوله: (فخرج بقولنا المستعمل: المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجاز): 





شرح الأصول من علم الأصول 


© وقوله: (وخرج بقولنا: في غير ما وضع له»: الحقيقة): 


sC 


¥ %* تنا 


ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. 
وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. 

فهذا من أهم ما يكون» يعني : أننا لا يكن أن نحمل الكلام على المجاز إلا بدليل 
تت 3 يرو ده 

وإذا ضربنا لهذا مثلاً في صفات الله عز وجل تبين: قال الله تعالى : ل الرحمن 
عَلَى اعرش استَوَى » زل )٠:‏ فحقيقة الاستواء هو: العلوء فإذا حرفه أحد إلى 
الاستيلاء! قلنا: لا نقبل مثل هذا؛ لأن تحريفه إلى الاستيلاء إخراج له عن حقيقته» 
ONG‏ 

وإذا قال قائل : ا بل یداه مبسوطتان 4 [الائدة: 54 - يعني : يدي الله غز وجل وأن 
المراد بهما النعمة*؟'" ! قلنا له : لا نقبل ؛ لأن استعمال اليد في النعمة مجازء ولا 
يكن أن يحمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح ينع إرادة الحقيقة . 


5 واستدلالهم بقرل الأخطل التصرائي ‏ 
قد استوئ بشر علئ العراق من غير سيف ولا دم مهراق 

ليس بدليلء فالاستواء حقيقة في العلوء ثم حدث له معنئ الاستيلاء في هذا الشعر المولد 
الحادث بعد كتاب الله ولم يكن معروقًا قبل نزول القرآن ولا في عصر من أنزل عليه القرآن» 
فحمل اللفظ القرآنى على هذا الشعر المولد الحادث لا يجوز انظر «الصواعق المرسلة» 
١ .) 6/1‏ 1 

)١46(‏ ذكر ابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة» (ص١۳۷-١۳۷)‏ عن الجهمية أنهم حرفوا 
صفة اليد إلى أحد معنيين» فقالوا: اليد مجاز في النعمة أو القدرة!! وقد أبطل ذلك الإمام = 
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فإذا قال : عندي دليل صحيح ينع إرادة الحقيقة › وهو العقل والنقل : 
أما النقل : فلقوله تعالی : © لیس کمثله شيء © [الشورئ:١1].‏ 
اما العقل © فلظهور الاين بين الخالق والخلوق! 
فالجواب : أن نقول: إن إثبات اليد لا يستلزم المماثلة› فها أنت لك يد» ولبعيرك 
وأما الجواب عن العقل› فنقول: نعم» فالتباين"““ بين المخالق والمخلوق 
صحيح» فكما أنهما متباينان بالذات ؛ فإنهما متباينان في الصفات . 
وعلى كل حال أهم شيء عندنا في المجاز هو : أن نمنع حمل الكلام على مجازه 
إلا بدليل صحيح ينع من إرادة الحقيقة. وهذا الدليل يسميه علماء البلاغة: 
«القرينة» ثم يقسمون القرينة إلى حالية وإلى لفظية» وليس هذا موضع البحث . 
 *‏ 6 
ويشترط لصحة استعمال اللفظ فى مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي 
والمجازي ليصح التعبير عنه» وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقةء والعلاقة إما 
أن تكون المشابهة أو غيرها. 
ه قوله: (ويشترط لصحة استعمال اللفظ فى مجازه وجود ارتباط بين المعنى 
الحقيقى والمجازي ليصح التعبير عنه» وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة): 
فهذا أيضا لا بد منه» لابد أن يكون هناك علاقة بين الحقيقة والمجازء يعني : بين 
ك ابن القيم من وجوه متعددة فليراجع » ومن هذه الوجوه ما ذكره الشيخ ههنا فقد قال ابن القيم 
عن تحريف الجهمية : (وهذا باطل من وجوه»ء أحدها: أن الأصل الحقيقة قدعوئ المجاز 


هذه الدعوئ . ٠.‏ 56 
(0 )التباين : هو الاختلاف» ووجود الفروق. 
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العنى الحقيقي والمعنى المجازي » من أجل أن يصح التعبير به عنه» فإن لم يكن هناك 
علاقة فلا يصح المجاز» فلو عبرت مثلاً بالخبز عن الشاة والبيت» لا يصح؛ لعدم 
العلاقة»› لكن لو عبرت عن العصير با خمر يصح؛ للعلاقة» لأن أصل الخمر 
العصير» وتعبر باليد عن النعمة ؛ لأن النعم والعطاء تكون باليدء وتعبر عن النفس 
بالرقبة؛ لأن الرقبة إذا قطعت مات الإنسان» لكن هل تعبر عن الإنسان بالظفرء فإذا 
نزلت إلى السوق وجدت ففرا يحرج عليه أي : يساوم عليه فاشتريت هذا الظفر 
وأعتقته» فإن هذا لايصح» فليست هناك علاقة؛ أولاً: لأن الظفر لا يطلق على 
الإنسان. وثانيا : لأن الظفر جزء يسير لو فقد لا يموت الإنسان بخلاف الرقبة . 

وكذلك لو قال: نزلت إلى السوق فوجدت أصبعا يساوم عليه فاشتريته» 
وأعتقته ؛ فإن ذلك لا يصح . 


ولهذا إذا عبر عن العبادة ببعض أجزائهاء دل ذلك على أن هذا الجزء واجب" 
فيها . 
يا أيها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا 4 الحج:/5/0 يدل على أن الركوع والسجود 


واجب . 
وقد سمئ اللّه الصلاة تسبيحاء فدل على أن التسبيح فيها واجب"“' . 


تم تن 


0) ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام شبيه بهذاء فإنه قال في «مجموع الفتاوئ» 
201/57 ): (وإذا كان الله قد سمى الصلاة تسبيحًا فقد دل ذلك على وجوب التسبيح» كما 
أنه لما سماها قياما في قوله تعالى : قم الليل إلا قليلاً» دل على وجوب القيام» وكذلك نا 
سماها قرآنًا في قوله تعالى : #وقرآن الفجر» دل على وجوب القرآن فيهاء ولما سماها ركوعا 
وسجودا في مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها. وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال 
دليل على أن هذه الأفعال لازمة لهاء فإذا وجدت الصلاة وجدت هذه الأفعال» فتكون من 
الأبعاض اللازمة له فيسمونه رقبة ورأسًا ووجها ونحو ذلك كما في قوله تعالی : #فتحرير 


رقبة» . 
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والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرهاء فإن كانت المشابهة سمي التسجوز 
(استعارة)» كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. 

وإن كانت غير المشابهة سمى التجوز (مجازا مرسلاً) إن كان التجوز فى 
الكلمات (ومجازا عقليًا) إن كان التجوز فى الإسناد. 

إِذَا «العلاقة» إذا كانت المشابهة ت ١‏ تسمئ «استعارة»» والبلاغيون وضعوا للاستعارة 
بابا وفرعوا عليه تفاريع وقالوا: إن الاستعارة إما تصريحية» وإمامكنية» وإما 
مرشّحة» وإما مجردة» وإما مطلقة» وقسّموا لذلك تقاسيم كثيرة معروفة . 

«المجاز المرسل»: إن كانت العلاقة غير المشابهة فهو مجاز: إما مرسل» وإما 
عقلي» فإن كان التجوز في الكلمات فهو مجاز مرسل» وإن كان في الإستاد فهو 

* د 6د 

ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تة تقول: أنبت المطر العشب» فالكلمات كلها 
يراد بها حقيقة معناهاء لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز» لأن المنبت حقيقة هو 
الله تعالى» فالتجوز فى الإسناد. 

٠‏ قوله:(مثال المرسل: أن تقول: «رعينا المطرء فكلمة «المطر» مجاز عن 
العشب): 

فالمجاز إذًا في الكلمة» فكلمة «رعينا»: حقيقة» وكلمة «المطر؛: مجازء وإذا 
أردت تحويل هذا المجاز إلى حقيقة» تقول : رعينا العشب . 

والحقيقة أنى أتيت بهذا المثال بناء على ما يمثل به البلاغيون» لكن كلمة «رعينا» 


شرح اله ن عله اله ıD‏ 


n ا‎ n, E. ا‎ “n. n. ةا‎ WIR. ا ”ا‎ “n. N, “n, ا‎ E. U. ل‎ “n. “in. ER. ل فا‎ ED, Un. قلا‎ “ih, “u, Wn. in. ا‎ “Hh. ا‎ n. E 


فا يات لأن الذي يرع هو الإبل أو الغنم . ولهذا إذا أردت الخال الصحيح 
تقول : #رعت الإبل المطر› ف «رعت الإبل»: حقيقة» و«المطر»: مجاز» لآن الوبل 
لا ترعئ ال مطرء بل ترعئ العشب . 

إا فأنت تجوزت الآن بالمطر عن العشب» ولو أردت أن تجعل الجملة حقيقة 
تقول: «رعت الإيل العشب» إِذَا «رعت الإبل» مستعمل في الحقيقة. ولهذا 
غيرناه. . قلنا : «رعت الإبل العشب»» و«ارعت الإبل المطر» إِذَا «رعت الإبل» : 
حقيقة » ليس فيها إشكال. إنما الإشكال فى المطرء فإن قلت : «العشب»: حقيقة» 
ن قلت لل فعا إ6 رز ت كل عن هة كني «الطر ع كلمة 
«العشب»» يعني أنك عبرت بكلمة المجاز عن كلمة الحقيقة . 

وما هى العلاقة؟ العلاقة هى أن المطر سبب» وهذا مسبب» ففيه علاقة بين المعنى 
الو ٠‏ 

ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول : أنبت المطر العشب . 


س: من الذي أنبت العشب حقيقة؟ 

ج : الله عز وجل . 

لكن هنا قلنا: أنبت المطر العشب . 

«أنبت» : حقيقة» و«المطر) مجاز ونحن لم جعل كلمة المطر بدلا من كلمة «اللّه» 
يعني : لم نقل : : أنبت الله العشب» ثم نقول : «أنبت المطر العشب»» فلم نتجوز 
يكلمة المطر عن «اللّه»» المطر المراد به المطر حقيقة» والعشب حقيقة» إِذَا التجوز في 
إستاد الإنبات إلى المطر ؛ لأن الإنبات حقيقة من الله لكن أضيف إلى سبب وهو 
المطر تجوزاء فالآن: لو سألك سائل: هل الكلمات المستعملة في حقيقتها آم لا؟ 
نقول: نعم» مستعملة في حقيقتها فيراد بالإنبات: الإنبات, والمطر: المطرء 
والعشب : العشب» لكن التجوز في إسناد الإنبات إلى المطر . 


© شرح الأصول من علم الأصول 





ه وقوله: : (فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناهاء لكن إسناد الإنبات إلى 
المطر محاز؛ ؛ لأن للدت خقيقة هو الله تعالى» فالتجوز في الإسناد): 

إذا قلنا : «أنبت اللّه العشب» صار حقيقة في الإسناد والكلمات» فأنت لم تعبر 
بالمطر عن اللَّهء فالآن أضفت الشيء إلى سببه يعني : الذي أنبت هو المطرء يعني 
لبيك س المظن) لم تقصد التعبير بالمطر عن الل لدت اط سيق دقر 
السبب» لكن إسناد الإنبات إليه مجاز . 

وأضرب لكم مشلاً يكون أوضح: «بنى الأمير القصر» . ول«ابنئ) حقيقة» 
و«الأمير» حقيقة» و«القصر» حقيقة» ولكن هل الأمير أخذ المسحاة واللين وبنى 
لا. . فكيف تقولون حقيقة؟نقول N a‏ 
الأميرء فنحن لم نرد بالأمير البنائين» يعني : : لم نعبر بالأمير عن البِتَّاء ا 
بالأمير عن البناء لأصبح مجارًا مرسلاً . 

وإذا قلت: «أيبست الريح الورق» فهذا حقيقة ؛ لأن الريح تيبس الأوراق مثلما أن 
النار تحرق الأوراق . 

لو قال قائل : يكن أن تهب الرياح ولا تيس الأوراق: إذا قلنا ذلك لأصبح مجازاء 
والتجوز عقلي» وهو إسناد الإيباس إلى الريح» والذي بيبس حقيقة هو الله عز وجل . 

ه وقوله: (المجاز إن كانت علاقته المشابهة «فاستعارة» وإن كانت علاقته غير 
الاستعارة» فهو «مجاز مرسل» إن كان التجوز في الكلمات» و«مجاز عقلي» إن 
كان التجوز في الإسناد»: 

تقول: أرسل الأمير عيونه في المدينة - يعني جواسيسه والعين جزء من 
الجاسوس»» فهنا عبر بالجزء عن الكل» ذا هو «مجاز مرسل» فالتعبير بالبعض عن 
الكل «مجاز مرسل» مثل قوله تعالئ : © جعلوا أصابعهم في آذانهم 4 انوح :۷] فقد عبر 
بالكل عن البعض إِذَا العلاقة المشابهة» وليس التجوز في الإسناد» بل التجوز 
بإطلاق الكل وإرادة البعض فيكون المجاز مرسلا . 
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ومن هذا قوله : «أعتق رقبة» فهو مجاز مرسل ؛ لأنه عبر بالبعض عن الكل . 
قال الشاعر : ا 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت ألف تميمة لا تنفع 
فنوع المجاز هنا استعارة؛ لأن العلاقة المشابهة . 
«سال الوادي» أصله سال الماء في الوادي» وضعنا الوادي بدلاً من الماءء فصارت 
انار الل گرو جار را 


ومن المجاز المرسل: التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. 

مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: لیس كَمثْله شيء » [الدورئ: .]1١‏ فقالوا إن 
الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. 

ومثال المجاز بالحذف: قوله تعالى: © واسأل القرية 4 [يوسف:85]» أي: واسأل 
أهل القريةء فحذفت أهل مجاز وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. 


© قوله: (ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة» والتجوز بالحذف): 

أي : أن تأتى كلمة زائدة» و كدف أي أنه يصح الكلام بدونها ‏ من حيث 
التركيب . ولا يمكن أن يأتي في كلام الله وكلام رسوله يك كلمة زائدة ليس لها فائدة 
أبدا . لکن إذا قيل «زائد» فمعناه أن الكلام يتم بدونها من حيث التركيب . 

قمثلاً قوله تعالی : }ما جاءنا من بشير ولا نذير # [المائدة:19] «من» زائدة؛ لأن 
الكلام يتم بدونها من حيث التركيب» ولو كان نص القرآن الكريم : (ما جاءنا بشير) 

س: وهل نقول أن لها فائدة أم لو 

ج : لا بد أن يكون لها فائدة» فكل زائد في كلام الله ورسوله له فائدة؛ لأنك لو 





رسوله يليه لأن كلام الله وكلام رسوله في غاية البلاغة والفصاحة . 


« وقوله: (مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: « ليس كمثله شيء 4 فقالوا: إن 
«الكاف» زائدة؛ لتأكيد نفي المثل عن اللّه): 

قالوا: لا يمكن أن يجتمع كلمتان دالتان علئ التشبيه؛ لأنه» لو اجتمع كلمتان 
دالتان على التشبيه لكان هذا عين التشبيه ؛ لأن نفي النفي إثبات . 

فلو كان المعنى : ليس مثل مثل الله شيء» لشبت المثل! وهذا مستحيل» والكاف : 
حرف يدل على التشبيه . 

فقالوا: «الكاف» زائدة في الكلام من حيث التركيب فلو قيل : ليس مثله شيء . 
اي لسن اشيء تله لاستقام الكلام» إِذَا فنحمل الآية الكرية على أن «الكاف؛ 
زائدة مجازا. 

س: فما الفائدة؟ 

ج : الفائدة: توكيد النفي» كأن هذه الجملة صارت جملتين» كل جملة فيها ما 
يدل على نفى الممائلة› كأنه قال : «ليس كهو شيء»2» «ليس مثله شيء»» فيكون 
المراد بالزيادة هنا التوكيد. ۰ ٠‏ 

وبهذا التقرير نسلم من معارضات واعتراضات كثيرة وإلا فإن الناس تكلموا في 
هذه الآية كلامًا طويلاً عريضا . 

لكن اخترنا هذه الآية من أجل تقريب المعنئ فيهاء ولا نلتفت إلى ما سطره بعض 
العلماء حول هذه الآية» فقد أوردوا من الإشكاللات والاعتراضات والإجابات 
الأشياء الكثيرة نقول : التوكيد في اللغة العربية جار مجرئ التكرار» كوا لوقت 
«جاء زيد نفسه» كأنك تقول : «جاء زيد زي . 


فقوله تعالى : « لَيْسَ كَمثْله شيء 4 الكاف للتشبيه» والمثل للتشبيه» فإذا نفي صار 


كأن النفي ورد مرتين. 
فنقول: «الكاف» هنا زائدة لتوكيد نفي المثل» وصدق اللّهِ العظيم» ليس أحد مماثلاً 
لله عز وجل أبدّاء ولا يمكن التشبيه هنا لظهور الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق . 
© وقوله: (ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى: ط واسأل القرية 4 يرف 1٠۲:‏ أي: 
واسأل أهل القرية فحذفت «أهل» مجازا): 
من المعلوم أن أبناء يعقوب ما أرادوا من يعقوب أن يقف على كل جدار ف فى القرية 
ويقول: أين ابني!! . وإنما يطلبون منه أن يسأل أهل القرية!*؟" . إذا فسفي الكلام 
حذف. هذا الحذف من المجاز المرسل» فليس فيها تشبيه ويس فيها مجاز عقلي» بل 
فيها حذف كلمة ة. إِذَا نفهم من هذا أن المجاز المرسل أوسع أنواع المجاز ؛ لأن علاقاته 
كثيرة؛ حال» ومحل» وسبب» ومسببية» وحذف. وزيادة» ونقص» وأيل» 
وماض» وأشياء أخرئ كثيرة جدا 
فالمجاز المرسل أوسع أنواع المجاز . 
ه وقوله (وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان): 
فمن أراد أن يمتع ذهنه قليلاء » فليذهب إليها؛ لأنها ممتعة» وأحسن كتاب مر علي 
بالنسبة للطالب : «كتاب البلاغة» مصطفى أمين وعلي الجارم مؤلف «النحو 
الواضح» وقد قرأناه ونحن في المعهد وفتح لنا أبواب البلاغة» أما كتب الأولين ففيها 
صعوبة حيث لا تفيد المبتدئ . 
ريمع ې قال القرطبي في «تفسيره» (يوسف : 7 ).: #واسأل القرية» أي : أهلهاء فَحَذفء ويريدون 
بالقرية مصرء وقيل قرية من قراها نزلوا بها وامتاروا منهاء وقيل : المعنى : «واسأل القرية» 
ا ا SS‏ 
قلت : والصواب القول الأول كما في قوله قال : #واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة 


البحر وكما في قول الشاعر : 
ألا إنني سقيت أسود حالكا ألا بجلي الشراب ألا بجل 
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وإئما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما 
حقيقة وإما مجاز» فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه؛ واللّه أعلم. 


فنحن لسنا محتاجين في أصول الفقه إلى معرفة المجاز والحقيقة» ولكن أهم شيء 
أن نعرف حكم كل منهماء والذي عرفناه من قبل أن الكلام يجب أن يحمل على 
حقیقته» وأن تحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بهاء فالحقيقة في لسان الشارع 
نحملها على الحقيقة الشرعية. وفي لسان أهل اللغة على الحقيقة اللغوية؛ وفي 
لسان أهل العرف علئ الحقيقة العرفية . 

ويتفرع علئ هذا مسألة مهمة وهي : إذا قلنا إن حقيقة كل شيء تحمل على عرف 
المتكلم بهاء ننفذ من هذه القاعدة العظيمة إلى أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام 
اا ر الله فى أن العقود ليس لها ألفاظ متعبد بهاء انها تعفد مادك 
عليه اللفظ في عرف المتكلمين بها“ 1 


يريد بذلك «سما أسود» فاكتفئ بذكر أسود عن ذكر السم لمعرفة السامع معنئ ما أراد بقوله : 
سقيت أسود. . وتقول العرب : «إذا سرك أن تنظر إلى السخاء فانظر إلى هرم أو إلى حاتم" 
فتجتزئ بذكر الاسم من ذكر فعله إذا كان معروفًا بشجاعة أو سخاء أو ما أشبه ذلك من 
الصفات . . . انظر «تفسير الطبري» (۱/ ۳۲۳) . 

وهذا معروف عند العرب كما حكاه عنهم ابن جرير في تفسير قوله تعالى : #ولكن البر من 
آم بالله : . . »فقال عن العرب: (فتضع الأسماء مواضع أفعالها التي هي بها مشهورة؛ 
فتقول : «ا جود حاتم والشجاعة عنترة وإغا الجود حاتم والشجاعة عنترة» ومعناها : الجود جود 
حاتم » فتستغني بذكر حاتم إذا كان معروفًا بالجود من إعادة ذكر الجود بعد الذي ذكرته . ..كما 
قيل #واسأل القرية» والمعنى : أهل القرية) . 

)١4(‏ من المواطن التي ذكر شيخ فيها ذلك «مجموع الفتاوئ» (١؟/ ٠‏ قال : (والاكتفاء في 
العقود المطلقة بما يعرفه الناس وأن ما عده الناس بِيعًا فهو بيع . . . لايعتبر في ذلك لفظ 
معين) . 
وقال فى نفس المصدر (۲۰/ :)٥١۳‏ 
(والتحقيق : أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت » فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان 
مقصودهما انعقد به العقدء وهذا عام في جميع العقودء فإن الشارع لم يحد في ألفاظ العقود = 
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وبناء على ذلك : إذا قال الرجل : «جوزتك بنتي» فالتكاح صحيح على رأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وعلئ المذهب لا يصلح فالواجب عندهم أن يقدم الزاي 
ويقول: «زوجتك بنتى» . فلو قال: «ملكتك بنتي»» فعلى المذهب لا يصح“ 2 
5 ع .(لو١)‏ 
وعند الشيخ '" ٠‏ يصح . 


000 


تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن 
وغيره» وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في القرآنء وقال آخرون: لا مجاز في 
القرآن ولا في غيره» وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني؛ ومن المتأخرين محمد 
الأمين الشنقيطي؛ وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلةء ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع 
عليها أن هذا القول هو الصواب. 


حدا بل ذكرها مطلقة فكما تنعقد العقود با يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرها 
من الألسن العجمية» فهي تنعقد با يدل عليها من الألفاظ العربية» ولهذا وقع الطلاق 
والعتاق بكل لفظ يدل عليه» وكذلك البيع وغيره) . 

(16) قال ابن قدامة في «المغني» (۷/ )٦١‏ عن صيغ عقد النكاح : (ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح 
والتزويج» وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وربيعة والشافعي) ثم قال: (وقال 
الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيد وداود: ينعقد بلفظ الهبة 
والصدقة والبيع والتمليك. . .). 

. يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٠١١( 
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الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاءء مثل: ظ وأقيموا الصّلاة 
وآتو! الزكاة ي [البقرة: ١٤ء‏ ومواطن آخر]. 

فخرج بقولنا: «قول» الإشارة» فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: «طلب الفعل» النهى؛ لأنه طلب ترك والمراد بالفعل الإيحاد. 
فيشمل القول المأمور به. 

وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء» الالتماس والدعاء وغيرهما نما يستفاد 
من صيغة الأمر بالقرائن. 

« قوله: (الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل « وأقيموا 
الصّلاة وآتوا الرّكاة 4): 

طلب الفعل » المراد بالفعل كما سيأتي الإيجاد . 

« وقوله: (قول): 

هذا جنس يشمل كل قول» وهو في نفس الوقت فصل يخرج الفعل . 

ه وقوله: (فخرج بقولنا: «قول»: الإشارة» فلا تسمى أمرء وإن أفادت 
معتاه): 

فالإشارة ليست أمرا ولو أفادت معناهء فلو رآیت رجلاً واقمًا وأشرت إليه أن 
اب 5 ثلاث مرات» I ESE‏ مع أنها أفادت معناه» لکن لو قلت : 





سكت الشيخ هنا قليلاً وكأنه رحمه الله أشار بأصبعه حاكيًا صفة أمره للواقف با لجلوس› 
ومعلوم أن هذا ليس بقول: 


(1o۲) 
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«اجلس» صار مرا ؛ لأنه قول يتضمن طلب الفعل . 

ه وقوله: (وخرج بقولنا: «طلب الفعل»: النهي لأنه طلب الترك): 

الأمر خرج به النهي ؛ لأنه طلب ترك» مثال النهي : لا تقم ‏ يعني : اجلس۔» لكن 
لا نسمي هذا أمر؛ لأنه طلب ترك . أما الأمر فهو طلب فعل . 

وقول النبي يك : «اجتنبوا السبع الموبقات»”*'' أمر . 

و ل فَاجِسَبوا الرجس من الأوثّان # [الحج:0.]: أفن و يا ولك 
أمر بالاجتناب . 

ه وقوله: (والمراد بالفعل: الإيجاد. فيشمل القول المأمور به): 

ونحن قلنا طلب الفعل» وليس المقصود بالفعل هنا قسيم**'؛ القول فالراد 
بالفعل هنا الإيجاد ولو كان قولاً. 

فإذا قلت لك : قل لا إله إلا اللّهء فهذا آمر؛ لأنني أمرتك أن توجد هذا القولء 
فن أمرا: 

ه وقوله:(وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء الالتماس» والدعاء. 
وغيرهما ما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن): 

«الالتماس»: لا يسمئ أمراء لأنه ليس على سبيل الاستعلاء . 

والعلماء اختاروا كلمة : «علئ وجه الاستعلاء» لأنها أصح من كلمة : «علئن وجه 





: حديث صحيح متفق عليه‎ (1er) 
ومسلم (89) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «اجتنبوا‎ )۲٠٠١( رواه البخاري‎ 
السبع الموبقات» قالوا: يا رسول اللّهء وما هن؟ قال: «الشرك باللّه» والسحرء وقتل النفس‎ 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف‎ 
. المحصتات المؤمنات الغافلات»‎ 

. القسيم : ما كان مبايئا لغيره ومندرجا معه تحت أصل كلي‎ )٠١٤( 
. وأما القسم : فهو ما كان مندرجا تحت الشيء‎ 
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ثم «الاستعلاء» إما أن يكون بجدارة وأحقية » وإما أن يكون بالسيطرة والقوة. 
فالاستعلاء إما أن يكون بحق وجدارة كالأوامر الواردة من اللَّه إليناء وكذلك من 
رسول الله ية إليناء وكذلك من الأب لابنه» وما أشبه ذلك» فهذا واضح: أن 
المستعلي فيها أهل للعلوء وعال على مرتبة المأمور» وقد يكون من باب الادعاء 
والسيطرة بلاحق . 

أما «الالتماس» فيكون من مساوء مثاله : أن يقول ياسر لسامي : «أعطني القلم 
أصحح نسختي» فهذا التماس ولیس بأمر؛ لأنه مساو له 

أما «الدعاء» : فيقولون إذا كان من أدنى إلى أعلئ › > فهو دعاء» م حجعم E‏ 
لله عز وجل» > فلا شك أنه دعاء» ننا إذا سألنا اللّه عز وجل فإننا ندعوه. 

لكن إذا كان من أدنى إلى أعلئ فينبغي أن لا نسميه دعاء» بل نسميه سؤالاً؛ لأنه 
لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا إلى الله عز وجل . 

عل كل حال : 

فت تدرف أن هذا ام او ناء او سوال ار المانم»؟ 

ج : نعرف ذلك بالقرائن» إلا الأمر؛ فإن الأصل في الأمر أنه أمرء ولهذا لا نعدل 
عن الأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء إلى غيره إلا بقرينة . 

وفي قوله تعالئ : ط وإذا حللتم فَاصطَادوا > (للاددة ۰ تقول : هذا أمرّء لكنه ليس 
أمرا بطلب فعل» لكنه إباحة؛ لأنه ورد بعد النهي طلا تحلُوا شعائر الله [اناددة 32 
ثم قال : « وإذا حللتم فُاصطادوا 4 فهو على سبيل الإباحة . 
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١ .‏ فعل الأمرء مثل: ‏ اتل ما أوحي إِلَيّك من الْكتّاب 4 [المنكبرت:45]. 

١.‏ -اسم فعل الأمرء مثل: حي على الصلاة. 

ار النائب عن فعل الأمرء مثل: ل فَإذَا لقيتم الّذين كفروا فضرب 
الرقاب © [محمد:؛]. 
520010 المضارع المقرون بلام الأمرء مثل: «( لتؤمنوا باللّه ورسوله 4 [الفتح: 
والمحادلة : ؟.]. 

ه قوله: (فعل الأمرء مثل: اتل ما أوحي إِلَيِك من الكتاب )4): 

© وقوله: (واسم فعل الأمرء مثل: حي على الصلاة): 

يقول المؤذن: حي على الصلاة» بمعنئ : أقبلوا إليهاء فهي اسم فعل أمر وليست 
ف افر 

س: فإذا قلت: ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر مع دلالة كل واحد 
منهما على الطلب؟ 

فالجواب: أن الفرق بينهما : أن ما يقبل العلامة فهو فعل أمرء وأماما لا يقبل 
العلامة ودل على الأمر فإنه اسم فعل أمر؛ والعلامة : إما نون التوكيدء أو ياء 
المخاطبة . ف «اضرب» يقبل العلامة» تقول: «اضربن» وتقول : «اضربي»» فما دل 
على ا لطلب مع قبول نون التوكيد» أو ياء المخاطبة فهو فعل أمرء وما دل على الطلب 
ولم يقبلها فهو اسم فعل أمرء مثل : «حي على الصلاة» . 

وقوله تعالئ : « وَالْقائلينَ لإخوانهم هلم إَِينَا 4 (لاحرب:١٠]»‏ (هلم): اسم فعل 
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أمرء ولهذا لم يقل يقل : «هلموا» مع أن مخرجهم جماعة؛ فهو اسم فعل أمر . ۰ 

ه وقوله: . (المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل قوله: « فَإذَا لقيم الّذين كفروا 
فضرب الرقاب 4): 

ف «ضرب» هنا مصدرء (لكنه نائب عن فعل الأمرء إذ أن التقدير هنا «إذا لقيتم 
الذين كفروا فاضربوا الرقاب» . 

ه وقوله: (المضارع المقرون بلام الأمر مثل: لتؤمنوا باللّه ورسوله): 

هذه ليست آية ولكنها مثال «لام كي»» وذلك في قوله تعالى: ل إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا وتديرا 07 لتؤمنوا بالل ورسوله © [الاحزاب:٠٤]‏ » فاللام هنا «لام 
تعليل»» فالمثال الذي في الكتاب ليس هو الآية» فاللام في مثالنا لام الأمر . 

والصيغ اللفظية أربعة : لام الأمرء اسم فعل الأمرء المصدر النائب عن فعل 
الأمرء المضارع المقرون بلام الأمر. 

س: ما الذي ييز بين لام الأمر في المضارع وبين لام كي؟ 

ج: إذا كانت للتعليل فهي لام كي» ولا تشمى أمراء وإذا كانت لغير التعليل 
وتفيد الطلب فهي لام الأمرء وهناك فرق لفظي بينهما: إذا وقعت ساكنة بعد ثم 
والواو والفاء فهي لم الأمر. 

مثل قوله تعالئ : طمن كان ين أن أن ينصرة الله في الدنبا والآخرة فليمدد بسبب, 
إِلَى السّماء ثم يقطع 4 ااج الق ماقي الموضقين لام ار وكذلك في قوله : 
نم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم 4 (شج : اللام أيضا لام الأمر ولو كانت لام 
كن لوجب أن تکسر مثل قوله : ل ليكفروا بما آتيناهم وليتَمتّعُوا 4 [العنكبوت:11] . 





* تم تت 
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وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر؛ مثل أن يوصف بأنه فرضء أو 
واجب. أو مندوب. أو طاعة. أو يمدح فاعله. أو يذم تاركه» أو يترتب على فعله 
ثواب» أو على تركه عقاب. 

٠‏ قوله: (وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر): 

يعني قد نستفيد طلب الفعل بغير صيغة الأمر بقرائن مثل أن يوصف بأنه فرض » 
فإذا وصف بانه فرض فإنه مأمور به» ومفروض عليناء > مثل قوله تعالئ لما ذكر 
أصناف أهل الزكاة قال : [ فريضة من الله واللّه عليم حكيم ) الترية:. 5]. وقال النبي 
كك لمعاذ : «أعلمهم أن اله افترض عليهم خَمْسَ صلوات ٠*۲‏ . 

إِذَّا الصلوات مأمور بها لأنها وصفت بأنها فرضء وكذلك ما وصف بالجواب . 
فهو مأمور به: 

كقوله كه : «غسل الجمعة واجب على كل محتلم)*29 . 

» وقوله: (أو مندوب): 

هذا دوك ر سل ا 

وقال النبي َة معاذ : «أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات» . 

إِذَا الصلوات مأمور بها لأنها وصفت بأنها فرض . 


(198) حديث صحيح متفق عليه : رواه البخاري (۱۳۳۱) ومسلم (۱۹) من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما : أن النبي تل بعث معاذًا إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول اللَه» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس:” 
صلوات في كل يوم وليلة . 1 . »الحديث 

(165) حديث صحيح متفق عليه : رواه البخاري )۸۲١(‏ ومسلم (8557) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» . 
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« قوله: (أو واجب): 

كقوله ية : «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» . 

ه وقوله: (أو طاعة): 

أو بأنه طاعة للَّه ورسوله : مثل قوله ل : «إنما الطاعة في المعروف)* . 

فالمعروف يكون طاعة ولهذا قال: «كل معروف صدقة»)“*'“ . 

٠‏ وقوله: (أو يمدح فاعله): 

مثل أن يرتّب عليه ثواب : مل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّةٍ 
أنبتت سبع سنابل © [البقرة:1111. 

أو يقال :لان فعل کاو فهو راح ا و يقلح مثل : « ومن يتول الله ورسوله 
والُذين آ آمنوا فن حزب اله هم الغالبوت & [الائدة :01[ . 

ه وقوله: (أو يذم تاركه): 

أو يذم فاعله : فإذا ذم تارك هذا الفعل دل على أنه مأمور به : إما على سبيل 
الوجوب أو على سبيل الاستحباب . 

ه وقوله: (أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب): 

فإن ترتب علئ فعله ثواب أو علئ تركه عقاب» فهو دليل علئ أنه مأمور به . 

والمهم أن القرائن التي تدل على الأمر متعددة» وليست صيغة الأمر فقط › والذي 
ذكرنا الآن: أن يوصف بأنه فرض أو واجب» أو مندوب» أو طاعة» أو يمدح 
فاعله» أو يذم تاركهء أو يترتب على فعله ثواب» أو على تركه عقاب» ثمانية ‏ 


(۷) حديث صحيح متفق عليه : رواه البخاري (4:86) ومسلم )184٠(‏ من حديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . ١‏ 
(15) حديث صحيح : رواه البخاري (0776) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اه 

مسلم )٠٠٠١(‏ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما . 
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بالإضافة إلى صيغ الأمر الأربع تصبح اثني عشر . 
* يع تن 

ما تقتضيه صيغة الأمر: 

ع و ار 00 
الأدلة على أنها تق ْ تقتضي الوجوب قوله تعالى: ف فليحذر الّذينَ يخالفون عن أمره أن 
تُصيبهم فة أو يُصيبهُم عَذَاب أليم 4 انر RE‏ 

وجه الدلالة: أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول بي أن تصيبهم فتنة - 
وهي الزيغ - أو يصيبهم عذاب أليم» والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك 
واجب. فدل على أن أمر الرسول ئة المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. 

© قوله: (ما تقتضيه صيغة الأمر): 

وهذا العنوان مهم جداء ومحل خلاف بين العلماء في أصله وفرعه : 

«في أصله» : هل صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب أو تقتضي الندب . 

«في فرعه» : كثير من المسائل تأتي بها النصوص بصيغة الأمرء ثم يقول العلماء : 
هي مستحبة» ويقول آخرون: هي واجبة. 


فده المسالة أو هذا الأضل محل خلاق ين العلماء لي 5 


ا متفرعة منه . 

فمن أهل العلم من يقول: إن الأصل في الأمر الاستحباب» ويعلل ذلك بأنه لا 
ثبت الأمر به ثبتت مشروعيته» والأصل براءة الذمة » وعدم الإثم في تركه» وما كان 
مطلوبًا ولا إثم في تركه فهذا هو المستحب» وعلى هذا كلما جاءت النصوص بالأمر 
فإن مدعي الوجوب بهذا الأمر عليه الدليل» وإلا فإنه مستحب» وهذا قول كثير من 
الأصولية: 
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فيقولون: إن الأمر به رجح جانب فعله» والأصل براءة الذمة» وعدم التأثيم في 
الوجوب . 

وقال بعض العلماء: الأصل في الأوامر: الوجوب» بدليل الأثرء والنظر› وما 
خرج عن ذلك فإنه بدليل . 

وهذا ما سار عليه «المؤلف» حيث قال : (صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي 
وجوب المأمور به) . 

ه وقوله: (والمبادرة بفعله فورا): 

وهذه مسألة ثانية ‏ أصل ثان هل الأمر يقتضي الفورية آم التراخى؟ 

هذا أيضا موضع خلاف بين الأصوليين . 

فعتدنا الآن أصلان : 

الأصل الأول: هل الأمر يقتضى الوجوب أو الاستحباب . 


الأصل الثاني : هل يقتضي الفورية؟ بمعنئ أنه يلزم فعل المأمور به فور أو يجوز 
التزاخى؟ هذا أيضا محل خلاف بين العلماء : 





فالقول الأول : أنه يقتضي الفورية» ومنهم من قال : إنه يقتضي التراخي ؛ فالذين 
قالوا إنه يقتضي التراخي : عللوا بأثر ونظر: 

تأسأ الات الوا إن الله ارحب الج والسر ةق اة الساذسة من المتتجرة» ظ 
ولم يحج النبي بيا إلا في السنة العاشرة9 2 وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي 
الفورية» وإلا لبادر النبي يك إلى الحج» قالوا: إن احج فرض بقوله تعالى : 
« وأتموا الحج والعمرة لله 6 [البقرة ١:‏ لان الأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء» إذ إن 
الإتمام صفة من صفات المفروض» كقوله: ‏ وأقيموا الصلاة 4 فإنه دليل على 


. في هذا الاستدلال نظرء وسيأتي بيان الشيخ في ذلك‎ )١159( 
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وأما النظر: قالوا: لأن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين» صدق عليه أنه 
مُمُتثل» فليس بعاص؛ فالعاصي هو الذي لا يفعل المأمور به أما فعله مع تأخير» 
فإنه يصدق عليه أنه متثل › وهذاهو المطلوب . 

والقول الثاني في المسألة: يقولون: إن الأصل في الأمر : الوجوب» وفعله على 

واستدلوا بأثر ونظر: 
٠‏ الدليل الأثري: سيذكره المؤلف . 

والدليل النظري: قالوا: لان الأصل في الأمر الموجّه للشخص أن يبادر به» لان 
للتأخير آفات» وإذا أخر قد يأتيه ما يمنعه من الفعل» مثل: مرض» أو موتء أو 
نسيان» أو تشاغل › أو ما أشبه ذلك » وما كان مفضيا إلى عدم القيام بالواجب» فإنه 

وأيضًا أجابوا عن أدلة القائلين بجواز التراخى بأجوية» منها : 

أولا: بان الآية ليس فيها دليل أصلاً؛ لأن الأمر بالإتمام”٠"‏ » أمر بإتمام ما 
شرعوا فيه بدليل قوله تعالی : : ل فإن أخصرتم لما امير من الهدي ا ا ا 
فليس أمرا موجبًا بفعل الحج والعمرة ابتداء» فماقال م وم 
قال: (للَّه على الناس حج البيت)ء بل قال: : «وآتموا الحج والعمرة4 أي : إذ 
شرعتم فأتمواء كقول النبي يا : «ما فاتكم فأتموا»'""1) 2 NT‏ 
)١١١(‏ في قوله تعالئ : «وأتموا الحج والعمرة لله . 


>= )٦۰۲( حديث صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة : رواه البخاري (855) ومسلم‎ )١111( 


1 
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وليس الأمر هنا أمرا بالفعل ابتداء . 

انيّا: لو فرض أنه دال على ذلك» فإن تأخير الرسول بكي لهذا ليس من أجل أن 
الأمر على التراخي» ولكن من أجل موانع» ومن أكبر الموانع أن الرسول كك لما أراد 
العمرة منعته قريش» فكيف يأتي ليحج ويخالف ماهم عليه في بعض شعائر 
الحج؟!! 

ولهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى آلا يفرض الحج إلا بعد أن تحت مكة» 
حت صارت سلطة المسلمين عليها9"') : 

والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة بقوله تعالى : وللّه على 
الاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 6 [العمران:9؟) ير 

إذا على فرض أن الآية الكرية وهي قوله : ل وَأَتَمُوا احج والعمرة لله 4 دالة على 
وجوب المج والعمرة*"' » نقول: إن تآخير النبي إل لذلك ليس من أجل أن الآمر. 





مرفوعا بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة؛ فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

(15) قال الشيخ ابن العشيمين في «الشرح الممتع» (11//1): وأما فرض ال حج فالصواب أنه في 
السنة التاسعة ولم يفرضه الله تعالى قبل ذلك» لان فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة» وذلك أن 
قريشًا منعت الرسول كل من العمرة فمن ا ممكن والمتوقع أن تمنعه من احج ومكة قبل الفتح 
بلاد كفرء ولكن تحررت من الكفر بعد الفتح وصار إيجاب الحج على الناس موافقا للحكمة» 
والدليل على أن الحج فرض في السنة التاسعة أن آية وجوب احج في صدر سورة آل عمران 
وصدر هذه السورة نزلت في عام الوفود. أ.ها. 

. وهو القول الراجح‎ )١( 

)١114(‏ انظر للشيخ رحمه اللّه «الشرح الممتع» (۷/ )۱١‏ و«مجموع الفتاوئ» )١ /۲١(‏ لشيخ الإسلام 
رحمه الله . : 
وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (۷/ 15 -18) أن احج على الفور 
وأنه لم يفرض في السنة السادسة وأن الاستدلال بقوله ب واوا احج والعمرة) غير صحيح 
للقول بالوجوب» والصواب أن الحج فرض في السنة التاسعة . 
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على التراخي» ولكن من أجل موانع أخرئ2"" » وبهذا لا يتم الاستدلال لأن 
هؤلاء استدلوا بها على أن الأمر على التراخي . 


أما قولهم : «إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين فقد امتثل» . 

فهذا هو محل النزاع» ولا يكن أن يستدل محل النزاع على الخصم ؛ ؛ لأن الخصم 
يقول: هذا محل خلاف بيني وبينك فكيف تجعله دليلاً لك؟! آنا أقول : : إن الإنسان 
إذا أخر ما أمر به فإنه لم يمتثل تمام الامتغال» ولا أوافقك على أنه امتثل» بل أقول : 
إنه آثم بهذا التأخيرء وحينئذ فلا يكن أن تستدل علي بشيء لا أوافقك عليه؛ لأنه 
إنما يستدل على الخصكم بشيء يوافق عليه حتی نلزمه به. 

وعلئ هذا فنحن غنع أن يكون من تأخر في أداء ما أمر به متثلاً للأمر» بل نقول : 
هو لم يمتثل . 

والدليل على ذلك العرف -فالعرف يشهد بذلك» فلو قلت لابنك : احضر لي 
ماء . والولد ذهب يلعب» وبعد انقضاء اللعب بساعة أو ساعتين أتى له بالماءء فقال 
الأب : بارك الله فيك يا ولدي» هذا هو الامتثال!! فهل يصح ذلك عرقًا؟ ! 

فهذا تأخير بدون قيد يدل عليه فلا شك أنه ليس مقبولاً لا لغة ولا عرفا فحينئذٍ 
يكون القول الراجح أن الأوامر على الفورية» وهذا في الأوامر المطلقة أما الأوامر 
المقيدة فإنها مربوطة بقيدها سواء تأخر أو تقدم . 

وكذلك ما دل الدليل على أنه ليس على الفور فإننا نأخذ بهء وتكون القرينة 
الصارفة عن الفورية هي الدليل . ٠‏ 

س: لو قال قائل: إن الله يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام 
خر 4 [البقرة: 188]» وأنتم تقولون: الأمر للفورء فيجب عليه متى انتهى مو ا 
)١1(‏ وهنه الموانع ذكرها الشيخ رحمه الله في «الشرح الممتع» (10-17//11) وهي : 


أولاً: كثرة الوفود على النبي ية في العام التاسع حتئ أنه سمي بعام الوفود. 
انا خشية النبي كل أن يحج المشركون معهء فأراد أن يتمحص حجه للمسلمين فقط . 
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أو شفي من مرضه أن يبادر بالقضاء مع أن عائشة كانت تبقى إلى شعبان م 
تقضي صومها""' 

ج: نقول: نعم: هذا على العين والرأس» جاء الحديث أوثبت الدليل بجواز 
التأخيرء ونحن نقول: الأمر المطلق الذي لم يقيد بسبب أو وقت ولم تقم قرينة على 
جواز تأخيره؛ فالأصل فيه الفورية » أما ما قيد بسبب أو وقت فهذا يكون عند وجود 
سبهء وعند حلول ووقته» ولا إشكال في هذاء واللّه الموفق . 

ه وقوله: (صيغة الأمر عند الإطلاق): 

كلمة «عند الإطلاق»: احتراز من المقيدء فإذا فيد الأمر با يدل على عدم 
الوجوب لم يكن للوجوب» وإذا فيد ما يدل على أنه ليس للفور لم يكن للفور . 

ه وقوله: (تقتضي وجوب المأمور بهء والمبادرة بفعله فورا): 

يعني : تقتضي الوجوبء والفورية. 

٠‏ وقوله: (فمن الأدلة على أنها نقتضي الوجوب قوله تعالى: ليحار لذبن 
يُخَالقُونَ عن أمره أن نُصببَهم فة أو يصيبهم عذاب أليم 6 ): 

بإ فليحذر «اللام» هنا لام الأمرء والمراد به التهديد» يعني : فليحذر من هذين 

الأمرين أو من أحدهما. 


٠‏ وقوله: (فمن الأدلة 


ل( أن تصيبهم فتنة 4 يعني : من أن تصيبهم فتئة . 

طاو يصيبهم عَدَابُ أليم 4 بدأ بالفتنة قبل العذاب الأليم» إشارة إلى أن ما 
يحصل من المخالفة من مرض القلوب وفتنة القلوب ) أشد ما يحصل بالمخالفة من 
العذاب الأليم بالقحط والزلازل» والفيضانات» وما أشبه ذلك» مع أن كثيرا من 
الناس لا ينظرون إطلاثًا إلى العقوبات القلبية وهي ما يحصل بالقلوب من الزيغ 
والفننة» وإغا ينظرون فقط إلى العقوبات الحسية كما قال تعالئ: ف وإن يروا كسفا 





10( حديث صحيح متفق عليه › وسيأتى . 
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من السّماء ساقطًا يقولوا سحاب مركوم € [الطور::4]! ! 
فالناس في هذه العقوبات ثلاثة أقسام : 
قسم حي القلب: يشعر بالعقوبة القلبية والعقوبة الحسية. 
وقسم آخر ضعيف الإيمان وفي قلبه موت: ره يشعر بالعقوبة الحسية دون القلبية . 





وقسم ثالث ميت القلب: لا يشعر بهذا ولا بهذاء ويقول: هذه أمور عادية 
وطبيعية فاسكنوا ولا تتروعوا. 

ه وقوله: « فليحذر الّذين يخالفون عن أَمْره #[بدرر: + قال: عن أمره »4 ولم 
يقل : يخالفون أمره؛ لأنه ضمن الفعل معنى الخروج» فمعنى «يخالفون عن أمره» 
أي يخرجون عن أمره» سواء بالمخالفة الكاملة أو كان بمخالفة في الصفة والهيئة فإن 
هذا خروج عن الأمر. 

« أن تصيبهم فة أو يصيبهم عاب أليم 4 قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ 
الفعية : الشرك > لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك""2 . 

إِذّا الفتنة : زيغ القلب كما قال الإمام أحمد. 

وقد تكون الفتنة أن يبتلئ الإنسان بالشبهات أو بالشهوات؛ بالشبهات : بحيث 
يخفى عليه الحق» بالشهوات : بحيث يعلم الحق لكن لا يريده ‏ نسأل اللّه العافية ‏ 
فهذه فتنة» وهذه فتنة . 

وكلتا الفتنتين أشار الله إليهما بقوله : ظإِنه کان ظَلوما جهولا 4 [الاحزاب: 101 
ف(الجهول) أصيب بفتنة الشبهة » و(الظلوم): أصيب بفتنة الشهوة» فعلم وعاند. 
« أو يصيبهم عذاب أليم 4 : عذاب مؤلم ونكال» وعقوبة مؤلة: كموت» وفقرء 
۷ هذا الكلام عن الإمام أحمد : ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد فقال: 

(وقال أحمد بن حنبل : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» واللّه 


تعالى يقول: # فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة» أتدري ما الفتنة؟ الفتنة 
الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. e الهس سس‎ WE. n. n, n, O, n. I, N, Wn. لاا لبا بت با‎ Rn, E. E. E, n. U, n “n, E. ا ا ا‎ O. n. n Eh, ER. a i ب‎ a 


وخوف» وجوع» وغير ذلك مما يظهر من الفساد في البر والبحر. 

ه وقوله: (والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب» فدل على أن 
أمر الرسول اة المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور به): 

وهنا نكتة ينبغى أن ننبه عليها؛ فكثير من الناس يقول: أَمَر النبي ية بكذا وكذاء 
اأقر فيه انديفت انر اسيل و ركذا ركد ددرن نعل يمل 
واحنن نبا E‏ 

أولاً: نقول: إن هذا أمرٌ الرسول يِه فلو كان النبى يك أمامك يقول لك : 
افعل» فهل تقدر أن تقول له: آنت توجب علي هذا أو لا توجب؟! آم أنك ستفعل؟ 

الوا انك ع فإن كان واجبا أثبت وسَلمت من الإثم» وإن كان مستحبًا 
أثبت وتم لك الانقياد التام» والاستسلام لامر النبي لا . 





وإذا فجرت عن تمل هذا امور حينئذ قد يسوغ لك أن ت تقول : هل هو واجب 
يحتاج إلى توبة ‏ لاني أعاقب عليه آم ليس بواجب؟ 


لكن على كل حال هذه الآية تدل على أن الخروج عن أمر الرسول اة حرام ؛ لأ 
حذر منه بالفتنة أو بالعذاب الأليم . 


= قال الشارح : هذا الكلام من أحمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب . قال الفضل عن 
أحمد : نظرت في المصحف» لوخد طاعة ا 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة . . » الآية. 
وجعل يكررها ويقول: «. . ٠.‏ فذكره وجعل يتلو هذه الآية : #فلا وربك لا يؤمنون حتئ 
يحكموك فيما شجر بینهم) . 
ارح وم كاي ی ا 


شرح الأصول من عله الأصول 


ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: لإ فاستبقوا الخيرات ‏ [البقرة: .]٠١۸‏ 
والمأمورات الشرعية خير؛ والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. 

ولأن النبي َة كره تأخير الناس؛ ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبيةء 
حتى دخل على أم سلمة نة فذكر لها ما لقي من الناس. ولأن المبادرة بالفعل 
أحوط وأبرأء والتأخير له آفات» ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. 

© قوله: (والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة): 

«استبق» يعني : كن الأول فلا تتأخرء وهذا يدل على المبادرة؛ لأن الأمر 
بالاستباق يدل على الوجوب كما قررنا من قبل» فيكون دالاً على وجوب المبادرة . 

س: «المأمورات الشرعية خير» فهل كلمة الشرعية لها مفهوم ههنا؟ 

ج: نعم : لها مفهوم» فالمأمورات الكونية فيها خير وشرء فالقضاء والقدر فيه 
خير وشر. 

ولهذا قلنا: «المأمورات الشرعية» احترازًا من المأمورات القدرية الكونية» فهذه 
فيها الخير وفيها الشرء فالجدب والقحط والمرض والخوف والفقر كلها مأمورات 
كونية» حدثت بأمر الله وهي شر والمعاصي من العاصي : مأمورات كونية ومع هذا 





فهي شر ۱ 5 

(114) المأمورات الشرعية بمعنى الإرادة الشرعية» والإرادة الشرعية بمعنئ المحبة» ومثلها قول الله 
عز وجل : #واللّه يريد أن يتوب عليكم4 والمأمورات الكونية بمعنئ الإرادة الكونية» وهي 
بمعنئ المشيئة» ومثلها قول نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح 
لكم إن كان الله يريد أن يغويكم؟ . 
وتختلف الإرادتان باعتبار المتعلق والموجب : فالإرادة أو المأمورات الشرعية عية تتعلق بما أحبه الله 
سواء وقع آم لا والإرادة أو المأمورات الكونية تتعلق بما وقع سواء أحبه الله أم كرهه . 
وأما عن موجيها : فالإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد» والإرادة الشرعية لا يتعين فيها 
وقوع المراد. 
انظر «شرح العقيدة ة الواسطية» (۲/ 1 ٠٠‏ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 


شرح لاصوا من علم 0 





ه وقوله: ومو ري ور وه او 
يوم الحديبية» حتى دخل على أم سلمة مضع فذكر لها ما لقي من الناس)"' : 

وكذلك في تأخرهم عن التحلل في حجة الوداع . 

والصحابة رضي اللّه عنهم لا شك آنهم أحرص الناس على الخير» ولا شك أنهم 
أطوع الناس لله ورسوله» وفي غزوة الحديبية : : تعرفون ما حدث للنبي ية وأصحابه 

من الأمر الذي ظاهره أنه ضغط على المسلمين» ولو لم يكن فيه إلا هذا الشرط الثقيل 
جدا: "أن من جاء من المشركين مسلم برد إليهم» ومن ذهب من المسلمين لاي إل 
المسلمين» فظاهر هذا الشرط أن فيه إجحاقًا بالمسلمين» » لکن ماذا كان جواب الرسول 
ا الذي اطمآن قلبه ا أمر به؟ قال : «أما من ذهب إليهم فلا ردّه الله وأما من جاءنا 
منهم ورددناه فسیجعل الله له ف رجا" . 

وهذا هو الذي حصل »› فأبو بصير: : رده النبي يك إليهم مع اثنين من قريش» وفي 
أثناء الطريق خدعهم ‏ والحرب خدعة فقال لواحا منهم : «ما أحسن سيفك أرني 
إياه» فأعطاه السيف » فقتله » فهرب الثاني إلى رسول اللّه يك بالمدينة وجاء مذعورا» 
فلما وصل أبو بصير إلى الرسول اة قال للنبي 255 : : يا رسول اللّه» إن الله تعالى قد 
أوفئ بعهدك ؛ رددتني عليهم ولكن الله أنجاني منهم» فقال النبي 45 : : «ويْل اسه 


(69؟١)‏ يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى ما رواه البخاري ١(‏ 711 77777/ فتح) عن المسور هن 
ا في سياق حديث صلح الحديبية » وهو حديث طويل والشاهد منه : فلما فرغ 
يعنى : النبى يكل] من قضية الكتاب قال رسول الله ل : : «قوموا فانحروا ثم احلقوا» قال : 
را ما نهم جل حت قال ذلك ثلاث مرات: لما لم يق منهم احد دنعل شان ام 
سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت آم سلمة: يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرجء ثم لا 
تكلم أحدًا منهم كلمة حتئ تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك . es‏ 
ی مل دا ابر يتاه ووعا ال فا > فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم 
يحلق بعضا حتی كاد بعضهم يقتل بعضًا غما . 
211 و مسا في سحي هه رقم 186١)عن‏ انی رضي الع ال رسول ل ایل 
. . . نعم» من ذهب منا إليهم فأبعده اللّه» ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا" . 





شرح الأصول من علم الأصول 2D‏ 
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ي ص 


مسْعرَ حرب» لو يجد من يتصره)» فخرج من المدينة وهرب» وجلس على سيف 
البحر» وسمع يه من سمع من المسلمين في مكة» وانضموا إليه» وصاروا عصبة» 
وكل ما جاء لقريش من الأموال من الشام أخذوها حتى أتعبوا قريشاء وأرسلوا للنبي 
يك وألغوا هذا الشرط› فرجع القوم» فانظر كيف حصل الفرج؟! حصل الفرج 
رغما عن آنوف المشركين223"7 » وما ذهب أحد من المسلمين إليهم . 

والمهم أن الصحابة في هذا الصلح صار منهم كلام » حتى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
على قوة إيمانه وشدة بأسه راجع النبي ية في المسألة» فقال: يا رسول اللّهء لم 
عطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ 

قال : «بلئ) . 

قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ ثم قال: إنك قلت : إنكم ستأتون البيت 
وتطوفون به أين القدوم والطواف؟ ! وصار الأمر إلى الرجوع الآن! 

فقال له الرسول َي : «قلت لك هذا العام؟!». 

قال : لا. 

فقال النبي ية : «فإنك آتيه ومطوف به) . 

فذهب إلى أبي بكر ليستعين برأيه» فكان جواب أبي بكر كجواب رسول الله يك 
سواء بسواءء قال: إنه رسول اللّه » ولن يعصيه»ء وهو ناصره» فاستمسك 
بغرزه”"223. فاستسلم عمر رضي الله عنه. 

المهم أن الرسول َة أمرهم بأن ينحروا ويحلقواء فشق عليهم ذلك مشقة 
شديدة» ورجوا أنه مع التمنع أن يأخذ الرسول ية بقولهم » والنبي ية كما نعلم 
جميعا ألين الناس وأسهل الناس» فإنه لما حرم الحمر في خيبر» أمر بكسر الأواني ٠‏ 
ووب ورد ذلك في سباق وواية اناري کی یی برق 00/01 ا 
رپپ ورد ذلك أيضًا في نفس الحديث عند البخاري . 


شرح الأصول من علم الأصول 


التي تطبخ فيهاء فقالوا: يا رسول اللّه» أو نغسلها؟ فقال: «أو اغسلوها»”"" فأمر 
بالكسر ثم أمر بالغسل واكتفئ به مراعاة لهم . 
وهم رضوان الله عليهم تمنعوا في الحديبية لعلهم يجدون مخرجاء ولعل رسول 
الله بي يرجع ويوافق » لكن رسول الله ية له نظر بعيد» وكان إذا وجه البعير إلى 
مكة بركت» وإذا وجهها إلى المدينة مشت فعلم أن الأمر فوق ما يتصور الإنسان» 
فلما قال الصحابة : خلأت القصواء يعنى حرنت قال : «لا واللّه ما خلأت القصواء 
وليس ذلك لها بخلق ‏ يدافع حتى عن البهيمة ‏ وإنما حبسها حابس الفيل “٠)‏ : 
فإنه يك علم أنه لو دخل مكة ضغطًا كما يدعون لحدث قتال عند المسجد الحرام » 
وإلى الآن لم يأت أوانه» مادام الأمر أن هذا القتال يكن أن يدرأ ولو بمثل هذه 
الغضاضة من المسلمين فتعظيم حرمات الله في قلب النبي ية أكبر من كل شيء . 
المهم أنهم تباطئوا وتشاقلواء ودخل النبي ية على أم سلمة وأخبرها با جرئى ‏ 
وكانت أم سلمة من النساء العاقلات ‏ فقالت له : يا رسول اللّه» اخرج وادع بالحلاق 
واحلق23"2 . 
فخرج النبي اة ودعا بالحلاق» فحلق رأسه» فماذا فعل الصحابة؟علموا أن 
الأمر منته ليس فيه مراجعة» فكاد يقتل بعضهم بعضا على حلق رءوسهم» وحلقوا 
() حديث صحيح متفق عليه : رواه البخاري (7970) ومسلم )۱۸٠۲(‏ من حديث سلمة بن 
الأكوع . . . قال: فلما أمسئ الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانًا كثيرة فقال 
ابي ل ا ل : على لهم . قال 10 
ل قال O‏ 
(175) تقدم ذلك في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . وهو عند البخاري (۲۷۳۲). 
(177)رواه البخاري (۲۳۷۱) من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما بنحوه . ورواه مسلم 
.)۱۲٤١(‏ 
ورواه البخاري (7775) عن ابن عباس كذلك بنحوه. 
ورواه مسلم (۰۱۲۱۲ ۱۲۱۳) عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما . 





شرح الأصول من علم الأصول 


رءوسهم کله . 
المهم أنا أتيت بهذا للدلالة على أن أمر الله ورسوله ب المطلق يقتضي الفوريةء 
وإلا لا غضب الرسول ملا . 


وجه الدلالة : لو كان الأمر للتراخي لما غضب النبي ية بتأخيرهم لكن الأمر 
للفور. 

ه وقوله: (ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة» والتأخير له آفات؛ ويتقضي 
تراكم الواجبات حتى يعجز عنها): 

ذكرنا أربع علل ‏ و«العلل) تسمئ : الأدلة العقلية» أو النظرية : 

أولاً: «المبادرة بالفعل أحوط»: لأنك إذا بادرت لم يقل لك الذين يقولون إنه 
على التراخى : أخطأت. لكن إذا أخرت قال لك الذين يقولون إنه على الفور: 
أخطأت! ذا ما هو الأحوط؟ الأحوط أن أفعل فعلاً لا يقول لي فيه أحد: أخطات . 

ثانيًا: أبرأ للذمة: لأن الذمة مشغولة بالمأمور حتى يفعل» فإذا فعله أبرأ ذمته . 

« وقوله: (والتأخير له آفات): 

وهذا صحيح؛ فإن للتأخير آفات كالموت والمرض» والانشغال والنسيان... 
إلخ» فالتآخير له آفات . وهذه الجملة مأخوذة من كلام الإمام أحمدرحمه الله 
حيث قال في الحج : إنه على الفور قال : التأخير له آفات . 

وينبغي أن تأخذ هذه الجملة لا لأمورك الدينية فقطء بل ولأمورك الدنيوية» فمن 
الحزم آلا تؤخر عمل اليوم لغلرء وجرب تجد. 

فلو کان للإنسان- مثلاً ‏ ورد معين من القرآن وتكاسل يومًا من الأيام فتركه» جاء 
اليوم الثاني فيصير عليه وردان» فقال: إن شاء الله إذا جاء آخر الأسبوع أقوم 
بالجميع ! ففي آخر الأسبوع يصير عليه سبعة . 


7 تقدم ذلك في حديث المسور ومروان وهو عند البخاري (۲۷۳۲) . 


إذًا فهذه العلل الأربع وهي أدلة عقلية ونظرية تدل على أن القول بأن الأمر يقتضي 
الفورية هو القول الصحيح . 

وقد سبق لنا أن الأصل فى الأمر : الوجوب والفورية إلا بدليل واستدللنا على 
ذلك بالآنات وال ادت وال 

والآن نقول: إنه إذا ورد أمر في الكتاب أو السنة وتنازع اثنان هل هذا بناء على 
القاعدة المأمور به واجب أو غير واجب؟ فالقول مع من يقول إنه واجب ؛ لأن هذا 
هو الأصل . 

وهذه القاعدة في الواقع يشكل عليها مسائل كثيرة» فتمر بك في الكتاب والسنة 
أوامر ليست للوجوب» ولا يظهر أنها واجبة» مثل أوامر الأكل والشربء وما أشبه 
ذلك» فمن العلماء من قال : إن كل أمر ليس في العبادة أو ليس للتعبد فإنه 
للإرشاد. وليس للوجوب! 

زک ف بالك ا کم ا : «النوم على اليمين»» 
وهدموا بذلك بعض الأشياء التي ترد في المأكولات والمشروبات وما أشبهها . 

وإن قُررت هذه القاعدة التي في الكتاب» أن الأصل في الأمر الوجوب والفورية 
فنحن نقول لا تطرد في كل شيء ففي بعض الأحيان تقول: خرج الأمر هنا عن 
الوجوب للإجماعء لأنه لم يقل أحد بأنه واجب» ثم إذا بحثت في بطون الكتب 
وجدت من يقول إنه واجب فيبقى الإنسان متحيرا: 

إن أخذت بقول من يقول إن الأصل الاستحباب وعدم التأثيم » وآننا لا نوتم أحدا 
إلا بدليل» أشكل علينا الأدلة التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب . 

وإن طردت القاعدة للوجوب اختلت وانتقضت عليك بمسائل كثيرة فيها أوامر 
ولا يقال إنها للوجوب. 

لكن على كل حال : العلماء في أصول الفقه أصّلوا هذه القاعدة» لكن تطبيقها 
في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة . 


شرح الأصول من علم الأصول ش 
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وىة ارت انلك د اراس ك في القرآن وفي السنة قال العلماء ء فيها: 
إنها ليست للوجوب» فيبقئ الإنسان متحيرا هل العلماء قالوا هذا بناءً على أن 
الاصل في الأوامر عدم الوجوب» أو لهم قرائن وأدلة تخرج هذه الأمر المعين عن 
الوجوب؟ 

إن كان الثاني فالأمر واضحء والإتسان يقن بطينا شرع ا وجد دليلاً 

GÎ mmo +:‏ د کک ا اس ل 
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على التبايع للندب» بدليل أن النبي يياه اشترى فرسًا من أعرابي ولم يشهد. 


« قوله: (وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك): 

فمعلوم أنه إذا وجد الدليل الدال على أن الأمر ليس للوجوب اطمأنت النفس» 
وانشرح الصدرء ولا إشكال في هذا. 

٠‏ وقوله: (وقد يخرج عن الوجوب إلى معان منها: الندب: كقوله تعالى: 
ل وأشهدوا إذا ناعم 4): 

هذه من القاعدة التي ذكرتها من قبل من أن بعض العلماء يقولون: إن الأوامر 
التي لا تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد» وأن الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة» ولم 
يلزمك بهذا إلزامّاء فالحق لك» فإن شئت أن تضيع حقك فأنت وما شئت» لكن 
أرشدك إلى أمر فيه مصلحتك وراحتك» فيقول : كل شىء لا يتعلق بالعبادة فالأصل 
أنه للإرشادء فالشارع أرشدك إلى شيء فيه مصلحتك» مثل: « وَأَشْهِدُوا إا 
تبايعتم 4 فالأمر هنا للإرشادء يعني : أنه أرشدك إلى المصلحة مثل ما يقول لك 
القائل وأنت تريد أن تذهب في الطريق إلى اليمين فقال لك : اسلك اليسار أسهل 
لك . فهذا ليس بأمر ولا بإلزام» ولكنه إرشاد» ولو خالفته لا تكون عاصياء لكن 
الجمهور على خلاف ذلك» يقولون: كل أوامر الشرع كلها عبادة» حتى ما يتعلق 
بالعادة فهو عبادة . 

وقوله: ل وأشهدوا إِذا تبايعتم 4 حفظًا للحقوق وكفًا للتزاع واجتنايًا للعداوة 
والخقام: 

«حفظًا للحقوق»: لأنك إذا أشهدت حفظت حقك . 

«كمًا للنزاع»: فكذلك أيضاء إشهادك يمنع من النزاع؛ لأن خصمك إذا علم أن 
هناك شهادة لم ينازعك . 

«اجتنابا للعداوة والبغضاء»: لأن النزاع يوجب العداوة والبغضاءء فيكون هذا 
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من باب الندب» وليس من باب الواجب؛ لأن الحق لك» وإذا ضاع حقك فأنت 
المسئول عن نفسك . 

ه وقوله: (فالأمر بالإشهاد على التبايع: للندب): 

وهو كذلك» هو للندب ولیس بواجب» ولكن يتبغي أيضا أن يفرق بين ما جرت 
العادة بالإشهاد عليه لكونه أمر ذا خطر وذا شأن» وبين الشيء التافه الذي لم تجر 
العادة به» فلو أردت أن تشتري خبزا بريال فإنك لا تشهد . فهذا شيء ما جرت به 
العادة ؛ لأنه شيء تافه . ۰ 

أيضا يفرق بين التبايع للنفس والتبايع للغير» > فالشيء ء الذي لك قد نقول: إنك 
بالخيار» إن أضعته فعليك» وإن حفظته فلك» لكن إذا كنت وليًا على مال يتيم فهنا 
نقول : إن الإشهاد واجب خصو صًا في الأمور الخطرة التي لها شأن» لأنه لو لم 
يهد لضاع حق غيره» والإنسان يجب أن يتصرف لغيره بالأصلح» ولايجب أن 
يتصرف لنفسه بالأصلح» ولهذا يجوز أن أتبرع مالي لشخصء لكن لا يجوز أن. 
أتبرع بمال اليتيم لشخص . 

فهل قوله: ط وَآَشْهِدُوا إِذا تبايعتم ‏ يحمل على الندب دائمًا؟ ! 

ج : لاء بل فيه تفصيل . 

ه وقوله: (بدليل أن النبي بيا اشترى فرسًا من أعرابي ولم يشهد): 

هكذا استدل المؤلف وقد يناقش المؤلف على استدلاله بما سيأتي : 

فالنبي 4 ان شترئ فرسا من أعرابي وقال له : «انْبَمني لأنقدك اللمن»» فلحق 
الأعرابي ناس من الصحابة ولم يعلموا أن النبي يك اذ شتراه ‏ فزادوا عليه في الثمن 
الذي اشتراه به الرسول يك فلما وصل للرسول إلا لينقده الثمن قال له: زد! قال 
النبي وَكةّ: «قد اشتر يته). قال : من يشهد؟ فقال خزية بن ثابت : آنا أشهد لك يا 
J‏ شتريته بكذا وكذاء فاقتنع الأعرابي» ولكن رسول الله کا 
قال لخزية: «لم شهدت وأنت ما حضرت» ولا ر رآيْت؟!». قال: يا رسول اللّه 






نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في خبر الأرض ™'“ ! 

ولهذا ففرض على كل مسلم أن يشهد أن الرسول َة اشترئ هذا الفرس من 
الأعرابي بالثمن الذي عينه الرسول يي ؛ لأن الرسول بيه كلامه حق . 

على كل حال: المؤلف استدل على أن الأمر بالإشهاد للندب وليس للوجوب 
بفعل الرسول ميا . 

ووجه الاستدلال أنه لو كان الإشهاد واجبًا لاشهد النبي ككل على ذلك إذ لا يدع 
النبي ي شيئًا واجبّاء وهذا لا شك استدلال واضح . 

لكن قد يقول قائل: إغا لم يجب الإشهاد على الرسول ية لأن قوله مقبول» 
فالإشهاد ليس ضرورة حينئر» بخلاف غيره» فالإشهاد لو لم يحصل ربا لم تقبل 
دعواه. 

ونقول: الأصل في فعل الرسول ية أنه للتشريع» بقطع النظر عن المخصوصية. 
وإلا فإنه لا شك أن من خصائص الرسول ية أن تقبل دعواه بلا بينة» ولا يوجد 
أحد من الخلق تقبل دعواه بلا بينة إلا رسول الله هة فمجرد دعواه اة بينة . 

ل 0000 


- الإباحة: وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابًا لما يتوهم أنه 
محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالى: ف وإذا حللتم فاصطادوا ) زاسبة:»» فالأمر 
بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محلي الصيد 


ر ىم وروي 


وأنتم حرم [الائدة:٠].‏ 

ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله کا «افعل ولا حرج» في جواب من 
سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على 
(/7) حديث صحيح: رواه أحمد (6/ )75١15‏ وأبو دواد (7717) والنسائي )70١/7(‏ عن عمارة - 
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6 قوله: (محظور): 

الحظر بالظاء المشالَة - ر يعني التي فيها ألف وهي من «حظرء يحظر) كقوله : إن 
غذاب ريك كان قرزا 

ه وقوله: (مثاله بعد الحظر قوله تعالى: «(وإذا حتلم فاصطادوا 4 فالأمر 
بالصطياد للإباحة؛ لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محلي الصيد 
وأنتم حرم ): 

قوله : عير محلي الصيد وأنتم حرم 4 تدل على أنه لا يجوز للمحرم أن 
يضطاد . ثم قال : © وإذا حللتم فاصطادوا » فأمر بالاصطياد بعد الحل. 


س: فهل نقول يجب على كل من حل أن يصطاد؟ 

ج :لا بالاتفاق . 

س: فهل يسن؟ 

ج:: لاء فهل كلما أحللت من الحج والعمرة تخرج بحنًا عن الطيور؟ !الجواب : لا 
لاء لايسن» فالأمر إِذَا للإباحة. 

ولهذا اختلف الأصوليون: هل الأمر بعد الحظر للإباحة أو لرفع الحظر؟ 

فقال بعض العلماء : الأمر بعد الحظر للإباحة واستدلوا بهذه الآية» وبقوله 


تعالی : ظقَإذا قضيّت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فَضل الله [الجسسة:. 5 
قالوا: فالأمر للإباحة؛ لأنه قال : 8 وذروا اليم 4 » » ثم قال : «فإذًا قضيّت الصّلاة 


فانتشروا 4 . 

وذهب البعض إلى أن الأمر بعد الحظر لرفع الحظر . 

فإذا قلنا: الثاني : فإنه إذا ارتفع الحظر عاد الأمر إلى الحكم الأول» فإذا كان الذي 
ل ا ل ا 


چ ابن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه ‏ وهو من أصحاب النبى ييل . . . الحديث . 
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الذين يقولون: إن الأمر بعد الحظر لللإباحة» يقولون: إن هذا الحظر تسخ الحكم 
الذي قبله» فإذا رفع عادت الإباحة وصار للإباحة . 

لوقن أن الإنسان مأمور بالبيع والشراء اتا اء ثم قيل له : لذا نودي 
للصلاة من بوم اْجُمعَة فَاسعوا إلى ذكر الله وروا العم » ثم قيل له : فَإِذَا فضيت 
الصّلاةٌ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فالأمر بقوله: : «فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل اللّه 4 للاستحباب؛ لأن الأمر هنا رفع الحظرء وعاد الحكم 
الأول الذي قبل الحظرء وهو الاستحياب . 

لكن أكثر الأصوليين يذهبون إلى القول الأول: أن الأمر بعد الحظر للإباحة» بناء 
على أن الحظر لما حال بين الحكمين رقع الحكم الأول نهائياء فلما ارتفع الحظرء عاد 
الأصل وهو الإباحة . 

ه وقوله: (ومثاله جوابًا لما يتوهم أنه محظور قوله 45 «افعل ولا حرج في 
جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم بعض أفعال الحج التي تفعل يوم 
العيد ‏ بعضها على بعضص): 

وقوله كلا : «افعل ولا حرج)› كلمة «افعل» لو أخذنا بها لكان الذي سأل عن 
الحلق قبل النحر يسن له في العام الثاني أن يحلق قبل النحر؛ لأنه قال : (افعل)» 
وهو قد حلق قبل النحر» فإذا كانت السنة الثانية فاحلق قبل النحر . 

ونحن نقول: هذا الأمر وقع جوابًا لما يتتوهم أنه محظور فلا يكون للاستحباب » 
ولا للطلب» ولكنه للإباحة . ش 

رجل قرع عليك الباب فقلت: ادخل . 

كلمة «ادخل» معناها رفع ما يتوهم فيه المنع والحظر. 

كأننى حين قلت : «ادخل» أنني قلت : «لا حرج عليك إذا دخلت»» وليس معناه 
أنى ألزمك بالدخول أو آمرك بالدخول . 
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إفوائد!: ما زلت منذ حين أتدبر وأتأمل كيف نجد ضابطًا يضبط جميع النصوص 
الواردة كل نص بعينه» ولا أستطيع › ولكن هذه القاعدة هي العامة الغالبة أن الأمر 
للوجوب أما إنها تشمل كل نص في كل مسألة ‏ فأنا أجد أنه يمر بنا الكثير من الأوامر 
للإنسان أن يؤولهاء فيقول إن النبي ية غضب لأنه يخاطب الصحابة والمفترض أن 
يطيعواء ولهذا فإن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يرئ أن الصحابة كان واجبًا عليهم أن 
يتحللوا من الحج المفرد أو القران إلى عمرة في تلك السنة» وقال: لأن الأمر موجه 
إل مباشرة ولأنهم لو تمردوا لكان من بعدهم يستن بهم . فيلزمهم هنا طاعة النبي 

وكلامه جيد» ولا سيما أنه يشهد له حديث أبي ذر في «صحيح مسلم» قال: 
د ا 

الهم أنه قد يقال: : إن قضية الحديبية وقضية الحل لمن لم يسق الهدي قد يقال : إنها 
وجه المخطاب فيها إلى الصحابة وهم الذين يستن بهم فلو تركوا الأمر لاستن بهم 
من بعذهم ۰ بخلاف المخالفة بعد استنان أو بعد ثبوت السنة . 

كذلك في قوله : [فليحذر الذين يخالفون عن أمره قد يقال: إن هذا في 
الجهاد؛ لأنه تعالى قد قال : [ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم کدعاء بعضکم بَعْضا قد 
يعلم الله دين يتَسلَلُونَ مدكم لواذا فلْيَحدَرِ الذين يخالفون عن أمْرِه أن تصريهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب اليم 4 [النور cr:‏ وهذا في سياق قوله : # وإذا كانوا معه على أمر 
جامع لم يذهبوا حتى يستكذنوه 4 . 

لكن الإمام أحمد كما حدثتكم سابقًا يرئ أن الآية عامة» يقول: لعله إذا رد 





(۱۷۹) حديث صحيح : رواه مسلم في «صحيحه» برقم (۱۲۲۲) عن أبي ذر رضي اللّه عنه أنه قال : 
لا تصلح المنعتان إلا لنا خاصة ‏ يعني : متعة النساء ومتعة الحج . 
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بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 

فالحاصل أن هذا الخلاف بين الأصوليين لا يكن أن تطبقه على كل فرد بعينه من 
النصوص . 

وعلى كل حال إذا رأيت الجمهور على الاستحباب؛ فهنا يجب عليك أن تتوة 

عن القول بالوجوب» وعلئ الأقل 7 لوالو جور دي 
ورسوله فافعلوه» ولا تقل هو واجب آم ليس بواجب! بل قل : افعلوه. كما لو ورد 
النهي نقول : اتركوه سواء قلنا مكروه أو محرم . 

¥ ¥ 


۳ - التهديد: كقوله تعالى: اموا ما هكم إل با مون صر اسك 50 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فَليكفر إِنَا أعتدنا للظالمين تارا [الكهف ۰ فذكر 
الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. 

ه قوله : (ثالنًا التهديد: كقوله تعالى: ظط اعملوا ما شئتم ): : 


e 


8 5500 


قوله : «اعملوا» هذا أمر . ولو قلنا إن الأمر للوجوب لكان يجب على الإنسان أن 


شو ا : من حلال وحرام وكفر وإيمان وفسوق وطاعة» أليمس 
كذلك؟!! ولو فلا : للندب» لكان أيضًا يندب له أن يفعل كل ما شاءء شاء أن 


يشرب الخمر! نقول : السنة أن تشرب!! شاء أن يزني! نقول : السنة أن تزني» يسن 
لك أن تزني» لان الله أمر به؛ لأن الله قال : « اعملوا ما شتتم ۾ ! لكن نقول : هذا 
لایکن»› لا يكن أن يكون المراد بالآية التدب؛ لأنه لو كان لمراد بالآية الندب : 
لانقلبت المحرمات مندوبات!! وهذا مستحيل . 

س: هل المراد به الإباحة؟ ! 

ج: لاء لو كان كذلك» لكان كل ما شاءه الإنسان من حرام فهو مباح له وهذا 
أيضًا مستحيل . إِذَّا لا يصلح الأمر هنا : لا للوجوب ولا للندب» ولا للإباحة» فما 
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معناه؟ 

نقول : معناه التهديد» وهذا كما هو مقتضىئ اللغة العربية» فهو مقتضى اللغة 
العرفية» فدائما يقول الأب لابنه في حال الغضب: اذهب افعل ما تريده» هل معنى 
ذلك آن الاب أباح لابنه أن يفعل مايشاء؟ !1 لا . ولكن يهدده بذلك ؛ فالمراد بقوله : 
( اعملوا ما شئتم 6 المراد به التهديد بدليل قوله : « بما تعملُون بصير» . 

© وقوله: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر): 

الو أن أحدا من الناس ارتد عن الإسلام وقلناله : اتق اللّهء الكفر من أكبر 
الكبائرء أو هو أكبر الكبائر. قال: هذا جائز لي؛ ثم استدل بالآية: ل فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر» . 

0 

أيد لا يوافق على هذاء نقول : هذه الآية يراد بها التهديد بدليل قوله : إِنَا 
بيخي للظالهين ناوا .€ إلى آخر الآية» فمثل هذا لا يمكن أن يراد به الإباحة أبدا . 
ا : (فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد): 

وأظن أن الأمر واضح. إِذَا يخرج الأمر عن الإيجاب والندب والإباحة إلى 
التهديد بالقرينة . 





دا يع يك 
رشح ار عن القرزية إى اترا 
مثال: قضاء رمضان. فإنه مأمور به» لکن دل الدليل على أنه للتراخي» فعن 
عائشة فته قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا 
في شعبان وذلك لمكان رسول الله لا . 


ولو كان التأخير محرما ما قرت عليه عائشة خإفه. 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


« قوله: (ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي): 

وهذا يكون في الموقت الموسع » فكل عبادة ذات وقت موسع فهي على التراخي ما 
دام وقتها باقيا. 

فمثلاً قوله تعالی : « أقم الصلاة لدلوك الشّمس © [الإسراء:8/] : دلوكها يعني 
زوالهايعني: أقم الصلاة إذا زالت الشمس» فظاهر الآية الكرية أنه تجب الصلاة 
فور الزوال» ولكن دلت النصوص الأخرئ على أن وقت الظهر من الزوال إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثله» وعلئ هذا نقول: العبادة الموقتة بوقت موسعء فعلها على 
لفون 

كذلك الواجب المربوط بسبب لا يجب قبل وجود سببه» فإذا وجد سببه» فإن 
كان موقتا فهو على حسب الوقت» وإن لم يكن موقتا فهو فوري ‏ يجب على الفور . 

فإن قال قائل : هل يمكن أن يفهم هذا من كلام المؤلف؟ 

ج: قلنا: نعم؛ لأن المؤلف يقول في أول الأمر: «صيغة الأمر عند الإطلاق ظ 
تقتضي الفورية» ووجوب المأمور به». ا ةا 

والذي قيد بسبب غير مطلق . 

والذي وقَّت بوقت: غير مطلق- 

ه وقوله: (مثال: قضاء رمضان. قإته مأمور به» لكن دل الدليل على أنه 
للتراخي): 

كفارة اليمين إذا حنث هل هي فورية أم على التراخي؟ 

ج : هي علئ الفور فمن حين أن يحنث وجب عليه أن يكفر . 





وإذا حلق الإنسان رأسه في الإحرام» فهل يحب عليه أن يبادر بالفدية أم ل 
ج نعم› يجب ؛؟ لأن السبب وجد وليست الفدية بموقتة» فيجب عليه أن يبادر» 
بناء على القول بأن الواجب على الفور . 


شرح الأصول من علم الأصول CD‏ 


ST OTT ا ا‎ 


وقضاء رمضان قال الله تعالى فيه: فمن كان منكم مرِيضًا أو على سفر فعدة 
0 فهل يجب قضاء رمضان فور زوال العذر أم يجوز فيه 
التراخي 

ج عن : الأصل أنه يجب فور زوال العذر لكن وجد دليل على أنه للتراخي ؛ 
وهو حديث عائشة : «كان يكون علي الصوم في رمضان» فما أستطيع أن أقضيه إلا 
فى شعبان»*' . 

وقضاء رمضان واجب » والأصل أنه على الفور› لکن هذا الحديث يدل على أنه 
ل غ القون اة رل :اما اقضية الا فن شعاد 

فإن قلت : يرد عليك فى هذا الحديث واردان : 


الوارد الأول: قولها: «فما أستطيع» وهذا يدل على أنها كانت تؤخره لعذرء 
ونحن نوافقك أنه إذا كان لعذر فهو على التراخي حتئ يزول العذرء فكيف تقول : 
قضاء رمضان يجوز فيه التوسع» وهي تقول : «ما أستطيع؟. 

الوارد الثاني: أن عائشة لم تذكر أن النبي ئ٤‏ اطلع على على ذلك حتئ يكون من باب 
التقرير» فمن الجائز أن الرسول يكل لم يعلم» وفعل الصحابي ليس بحجة لجواز أن 
يفعله عن اجتهاد ‏ والمسألة خلافية» فما هو الجواب عن هذين الواردين؟ 

الجواب : أما الأول: وهو قولها: «لا أستطيع» فإنها لا تقصد بعدم الاستطاعة أن 
هناك مانعا بدنيًا منعها منه» كالسفر والمرض» فهي في المدينة وهي صحيحة» لكن 
لمانع هو : مكان رسول الله يك وهذا المانع ليس مانمًا من الواجب بدليل أنها كانت 
تصلي الصلوات مع مكان الرسول بَا منهاء وبدليل أنها تصوم رمضان مع مكان 
الرسول ية فلو كان القضاء واجبًا على الفور لكان مكان الرسول ية لا يمنعها من 
القضاء؛ لأن هذا مكان لا ينع من الواجبات . 





)1۸۰( رواه البخاري )۱۸٤۹(‏ . 
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وهذه القاعدة واضحة› ووجهها أن الله تعالى إذا أمر بالشيء فهو أمر به وبا لا 
يتم إلا به لأنه مطلوب منك أن تفعل » فإذا لم يتم الفعل إلا بكذا صار هذا مأمورا به 
لضرورة فعل المأمور به . 

فإذا قال الله تعالى : ل يا ايها الّذين آمنوا إذا قُمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4 
لالائدة:5] هذا أمر بالغسل لكن لم يأمرنا أن نشتري ماء لنتوضاً به» لكن من لازم الأمر 
بالغسل أن نشتري ماء فنكون مأمورين بشراء الماء لأننا مأمورون بالوضوء . 


* د نا 





مثال الواجب: ستر العورة: فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء 


واجبًا. 
ومثال المندوب: التطيب للحمعة: فإذاتوقف على شراء طيب كان ذلك 
الحا لوا 


E Sa Aare‏ : ما عندي 
ثوب إلا هذاء لكن الثياب تباع وموجودة في السوق› فهل يجب عليه أن يشتري 
ثوب آم لا؟ 

ج : يجب ؟ لأن ستر العورة واجب» ولا يتم سترها إلا بالشراء . 

وإن دخل الوقت وهو على غير وضوء ‏ ولكن الماء يباع قريبًا منه يباع » يجب عليه 
أن يشتري الماء ؛ لأنه لا يمكن أن يتوضاً إلا بشراء الماء» فيجب عليه الشراءء وعلى 


ذلك الشراء مندوبًا): 1 


التطيب يوم الجمعة سنة مؤكدة» وإذا شرع التطيب فمن باب أولى أن يشرع التنزه 


C2‏ شرح الأصول من علم الأصول 


والتطھ ^ » ولهذا يشرع للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة إما وجوبا وإما استحباباء 
والصحيح الوجو ين 1 
س: وهل یشرع أن يلبس ثيابًا جميلة؟ 
ج : نعم يشرع أن يلبس ثيابًا جميلة فيكون على أحسن هيئة يوم الجمعة" . 
لكن رجل ليس عنده طيب يوم الجمعة لكن الأطياب موجودة في السوق . نقول : 
يندب له أن يشتري طيبًا . ولو اشترئ طیبا لکن ليس عنده مبخرة ماذا يفعل؟ يندب 
له أن يشتري مبخرة» ولو اشترئ مبخرة لکن ليس عنده فحم يندب له أن يشتري 
وعلى كل حال فما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب . 
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(185) روئ البخاري ٠(‏ ۰ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أشهد على رسول الله لاز 
قال : «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محطمء وأن يستن» وأن يمس طيبا إن وجد» . 37 
وروئ البخاري كذلك )۸٤۳(‏ عن سلمان رضي الله عته آنه قال : قال النبي كي : : ولا يغتسل 
رجل يوم الجمعة. ويتطهر ما استطاع من طهرء ويدهن عن دهته آو يمس من طيب بيته . . إلا 
غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ؟. 

(18) وهذا اختيار الشيخ رحمه الله كما في «الشرح الممتع» 0٠0٠ ٠۸ /٥(‏ مستدلاً بحديث أبي 
سعيد الخدري وقد تقدم ا ا و اللي 
ابن جندب مرفوعًا : «منمن توضاً يوم الجمعة قيها وتعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل . . 
فقد ضعفه الشيخ لضعف سنده وركاكة متته ثم قال رحمه الله E N:‏ 
ونحافظ عليه : أن غسل الجمعة واجب وآنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال 
الماء. ..). 

)١4(‏ وذلك لما رواه البخاري (847) عن عمر رضي الله عنه أنه رأئ حلة سيراء عند باب المسجد 
فقال: يارسول اللَّهء لو اشتريت هذه فلبستهايوم الجمعة وللوفودإذا قدموا 
عليك . . . الحديث . وقد ترجم له البخاري قائلاً: باب لبس أحسن ما يجد . وقال الحافظ في 
الفتح (١؟/ ٤١‏ (ووجه الاستدلال تقريره يي لعمر على أصل التجمل للجمعة) . 


شرح الأصول من علم الأصول 2D‏ 


وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي: «الوسائل لها أحكام المقاصد» 
فوسائل المأمورات مأمور بهاء ووسائل المنهيات منهي عنها. 

ه قوله: (وسائل المنهيات منهي عنها): 

مثال ذلك : أن الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمرء فاقتناء الخمر لغير الشرب 
حراه”؛"" لأنه وسيلة إلى شربه» وقال بعض العلماء: بل هو ذريعة» وليس وسيلة . 

س: فما الفرق بين الذريعة والوسيلة؟ 

ج: الوسيلة: ما توصل إلي الغاية قطعًا أو ظنّاء والذريعة: ما قد يوصل إلى 
الغاية ولكنه ليس قطعيا ولا ظنيا . 

فالوصول إلى الغايات بالوسائل أقرب من الوصول إلى الغايات بالذرائع ؛ لان 
الوسيلة على اسمها موصلة» والسين والصاد دائمًا يتعاقبان» يقال: إاهدنا 
الصراط المستقيم 4 ٤‏ وط السراط ي . . وسيلة» وصيلةء فالوسيلة توصل إلى 
الغاية إما قطعًا وإما ظتا راجحاء لكن الذريعة قد توصل ولهذا نقول : «ذريعة» لأن 
الإنسان يتذرع بهاء كأنه يمد ذراعه إلى هذا الشيء ء ليصل إليهء فليست الذريعة 
موصلة حتمًا أو ظنّاء لكن قد تكون ذريعة؛ فمصاحبة رجل السوء ذريعة» لكن 
مصادقته وموادته فهذه وسيلة ؛ لأن الحبة تجعل الإنسان يقتدي بمحبويه دائماء حت 
أن شيخ الوسلام لشتني الله -ذكر لما تكلم عن الفناء عند الصوفية وأنهم يفنون في 
محبة الله حتى يغيبوا عن الدنيا ويصلي وهو لا يدري أنه يصلي» ويذكر الله وهو لا 
يدري أنه يذكرء فيغيب بمحبوبه عن حبه» وبمذكوره عن ذكره» وبمعبوده عن عبادته . 

فالمهم أننا نقول: إن مصاحبة صاحب السوء ذريعة إلى الفساد لكن إذا قويت 
المصاحبة والمودة صارت وسيلة ؛ لأن المحبة والمودة توجب أن الإنسان ينفعل بأخلاق 
محيو يه( » واللّه أعلم . 
(۱۸) ويستقاد كذلك تحر اقتنائها بقوله تعالئ : #فاجتنبوه* ومن أمر النبي يك بإراقتها . 
(146) ولهذا ورد عن النبي ية الترغيب في صحبة الأخيار والترهيب من صحبة الأشرار فقال: = 
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النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي 
المضارع المقورن بلا الناهية» مثل قوله تعالى: « ولا تتبع أهواء الّذين کدرا بآياتنا 
والّذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ [الانعام: 10[ 

فخرج بقولنا: «قول» الإشارة» فلا تسمي نهيًا وإن أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: «طلب الكف» الأمرء لأنه طلب فعل. 

وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء» الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد 
من النهي بالقرائن. 

وخرج بقولنا: (بصيغة مخصوصة هي المضارع».. إلخ: ما دل علي طلب 
الكف بصيغة الأمر» مثل: دع اترك کف وتحوهاء فان هذه وان تضمنت طلِب 
الكف لكنها بصيغة الأمرء فتكون مرا لا نهيا. ش 

ه قوله: (تعريفه: النهي قول يتضمن طلب الكف» على وجه الاستعلاء 
بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا التاهية): . 





= «مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناقخ الكير فحامل المسك إما أن 
يعديلد رااان ا هه وإما أن تجد منه ريحا طيبةء ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإم 
أن تجد ريحًا خبيثة» : رواه البخاري )٥۲۱٤(‏ ومسلم (۲۹۲۸) عن أبي موسئ الأشعري 
رضي الله عنه . 
وحسن الشيخ الالباني رحمه الله في «صحيح الجامع» (رقم 940 7) ما رواه أبو داو 
(48) والترمذي (۲۳۷۸) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعا : : «الرجل على دير 
خليله» فلينظر أحدكم من يخالل». 
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«علئ وجه الاستعلاء» يشمل الأمر والنهي . 

«بصيغة مخصوصة»: يشمل الأمر والنهي» فالأمر له صيغ معينة أربع صيغ- إِذَا 
الفصل الذي يخرج الأمر. 

قوله: «طلب الكف»» فهذا هو النهي : «قول يتضمن طلب الكف» أي الترك ‏ 


فيقول: لا تفعل» «علئ جه الاستعلاء» أي أن الناهي يشعر بأنه فوق المنهي ‏ فإذا 


حصل هذا فهو النهى . 
أما صيغته: فهى واحدة فقط: «المضارع المقرون بلا الناهية»» أما: «اجتنب») 
ES‏ 
yT‏ 
فالشاهد قوله : [ لا تتبع 4 فإن هذا مضارع مقرون بلا الناهية . 
© وقوله: (فخرج بقولنا: «قول» الإشارة فلا تسمى نهياء وإن أفادت معناه): 
لو قال لك قائل : هل تسمح لي بأن أفعل كذا وكذا؟ فأشرت إليه مانعا"* ۰ فلا 
EE‏ 
© وقوله: 0 «طلب الكف» ا لأنه طلب الفعل: وحرج 
بقولتا: «على وجه الاستعلاء» الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من 


(187) هنا سكت الشيخ قليلاء وكأنه يشير بأصبعه : أن لا. 


7 5 
2 17 


o 
٣ 6 
ل‎ 


م 
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النهي بالقرائن): 
الدعاء : كقر له تال 2 2 ربا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أحطأنا4. 
كقو ر و 2 8 و 


الالتماس : كأن تقول لزميلك : لا تأخذ كتابي» وما أشبه ذلك . وسيأتي إن شاء اللّه. 

ه وقوله: (وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على 
طلب الكف بصيغة الأمر مثل: دع» اترك» كف. ونحوها فإن هذه وإن تضمنت 
طلب الكف» فإنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيًا): 

قولنا: بصيغة مخصوصة هي المضارع » خرج بها ما أفاد طلب الكف على وجه 
الاستعلاء بغير هذه الصيغة مثل : «دع» وذرء واترك» وكف. واجتنب»"* وما 
اا 

قال الله تعالئ: ليا أَيْها الذين آمنوا اوا الله وذروا ما بقي من الربا )» 
ذروا ې يعني : لا تأخذواء فمع كونها أفادت النهي إلا أنها ليست بنهي . 

وكذلك «دع»» ومثاله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريك“ فا نضا افر 
ولیس بنهى» «كف» أخذ النبى ية لسانه وقال: «كف عليك هذا»**'2 فهذه ليست 
نها ؛ لانها بصيغة الأمر» ولكنها أمر. اا 
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(۱۸۷) فقوله: «دع» أو: «ذر» هذا أمر بالترك» ولا يسمى هذا نهيًا؛ لأن النهي لابد له من صيغة 
مخصوصه. 1 
(۱۸۸) حديث حسن صحیح : رواه الترمذي (518؟) والنسائي (۸/ ۳۲۸-۳۲۷) وأحمد 
(۱/ ۲۰۰) من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه» وقال الترمذي : حسن صحيح . وذكره 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (۳۴۷۷) وله شواهد مذكورة هناك . 

(۱۸۹) حديث حسن صحیح : 
رواه الترمذي (7717) والنسائي في «الكبرئ» (478/7) عن معاذ بن جبل رضي الله عنهء 
ورواه ابن ماجه (۳۹۷۳) بلفظ : «تكف عليك هذا" . 
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع» (0175) . 
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أو الحظرء أو القبح» أو يذم فاعله» أو يرتب على فعله عقاب» أو نحو ذلك. 
ه قوله: (وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهى مثل أن يوصف الفعل 
كقول تال ا »]٣:‏ أي : 00 الوحت 


orl. 2 


كوا ما تك حآباوكم من الساء لاما قد فإ كان فاحشة ومقنًا وساء سيل 
4 حرمت علیکم أُمُهاتككُم 4 [انساء أي : نكاحهن» فهذا يفيد النهي . 

6 وقوله: (أو يوصف بالحظر): 

الحظر يعني : المنع مثل أن تقول: هذا محظورء وهذا كثير في لسان الفقهاء ‏ 
رحمهم الله يقولون: هذا محظور ؛ أي منوع محرم . 

6 وقوله: (أو القبح): 

فيقال: هذا قبيح» ومعناه: لا تفعل هذا؛ لأنه قبيح . 

ه وقوله: (أو يذم فاعله أو يترتب على فعله عقاب أو نحو ذلك): 

فإن هذا يفيد النهي وإن لم يكن بصيغته كما قلنا تماما في الأمر أنه يستفاد الأمر 
بالشيء من ترتيب الثواب عليه ومدح فاعله» وما أشبه ذلك . 

انتهئ الكلام الآن على صيغة النهي» فصارت صيغة النهي صيغة واحدة» وهي 
المضارع المقرون بلا الناهية . أما إذا قرن المضارع بلا النافية فلا يفيد النهي» مثل قوله 
تعالئ : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون # . 
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صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. 

فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: «! وما آتاكم الرّسول فُخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا © [الحثر:/6. ش 

فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم 
الفعل. 

ومن الأدلة على أنه يقتضى الفساد قوله كَل «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو ردا أي: مردود» وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي ب فيكون مردودا. 

ه قوله: (ما تقتضيه صيغة النهى: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي نحريم 
المنهى عنه وفساده): 

يغة النهي تقتخ ٍ شيئين : 

الشىء الأول: تحر المنهي عنه . 

والشىء الثانى: فساده. 

س: لماذا لم نقل: وتركه على الفور؟ 

ج : لأن من لازم تحريمه اجتنابه» ولهذا لم نقلها هنا؛ لأن اجتنابه على الفور من 
لازم تحريه» إذ لو فعلته بعد أن حرم ولو ساعة واحدة فإنك لم تجتنبه» بخلاف الأمر 
فقديفعله الإنسان ولو بعد مضي فترة من الأمرء ولهذا احتجنا أن نقول في باب 
الأمر: يقتضى وجوب الأمور به وفعله على الفور. لكن هنا قلنا بدل «علئ الفور» 
قلنا: «وفساده». 

ه وقوله: (فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم 
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الرسول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا 4 فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي 
وجوب الانتهاء» ومن لازم ذلك تحريم الفعل): 

لظ وما نهاكم عنه فانتهوا 4 انتهوا: فعل أمرء وقد سبق لنا أن فعل الأمر يدل على 
الوجوب عند الإطلاقء إِذَا يجب الانتهاء ووجوب الانتهاء يقتضي تحريم الفعل» 
فيكون فى هذه الآية دليل على أنه إذا جاء النهى فإنه يكون المنهى عنه حرامًاء 
والخلاف في هذا كالخلاف فيما سبق في باب الأمر . ۰ 

فعليه: يرئ بعض العلماء أن النهي لا يقتضي التحريم » وإنما يقتضي الكراهة» 
وحجتهم في ذلك : أن النهي عنه يقتضي اجتنابه» وأن الأصل براءة الذمة وعدم 
الإئم» وإذا قلت إنه يقتضي التحريم» لزم من قولك أن من فعله فهو آثم ومعاقب» 
والأصل البراءة وعدم العقاب!! ولكن نقول فيما هنا كما قلنا في باب الأمر» أن 
الأصل هو التحريم حتئ يقوم الدليل على خلافه . . 

ه وقوله: (ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله ميا «من عمل عملاً 
ليس عليه آمرنا فهو رد“ أي: مردود. وما نهي عنه فليس عليه آمر النبي كَل 
فيكون مردودا): ١‏ 

فقول الرسول ية : «لا صلاة بعد العصر ‏ أي بعد صلاة العصر ‏ حتى تغرب 
الشمس»" » فلو أن رجلاً صلى نقول: الصلاة حرام وباطلة لأنه منهي عنها فلو 
عملتها لعملت عملا ليس عليه آمر الله ورسوله+ فيكون فاسدًا ومردودا عليه: 

' - ولو صام رجل يوم العيد ‏ وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد"""'» فصيامه حرام 


(۱۹۰) رواه مسلم برقم (۱۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنها . 

(191) رواه البخاري (0271) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «لا صلاة 
بعد الصبح حتئ ترتفع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتئ تغيب الشمس؟ . 

(۱۹۲) رواه مسلم في "اصحيحه» برقم (۱۱۳۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أن رسول الله 4لا 
نهئ عن صيام يومين : يوم الأضحئ ويوم الفطر». 
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وباطل ؛ حرام للنهي عنه» وباطل لأنه ليس عليه أمر اللَّه ورسوله . ولو صام رجل 
قبل رمضان بيوم أو يومين من غير عادة ففيه خلاف » فمنهم من يقول : إنه مكروه؛ 
ومنهم من يقول : إنه حرام . 

فمن قال: أنه حرام فقد أنَّم الصائم ورد عمله» ومن قال بأنه مكروه قال : لاإثم 
عليه » ولكن عمله مردود؛ لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله9"') 8 


وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة : هل هو للتحري أم لا؟ وقلنا: إن بعض 
العلماء قال : إنه للتحريم لأنه الأصل في النهي » وبعضهم قال : إنه للكراهة بدليل أن 
الشارع أجاز صومه لمن كان له عادة؟؟"؟ . 

إذا النهي يقتضي فساد المنهي عنهء والدليل قوله كياد : «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو مم 1 

فوائد: هل يعتبر قول النبي a‏ «كخ» من باب النهي؟ 

اج : هذا اسم فعل أمر ي يعنى : اترك . 

هل الكتابة تعد نهيًا؟ 

ج : : ليس هناك شك في أن الكتابة اصطلاحًا لا ها » لكنها تفيد معن 


النهي كالإشارة يدخل فيها النهي ولكنها ليست نهيًا اصطلاحا . 
+ *% # 


(۱۹۳) فقد ثبت النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. رواه مسلم برقم (۱۰۸۲) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم 
صوما فليصمه) . 

)١19(‏ هذه المسألة متعلقة بصيام ليلة الثلاثين من شعبان إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. . وقد 
فصلها الشيخ رحمه الله في «الشرح الممتع» (7/ 7718-715) فذكر أن فيها سبعة أقوال. ثم 
قال : وأصح هذه الأقوال هو التحريم » ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر 
الناس بصومه فإنه لا ينابذ» ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره» بل يفطر سرا . 

.)۱۹۰( تقدم تخريجه برقم‎ )١195( 


شرح الأصول من علم الأصول 


هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحا مع التحريم 
كما يلى: 

١‏ أن يكون النهى عائدا إلى ذات المنهى عنه أو شرطه فيكون باطلاً. 

۲ - أن يكون النهي عائدًا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه 
فلا يكون باطلاً. 





هذا الذي قررناه يحتاج على المذهب إلى تفصيل » فقاعدة المذهب في المنهي عنه 
وهل يكون باطلاً أو صحيحا مع التحريم كما یل" : 

» قوله: (هذاء وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحیحًا مع 
التحريم كما يلي): 

قاعدة المذهب . . إذا كان المؤلف من الحنابلة فيعنى مذهب الحنابلة» وإذا كان من 

. الشافعية يعنى الشافعية وإن كان من المالكية فمن المالكية وإذا كان من الأحناف فمن 

الأحناف» وإذا كان من أهل الظاهر فمن أهل الظاهر . وكذلك إذا قال المؤلف : 
«أصحابنا» أو قال : «الأصحاب»» فيعني به أتباع هذا المذهب الذي ينتمي إليه هذا 
المؤلف . 


(5 )كر ذلك ابن قدامة المقدسي في «روضة الناظر» )١١١/1(‏ فقال : (النهي ثلاثة أقسام : 
الأول : ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه كقوله تعالى : ولا تقربوا الزنا» . 
وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه مثل قوله: #أقم الصلاة» مع قول النبي 
ك : «لا تلبسوا الحرير» ولم يتعرض في النهي للصلاة فإذا صلئ في ثوب حرير أتى بالمطلوب 
واللكروه جميعا . 
القسم الثالث : أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله كقوله : #أقيموا الصلاة# مع 
قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ. . .€ وقوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام 
أقراتك» ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق . ês‏ 
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6 وقوله: (فيكون): 


ه وقوله: (إذا عاد النهى إلى ذات المنهى عنه): 

سواء عبادة أو غير عبادة. فإنه يكون باطلاً» ووجهه أنك لو صححت هذا الشيء 
لكان هذا من المضادة لله عز وجل؛ فإذا نهئ الله عنه فإنه يريد سبحانه وتعالى أن لا 
يكون» وأن لا يوجد في المسلمين» فإذا صححناه كان ذلك مقتضيا لوجوده وثبوته » 
وهذا مخالف لراد الله عز وجل با منهي عنه . 

فمثلاً: يقول اللَّه: «لاتفعل» ثم تفعل أنت» ثم نقول: هذا صحيح!! فهذه 
مضادة لله» فالله لم ية لا تفعلوا إلا لأنه يريد منا أن مجتنبه أن تعد عنه» وألا 

٤‏ ر ہہ وال رر 

نعتبره شيئاء فإذا عاد النهي إلى ذات المنهى عنه فهو باطل : ولا يقبل: 

٠‏ وكذلك النكاح بلا ولي لا يصح؛ لقول النبي ل: الا نكاح إلا يولي ٠‏ فر 
نّا صححنا هذا النكاح بلا ولي لأثبتنا نكاحًا نفاه الشارع» وهذا فيه شيء من مضادة 
الله عز وجل . 

ه وقوله: (ثانيًا: أن يكون المنهى عائدًا إلى أمر خارج» لا يتعلق بذات المنهي 
عنه ولا شرطه. فلا يكون باطلاً): 

في الفقرة الأولئ ‏ (إلئ ذات المنهي عنه أو إلى شرطه) : فإذا كان عائدًا إلى شرطه 
فإنه يكون باطلاً ‏ وتعليل ذلك : قالوا: لآن الشرط يتوقف عليه صحة المشروط؛ 
وإذا صححنا المشروط مع بقاء الشرط المنهي عنهء معناه أننا أثبتنا هذه العبادة مع 
ارتكاب شىء منهي عنه» وهذا فيه مضادة . 

وهذه التقطة الثانية فيها حلاف » فإن بعض العلماء يقول : (إذا عاد إلى شرطه فهو 
آثم» أما ذلك الشرط فمتى تحقق مقصوده صحت العبادة)؛ والعبادة ليس لها دخل 





. سيأتي تخريجه‎ )1١91/( 


شرح الأصول من علم الأصول 2D‏ 
شرح الأصول من علم الأصول 9 


في الشرط» كما سيأتي إن شاء الله بحث هذا في المثال . 
لمهم أنه إذا عاد إلى شرطه فليس محل وفاق» بل فيه خلاف» يقولون: لأن هذا 
الرجل أتى بالشرط لكن العبادة غير منهي عنهاء فالمنهي عنه هو الشرط » والشرط 
حصل مقصوده» فتكون العبادة صحيحة ولكنه آثم بممارسة هذا الشرط . 
مثال العائد إلى شرطه : أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي 
عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. 
+ #6 


مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي عن صوم يوم العيدين. 
ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ثمن 


تلزمه الجمعة. 
٠‏ قوله: (مثال: العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي عن صوم يوم 
العيدين): 


ثبت عن النبي يل النهي عن صوم يوم العيدين*1" » فلو أن رجلاً قال: عيد 

الأضحئ هذه السنة يوم الخميس » ويوم الخميس صيامه سنة ةو 3 وقال الآخر: 

عيد الفطر هذه السنة يوم الاثنين» ويوم الاثنين صومه سنّدا” ا . فصامهمافهل 

يصح صومهما؟ الجواب : أنه لا يصح ؛ لأن النبي كد نهى عن صوم هذين اليومين» 

(194١)تقدم‏ ذلك (برقم ۱۹۲) . 

(144١)روئ‏ أحمد في «المسند» (۲/ ۳۲۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ٤‏ كان أكثر ما 
يصوم الاثنين والخميس فقيل له فقال: «إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس» فيغفر الله 
لكل مسلم أو لكل مؤمن» إلا المتهاجرين؛ فيقول: : أخرهما» . وصححه الشيخ الألباني 
رحمه الله قي «صحيح الجامع» (5 .)5/١‏ 

( 20 ثبت قي #صحيح مسلم» )١1١77(‏ أنه سئل عن صوم يوم الإثنين؟ فقال : «ذاك يوم ولدت فيه 
وأنزل علي فيه . 
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فالنهي إِذَا عائدٌ إلى ذات العبادة» وفي صومك ما نهي عن صيامه من الأيام رد لأمر 
الشارع فتكون العبادة باطلة . 

ولو أن امرأة مرت بها العشر الأوائل من شهر ذي الحجةء وقالت: أحب أن 
أصوم ‏ وعليها الحجيض 7 عرب إلى إلله يالك را بصع انها متهي عن 
الصوم في الحيض قال النبي ب : «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» 0 

وأجمع العلماء على أن صوم الحائض حرام باطل» وأنه لا يقبل . 

ه وقوله: (ومثال: العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع بعد نداء 
الجمعة الثاني تمن تلزمه الجمعة): 


لقوله تعالى : يا أيها اين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ‏ [الجمعة :] ذروا» آي : اتركوه» فالنهي عائد إلى ذات البيع . 

فهذا رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني! نقول: بيعه باطل» لأن النهي عائد إلى 
ذات البيع » فلا يصح» ولو صححناه للزم من ذلك إثبات أمر يريد الشارع منا أن 
نبطله وأن نبتعد عنه . 

إذا سمع أذان الجمعة في مسجد لا يريد الصلاة فيه» وباع واشت ترئئف «فمثلاً البلد 
فيها أربعة مساجد» فسمع أحد المساجد يؤذن ‏ التداء الثاني لكن المسجد الذي يريد 
أن يصلي فيه لم يؤذن حتئ الآن» فهل يصح بيعه آم لا؟ نعم» يصح ؛ لأنه غير مدعو 
بهذا الأذان» إذ إنه لا يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن؛ ولو كان يلزمه أن 
يذهب إلى أول مسجد يؤذن لقلنا : لا تبع» لکن لا يلزمهء والله يقول : إا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فَاسَعَوا 4 وإلى الآن ما نودي لهء لأنه سيصلي في المسجد 
الثاني» لكن لو أنه من عادته أن يصلي في هذا المسجد الذي سمع أذانه أولاً» ولا 


اوت الأذان أدار الصفقة مع صاحيه » وقال في المسجد الثاني بعد أن يؤذن په 


(۰) رواه البخاري (۲۹۸) عن عائشة . 
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وهاتان امرآتان تبايعتا بعد النداء الثاني في يوم الجمعة فهل يصح بيعهما؟ 

ج : يصح لأنهما غير مطالبتين با جمعة. 

إذَا الأحكام تتبعض فتكون صحيحة لقوم» وفاسدة لآخرين» فالمرأة نقول لها : 

شه سن 

بيعي واشتري ‏ . 

ولو باع رجل لامرأة. فإن هذا غير صحيح» لأنه لا يكن البيع إلا بين متعاقدين 
إيجابًا وقبولاً» وإذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر9”" . 

ولو تبايع رجلان مريضان لا يلزمهما حضور الجمعة لصح؛ لأنه لا يلزمهما 


لع تن تنا 


ومثال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير» فستر 
العورة شرط لصحة الصلاة» فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود 
النهي إلى شرطها. 

ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بيع الحملء فالعلم بالمبيع شرط 
لصحة البيع» فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. 


ه قوله: (ومثاله العائد إلى شرطه فى العبادة: النهى عن لبس الرجل ثوب 
الحرير): 

وقد ثبت هذا في «الصحيحين») :"2 وغيرهما؛ أن الرسول ية نهى عن لبس 
الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. 
)۲١۲(‏ لان التساء لا تجب عليهن صلاة الجمعة . 
)۲٠۳(‏ فالحظر في حق الرجلء والإباحة في حق المرأة . 
(؛ )3١‏ ثبت النهي عن لبس الحرير في «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: 

قال رسول الله كك : «لا تليسوا الحرير» فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». رواه - 
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ه قوله: (فستر العورة: شرط لصحة الصلاةء فإذا سترها بثوب منهي عنه لم 
تصح الصلاة؛ لعود النهي إلى شرطها): 

فهذا رجل صلى بثوب الحرير» ولبس الحرير منهي عنه» ون الوب هن 
شرط . فلبس هذا الرجل ثوب حرير وصلى فيه مع أن عنده ثيابا مباحة» فنقول: 
صلاتك غير صحيحة؛ لأن النهي عاد إلى شرط العبادة. وهذا هو المذهب . 

وقالوا: بناء على هذه القاعدة: كل من صلى بثوب محرم عليه . . فصلاته باطلة 
سواء أكان حريرا أو مغصوبا أو ثمنه المعين حرامًا أو غير ذلك» فكل من صلئ بثوب 
محرم فصلاته باطلة . 

وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاته مع الإثم بلبسه المحرمء وقالوا: إن 
جهة التحريم والأمر منفك بعضّهما عن بعض» فهو مأمورٌ بالصلاة منهي عن 
اللبس. بخلاف الذي صام يوم العيد» فإنه منهي عن الصوم فلا يكن أن يكون 
مأمورا بالصوم» أما هذا فهو مأمورٌ بالصلاة منهي عن اللبس» وعلى هذا فتصح 
صلاته مع الثم بلبسه 

وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله دوكر يوا ري لوماجث الجا جيم 
أن الصلاة في الثوب المحرم تصح مع الأثه*”". 

ومثل ذلك أيضا الوضوء با ماء المغصوب؛ فمنهم من قال: يصح. ومنهم من قال: 
لا يصح؛ فليس المحرم هو الوضوء من الماء المغصوب. بل المحرم : الغصب واستعمال 


yy‏ مركي ا 
وی ا ا ی ارتا ج 

)٠(‏ وفصّل الشيخ رحمه الله هذه المسألة في «الشرح الممتع» (۲/ )٠١١‏ وقال في آخر كلامه: 
(وعلئ هذا فإذا صلئ بثوب محرم» فصلاته صحيحه لکنه آثم » لأنه متلبس بثوب محرم) . 
وانظر «قواعد ابن رجب» (ص۱۱ ۰ ۱۲) و«الاختيارات» (ص ١‏ 4). 
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المغصوب في أي شيء» فالنهي إِذا ليس عائدًا للوضوء بل عائدٌ لأمر خار9*" . 

ولو صلی بثوب نجس فهل تصح صلاته أم لا؟ 

ج : على المذهب لا تصح» وعلئ مذهب الذين يصححون الصلاة في ثوب الحرير 
لاتصح أيضًا؛ لأنه حامل للنجاسة فليست العلة في الوب ولهذا يجوز لبس الثوب 
النجس في غير الصلاة» أما الحرير فلا يلبس لا في الصلاة » ولا في غيرهاء لكن لا 
يجوز الصلاة في الثوب النجس لحمل النجاسة» التي اشتمل عليها هذا الثوب7”" . 

٠‏ قوله: ( ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بيع الحمل؛ فالعلم 
بالمبيع شرط لصحة البيع» فإذا باع الحمل لم يصح البيع؛ لعود النهي إلى شرطه): 

الحمل لا يباع» لا لأنه حمل» لكن لأنه مستتر غير معلوم» فالنهي هنا يعود إلى 
شرط البيع ‏ وهو العلم بالمبيع ‏ فإذا باع حملاً لم يصح للجهالة» ولهذا في نفسي قلق 
من تمثيل المؤلف ببيع الحمل» وذلك لأنه قد ينازع منازعء فيقول: إن الحمل نهي عن 
بيعه بالذات» والحرير نهي عن لبسهء لا عن التستر به في الصلاة» لو نهي في الحرير 
عن بيعه للتستر به في الصلاة لقلنا منهي عنه لذاته» لكن هنا في الحمل ‏ ففي نفسي 
من هذا شيء لكن على تقدير صحة التمثيل به نقول: لأنه من شرط البيع : العلم 
بالمبيع» فإذا باع حملاً لا ندري هذا الحمل ذكرا أو أنثى» حيًا أو ميبّاء واحدا أو أو 
متعدداء فإنه مجهول إذَا لا يصح بيعه استقلالاً» ويصح بيعه تبعًا؛ لأن القاعدة أن 
التابع تابع » وقد نظمنا هذا ومثلنا له فقلنا : 

قد يثبت الشيء في غيره تبع وإن يكن لو استقل لامتنع 
كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملاً لم يمتنع'" 
فلا يجوز بيع الحمل إلا تبعا لبيع أمه . 
)٠1١5(‏ قال المرداوي في «الإنصاف» (۲۸/۱) : 
(وأما الوضوء يالماء المخغصوب. فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به) . 


.)11/4-1١1/7 /۲( انظر تفصيل هذه المسألة في «الشرح الممتع»‎ )۲٠۷( 
. انظر : «منظومة أصول الفقه» للشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى‎ 0 
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ومثال النهى العائد إلى أمر خارج فى العبادة: النهي عن لبس الرجل عمامة 
الحرير» فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته؛ لأن النهي لا يعود إلى 
ذات الصلاة ولا شرطها. 

ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة: النهي عن الغشء فلو باع شينًا مع 
الغش لم يبطل البيع» لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. 


ه قوله:(ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهي عن لبس 
الرجل عمامة الحرير» فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته؛ لأن النهي لا 
يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها): 

فرجل تعمم بعمامة حرير فهذا حرام» لكن صلاته صحيحة؛ لأن ذلك لا يعود 
إلى العبادة ولا إلئ شرطها ‏ يعني لم ينه الرجل أن يصلي معتما بعمامة حرير . وستر 
الرأس ليس شرطًا لصحة الصلاة» فإذا صلى وعليه عمامة حرير فصلاته صحيحة . 

ولو صلئ رجل وعليه خاتم الذهب فصلاته صحيحة؛ لأنه لا يتعلق بالصلاة ولا 
بشرطهاء فليس من شرط الصلاة أن تلبس خامًا . ولم يقل : لا تصل وعليك خاتم 


دهملا . 
e‏ وقوله: (ومثال العائد إلى أمر خرج في المعاملة: النهي عن الغش» فلو باع 
شينًا مع الغش لم يبطل البيع): 


رجل باع ثمر أعلاه طيب وأسفله رديء» فهذاغشء وهذا هو سبب الحديث» 
فبيعه صحيح › لكنه آثم » ويدل لصحته أن المشتري له الخيار» والخيار فرع عن صحة 
البيع . 

رجل تلقى الحلب؛ خرج إلى خارج البلد يتلقئ الركبان ويشتري منهم فالبيع 
صحيح» والتلقي حرام» والشراء منهم حرام؛ لكن العقد صحيح» لأنه لا يعود إلى 
ذات البيع ولا إلى شرطهء إنما يعود إلى حق البائع » ولهذا قال الرسول ل «لا 
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A E ا‎ E و‎ a e و ع‎ n. WE i. 


تلقوا الجلب؛ فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»" e‏ 
قال العلماء : إثبات الخيار فرع عن صحة البيع » إذ لا خيار إلا ببيع › والله أعلم . 
*# 000 02 


الكراهة: ومثلوا لذلك بقوله كعَهِ: «لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو 
يبول). 
فقد قال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة؛ لأن الذكر بضعة من الإنسان. 


٠‏ قوله: (وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي 


ذلك): 
هذه مفرعة على ما سبق: أن النهي المطلق يقتضي التحريم» لكن لا يراد به 
التحريم . 


© وقوله: (فمنها: الكراهة): 
رالكراهة كما سبق وسط بين الحل والتحريم ؛ ؛ لأن تارك المكروه 5 تقربًا إلى الله 
يثاب على ذلك . وفاعل المكروه لا يعاقب عليه . 


فقد يكون النهي للكراهة : بمعنى أنك إن فعلت المنهي عنه لم تأثم » وإن تركته لله 
أجرت عليه . 


© وقوله: (ومثلوا لذلك بقوله): 
كلمة «مثلوا» تفيد أن المؤلف لم يوافقهم» أو أنه فيه شك من الأمر» وهكذا كل 


(۲۰۹) تقدم تخريجه رقم (۱۱۸). 


“© شرح الأصول من علم الأصول 





إنسان يعزو القول إلى غيره في المؤلفات؛ فإما يذكره للخروج من عهدته» فهذا 
معروف عند العلماء : إذا نسبوا القول إلى قائله» فإنهم يذكرون ذلك للخروج من 
عهدته» حتئ لا ينسب إليهم إقرارهم عليه . 

ه وقوله:(مثلوا لذلك بقوله كَللِِ: «لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو 
ول 
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يسن بالفتح ؛ لأنه متصل بنون التوكيد» ولولا نون التوكيد لكان مجزوما . 

«وهو يبول» الجملة حال من فاعل يمس وهو «أحدكم». 

فالرسول ی نهئن عن مس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول» فمفهومه: إِنْ مسه 
بشماله جائز لم ينه عنه» وإنْ مسه بيمينه في غير حال البول جائز ؛ لأن الأصل في 
الحال أنها قيد في صاحب الحال . 

وقال بعض العلماء: بل لا يجوزء من باب الأآولى ؛ لأنه إذا نهى عن مسّه حال 
البول والإنسان قد يحتاج إليه» ففي غير حال البول من باب أولئ . 

انظر إلى المعنئ : يقول : إذا كان منهيًا عن مس الذكر حال البول والإنسان قد 
يحتاج إلى ذلك ففي غير حال البول من باب أولى . 0 

والآخرون قالوا: لا . . . نهئ عن مس الذكر في حال البول لأنه لا يؤمن من 
تلوث اليد بالبول» فربما يحصل ارتجاف يسير فينتشر البول ويصيب يدك. أو ربا 
تريد أن تمسكه وتزل يدك إلى محل مخرج البول فتتلوث بالبول» فالنهي عنه حال 
البول يدل على أنه يجوز في غير حال البول. 

والذي يظهر لي : أن النهي عنه في حال البول علته واضحة» وهو خوف تلوث 
اليمين بالبول» واليمين ينبغي أن تكون مكرمة» لأنها محل التكريم والأكل 


. )۲٦۷(ملسمو فتح)‎ /١67( متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه : رواه البخاري‎ ١ 
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والشرب». والأخذ والإعطاء» فينبغي أن تكون مكرمة بعيدة عن مواضع القذرء أما 
في غير حال البول فلا وجه للنهي0١"‏ . 

ه قوله: (فقد قال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة): 

نطالبهم. . . فتقول: أين الدليل على أنه للكراهة وإلا فالأصل: التحريم» 
فجاءوا بالدليل» قالوا: لأن الذكر بضعة من الإنسان» وكيف يحرم على الإنسان أن 
يمس ما هو بضعة منه ‏ بضعة منك أي جزء منك فكيف يحرم عليك أن تمس بضعة 

فالشارع حكيم» فمادام جزءًا منك فإنه لا يحرم عليك أن تمسه» ولا يمكن 
للشارع أن يقول: لا تمس رأسك» أو لا تمس جبهتك . 

ثم قالوا: والحكمة من النهي تنزيه اليمين» فما كانت الحكمة فيه للتنزيه فالنهي فيه 
للتنزيه» وليست هناك مفسدة واضحة حتى نقول: إنها تكون قوية في تعليل 
التحريم . 

فالحقيقة : من نَظَرَ إلى ظاهر اللفظ رجح القول بالتحريم» ومن نظر إلى المعنى 
رجح القول بالكراهة . 

إِذَا للمؤمن أن يسلك مسلكا آخر: يقول: مادام النبي كل قد نهى عنه فلماذا 
أفعله؟ إِذَا أنا أتجنبه سواء أكان النهي للكراهة أو للتحريم . 

فلو تصورت أن النبى ية أمامك وأنت تريد أن تفعل هذا الفعل» لرأيت من سوء 
الأدب أن تفعله. ذا ليس هو امنامك الأناة لكن بين يديك قوله» فنقول: مادام 





(١51؟)‏ حكئ الشيخ رحمه اللّه مثل ذلك في «الشرح الممتع» /١(‏ 417) فساق القولين كما فعل ههناء 
ولكن قال هتاك : (وكلا الاستدلالين له وجهء والاحتمالان واردان» والأحوط أن يتجنب 
مسه مطلقاء ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول؛ للحديث» وفي غير حال البول 
محل احتمالء فإذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرئ غنية عن اليد اليمنى» وتعليل 
الكراهة : أنه من ياب إكرام اليمين) . 
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النهي ثابتاء فالمؤمن يقول: «سمعنا وأطعنا» والحمد لله ليست هناك ضرورة» وإذا 
دعت الضرورة فإنه بالاتفاق يجوز . 
* ا 
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۲-الإرشاد: مثل قوله ميه لمعاذ: «لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحن عبادتك). 

© قوله: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)217©: 

هذا دعاء من العبد أن الله يعينه على ثلاثة أشياء : الذكر» والشكر» وحسن 
العبادة ؛ لأن المؤمن لا بد أن يجمع بين عبادته ‏ بين الذل لله عز وجل» والافتقار إليه 
وعبوديته ل إياك نعبد وإيّاك نستعين © [الفاتحة: ] . 

وأظن أننا لسنا في المرتبة الأولى في هذا المقام» لأن الناس في هذا المقام أربعة 
أقسام : 

منهم : من يعبد الله ويستعينه . 

ومنهم : من لا يعبد الله ولا يستعينه . 

ومنهم : من يغلب جانب الاستعانة . 

ومنهم : من يغلب جانب العبادة . 

رافك لزانت :الأول ان قم الات الا 

ولننظر في حالنا الآن ‏ وأنا أتكلم عن حالي- دائمًا نغلب جانب العبادة فتجد 


(TI)‏ رواه أبو داود (؟21١)‏ والنسائي (؟/ 07) وأحمد (0/ 1144» 17 )من حديث معاذ بن 
جبل رضى الله عنه . 
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع» (7/459). 
وانظر «الكلم الطيب» برقم )١١5(‏ لشيخ الإسلام تحقيق الألباني رحمهما اللّه . 
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الإنسان يتوضأ وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على وضوئه»› e‏ 
في نفسه شعور أن يستعين الله على الصلاة» وأنه إن لم يعنه ما صلی . 


وقلنا الناس ينقسمون أربعة أقسام» لكن الحقيقة أننا في غفلة عن هذاء مع أن 
الاستعانة نفسها عبادة» فإذا صليت مثلا وشعرت أنك تصلى لكن بمعونة الله وأنه 
لولا معونة الله ما صليت وأنك مفتقر إلى الله أن يعينك حتى تصلي وتتم الصلاة» 
حصلت عبادتين : الصلاةء والاستعانة . 

فأكثر عباد الله فيما أظن الآن: والعلم عند الله أنهم يغلبون جانب العبادة» 
فتراهم يغلبون جانب العبادة ويستعينون باللّه في الشدائد» فحيئذ يقول أحدهم : 
اللهم أعني» لكن في حال الرخاء تكون الاستعانة بالله قليلة من أكثر الناس . 

كما أن بعض الناس تجد عندهم تهاوتا في العبادات» لكن عندهم استعانة بالله . 

كل أمورهم يقولون: إن لم يعتا الله ما نفعل شيئاء حتئ شراك نعالهم ما يصلحه 
إلا مستعيئًا بالله» هذا حسن من وجه لكنه ضعيف من وجه آخر . 

ومن الناس من يعبد الله ويستعينه» يجمع بين الأمرين ويعلم أنه عابد لله 
متوكل عليه: ولهذا دائمًا يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل» والتوكل هو: 
الاستعانة : ل فاعبده وتوكل عليه ٠ ٠ ١‏ إياك تعبد وإياك نستعين 4 . 


ومن الناس من لا يعبده» ولا يستعينه ‏ والعياذ بالله -وهؤلاء الملحدون» فهؤلاء 
لا يستعينون الله ولا يعبدون الله . 

« وقوله: («لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة ...2): 

قال الرسول ئة لمعاذ : «لا تدعن» وفي بعض ألفاظ الحديث : «إني أحبك فلا 
تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك). 

قوله: «دبر كل صلاة» : 

قيل : المراد بها «بعد»» وقيل: المراد بها «آخر»» وكلا الموضعين: الآخر والذي 
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يعدم يظلق عليه 7« ی شرل حل الها یکی ی دبرا كران أخرى کو 
يطلق على الزمان» وعلى الأجسام» فآخر الشيء هو الدبر. 

ويطلق على ما بعد الشىء» ومنه الحديث : أن رجلاً فى عهد النبى بلا : «أعتق 
غلاما لدعو د یک ۰ ره ۰ ٠‏ 

ولكن إذا كان كلا المعنين محتملاً فلا بد من مرجح» وإذا تدبرنا وجدنا أن 
القاتلين بأن المراد بدبر الصلاة : آخرهاء عندهم مايرجح قولهم؛ وهو حديث ابن 
مسعود : لما ذكر النبي بيا التشهد قال : «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»©'"2 فجعل ما 
بعد التشهد محلا للدعاء . 


أما «الدبر» الذي بمعنى «البعد) فهو محل الذكر: #فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا 
الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ٠4‏ وكان النبي ية يقول دبر صلاته : «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. .۲“ إلى آخر ما هو معروف من أذكار الصلوات . 


وعلى هذا يكون الراجح أن المراد بالدير في حديث معاذ هو : آخر الصلاة لا ما 


بعدهاء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية9١©‏ رحمه الله. 


(۲۱۳) رواه البخاري )۲۰۳٤(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً أعتق غلاما لة عن 
دبر» فاحتاج» فأخذه النبي ية : فقال: «من يشتريه . . . ؟ الحديث . ورواه مسلم(497). 

. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ )٤۰۲( رواه البخاري (۸۰۰) ومسلم‎ )5١15( 

(716) رواه مسلم (044) عن عبد الله بن الزيير رضي الله عنهما أن النبي ب كان يقول دبر كل 
صلاة حين يسلم : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. . .». قال ابن 
الزبير : وكان رسول اللَّهِ َة يهلل بهن دير كل صلاة . 

(15١5؟)‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوئ» (۲۲/ ۳۷۹): (وأكثر الأدعية امنقولة عن الني ككل 
كانت في آخر الصلاة كما فى الحديث المروي عنه أنه ذكر أن أجوب الدعاء جوف الليل الآخر 
ودبر الصلاة» فعلم أن الدعاء دبر الصلاة- لاسيما قبل السلام كما كما كان النبي يك يدعو 
فاليا قير اعرد ساك الخال ال 
وقال :)0016٠60/99(‏ 
(وكذلك قوله يك لمعاذ بن جبل : ١لا‏ تدعن في دبر . . .> يتناول ما قبل السلام ويتناول ما 
بعده أيضا. .). 
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س: ولكن هل نجعل هذا الدعاء آخر ما ندعو به في التشهد؟ 

ج: قديقال: نعم» ولكن لو قال قائل : الآولى أن نجعل آخر ما ندعو به في 
التشهد : : ل وبنا آتنا في الدنيا حستة وفي الآخرة حَسنَة وقنا عذاب التار لأن الرسول 
كي كان يختم بها الدعاء19") » حتى إنه يختم بها دعاء الأشواط في الطواف فيقول 
بين الركن اليماني والحجر الأسود: «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب انار" فلقوله وجه. ۰ ۰ 

والمقصود ههنا أن هذا النهي19") للورشاد وليس للتحريم » فإذا قلت: إن النهي 
للتحريم ؛ لصار يجب على الإنسان أن يقول ذلك» أما إذا قلت : إن النهي للإرشادء 
صار هذا من باب الأمر المستحب» أن الرسول ية أرشده ليقول هذا وليس ذلك 
يواجبء ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب هذا الذكرء وعليه فيكون الدليل 
علئ أنه ليس للتحريم هو إجماع العلماء . 

صس: لعل يدور القكر ر ی و 


الإرشاد؟ 


ج هذا فيه حلاف فمن العلماء من يقول: مکروه» ومنهم من قال : حرام» 





وفي (۲۲/ )١ 8 ٥۰۳‏ صحح أن دبز الصلاة قبل السلام . 

10 الم أقف على دليل يدل على أن النبي ل كان يختم دعاءه بهذا الدعاء . ولكن ورد في 
E EE‏ : كان النبي َة يقول : 
«اللهم ربنا. . 

0 ۰ ان قتا سال ًا أي دعوة كن كثر ماايدمرها لني 198 قال 
يقول: «اللهم ربنا آتنا. . 
1201011010018 وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها . 

140" )رواه الشافعي في «مسنده» (ص177) عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي بل يقول فيما 
بين ركن بني جمح والركن الأسود : (ربنا آتنا. . . ) ورواه أبو داود )١18947(‏ كذلك . 
وده غرف 


(۲۱۹ )في قوله ب4 : «لا تدعن أن تقول دبر. . .» 
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والصحيح : أنه حرام» لأن الرسول ية قرنه بجا يدل على التحريم وهو قوله: «فإن 
الشسيطان يأكل ويشرب بشماله» وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان كماقال 
تعالئ : ويا أيها الذين آمنُوا لا توا خطُوَات الشيطان ومن يمع خطوات الشيطان 
نه يأمر بالفحشاء والْمُنكّر ‏ وإذا كان التشبه بالكفار من بني آدم حراماء فالتشبه 
بالكفار من الشياطين حرام من باب أولئ . 

س:أفلا نجعل الأكل والشرب بالشمال كبيرة لأن الرسول ب دعا على 
الرجل الذي أمره أن يأكل بيمينه فقال: لا أستطيع» فقال ككل «لا استطعت» فما 
ردها إلى فمه؟ 

الجواب : نقول في الحديث شيء يدل على أن هذا الرجل مستكبر؛ لأنه قال في 
الحديث : «لا يمنعه إلا الكبّر» فلكبريائه دعا عليه النبي يي » فإذا جاء أحد يريد أن 
يأكل بشماله تكبرا ويقول: هذه ما تستحق أني آكلها باليمين! فهذا بلا شك ندعو 
عليه . ونقول : «لا استطعت» إذا قال: لا أستطيع . 

س: وما الحكم فيمن يأكل بالشمال ويشرب بالشمال تقليدًا للكفار؟ 

ج: : هو أشد إثمّا من الأول؛ لآن بعض الناس الآن يرئ أن الأكل بالشمال 
والشرب بالشمال حضارةٌ وتقدّم» مثل الذين يصنعون الطيارات والصواريخ 
والنفاثات؛ لأن الذي رقئ هؤلاء كما يزعمون؛ كونهم يأكلون بالشمال ويشربول 
بالشمال» وهذه نظرية بعض الناس : يظنون أنهم ما رقوا إلى ما رقوا إليه من الصنائع 
والتكنولوجيا إلا من أجل أفعالهم المنكرة نسأل الله العافية . 
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الذي يدخل ف الخطاب بالأمر والنهى: المحكلف» وهو. البالغ العاقل. 
فخرج بقولنا: «البالغ» الصغيرء فلا يكلف بالأمر والنهى تكليمًا مساويا 
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لتكليف البالغ» ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريتا له على الطاعة» ويمنع من 
المعاصى ليعتاد الكف عنها. 

وخرج بقولنا: «العاقل» الملجنون» فلا يكلف بالأمر والنهى» ولكنه يمنع ما 
يكون فيه تعد على غيره أو إفسادء ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم 
قصد الامتثال منه. 


« قوله: (من يدخل فى الخطاب بالأمر والنهى): 
هذا الفصل في الحقيقة مهم جداء وضوابطه صعبة جدًا» ولكن لعل الله عز وجل 
يعيننا عليه ويوفقنا فيه للصواب . 
e‏ وقوله: (الذي يدخل فى الخطاب بالأمر والنهى الكلف): 
بالتكليف ‏ يعني ما من شأنه أن يكلف وإن کان على حال لا يكلف فيهاء احترازا من 
البهائمء فالبهائم لا تدخل في الخطاب بالأمر والنهي» ولهذا قال النبي ا : 
و ور سس به 
«العجماء جبار»"" أي : فعل البهيمة هدر. لا يترتب عليه شيء . 
فالمراد بالمكلف : ما من شأنه التكليف وهو (البالغ العاقل) فهذا هو الذي يدخل 
و(البالغ) هو الذي يحصل له واحد من ثلاثة أمور إن كان ذكراً أو من أربعة إن 
كان انث ۱ 1 
)۲۲١(‏ رواه البخاري )١478(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه ية قال : «العجماء 
جبار» والبئر جبار» والمعدن جبار. . .». 
(771) وهذه الأمور قد ذكرها الشيخ رحمه الله في مواضع من كتبه ومن ذلك «الشرح الممتع» 
۷/ ۴۳۳ ) فقال: (والبلوغ يحدث بواحد من ثلاثة بالنسية للذكر: إتهام الخامسة عشر» 
وإنبات العانة ء وإنزال المني بشهوة . وللأنثئ بأربعة أشياء : هذه الثلاثة السابقة» مع الحيض› 
فإذا حاضت فقد بلغت حتئ ولو كانت في سن العاشرة)أ . ه. 
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أمر ولانهي . نقول: صحيح» لكن يجب أن يمنع من التعدي والفساد» كما تمنع 
البهيمة الضارية المعتادة من العدوان» فهذا من جنسهاء ولا يقال: هذا تكليف» 
ولكن يقال : هذا كف فساد؛ وله مثالان نظيران: 

كف البهيمة الضارية عن الإفساد» فلو كان لرجل بهيمة» تؤذي الناس أو تعتدي 
عليهم» فإننا نلزمه بأن يكف شرهاء كما نلزم ولي المجنون بأن يكف شره . 

مثال آخر : لو أن النار استعرت فهل نكفها أم لا؟ 

ج : نكفها يجب أن نكفها ونحول بينها وبين الفسادء وهكذا المجنون يجب أن 
يمنع ما فيه تعد أو فساد . 

ه وقوله: (ولو فعل المأمور لم يصح منه لعدم الامتثال منه): 

لو فرض أن هذا المجنون خرج مع أبيه ليصلي» وصلى مع أبيه» فرأئ الناس 
يفعلون ففعل مثلهم فهل يصح منه ذلك آم لا؟ لا يصح لعدم القصدء ولهذا تجد 
بعض المعتوهين يأتي ليصلي لكن يتلفت ولا يحسن الصلاة . 

فنقول : لو فعل المأمور لا يصح منه لعدم القصد. 

3# دف 

ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية فى مال الصغير والمجنون, لأن 
ھاب هذه رو المناك ایی وجات ت اک کی منظون ی إلى 
السبب لا إلى الفاعل. 

ه قوله: (ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير 
والمجنون): ١‏ 

المجنون إذا كان له مال ففيه الزكاة على القول الراجح من أقوال أهل العلم . 

فإذا كان له أقارب فقراء وجب الإنفاق عليهم من ماله».وكذلك الصغير. . 





فإذا قال قائل: كيف تلزمون بالزكاة فى مال الصغير والمجنون وبالنفقة في 
الا وهنا غير كلقن ؟ 
الجواب : لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم» فهي 


منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل . 


فالزكاة مربوطة بسبب معين خارج عن الصفة التي تكون في الإنسان وهي ملك 
النصاب» بقطع النظر عن المالك . 

كذلك أيضًا النفقة للقريب وللزوجة وما أشبه ذلك مربوطة بسبب الزوجية 
والقرابة - مع الغنى» فإذا وجد هذا السبب» ثبت الحكم . 

ثم إنه يتعلق بالمال» تعلقًا أولويّاء ولهذا قال الله تعالى: «إخذ من أموالهم 
صدقة ‏ [التوبة ]٠٠١:‏ . 

وقال رسول الله بلا : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم""" . 

وهو أصلاً واجب في المال ولذلك لا يشترط فيه التكليف من عنده مال بالنسبة 
للزكاة والنفقات . 

لل 07 2 


والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفارء لكن الكافر لا يصح منه 
فعل المأمور به حال كفره لقوله تعالى: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا نهم 
كفروا بالله وَبرَسُوله4» ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم لقوله تعالى: «قل دين كفروا 
إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلّف)» وقوله ييه لعمرو بن العاص: «أما علمت يا 
عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله». 

وإئما يعاقب على تركه إذا مات على الكفرء لقوله تعالى عن جواب المجرمين 


.)190 تقدم تخريجه (برقم‎ (Y۲) 
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إذا ستلوا: لما سلككم في سقر 4# قالوا لم تك من المصلين +420 ولم نك 
نطعم المسكين ا وكنًا نخوض مع الخائضين حي وکنا نكذب بيوم الدين 

© قوله: (والتكليف بالأمر والنهى شامل للمسلمين والكفار): 

أما كونه شاملاً للمسلمين فهذا بالإجماعء أما كونه شاملاً للكفار فهذا بالنسبة 
الإسلام كبذل الجزية . 

س: وأما الفروع فهل هو مخاطب بها أم لا؟ 

ج : فمن أهل العلم من قال : إنه مخاطب بهاء ومنهم من قال : إنه غير مخاطب . 

فالذين قالوا: إنه غير مخاطب قالوا: لأنه ليس أهلاً لهاء ولهذا لو أراد الكفار 
أن يتقرب بقربةلا تنفعه» فإنه من شرط القربة : الإسلام» فإذا كان ليس مخاطبًا بها 
فكيف نقول إنه مكلف؟ ! . 

ومنهم من قال : بل هو مخاطب بهاء واستدلوا لذلك با يأتي : 

© وقوله ن حار لا لصو ا فمل لامور عتال ك ا هاي 
وما متعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا انهم كفروا باللّه وبرسوله)): 

وجه الدلالة من هذه الآية أن النفقات مع أنها ذات نفع متعد لا تقبل منهم فكيف 
تقبل منهم» فالذي ليس متعديا كالصلاة مثلء والتسبيح والتحميد والتكبير من باب ٠‏ 
ول 

إِذَا لا تقبل عبادة من كافر . 
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« وقوله: (ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم لقوله تعالى: : #قل لَلِّينَ كَفرُوا إن ينتهوا 
يعقر لهم ما قد سلف 4): 

ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم أي: : بقضاء المأمور . ودليله قول الله تعالى : «قل 
لين كَفَرُوا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف )» وهذا شامل لفعل المحظور؛ وترك 
المأمور» فلا يؤمر بالقضاء إذا أسلم» وفيه أيضا تعليل وهو أنه لو أمرناه بالقضاء 
لضيقنا عليه ونفرناه من الإسلام» فلو أسلم وله ثمانون سنة وقلنا: يجب عليك أن 
تقضي ما فات بعد التكليف وقد بلغ :وله قشر نوات دا يقضي ن مه : 
صلاة» وصيام» وزكاة إن كان غنيًا والحج مرة واحدة ليس فيه إشكال» » فهذا فيه 
تنفير له عن الإسلام » ولهذا كان من حكمة الله عز وجل أن الكافر لا يؤمر بقضاء ء ما 
تركه من الواجبات حال كفره . 

ولقوله بل لعمرو بن العاص: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان 
قىلە)"""“ . 

س: إذا كان لا يؤمر بها حال كفره ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم فما الفائدة من 
قولنا إنه مكلف بها؟ 






ج: : الفائدة : 
ه قوله: (وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر؛ لقوله تعالىٍ - عن 
جواب المجرمين إذا سئلوا -: لما ملَكَكُمْ في مقر ٌه قَانُوا َم نك من المصلين 
٠‏ :> ونم نك نهم السسكين <> وکا تخو مع الخائضين 6520 وكا 
نکڌب بيوم الدين غ2 حتی أتانا اليقين)): 

خلاصة هذا البحث: 


أولا: أن الذي يتوجه إليه الخطاب بالأمر والنهي المكلف : وهو البالغ العاقل» لا 





(۲۲۳)رواه مسلم (۱۲۱). 


شرح الأصول من علم الأصول © 


فرق في هذا بين أن يكون مسلمًا أو كافرا . 
ثانًا: الصغير والمجنون لا يكلفان إلا في الأمور المالية فقط مثل الزكاة والنفقات 
والجنايات والكقّارات فيما لا يشترط فيه التكليف . 
النًا: هل الصغير يؤمر أو يوجه إليه الأمر بالخطاب؟ 
الجواب : نعم لكن لا على وجه ممائل لتوجيه الخطاب إلى البالغ» فليس مساويا 
لأمر البالغ . 
رابعا: هل يكف المجنون عن المحرمات؟ ‏ 
ج : نعم من باب كف الفساد والأذى والعدوان. 
خامسا: إذا قلنا إن الخطاب شامل للكفار فما فائدته؟ 





ج : فائدته أنهم يعاقبون على ذلك في الآخرة. , 

كل واجب من واجبات الإسلام يعاقب عليه الكافر في الآخرة: الصلاةء 
والزكاةء والصومء والحجء والجهادء وكل شيء واجب يعاقب عليه في الآخرة» 
هذه هي الفائدة . 

سادسا: هل يؤمر الكافر بالعبادة حال الكفر؟ 

ج: لا يؤمر؛ لأن من شرطها الإسلام» بل لو فعلها لم تقبل لقوله تعالى: «إ وما 

س: فهل يؤمر بقضائها إذا أسلم؟ 

ج : لاء لقوله تعالئ : ظفل لين كقروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف 4 [لننل:۸٠.‏ 

ولقول النبي ية لعمرو بن العاص : «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله)9"" . 


)۲۲۳( تقدم برقم‎ (Y4) 






CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


ER. E. Rn. “n. “n. 0-35 


والتعليا : لأن في ذلك تنفيرًا عن الإسلام» والتجاوز والعفو عنه ما يرغبه في 
الإسلام. 
س: فإذا قال قائل: فما الدليل على أنهم يعاقبون على ترك الفروع؟ 


چ : قولهم في الجواب: : َم نك من المُصلَينَ:(25) وَل نك تطمم المسكين 
ا TE‏ 4 


شرح الأصول من علم الأصول 2؟ 


. الا‎ n. n. n. WR I. WR. WR. WR. U. IR. WR. Eh. U. UR. UR. U. ا"‎ U. ا‎ E. U. WR. UR. E. UR. U. U. U. U. OR, WU. UR. WR. WU. Wh. UR. ا ”ات‎ n. n. N, Ws. UR. ER. ER. U. 


LS راغ‎ 

فوائد: 

ج: نعم يؤجر عليها ‏ يعني : يكتب له ولا يكتب عليه» ويؤجر أجر نافلة فقط 
وليس كأجر الفريضة 

س: وهل تارك الصلاة عمد يقضيها آم لا؟ 

ج : الصحيح أن من ترك الصلاة متعمدا لا يقضي . 

وما حكم عبادة الكافرين؟ 

ج: هم لو تقربوا بها ما نفعتهم» ولا تقبل منهم ؛ لأنهم ليسوا أهلاً للقبول» لكن 
قد ينفعهم الله بشيء من الدنياء كزيادة مال أو صحة أو بنين» وما أشبه ذلك . 

س: وهل الصبي لو زنى أو فعل اللواط يقتل؟ 

ج : لا يقتل» ولكن يعزر تعزيرا بالعًا يردعه عن هذاء لكن لا يقتل . 

س: هل قتل المجنون لغيره يعد عمدً)؟ 

ج: قتل المجنون لغيره لا يعتبر عمداء بل يعتبر خطأ. 

ج لا يكن أن يصوم»› وليس عنده ما يعتق الرقبة» فيسقط عنه» ولا يقتص منه› 
وتؤخذ منه الدية» وكذلك أيضًا لو جنئ على شخص بإحراق ماله أو بإفساده وما 

س: هل تصح الصلاة من الصغير؟ 


2D‏ شرح الأصول من علم الأصول 


TS‏ ا ا ا ا ا ا SIRES‏ الف لاقل اقل افق الت فلات لات لا الا 






س: كيف يؤمر الكافر بالصلاة؟ 

هو مأمورء فنقول: ألم وافعلهاء وهو مأمورأولاً بالتوحيد ثم مأمور 
بالعبادات . 

س: لو أقام الكافر الصلاة فى الدنيا هل يحاسب عليها أيضا يوم القيامة؟ 

ج : هي لا تنفعهم » لايثابون عليها. 

س: لو صلوا فى الدنيا حتى لا يحاسبوا في الآخرة هل لا يحاسبون عليها؟ 

ج : هذا محل توقف» يعني مثلاً: قد نقول هم لا يحاسبون لأنهم يفعلونهاء وإن 
كانت لا تقبل منهم › لكن هم يعتقدون أنها نافعة ومقبولة› فلم يتمردوا عنها. فهذه 
محل نظرء فالله أعلم . 

قاعدة: كل عبادة موقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر لم ينفعه 
قضاؤها. . الصلاة والصيام. . حتى صيام رمضانء لو فرض أن الإنسان ترك صيام 
رمضان متعمدا! نقول : لا يقضيه لأنه لو قضاه ما نفعهء فإخراج الموقت عن وقته 
23 | قبل وقته2"") . 

سؤال عن أمر الصغير بالواجب ونهيه عن الحرام: 

هنا عندنا أمران: خطاب موجه للولي» يعني : يجب أن يأمره بالصلاة وجوباء 
لكن بالنسبة له هو لا تلزمه» ويجب على وليه أن يمنعه عن المحرم وجوبا : يعني : هذا 
من باب الرعاية ‏ وهو مسئول عن رعيته» لكن هو لو قعل المحرم يعاقب عليه معاقبة 


ال لكلف 
سؤال عن الصبي لو شرع في الحج ولم يتمه: 
فيه قولان : 


َوْلُ: أن ما يلزم بإتمامه من المكلف ولو نفلاً» فهذا يلزم به غير المكلف مثل الحج . 
(؟7)راجع «روضة الناظر» (1/ )۲١ ٤‏ و«المدخل» (ص۲۲۷). 





شرح الأصول من علم الأصول 


وهذا هو قول أكثر أهل العلم . 

وقول ثان : أنه لا يلزم حتئ فيما يلزم المكلف إتمامه» فإنه لا يلزم الصبي» وهذا 
مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله وصاحب «الفروع» ييل إلى هذا المذهب» وأنا أميل 
إليه أيضًا . . . في مسألة الحج» فمثلاً الصبي لو أنه تعب من الإحرام به» وخلع 
ثياب الإحرام ولبس ثيابا عادية» فترك النسك وخرج منه» فلا نلزمه؛ لأنه ليس من 
آهل التكليف وقد «رفع القلم عن ثلاثة»"" . 

وإذا قتل المجنون شخصًا متعمدا وأراد أولياء المقتول أن يقتلوا المجنون . 

نقول: لو أرادوا ذلك لا يجابون؛ لأن من شرطه العمد ‏ وتعريف العمد: أن 
يقصد من يعلمه آدميًا معصوما فيقتله با يغلب على الظن موته به وهذا المجنون ليس 
له قصد» حتئ الصغير لو تل فليس له قصدء فلا يمكن أن يقاد. 

فائدة: الصلاة يتوقف فعلها على الإسلام . والصحيح: أن الكفار مخاطبون بها 
ويطلب منهم فعلها""") . 

س: وهل يؤمرون بها حال كفرهم؟ 

ج : لاء وفائدة قولنا: أنهم مخاطبون كثرة عقابهم في الآخرة هكذا قال العلماء ‏ 
قالوا: الفاتدة من قولنا: إن الكفار يخاطبون بالأمر والنهي: كثرة العقاب في 
الآخرة؛ لأنهم تركوا الأمر وفعلوا النهي. 

* نم تنا 

)رفع القلم عن ثلاث . . .» الحديث» رواه أحمدء وأبو داودء والحاكم عن علي وعمرء 
وصححه الشيخ الالباني ‏ رحمه الله في «صحيح الجامع» (7017). 
ورواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن علي» وهو في صحيح الجامع» (5 0595١‏ 
و«الإرواء» (/591). 

(770)قال الله تعالى : لما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين . . . © وراجع كتاب «الصلاة» 
(ص7١)‏ لابن القيمء فقد بين وجه الاستدلال بهذه الآية على عقوبة الكافر على تركه 
الصلاة. 


٠ CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 





موانع التكليف: ما سبق من العقل والبلوغ: شرط للتكليف» وهذه موانع ترد 
على هذا الشرط . وقد مر بنا قاعدة عامة: أن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها 
وشروطها وانتفاء موانعها لا بد من هذا وأبرز مثال لذلك في أسباب الإرث » 
فمثلاً: الأب يرث من ابنه» لكن له شروط : من شرطه أن يموت الابن قبل الأب» 
إذا لم يمت الابن قبل الأب لا يرثه» وكذلك هناك موانع» فلو كان الأب رقيقًا 
والابن حرا لا يرثه الأب . فكل شيء لا بد دفيه من وجود الأسباب والشروط وانتفاء 
الواتم: ۰ 


موانع التكليف: 

للتكليف موانع» منها: الجهل والنسيان والإكراه. لقول النبي يا «إن الله 
تجاوز عن أُمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». رواه ابن ماجه والبيهقي وله 
شُواهلمن الكات والسنة ندل على ضححه: 1 

ه قوله: (موانع التكليف: للتكليف موانع» منها: الجهل؛ والنسيانء 
والإكراه): 

وقولنا: «منها» إشارة إلى أن هناك موانع أخرئء وهو كذلك . 

س: ما هو الدليل على أن هذه موانع؟ 

ج: يقول المؤلف : لقول النبي 465 : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه)2"" . 

«الخطأ» : هو ارتكاب ما يخطئ فيه الإنسان عن غير قصد. 

«النسيان»: هو ذهول القلب عن معلوم . 

«الإكراه» : بمعنئ الغصب والإرغام . 


۳ رواه ابن ماجه (45 )3١‏ والبيهقي (1/ 517/107 7)» وانظر : «صحيح الجامع» (۱۷۳۱). 


شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على 
صحته): 

والحقيقة أن هذا الحديث : رواه البيهقي وابن ماجه» وفيه مقال في إسناده» ولكن 
له شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته» فيكون مقبولاً لشواهده""" . 

من الكتاب : قوله تعالئ : طط رتا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا ‏ [لبترة:0م»] قال 
الله تعالى : «قد فعلت)"" . 

وقال سبحانه وتعالى في آية أخرئ : « وليس عليكم جتاح فيما أخطأتم به ولكن 
ما تعمدت قلوبكم 4 [الاحزاب:ه] فهنا جاء : خطأ ونسيان» ومن الخطأ: اهل . 

وفي الإكراه : قال الله تعالى : لمن كفر باللّه من بعد إيمانه إلا م من ره وق 
مطمكن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعيهم عضب من الله وهم عذاب 
عظيم 4 [النسل:٠‏ ]. 

فأتئ بالاستثناء قبل الجواب وقبل الحكم ؛ مبادرة الذهن لرفع الحرج في حال 
الإكراه. من كفر باللّه من بعد إانه ‏ لم يأت الجواب بعد ولم يأت الحكم» 
وجاء الاستثناء ء قبل الحكم والجواب من أجل الإسراع في دفع توهم الإنسان لهذا 
العموم إلا من أكره 4 إذا كان الإكراه : في الكفر مانعا من ترتب حكمه عليه فما 
دونه من باب أولن . إذا فأحب إلى أن نستدل أولاً بالقرآن وليتنا وضعنا هذا الدليل 
من القرآن . 

على كل حال فأول ما تستدل به : القرآن ثم بالأحاديث الصحيحة. ثم 
بالأحاديث الحسان» ثم بالأحاديث الضعاف إذا كان لها شواهد تقويها وتلحقها 
بالحسن . | 

وعلئ كل حال عرفنا الأدلة من الكتاب» ونحن قررنا الأدلة من القرآن على أن 
(۲۲۹) صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١۱۷۳)ء‏ و«الإرواء» (۸۲). 
(۲۳۰) رواه مسلم )١77(‏ عن ابن عباس . 


١ C.D‏ شرح الأصول من علم الأصول 
ا الإكراء قط كي ١‏ 

من السنة E aA E‏ والكلام يبطل الصلاة۔ 
لكنه جاهل ولم يأمره النبي با بالإعادة"" » وهذا دليل على أن الجهل مانع من 
ترتب الحكم على الفعل . 

دليل آخر: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه» فإنما أطعمه الله 
ناريج إل ار 

الإكراه: يمكن أن يؤخذ من قول النبى بلا : «لا طلاق في إغلاق» 7" إذا صار 
الإنسان اقلق اطل ارق ررس اكه رق فى تشع ای ا ا ركان 
هذا الإغلاق لشدة الغضب أو كان الإغلاق لسكر أو كان الإغلاق لوسوسة» لأن 
بعض الناس يصاب ‏ نسأل الله العافية ‏ بالوسوسة في الطلاق فتلقاه يفكر في نفسه 
أنه طلق زوجته وطلق زوجته وطلق زوجته . 

فهذا لا يقع طلاقه» ولا يجوز أن يقع هذا الطلاق؛ لأن هذا المسكين إنما أوقع 
الطلاق غصبًا عليه وليس باختياره» مثل الرجل الذي يشك في الحدث ويقول: والله 
اک ا واطن أي معدت ثم دمب و : إما يمس فرجه وإما 
بفسوة أو غير ذلك . نقول : هذا خطأء افعل ما أمرت به» إذا شككت فابن على 
اليقين ولا تنصرف حتئ تسمع صوتا أو تجد ريحا. 

والمهم أن الإكراه لا يؤاخذ عليه الإنسان . 





8 *# ¥ 





(۲۳۱) رواه مسلم )٥۳۷(‏ . 
(۲۳۲) رواه البخاري (۱۸۳۱) عن أبي هريرة . 
(۲۳۳) الحديث حسنه الشيخ الألباني ‏ رحمه اللّه في «الإرواء؛ (417 27١‏ . 


شرح الأصول من علم الأصول ) 


فالجهل: عدم العلم؛ فمتى فعل المكلف محرمًا جاهلاً بتحريمه فلا شيء عليه 
كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام ومتى ترك واجبًا جاهلاً بوجوبه لم 
يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته؛ بدليل أن النبي ية لم يأمره المسيء في 
صلاته ‏ وكان لا يطمئن فيها ‏ لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات؛ وإنما أمره 
بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. ا 

هذه قاعدة عامة» كل من فعل محرمًا جاهلاً بتحريه» فلا شيء عليه ؛ لقوله 
تعالى : فإ ربّنا لا تؤاخذنا إن نينا أو أخطأنا 4 [ابترة: 0+ وليس فيها إلا كذا وكذا . 

وهنا سؤال عمن ترك صيام يوم من رمضان: 

ج: هذا ترك مأمورء فعدم الصوم: ترك مأمورء ولهذا نقول : عدم. فإذا كان 
الشيء إيجاده محرما فهذا الترك حرام . 

فالحرام أن يكون إيجاده هو المنهي عنه . 

والواجب : هوالذي يكون إعدامه أو انتفاؤه هو المنهي عنه. 

فالصوم - انتفاء عدم الصوم : هذا ترك مأمور» لكن الأكل في الصوم إيجاد فعل ‏ 
فعل محظور _فهذا هو الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور. 

أقول الآن: هذه القاعدة عامة» فمتى فعل المكلف شيئًا جاهلاً بتحريمه فلا شيء 
عليه . 


الرسول «الحج عرفة» 9" أنه قد انتهئ احج وقد وقفت بعرفة . !! 
ص: فهل عليه شيء؟ 
ج الصحيح أنه ليس عليه شيء ما دام أنه لم يعلم أنه حرام . 


0 الحديث صححه الشيخ الالباني-رحمه الله .فى «الإرواء» .)1١55(‏ 


«رج» شرح الأصول من علم الأصول 

وقد يقال في هذه المسألة : إن عليه شيئًا؛ لأنه قد علم أنه بإحرامه حرم عليه 
الوطأ . فلا يكن أن يطأ إلا إذا علم إنه خرج من الإحرام» فهذا مفرط في عدم 
السؤال. 


لكن نأتي إلئ آخر : جامع زوجته في نهار رمضان ظنا منه أن ا جماع بدون إنزال 
لا باس به› وهذا واقع ونُسأل عنه كثيراء يقول : أنا ظننت أن الجماع بدون إنزال لا 





يوجب غسلاً ولا يفسد صوما . وجامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع بدول 
إنزال لا يفطر! 

ج : بناء على هذه القاعدة : لا شيء عليه . 

وقد ذهب بعض العلماء ء إلى أن الجماع من ٠‏ المفسدات وقالوا: إنه مفسد وإن كان 
الإنسان جاهلاً في الحج أو الصيام. واستدلوا بالنسبة للصوم بما جاء عن أبي 
ا . في الرجل الذي جاء إلى النبي يل وقال: يا رسول الله» هلكت؛ 
فأمره بالكفارة . قالوا: وهذا الرجل جاهل؟! 

فما الجواب عن هذا الدليل؟ ! 

ج : نقول: إن قول الرجل : «هلكت» يدل علئ أنه كان عام . 

فإن قالوا: عَلم بعد أن فعل» ثم جاء يقول هذا الكلام؟ ! 

نقول: هذا خلاف الأصل . 

فإن قالوا: : النبي وك لم يستفصل» وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتل 
منزلة العموم في المقال» فيقولون: الجماع في نهار رمضان موجب للكفارة مطلقا؟ ! 

فالجواب : أنه لا حاجة للاستفصال مادام الأمر واضحاء والرجل يقول: 
«هلكت» وإغا يستفصل حينما يكون الأمر مشكلاًء فقد استفصل لا رأئ الرجل 
جلس وقد دخل المسجد وهو يخطب فقال له: «أصليت؟ !2 ولم ينكر عليه . 





. عن أبي هريرة‎ )۱۸۳٤( رواه البخاري‎ (Yo) 


شرح الأصول من علم الأصول » 


إدا: تبقئ هذه القاعدة عامة . 

وفي الحج لا أعلم أنه وقع في عهد الرسول ية أن أحدا جامع وهو حاج» لكن 
ورد عن الصحابة . . قالوا: الدليل على الوجوب مطلقا أنه ورد عن الصحابة أن من 
جامع فعلیه كذا وكذاء ولم يستفصلوا ولم يفصلوا. 

فالجواب : أن يقال : هذا بيان للواجب في الوقت» لا حكما على كل واحد. 
توكو هذا اک ا 

فإذا قلت وس اقم نا لاتقو ا 
هل معنئ ذلك أن كل من فعل ذلك يلزمه هذا الحكم؟ 

الجواب: لا. كما لو قلت: من قال كذا كفر» فهل يلزم أن يكون كل من قال 
يحكم بكفره؟! لا. فالصحابة رضي الله عنهم» نقول: ورد عنهم هذا. . يقولون 
من فعل كذا فعليه كذاء وهذا بيان للحكم الواجب في هذا الفعل أو المترتب على هذا 
الفعل» لا في بيان حكم الفاعل . فهناك فرق بين القضية المعينة التي نحكم فيها على 
الفاعل بعينه وبين الحكم العام . 

ولهذا كما أن هذا ثابت في الأحكام فهو ثابت في الأخبار أيضاء فنحن نشهد بأن 
كل مؤمن في الجنة» لكن هل نقول : هذا الرجل المعين في الجنة ‏ وهو مؤمن ‏ وتراه 
SES‏ فهل د تقول لصن ا د 
المعين في النار؟ وهو لا يزال حيًا؟ لا . cE el‏ 
الحكم أو ذكر ما يثبت يثبت به الحكم بقطع النظر عن الفاعل . 

فتحن تقول : من جامع قبل التحلل الأول في الحج فعليه بدنة ونسكه باطل ولزمه 
كل فرد حتئ تنتفي الموانع . والجهل بلا شك من الموانع . 
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هذا وقد سبق لنا أن موانع التكليف ثلاثة وهي قاعدة في المحرمات . 

والكفارة إنما هي لإزالة آثار التأثيم فإذا ارتفع التأثيم لزم ارتفاع الكفارة؛ لأن 
الكفارة لأجل تكفير هذا الإثم أو هذا الذنب فإذا كان لا ذنب ولا إثم فلا كفارة . 
ولكن لو كانت المعصية فيها كفارة وجهل الإنسان أن فيها كفارة مع علمه بأنها معصية 
فهل تسقط عنه الكفارة لجهله بها؟أما الإثم فلا يسقط عنه لأنه عالم بأنه إثم ‏ فلا شك 
فيه لكن الكفارة هل تسقط؟ 


الجواب: لا. 
قديقول قائل: إن هذا الرجل يقول: لو علمت أنه تلزمني هذه الكفارة ما 
فعلت؟!! 


E,‏ اهام اومان 
متتابعين ما فعلت! ! ولبقيت إن شئتم كل الشهر أجتنب زوجتي! ٠‏ 

نقول : لا يشترط أن تعلم ما يترتب على المعصية» » مادمت علمت أنها معصية فقد 
رات غل اا ات الله موحل > فتلزمك الكفارة وهذا الذي قلبّه الآن 
تعليل ودليل ذلك ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة في قصة الرجل 
الذي جامع زوجته في نهار رمضان فجاء يسأل الرسول كمه : ماذاعلي؟ 299 وهذا 
يدل علی أنه كان جاهلاً بالكفارة؛ لأنه لو كان عاًا بها لم يأت يسأل عنها . 

لو أن رجلاً زئئ بامرأة وقلنا: ارجموه لانه محصن فقال: ما علمت أن حد 
الزاني المحصن : الرجم» كنت أظن أن حده أن يجلد مائة جلدة كغير الملحصن!! ِ 

نقول : لا يشترط أن تعلم بالعقوبة» وحينئذ ترجم . 

أما لو قال بأنه لا يعلم تحريم الزنا وهو صادق في دعواه؛ لكونه حديث عهد 
بإسلام أو ناشمًا في بادية بعيدة لا يعرفون الحدود الشرعية يعني : لا يعرفون 
الأحكام الشرعية ‏ فهذا يسقط عنه الحد. 





(۲۳۹) تقدم برقم (1775). 
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فالحاصل : أن كل من فعل محرما جاهلاً فليس عليه شيء ولا كفارة فيما فيه 

كفارة ولا حد فيما فيه الحد. 
بقي أن يقال: هل تقبل دعوى الجهل من كل من ادعى؟ فلو قال قائل: آنا 
اهل > فهل كل من ادعى أنه جاهل نقبل دعواه ذ في الجهل؟ 
ج : فيه تفصيل ١‏ رق عو 1ن كان عار مل نل فزن يق يثبت له حكم الجاهل › 

0 
لأن هذا لا يجهل بين المسلمين . 

لکن لو كان رجل ل ا اون ق و الو ا ھل ووك ی 
أن ا لخمر حرام» فإننانقول: لا شيء عليك» لا إثم في الآخرة» ولا عقوبة في 
الدنيا؛ لأنه جاهل . 

وهذه القاعدة لا يستثنئ منها شيء على القول الراجح لا محظورات الإحرام» 
ولا محظورات الصيام» ولا محظورات الصلاة» فكل المحظورات تسقط بالجهل . 

وسبق لنا مثال ذكرناه فيما لو جامع الإنسان في الحج قبل التحلل الأول وهو جاهل 
فليس عليه فدية» ولا يفسد نسکه» ولا يلزمه قضاؤه؛ يعني : لا يترتب عليه شيء. 

وأما قول بعض العلماء : إنه تلزمه الفدية والقضاء ويفسد نسكه!! فهذا قول 
مرجوح؛ لأنه لا فرق بين الجسماع وبين غيره من المحظورات» بل إن اللّه قال في 
الصيد : لإ ومن قَتَلَهِ منكم متَعمّدا فجزاء مُْل ما قل من العم 4 [لدادد: ] فاشترط 
الله العمد. والجاهل غير عامد» وإن كان عامدا للفعل لكن غير عامد للإثم» لو علم 

« وقوله: (كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام): 

فلا يأثم ولا تبطل صلاته . وهذه المسألة داخلة في العمومء ولهادليل خاص 
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أيضًا وهو معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع الرسول بل وهو يصلي, 
فعطس رجل من القوم فقال: : الحمد للَّه فقال معاوية: يرحمك الله يخاطبه خطابا 
فرماه الناس بأبصارهم يعني : : جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم الكو و الراؤئ 
بقوله: «رموه بأبصارهم» ولم يقل : نظروا إليه؛ لشدة ة النظر والإنكار. ولهذا يقول 
العامة: فلان رماني بشرر من النظر-يعني : بنظر حاد.يقول: فرماني الناس 
بأبصارهم» فقلت فقلت: واثكل أمّياهء زاد وتكلم كلامًا آخرء فجعلوا يضربون علئ 
أفخاذهم يسكتونه فسكت . 

هذا الكلام لا شك أنه مبطل للصلاة» لكن الرجل جاهل . 

أيهما أجهل؟ كلامه الأول أم الثاني يعني أيهما أعذر؟ الجواب أنه الأول؛ لأن 
الأول ما علم إطلاقًا لكن الثاني لما رماه الناس بأبصارهم علم أن هناك إنكارًا؛ ولهذا 
قال : «واثكل أمياه»! لكن لا يدري أن الكلام يصل إلى هذا الحد. . يقول: «فلما 
انصرف النبي يا من صلاته دعاه قال : فبأبي هو وآمي» مارأيت معلمًا أحسن 
تعليمًا منه» واللَّه ما كهرني ولا نهرني» وإنما قال : «إن هذه الصلاة لا يصح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» 0" أو كما قال. ولم 
يأمره بالإعادة هذه النكتة لم يأمره بالإعادةء فدل هذا على أن الكلام إذا صدر مز 
الجاهل لا يبطل الصلاة . 

لكن لو قال قائل: لعله أمره ولم ينقل؟ ! 

نقول: هذا غير وارد؛ لأنه لو أمره بالإعادة لكانت الإعادة من شريعة الله ول 
كانت من شريعة اللّه لنقلت إلينا؛ لأنه لا يمكن أن الشريعة تهمل ولا تنقل . 

وهذه قاعدة انتبهوا إليها؛ لأن بعض العلماء ‏ رحمهم الله -يوردون مثل هذ 
الإيراد!! لعله كان ولم ينقل؟ ! 

فيقال: لا. لو عندنا عموم لكنا تأخذ بالعموم وإن لم نعلم أنه عمل به» لکن ٠‏ 


(2390) تقدم برقم (۲۳۱). 
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عندنا عموم يدل علئ أن المتکلم ولو كان جاهلاً تبطل صلاته . ٠‏ 
إذّا نقول : لو كان إعادة الصلاة واجبة عليه لأمره النبي ية بذلك» ولو أمره لنقل 
إلينا لأنه إذا أمره بالإعادة صارت الإعادة من شريعة اللّه» وشريعة الله لا بد أن تنقل 
ه وقوله: (ومتى ترك واجبًا جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات 
وقته» بدليل أن النبي َيه لم يأمر المسيء في صلاته ‏ وكان لا يطمئن فيها لم 
يأمره بقضاء ما فات من الصلوات» وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه 

المشروع): 

الوانجث ا ايكون غير عرقت لاما سبي فهذا إذا رک جاخ ت علق 
فإنه يفعَله متى علم . 

مثاله: الحجء وهوواجب على الفور» فهذارجل أغناه الله عز وجل ولكن لم 
يحج في السنة الأولئ ولا في الثانيةء ولا فى الثالثة» ولم يعلم أن الحج واجب على 
الفور""' ! نقول له. متى علمت فَحج وليس عليك شيء؛ لان هذا الواجب لم 

يوقت ولم يقيد بسبب . 

وإذا كان الواجب موقتا وفات الوقت وهو لا يعلم بوجوبه» فهل يسقط عنه أم لا 
ر٣‏ ؟ 

(۲۳۸) اختلف في وجوب الحج » هل هو على الفور أم على التراخي؟ ومذهب الشيخ رحمه الله : 
وجوبه على الفور كما قرره في «الشرح الممتع» (۷/ )۱۸-٠١‏ واستدل بأربعة أدلة من الكتاب 
والسنة والنظر الصحيح» ثم حكئ القول القائل بأن احج واجب على التراخي مبينا ما استدلوا 
يه مجيبًا على ذلك ورادا لمذهبهم . 

(۲۴۹) قال اين قدامة في «روضة الناظر» :)5١ 5 /١1(‏ (الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا 
يقر إلى أمر جديد» وهو قول بعض الفقهاءء وقال الأكثرون: لايجب القضاء إلا بأمر ْ 


جليد. . .). 


وهو اختيار اين يدران في «المدخل» (ص‌۲۲۷). 


0 
<2 
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ل هدا لا تخاو هن الق : 

إحداهما: أن يكون مقصّرا بحيث يكون عنده شبهة في الوجوب ولكن يترك 
السؤال. ۰ 

فهذا لا شك في أنه يلزم بقضاء ما سبق؛ ولو تركه جاهلاًء لأنه مقصر مفرط» 
وكل إنسان يقول : إن هذا الرجل مقصّرء وهذا الرجل مفرط . فلماذا لما قيل له هذا 
واجب يدس رأسه في الرمل ويسكت» فلا يجوز هذاء فلو قيل للإنسان : إن فيك 
مرضا واشتبه أن به مرضا ثم سكت واستشرئ به المرض فإن الناس يلومونه . 

إِذّا هذا الرجل الذي قيل له: إن هذا واجب فتهاون وسكت نقول : أنت الآن 
مفرط مقصّر فيجب عليك أن تقضي ؛ وذلك لتقصيره» فهو غير معذور . 

الخال الثانية: أن لا يطرأ على باله وجوب هذا الشيء من الأصل» ولا يدور في 
خياله » ولیس عنده من يبين له الوجوب! فهذا معقور ولا يلزمه قضاء ما فات؛ لأنه 
جاهل» ولم يتعمد الإثم ولم يفرط في السؤال فلا يلزمه القضاء . 

ودليل هذا حديث المسيء في صلاته» فإن هذا الرجل دخل» وصلى في المسجد 
صلاة لا يطمئن فبها ثم جاء فسلّم على النبي ل فرد عليه السلام ثم قال : «ارجع 
فصل» فإنك لم تصل» . 

فرجع الرجل فصلئ كما صلّى» ثم عاد فسلّم على النبي ية . 

فقال يك : «ارجع فصل» فإنك لم تصل» ثلاث مرات . 

فقال الرجلّ : والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلّمني“" سبحان الله 
العظيم! فهذا أسلوب عجيب جيب عجيب ينبغي أن نختاره نحن» فهذا رجل لا يدري كيف 
يصلي» وانظر كيف أقسم بالذي بعث النبي ية بالحق ولم يقسم بالله إشارة إلى أنه 


)۲4۰( رواه البخاري (: ؟/) عن أبي هريرة» وهو مخرج في «القواعد النورانية الفقهية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ بتخريجي . ط/ مكتبة الرشد . 
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سيلتزم ما يقوله يعني النبي لأنه مبعوث بالحق» كأنه قول : لزامًا علي أن أطيع ما 
توجهني إليه لأنك مبعوث بالحق» فانظر كيف اختار هذا القسم مع أنه لا يحسن أن 
يصلي» وهذا لو جرئ لمثلنا فإنه يذهب إلى الاسم الكريم ‏ وهو الله فيقول : والله ما 
أحسن غير هذاء لكن هذا الرجل قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا 
فعلمني» فعلمه النبي بك وصلّى» ولكن الرسول اة لم يأمره بقضاء ما سبق؛ لأنه 
جاهل» ويعلم أنه لم يقصر . 

دليل آخر: 

صُرفت القبلة في عهد الرسول يك وصلئ أناس إلى غير القبلة بعد أن صرفت 
مثل أهل قباء حتى خرج إليهم رجل في صلاة الصبح» وقال لهم : إن رسول الله وار 
قد أنزل الليلةً عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة» فاستداروا ‏ وهم في صلاتهم إلى 
الكعبة"“ » وتغيرت أمكنتهم فصار مكان الإمام هو مكان المأمومين ‏ استدارة كاملة 
لأنهم أولاً كانوا قد جعلوا الكعبة خلف أظهرهمء أما الآن فجعلوا بيت المقدس 
الذي كانوا يصلون إليه من قبل خلف أظهرهم» ولم يستأنفوا الصلاة ولم يعيدوا ما 
سبق» لجهلهم › فما علموا أن الشرع اختلف ولم يأمرهم النبي ية بالإعادة . 

س: ولكن لو قال قائل: من قال: إن النبي يي علم بهم فربما يكون لم 
يعلم؟! 

ج : نقول: نعم » إن صح هذا وأن الرسول ي لم يعلم فقد علم به الله عز وجل » 
وكل شيء يقع في عهد الرسول ية فهو إن كان عبادة فهو مشروع › وإن كان عادة 
فهو مباح» وذلك لأننا لو فرضنا آن الرسول ككلم يعلم فإن الله قد علم» ولا 
يسكت الله عز وجل عن شيء يخالف شرعه إلا بينه . 


والدليل قوله تعالی : « يستحفون من الاس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ 





(41؟)رواه البخاري (740) ومسلم (017) عن ابن عمر . 
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يون ما لا برض من الْقَول 4 (السا ٠٠۸:‏ فهم مستترون عن الناس لكن لا بيتوا ما لا 
يرضی » بيه الله عز وجل . 

ذا كلمن فعل شيئًا لا يعلم به النبي يك وهو لا يرضي الله فلا بد أن يبينه الله عز 
ول 

فوائد: 

س: ما الحكم في امرأة بلغت أو رجل بلغء ثم ترك الصلاة لظنه أنها لا تجب 
إذا بلغ خمس عشرة سنة! هل نلزمه بالقضاء أو لا نلزمه؟ 

ج: الفتوئ الآن عند العلماء أنه يلزم» ولهذا كثر السؤال مثلاً عن امرأة حاضت 
ولها عشر سنوات تحسب أنه لا يجب عليها الصوم إلا عند خمس عشرة سنة . 
فالفتوئ الشائعة الآن حتى مني أنا أنها تلزم بالقضاءء ومع ذلك فإن في نفسي من 





هذه الفتوئ شيئًا . 
على كل حال أكثر ما يكون السؤال عنه مسألة الصيام› ومسألة الصلاة يتغاضى 
عنهاء ويقال: هي من جنس الرجل المسيء في صلاته » هذه جاهلة بأنه يجب 
عليهاء وهذا جاهل بأن هذا ركن . 
امهم أن هذه القاعدة من أهم ما يكون وأدق ما يكون وأصعب ما يكون عند 
التطبيق . 
وسيأني ايض ا 0 
س: AES EE‏ 
ج : كلامنا قبل قليل عن الذي لم يطرأ علئ باله أن هذا واجب- يعني لو كان هذا 
الإنسان طرأ على باله أو سمع عن شيء واجب ثم تركه. فهذامفرط لا شك فيه. 
لكنْ إنسانٌ ما طرأ على باله إطلاقًا فلم يسل فلا يكون مفرطا . 
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ولو أن رجلاً آخر يعيش على أن هذا غلو وهذا ليس بواجب ويقول: أخاف أن 
أسأل فيقولون : أن هذا الشيء واجب أو أن هذا الشيء حرام فيسخروا مني ويقولوا 
هذاشيء واضح لا يتاج إلى آن سال عن فيا انفضا مقر ط ومقض + وس تجن 
العقاب . 

وقد أخبرني بعض الناس أن المصريين إذا كسفت الشمس دقوا الطبول في 
الشوارع ولا يدرون أن لكسوف الشمس صلاة» وأعني بذلك عامة الناس منهم . 

المهم أنه قد سبق لنا أن فعل المحرمات يسقط إثمه بالجهل وليس فيه إشكال ولا 
استثناءات» ومثلنا بعدة أمثلة جاءت بها السنة» ومحل الإشكال لا من حيث تصور 
الحكم ولكن من حيث التطبيق . 

ورك الواجب المأمور به جهلاً لا يأثم به الإنسان قطعا . لكن هل يسقط عنه 
الواجب أم لا يسقط : هذا هو محل الاشتباه. فتَرك الواجب المأمور به جهلاً ليس فيه 
إثم لأن الإنسان معذور بالجهل» لكن هل فيه قضاء؟ هذا هو محل الإشكال . 

فإذا كان جاهلاً بالحال فالظاهر أنه لا بد من القضاء في ترك المأمور. 





ومثال ذلك لو أكل الإنسان لحمًا لا يظنه لحم إبلء وصلى» ثم تبين بعد ذلك أنه 
لحم إبل : هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ 

نقول: يعيد الصلاة لا سيما إذا كان في الوقت» بل إذا كان بعد الوقت أيضًا؛ لأن 
هذا جاهل بالحال . 

وأما الجاهل بالحكم : مثل ألا يعرف ولا يطرأ على باله أن أكل لحم الإبل ناقض 
للوضوءء فصلئء ولم يعلم» ولیس عائ باله» أو را يكون عاش في بلد أهله 
وعلماؤه لا يرون هذا الرآي"““ ثم علم بعد هذا أنه ناقض للوضوء . هل تجب عليه 
الإعادة؟ 


- وهو: عدم الوضوء من أكل لحم الإبل مذهب الأكثرين» واستدلوا بالأحاديث التي نسخت‎ (TEY) 
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لكنْ إن حصل منه تفريط فإنه محل نظر! فلو أن رجلاً بلغ وصار آحياتا يصلي 
وأحيانًا لا يصلي ظنًا منه أن الإنسان لا يبلغ إلا إذاتم خمس عشرة سنة . فهذا جاهل 
بالحكم. فهل تلزمه الإعادة إذا علم بعد ذلك أن البلوغ يحصل قبل تمام خمس عشرة 
سنة بالإنبات أو الإنزال؟ 
هذا في الحقيقة محل نظر! فقد نقول : إن الرجل مغرطء لاذا لم يسأل . 
وقد نقول: إن الناس يختلفون» فمن التاس من هو تييهء وإذا حصل مثل هذه 
الحالة لابد أن يسأل» ومن الناس من هو مثل البهيمة لا يدري عن هذا شيئًا أبدا . 
فهذه المسائل في الحقيقة لا يستطيع الإنسان أن يحكم قيها حكما عامّاء إلا أن 
الظاهر من الأحاديث أن الجهل بالحكم إذا كان الإتسان لم يطرآ على ياله وهو ناشئ ٠,‏ 
بعيدًا عن العلم والعلماء ‏ فإنه لا يلزمه القضاء  e‏ 
وهذا يرد كثيراء فمثلا لوأنهم بدو يشون في الير ولا يعرقون الاحكام الشرعية 
وظنوا أن المرأة لا تصوم إلا إذاتم لها خمس عشرة سنة مع أنها قد حاضت ولها اثنتا 
عشرة سنة» لكنهم بدو ماشون على هذا > فالظاهر أن مثل هؤلاء لا يلزمون بالإعادة . 
كذلك لو كانوا لا يعرفون شيئًا عن أحكام الصلاة وكان الواحد منهم يقرأ قراءة لا 
تجزئ» أو قرأ بدل الفاتحة : طقل هو الله أَحَد بح لأنها أقصرء وإذا كان مشغولاً ترك 
التشهد الأول» واختصر الصلاة» وما علئ ياله مع آن هذا جائز ‏ فهل نقول : إن هذا 
يلزمه الإعادة؟ 
< الاحاديث الواردة في الوضوء مما مست التار! ولا یخی آنه لم يصرح في شئ منها بلحوم 
الإبل حتئ يكون الوضوء منها منسوخاء وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الوبل : 
أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث وغيرهم . 
وهذه المسألة تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع» وليراجع «القواعد النورانية 
الفقهية ‏ تحقيقي» ط/ مكتبة الرشد. - 
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نقول: إن ظاهر حديث المسيء في صلاته أنه لا يلزمه الإعادة لأن المسيء في 
صلاته لا شك أنه يصلي كل هذه المدة على هذه الصلاة التي قال فيها الرسول ككل : 
«ارجع فصل فإنك لم ت : 

فمثل هذا نقول : لا إعادة عليه؛ لأنه غير مفرّط» أو ربما لا يكون عنده أحد يسأله 
عما أشبه ذلك . 

أما رجل مفرط فهذا نلزمه مثل : أن يسكن رجل بیتا أو يكون ضيفًا عند شخص » 
ويقول : «أنا والله أستحبي أن أسأله وأقول أين القبلة» فأنا أصلي على هذه الجهة»!! 
فصلئ إلى غير القبلة» فصلئ فرضا أو فرضين أو ثلاثة فروض » وبعد ذلك تبين أنه 
ليس إلى القبلة؟ فهذا يعيد؛ لأنه مفرط» ولهذا قال العلماء: من كان في البلد فإنه 
يجب أن يسأل إلا إذا تمكن من الاستدلال بالمحاريب» فنعم» أما أن يتخرص 
ويقول: والله أظن أن القبلة هكذا!! نقول: لا فأحيانا تظن أن القبلة هكذا وتجد 
القبلة خلف ظهرك» وكثيرًا ما يحدث هذا أنك تظن أن القبلة على هذه الجهة وهي 
على خلاف ذلك . 

وخلاصة ما أقول الآن: 

الجهل بالمحرم لا شك أن الإنسان لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيء من أحكامه 
مهما كان هذا الشيء المحرم . 

أما الجهل بالواجب: فنقول أنه لا يؤاخذ به الإنسان من حيث الإثم : لأنه جاهل » 
لكن من حيث القضاء فهذا فيه تفصيل : 

فإن كان حصل منه تفريط» فإنه لا یکن أن يتساهل معه . 

وإن لم يحصل منه تفريط فإن كان جاهار بالحكم يعذر به ويرفع عنه ا ٠‏ ولنا 


(7) حديث المسىء فى صلاته : قد توسعت في تخريجه وتحقيقه في «القواعد النورانية الفقهية” 
لشيخ الإسلام ابن تيمية . ط/ مكتبة الرشد . 
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منها: حديث المسيء في صلاته . 

ومنها: حديث المستحاضة التي كانت تستحاض حيضة كبيرة تمنعها الصلاة حتى 
سألت النبي يكل فقال : «اجلسي قدر ما كانت الحيضة»“““ ولم يأمرها بالقضاء» 
لأنها بانية على أصل يعني لها عذرء والأصل أن هذا الدم حيض» ولهذا قالت: إني 

أستحاض حيضة شديدة كبيرة» فهذه معذورة لم يأمرها النبي يِل بالقضاء . 

ومنها: حديث أهل قباء حيث صلوا بعض الصلوات إلى غير القبلة"“ » لكن 
لأنهم لم يعلموا بالنسخ وبنوا على أصل؛ والأصل : البقاء على القبلة وبقاء ما كان 
على ما کان . 

¥ ¥ ¥ 


والتسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم فمن فعل محرمًا ناسيًا فلا شيء 
عليه» كمن أكل في الصيام ناسيّاء ومن ترك واجبًّا ناسيًا فلا شيء عليه حال 
نسيانه» ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي ك4: «من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرها). 

« قوله: (والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم): 

إِذَا الحافظة فى القلب» وهذا هو الذي عير به الفقهاء بقولهم : «ذهول القلب عن 





)€6( قصة المرأة المستحاضة : رواها الترمذي (۱۲۸) وأبو داود (۲۸۷) وابن ماجه (؟59") أن حمنة 
بنت جحش رضى الله عنها قالت : كنت أستحاض حيضة كشيرة شديدة» فأتيت النبي 25 
اه ر ابره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش»› فقلت: ياارسول الله إني 
أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما تأمرني فيهاء قد منعتني الصيام والصلاة. . ٠.‏ الحديث. 
وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو مختلف فيه» والراجح أنه ضعيف . واللّه أعلم . 
(f)‏ روئ ذلك البخاري (۳۹۵) ومسلم (017) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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والأحسن أن نقول: «الذهول عن شيء معلوم»؛ لأن الحافظة ثبت الآن أنها في 
الدماغ وليست في القلب . 

فالقلب : عنده الإدراك والتمييز والتدبير» والحفظ ‏ حفظ الشيء ‏ وتخزينه يكون 
في الدماغ» ولهذا فالأولى أن نقول في تعريف النسيان: «هو الذهول عن شيء 
معلوم)» ولانعين محل الذهول . 

ه وقوله: (فمن فعل محرمًا ناسيًا فلا شيء عليه): 

فالنسيان ‏ في المحرم ‏ كالجهل » إذا فعله ناسيًا فلا شيء عليه بدا . 

فلو استأذن عليك رجل وأنت تصلي» فقلت: «تفضل»- وأنت تصلي» ونسيت 
أنك في صلاة . فلا شيء عليك . 

ومسل ی قري ق ات اولاقو وميك لآن هذا فعل محرم ‏ فعلت 
محرمًا ناسيًا فلا شيء عليك ؛ ودليل ذلك من أكل في الصيام ناسيا . 

ه وقوله: (كمن أكل في الصيام ناسيًا): 

فلا قضاء عليه لقول الني ككلِ: «من نسي وهو صائمّ فكل أو شرب لتم 
صُومَهء فإ أطعمه الله وسقاة1450 , 

ولو تذكرت وانت صائم والاء في سنك بعد ان رويت وامنعلات يطنك» ثم 
بلعته» وقلت: طالما أن الأول ليس بمفطر فهذا ليس بمفطر! فهذا يفطر؛ لأنه شرب 
يعد أن علم» فهذا متهاون . 

ما > اهناك .حا نس -وهه مح م_فتطس»ء لاش .ء علله.» لک اذا ذكر 
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لاا ا 
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حتى خرج وقتهاء فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. 


٠‏ قوله: (والإكراه: إلزام الشخص با لا يريده): 

الإكراه هو إلزام الشخص با لا يريده» ولكن هل هذا الإلزام مجرد الأمر أم لا بد 
من إرغام على ذلك؟ الصحيح أنه لا بد من إرغام ‏ أما مجرد أن يأمرك» فتقول : 
والله آنا أخشئ أو أستحبي أن أخالف أمره» فهذا ليس بإكراه» ولهذا كثير من الناس 
الآن يأتون ليستفتوا: يقول: آنا طلّقت امرأتي مكرهًا؛ حيث جاء أناس لهم جاه 
عندي وطلبوا مني هذا الشيء وألحوا علي» فطلقت!! 

س: فماذا نقول: هذا إكراه أم لا؟ 

ج : هذا ليس بإكراه» لأنه ليس فيه إلزام . 

© وقوله: (فمن أكره على فعل محرم؛ فلا شيء عليه): 

فلو أكره على أن يأكل في رمضانء لا شيء عليه» ولا قضاءء ولو أكره على أن 
يأكل وهو يصلي . لا شيء علیه» فهو مکره» ولو أكره علئ أن يشم شيمًا في 
الصلاة» کرجل معه طيب وهو متعجل وهو لا یشم › والذي يصلي يشمء فقال له : 
شم هذا وهذا قد يقع» وقد ألزمهفشمه» فأوما المصلي_برأسه: أي : نعم فلا 
تبطل صلاته . 

لكن لا ينبغي أن يفعله ؛ لأن هذا حركة وعمل وانشغال قلب. فلا ينبغي أن يفعل 
هذاء لكن لو فعله» فالصلاة لا تبطل . 

أما لو ادعئ إنسان النسيان وقامت القرينة على كذبه ‏ والنسيان عذر على كل حال 
-لكن قد تدل قرينة على أنه كاذب في ادعاء النسيان فإنه يأثم لأنه ادعئ كذبا ولو 
شرب الخمر وقال: نسيت فشربتها وأنا أعرف أنها خمرء فنسيت أن الخمر هو الذي 
في هذا الإناء. وأنا أظنه في إناء ثان يعني : كان يعرف أنه في هذا الإناء 2 
فلا شيء عليه » لوجود القرينة على صدقه وهي وجود إنائين متشابهين . 
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لاا ا 
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حتى خرج وقتهاء فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. 


٠‏ قوله: (والإكراه: إلزام الشخص با لا يريده): 

الإكراه هو إلزام الشخص با لا يريده» ولكن هل هذا الإلزام مجرد الأمر أم لا بد 
من إرغام على ذلك؟ الصحيح أنه لا بد من إرغام ‏ أما مجرد أن يأمرك» فتقول : 
والله آنا أخشئ أو أستحبي أن أخالف أمره» فهذا ليس بإكراه» ولهذا كثير من الناس 
الآن يأتون ليستفتوا: يقول: آنا طلّقت امرأتي مكرهًا؛ حيث جاء أناس لهم جاه 
عندي وطلبوا مني هذا الشيء وألحوا علي» فطلقت!! 

س: فماذا نقول: هذا إكراه أم لا؟ 

ج : هذا ليس بإكراه» لأنه ليس فيه إلزام . 

© وقوله: (فمن أكره على فعل محرم؛ فلا شيء عليه): 

فلو أكره على أن يأكل في رمضانء لا شيء عليه» ولا قضاءء ولو أكره على أن 
يأكل وهو يصلي . لا شيء علیه» فهو مکره» ولو أكره علئ أن يشم شيمًا في 
الصلاة» کرجل معه طيب وهو متعجل وهو لا یشم › والذي يصلي يشمء فقال له : 
شم هذا وهذا قد يقع» وقد ألزمهفشمه» فأوما المصلي_برأسه: أي : نعم فلا 
تبطل صلاته . 

لكن لا ينبغي أن يفعله ؛ لأن هذا حركة وعمل وانشغال قلب. فلا ينبغي أن يفعل 
هذاء لكن لو فعله» فالصلاة لا تبطل . 

أما لو ادعئ إنسان النسيان وقامت القرينة على كذبه ‏ والنسيان عذر على كل حال 
-لكن قد تدل قرينة على أنه كاذب في ادعاء النسيان فإنه يأثم لأنه ادعئ كذبا ولو 
شرب الخمر وقال: نسيت فشربتها وأنا أعرف أنها خمرء فنسيت أن الخمر هو الذي 
في هذا الإناء. وأنا أظنه في إناء ثان يعني : كان يعرف أنه في هذا الإناء 2 
فلا شيء عليه » لوجود القرينة على صدقه وهي وجود إنائين متشابهين . 
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س: لو أن رجلاً وقع في الشرك ودعا غير الله لجهله أو لقيام شبهة في ذلك 
فما الحكم؟ 

ج : كلمة «عنده شبهة تختلف عن جاهل بالمحرم»» فلو فرضنا أن رجلاً نشأ في 
هذه البلد» وهذة البلد يرون أن غبادة القبور لن فيها شىء إظلاقاء فهو معذور. 
وإذاكان يسمع أن هذا حرام» وأنه شرك لكن قال: «أتبع ما كان عليه آبائي 
وأجدادي» فهذا غير معذور؛ لأن عنده شبهة . 

أما إذا كان لا يدري ولا أحد قال له ذلك إطلاقاء ولا يعرف أن هذا شرك» فالله 
عز وجل يقول : وما كنا معلذبين حت تبعت رسولا» [الإسراء 16]» وما كان الله 
ليضل قوما بعد إذْ هداهم حتئ يبين لهم ما تقون ) [التوية والآيات في هذا كثيرة . 

وقد مرت علينا هذه المسألة» وقلنا: الصحيح أنه لا فرق بين ما يسمونه أصولاً» 
وما يسمونه فروعاء فكله سواء . 

ولو فرضنا مثلاً أن امرأة في محل بعيد ولا تعرف عن الأحكام شيئًا ‏ في البادية 
وشبهها ‏ فمثل هذه لا شيء عليها . 

والمهم ههنا أنه سبق أن موانع التكليف ثلاثة : (الجهل والنسيان والإكراه) . 


(الجهل): 

إما أن يكون في فعل محظور أو في ترك مأمورء فإن كان في فعل محظورء فإنه 
لا يترتب عليه شيء إطلاقا 0/7 قضباء ول و كفارة في دل حي -ولا فرق بين 
أن يكون جاهلاً بالحكم أو جاهلاً بالحال. 

اا ام و وار ان نز ق 
طلوعه» فليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة. لأنه معذور. 

ولو تكلم الإنسان في صلاته جاهلاًء فليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة . 


شرح الأصول من علم الأصول D>‏ 


وهذا لا إشكال فيه من جهة الدليل الشرعي ولا إشكال فيه من جهة التصور 
والتطبيق . 

(ترك المأمور): 

إذا ترك الإنسان المأمور جاهلاً فلا يخلو من حالين : إما أن يكون مفرطًا أو غير 
مفرط؛ فإن كان غير مفرط فلا شيء عليه ؛ لا قضاء ولا إثم» هذا هو الذي تقتضيه 
الأدلة بعد التأمل ؛ لأنه معذور. 

ومن صور عدم التفريط : أن يكون الإنسان ناشئًا في بادية بعيدة لا يدري عن 
أحكام الله شيئًا فهذا لا شيء عليه» فلا يلزمه قضاء؛ سواء ترك العبادة أصلاً أو 
أخل فيها يشرط أو بركن أو بواجب» فلا شيء عليه إطلاقاء إلا إذا كان المأمور به قد 
بقي وقنه فهو مطالب به. مثل : لو علم أن صلاته فاسدة» وهو في الوقت؛ صلاها 
مثلاً في باديته على آنها صحيحة ولو وصل للبلد وحدث با فعل قالوا: هذه صلاة 
باطلة» والوقت باق فإنه يلزم بإعادتها؛ لأنه ما زال مطالبًا بها على الوجه الشرعي» 
وهذا فعلها على وجه غير شرعي فيلزم بإعادتها . 

ودليل ذلك : حديث المسىء فى صلاته"““ ؛ لأن المسىء فى صلاته كان يصليها 
مله كان ا ا 
الذي قال فيه الرسول كَل : صل فإنك لم تصل)7*) 2 الظاهر أنه كان في وقت 
الصلاة» فأمره أن يعيدها على الوجه الصواب» فإن استقام هذا الدليل فذاك» وإن 
لم يستقم بأن أورد عليه بأن هذا الذي صلّى لم يصل فريضة» قد تكون نافلة . فإنا 
نقول: التعليل قوي ؛ وهو أنه ما زال في وقت يطالب فيه بصلاة موافقة للشرع› 
وهذا الرجل صائ ثلانًا غير موافق للشرع» فيلزم بها. 


۲٤۹(‏ )هو خلاد بن رافع بن مالك الخزرجي أخو رفاعة بن رافع . انظر «المستفاد من مبهمات المآن 
والإستاد» /١(‏ رقم ۷۸) . 
(60؟كقدم برقم )۲٤۳(‏ . 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


ومثال الذي لم يفرط : قصة المرأة المستحاضة» فالمرأة المستحاضة كانت تستحاض 
ولا تصلي ظبًا منها أن هذا الدم دم حيض» ولم يأمرها النبي كل بقضاء؛ لأنها غير 
مفرطة» لأنها بائية غلئ أصل » والأصل أن الدم دم حيض”*2 . فهي معذورة في 
الواقع وغير مفرطة» فلم يلزمها النبي يك بقضاء ما تركت من الصلاة . 

أما إذا كان الإنسان الذي ترك المأمور جاهلاً مفرطًا فإننا نلزمه بالقضاءء لأن 
الواجب عليه أن يسأل؛ قال الله تعالئ: لاساو اَهَل الذكر إن كنحم لا تعّمون 4 
ااا وهذا التفريط أحيانًا يكون خفيًا وأحيانًا يكون شديداء وأحيانًا يكون خفیقا 
بأن لم يطرأ على قلبه أن هذا الشيء واجب». مثل امرأة بلغت وهي صغيرة» ويأتيها 
الحيض» وهي لم تتم خمس عشرة سنة» فكانت لا تصلي ولا تصوم بناء على أن 
البلوغ إنما هو عند خمس عشرة سنة» فهذا تفريط» ولكنه خفيف في الواقع» إذ أن 
كثيرا من الناس يفهم هذا الفهمء ولكن قد لايكون تفريطًا إذا كان أهلها يتكلمون 
ويتحدثون بأن الإنسان لا يبلغ إلا إذاتم له خمس عشرة سنة» فحيتئذ تكون كالتي 





نشأت في بادية بعيدة . 

وأحيانًا يكون التفريط شديدا مثل أن يسمع الإنسان أن هذا الشيء واجب ويقول 
في نفسه إن الله يقول : یا أيه الذي ن آمنُوا لا تسوا عن أشي إن بد لكم تسوكم » 
[الائدة: ١0٠]اسكت»‏ لا تسأل هو واجب أو لاء فهذا مفرط تفريطًا شديدا ولا يعذرء 
فلا شك أنه لا يعذر» ويلزم بالقضاءء سواء كثر القضاء أم لم يكثر . 

لكن الثاني الذي قلنا إن تفريطه سهل ويسير ربما نقول: إنه إذا شق؛ بان كثرت 
عليه الأيام أو الأعمال ربما نقول: إنه لسهولة التفريط ومشقة العمل يعفى عنه ؛ لأن 
مشقة العمل تحتاج إلى دليل يطمثن الإنسان إليه لإلزام الناس بهذه المشقة . ۰ 


ولهذا مر علينا في كتاب الطهارة : أن بعض العلماء يقولون: إذا اشتبهت ثياب 





شرح الأصول من علم الإصول 


طاهرة بنجسة وكثرت فإنه يتحرئ» وإذا لم تكثر يصلي بعدد النجس ويعيد 
الصلدة 9" . 

المهم أن العلماء عندهم أصل في هذاء وحجتهم: أنه مع المشقة لا يمكن أن نلزم 
الناس يهذه المشقة إلا بدليل واضح › هذا الذي تحرر لنا في هذه المسألة بالنسبة لترك 
الواجب. 
بنوا على أصل والأصل أن القبلة هي هي كما كانت عليه من قبل حتئ يتبين أنها 
نسخت إلى القبلة . 


(النسيان): 

النسيان ليس كالجهل» فالنسيان. . نص الشرع على أن من نسي صلاة فليصلها 
إذا ذكرها؛ لأن الناسي عالم» ولهذا قلنا: النسيان هو الذهول عن معلوم» فالناسي 
عالم» لكن لسبب مانسي» لانشغال أو لغير ذلك» فهذا يلزم بفعل الواجب إذا 
ذكر. وإن شئنا عللنا بالتعليل العامي وكلام العوام في بعض الأحيان له وزن۔ 
حيث يقولون: (قلة اهتمامي به أنساني إياه) ‏ يعني لو أن الإنسان كان مهتما بالشيء 
ما نسيه» إِذَا فالناسي فيه نوع من التفريط أو عدم الاهتمام؛ لهذا كان الناسي إذا نسي 
الواجب أمر بقضائه في نفس الوقت إن أمكنء وإلا فبعد الوقت» إلا أننا ذكرنا أن ما 
قيد يسبب فزال السبب فإنه لا يلزمه» مثل لو نسي الكسوف على القول بالوجوب » 
أو ما أشبه ذلك» وهذا له دليل من السنة وهو قول النبي ية : «من نام عن صلاة أو 
نسيها قليصلها إذا ذكرها»)79"" . 


(TeoY)‏ الكلام هنا غير واضح› ولكن هذه المسألة معروفة عند اشتباه الا ا بالطاهرة» 
والصواب أن يصلي بالثياب التي يغلب على ظنه طهارتها ولا إعادة عليه يه . واللّه أعلم . 
(Yor)‏ تقدم برقم (/5141). 


2D‏ شرح الأصول من علم الأصول 
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(الإكراه): 

كل من أكره على محرم من الشرك فما دونه» فليس بآثم » وليس عليه كفارة إن 
احتاج إلى كفارة» وأما الضمان: فإن كان يتعلق به حق آدمي ضمن» وإلا فلا فإذا 
أكره على شيء فإذا كان من حقوق الله االحضة > فلا شيء عليه معدا ار - من 
الكقر فنافؤية قا اك فتن عل الكفرو كدر ولکن قلبه مطمئن بالإهان, 
فإنه لا شيء عليه بنص القرآن : من كر باللّه من بعد إيمانه إل من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عاب عظيم ) 
BI‏ 

س: ولكن هل الأفضل أن يخضع لداعي الإكراه ويفعل» أو أن يصبر ولا 
نفعل؟ 

ج : في هذا تفصيل : إذا كان موافقته أو خضوعه لداعي الإكراه يكون فيها ضرر 
عام على المسلمين» فالواجب أن يصير لأن هذا من باب الجهاد. والجهاد واجب : إما 
فرض عين أو فرض كفاية أو سْنّة» فإذا كان هذا الرجل الذي أكره على الكفر إذا 
فعل ما أكره عليه اختل نظام الدين بسيبه» فالواجب عليه أن يصبر ولو قتل» فإن قتل 
فهو شهيد» لأن الأمر الآن لا يتعلق بوقاية نفسه من القتل» وإغا يتعلق بوقاية الدين 
من الخلل» فكان ذلك من باب الجهاد فى سبيل الله . 

ومثاله : ما جرئ للإمام أحمد ‏ رحمه الله الإمام أحمد أكره على أن يقول: «إن 
القرآن مخلوق» ولكنه أبىن» ولا بالتأويل. ويستطيع أن يتخلص بالتأويل» أو 
يستطيع أن يتخلص بغير التأويل لدفع الإكراه» لكنه إذا تخلص من ذلك حمئ نفسه 
إلا أنه لا يحمي حوزة الإسلام والدين» فلهذا أصر على أن يبقئ على قوله بأن 
القرآن كلام الله رب العالمين عز وجل» وأنه منزل غير مخلوق» ولا يعد ذلك من 





. )71/9457/5( )انظر «تفسيرالقرطبي»‎ ۲۰ ٤( 





شرح الأصول من علم الأصول 


معايبه ومثالبه ولكنه من حسناته : أنه صبر من أجل حماية الإسلام!*”" . 


TT‏ من العلماء وكان يجبر الناس علئ أن يسجدوا له 

تی بعالم فقال : اسجد لي وإلا قتلدّك أو حبستك أو ملت بك أو ما أشبه ذلك؛ 

6 لا موز أن مده كل بصيو لوقل لأنه لو سجد لسجد الناس كلهم 
لهذا الظالم . 

ويذكر أن بعض الظلمة أمسك أحد العلماء يريد أن يرغمه على شيء وقال: إما 
أن تفعل وإلا قتلدّك» قال: اقتلني» آنا لا أفعل هذاء قال : أنا سامل بك» سأقطع 
يديك ثم رجليك ثم كذا. قال: قطّع ما شئت» لكن اجعل آخر ما تقطع لساني 
لأذكر الله به . 

الله أكبر! ! فانظر إلى الصبر والتحمل والتحدي لهؤلاء . 

المهم أن الإنسان إذا أكره على الشيء فإنه إذا كان محرًمًا فلا أثر لهء ولايائم 
بذلك إلا بقيد يستثنئ من ذلك شيء واحد وهو إذا كان يتضمن خللاً في الدين» 
فإنه لا يجوز أن يفعل ما أكره عليه حماية لدين الإسلام وهذه ليست من باب الإكراه 
في شيء فهذه من باب الجهاد في سبيل الله . 

س: إذا أكره على فعل الشيء ‏ الكفر فما دونه هل من شرط رفع الإثم عنه 
أن يفعله لداعي الإكراه. أو إذا فعله مطلقًا؟ 

ج : من العلماء من يقول : : ترد تفع المؤاخذة عنه والإثم بشرط أن يفعله دفعا لداعي 
الإكراه-يعني دفعًا للإكراه ‏ فإن فعله قاصدا فعلّه ولكن قلبه مطمئن بالإيمان فإنه 
يؤاخذ بذلك . 

والصواب: آنه لا يؤاخذ؛ لأنه قال : لمن کر باللّه من بعد إ انه إلا من رة 
[النحل :57 .]1١١‏ 


(6ه؟) راجع« المحنة عن إمام أهل السنة وقائدهم إلى الجنة» لعبد الغني المقدسي» وهو مخطوط . 








شرح الأصول من علم الأصول 


س: لو قال قائل: إذا كان يمكنه أن يتأول فهل يلزمه أن يتأول؟ 

ج: نقول : إذا أمكن فلا شك أن التأوّل أحسن» لا شك في هذاء لکن ربا يكون 
إِنْسَانًا لا يخسن التاول مثل العوام ‏ فالعامي لا يعرف يؤول ولهذا أحيانًا تقو ل 
«أول» فيقول: وما معنى التأويل . . .وربما يكون متمكنا من التأويل لكنه عند 
الإكراه لا يستحضره. فالبشر له حال في الرخاء وله حال في الشدة» قد يكون عند 
الشدة ينسئ كل شيء» فأنت الآن لو ترىئ أمامك حاجة تريد أن تخرجها معك» ثم 
أذن المؤذن فتتوضا وأنت عجل وتخرج وأنت متعجل» فإنك تنساها مع أن المسألة 
بسيطة» فالمهم أن الرجل قد يذهل عن ملاحظة التأويل عند الإكراه . 

فالصواب : أننا لا نشترط إلا ما اشترط الله عز وجل وهو أن يكون قلبه مطمئنًا 
بالإيمان» إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان» فلا إثم عليه» هذا بالنسبة لفعل المحظور» أما 
بالنسبة لترك المأمور فالمؤلف سيذكره . 


س: فإن قال قائل: قد ورد في حديث سلمان أن رجلين مرا على قوم يعبدون 
صنمًا لهم» > فقالوا لأحدهما: اظيا لرا سه > فقرب ذبابّاء فدخل النار 
وقالوا للآخر: قرب شيئًا فلم يقرب شيئًاء فضربوا عنقه» فإن قيل: كيف أدخله 
لا 

قلنا: الجواب: أن حديث الذباب هذا مصاع إل ا » وإذا 
صح فهذا يحمل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا في هذه الحال» > لأن الله 
تعالى رفع عنا من الآصار والأغلال ما كان مكتوبا على من قبلنا .هذا على فرض 
صحته» وإلا فهو ضعيف فليس فيه إشكال . 





( به ) عن طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه موقوقًا: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل 
رجل النار في ذياب » قالوا: كيف ذلك؟ قال: مر رجلان علئ قوم لهم صنم لا يجوزه أحد 
حتئ يقرب له شيئًا فقالوا لأحدهما: قرب . قال: ليس عندي شيء. فقالوا له: قرب ولو 
ذباياء فقرب ذبابًا فخلوا سبيله . قال : فدخل الثار. وقالوا للآخر: قرب ولو ذبايًا. قال: ما - 


شرح الأصول من علم الأصول C™‏ 
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لکن لو فرض أنه صحی ۷ > يحمل على آنه شرع من قبلنا . 
7 5 5 ع عي 
س: الرجل الذي وضع المنشار على رأسه وشق نصفين هل هو مكره؟ 
ج : هذا يؤذئ في الله ولم يكن مكرها على فعل الكفرء فهناك فرق بين إنسان 
يؤذئ في الله : يؤذئ لدينه» وبين إنسان قال لك : افعل كذاء فالإنسان إذا أوذي في 





دينه يجب أن يصبر . 

والفرق : أنه إذا أكرهه على هذا فإنه يريد أن يتتقل من هذا الشىء إلى هذا الشىء 
يقول له: «اكفر فيعين له الفعل المحرم8*"©. أما هذا فلا علق عدر عه عد ل ار 
شيء معين وإنما هو مجرد إيذاء فليصبر عليه» نعم يؤذيه » لأنه يطيع الله عز وجل . 
١‏ فالذي يؤذئ في الله ما أكره ولا أرغم على أن يدعه» لکن يؤذئ في الله وهو 
ماش في طريقه”*" » لكن المكْرَه يكره ويرغم على أن يترك هذا الشيء أو على أن 
يفعل هذا الشيء المحرم» فبينهما فرق : فالثاني”"© رخص الله له قال: من كقر 


كنت لأقرب لاحد شيئًا دون الله عز وجل . فضربوا عنقه فدخل الجنة . 

رواه موقوقًا: ابن أبي شيبة (5/ /47) وابن أبي عاصم في «الزهد» )٠١ /١(‏ والخطيب في 
«الكفاية» (ص180١).‏ ولا يصح مرفوعا. 

وقد عزاه ابن القيم وتابعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب للإمام أحمد. 

قلت : ولم يروه أحمد في «المسند» وإنما ذكره في «الزهد» (١٠ء )١17‏ موقوقًا على سلمان 
رضي الله عنه . 

(۲۶۷) تقدم أنه ضعيف» فلا يصح مرفوعاء وإنما هو موقوف» فهو من كلام سلمان رضي الله عنه 
وحينئذ فليس فيه دليل على عدم اعتبار الإكراه . 

(594) وبيان ذلك : أن المكره يطلب منه الإتيان بعمل معين فيأبئ لمعارضته الشرع» فيكره على ذلك 
إما بالسب أو الحبس أو الضرب» فإذا فعله تركوه. 

(۲۹) وييان ذلك : أن من يؤذئ في سبيل اللَّهء فاغا يؤذئ لإيمانه باللّه» ولا يطلب منه فعل معين» 
وإغاهو مجرد إيذاءء وحينئذ يتعين عليه الصبرء فلا يجوز لمن أوذي أن يترك التدين 
والاستقامة من أجل هذا الإيذاء . واللّه أعلم . 

)١51(‏ وهوالمكره. 
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بالله من بعد إيَانه إلا من أكرة © [السل:٠٠٠]‏ ودای مر ااا ا 
دمت علئ طريق مستقيم ولمم ترغم علئ أن تدعه» ولكن تؤذئ من أجله» فلا بأس» 
ااي 

س: إن قيل أن المكرّه إذا أوذي وأجبر على ما لا يحب فإنه يفعل ما أكره 
عليه فعند أي حد من الإيذاء يرخص له في فعل المحرم أو ترك المأمور به وجوبا 

: : 

وهل لا بد من أن يصل لما أوصل الكفار إليه عمارا حيث قتلوا أباه وأمه وفعلوا ِ 
به أفعالاً عظيمة فنزلت فيه الآية الكريمة إلا من أكْرة2774 ؟ 


فالجواب : أن هذا على حسب الشىء فالإكراه على كل شيء بحسبه » والعبرة 
بعموم لفظ الآية لا بخصوص سببهاء لأن سيب النزول لا يفيد العموم» فلو قيل 
للإنسان: إما أن تكفر وإما أن نصيح بك في السوق سبا وإهانة لم يكن ذلك 
إكراهً””"» ولا يجوز أن يجعل الإنسان نفسه مكرها لأدنى تهديد يوجه إليهء لأن 
الإكراه على كل شيء بحسبه!؛"") . 
بالسجود له مثلاً ‏ باستمرار فهل یداوم في فعله؟ 
المحواب: إذا أكرهه أول مرة وفعله رفع عنه الإثم» ولا يكرر إلا إذا أعاد 
الإكراه» فإذا زال التهديدء تركته» وإذا جاء سبب وجوده فعلته» فلا أبني على 
الأول لأن الأول قد يتبدل رأيه» وثانيًا: قد يكون إذا رأئ منى العزيمة يلين» لأن 
(311)وهو من يؤذئ في سبيل اللّه دون إكراه على فعل شيء معين . 
(26))الحاصل من هذا السؤال: أن المسلم لا يستجيب للعمل المكروه عليه إلا بعد أذئ شديد. 
270 يعني واللّه أعلم : أن هذا لا يعد إكراها معتبرا في الشرع » بل لا يظهر فيه وجه الإكراه من 
الأصل . 
(575) حاصل ذلك : أن العمل المكره عليه قد يكون سهلاً أو صغيرا في نظر الشرع» فالإكراه عليه 
يتناسب معه» والإكراه على الشيء العظيم الكبير في الدين يتناسب معه كذلك . واللّه أعلم . 
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بعض الناس يمتحن غيره» ليرئ هل عنده تصميم فيهدده أول مرة» ويرئ هل يستمر 
أم يرجع » بمعنئن أنه لا بد في كل فعل من إكراه معين» فلا يكفي الإكراه الأول» لأن 
الإكراه لا يبيح لك الشيء إنما يبيح الفعل حال الإكراه فقط . 

هذاء وقد سبق لنا أن هذه الموانع الغلاثة*""© دل عليها الكتاب والسنة» وأن 
الإكراه على فعل المحرم لا يترتب عليه شيء سواء أكان في الكفر أو فيما دونه بشرط 
أن يكون الإنسان مطمئنًا بالإيمان» غير راض با أكره عليه» فإن رضي با أكره عليه 
بمعنى أنه لم يكن يريد هذا الشيء لكن لما أكره عليه رضي به واطمأن إليه صار له 
كحكم الفاعل له اختيارا؛ لأن الله تعالئ استثنئ واشترط قال: إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان © (نحل:0٠1‏ فإ أكره الصائم على أن يأكل فامتنع وأبى فلما أكره 
قال : إِذَا ما دمت أكرهت آكلّء فأكلء فإنه يفطرء ويلزمه القضاءء لأنه الآن اطمأن 


یما أكره عليه . 
© وقوله: (ومن أكره على ترك واجب فلا شىء عليه حال الإكراه وعليه 
قضاؤه إذا زال): 


فلو أكره على ترك الواجب» فقيل له مثلاً: إن فعلت كذا قتلناك أو حبسناك أو 
أخذنا مالك» أو آذينا أهلك» أو ما أشبه ذلك» فترك الواجب» وكان هذا الواجب 
لا يتأتّى إلا بفعل» أما إذا كان يكن أن يأتي بالقول دون الفعل» فإنه يأتي به قولاً» 
في هذه ا لجال" لا يجب عليه فعله حال الإكراه» لكن إذا زال الإكراه وجب عليه 
القضاءء كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنها يلزمه قضاؤها إذا زال 
الإكراه؛ لأنه الآن كالنائم وكالناسي وقد قال النبي ية : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»”""" فهذا حال وجود الإكراه معذورء فإذا زال الإكراه» فقد زال 
(75؟) الجهل والتسيان والإكراء. . 


( حال الإكراه على ترك واجب لا يتأتئ إلا بالفعل . 
(5590) تقدم برقم .)۲٤۷(‏ 
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عذره فإنه يلزمه القضاء ؛ كما لو زال النسيان أو زال النوم . 


س: لكن لو قال قائل في الصلاة خاصة: لماذا لا نلزم هذا الرجل أن يصلي 
بالإيماء؟ 


ج: نقول: إن أمكن الإيمان فعل» لكن أحيانًا لا يمكن الإيماء كأن يكونوا وضعوا 
عليه راسا رنه حت من الایاء: 

س: فإن قال: لماذا لا يصلي بقلبه كالمريض إذا عجز عن الحركة» فإنكم 
تقولون إنه يصلي بقلبه؟ 

ج: نقول: الفرق بينهما أن المريض علته لا تزول» أما هذا فعلته تزول بزوال 
الإكراه: هذا من وجهء ومن وجه آخر أن علة المريض علة متصلة ذاتية» والعلة هنا 
علة منفصلة خارجة» فلولا هذا المكره ما حصل هذ المانع فيكون بينهما هذا الفرق أما 
إذا أمكنه أن يأتي بالأفعال على سبيل الإيماء فليفعل . 

لو أكره على ترك الصوم فقيل له: لاتصمء نقول: لا يمكن أن يكره على ترك 
الصوم؛ لأن الصوم نية ؛ لأنهم لا يطلعون على ما في قلبه» فإن أكرهوه على الأكل 
أو الشرب صار إكراها على محرم» وقد سبق أن الإكراه على محرم ليس فيه شيء . 

س: فإن أكرهوه على أن يبقى فلا يحج ‏ والحج على القول الراجح واجب 
على الفور ‏ فماذا نقول؟ 

ج : نقول: إذا زال الإكراه وجب عليك أن تحج› ولا إثم عليك في هذه المدة التي 
أكرهت فيها على عدم الحج» لا إثم عليك ولو تبقئ مائة سنة» وهذا كثير يوجد في 
بعض الموظفين من لا يسمح لهم بأن يحجوا لسبب» فيعتقد هذا الموظف أنه ليس له 
عذر فيضيق صدره» فنقول له : لايضيق صدرك» فأنت لا إثم عليك ما دمت إغا 
بقيت بغير اختيار منك» لا سيما وأن كثيرًا من أهل العلم يقولون في الحج : إنه 
واجب على التراخي ليس بواجب على الفور . 
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وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة» أما في 
حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق 
بسقوطه. والله أعلم. 

ه قوله: (وتلك الموانع إنما هي في حق الله تعالى؛ لأنه مبني على العفو 
والرحمة): 

فالموانع الثلاثة في حق الله . 

ه وقوله: (أما حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه. إذا لم 

فلو أن رجلاً لا يعلم أن هذا الثوب ثوب غيره» فلبسه» فتمزق من طول اللبس» 
ثم بان له أن الثوب لغيره فهل عليه الضمان؟ 

نعم» عليه الضمان؛ لأن هذا حق آدمي» لكن لا يأثم بالنسبة لحق الله والله 

ولو نسي فأكل طعام فلان» فهل يضمنه؟ 

ولو أكره إكراها على أن يأكل مال فلان؛ فهل يضمنه؟ نعم» يضمنه ولا إثم 
عليه . 


فإن قال : أنا مكره! 

نقول: نعم أنت مكره لا إثم عليك» لكن مال الغير الذي أتلفته لا بد أن تضمنه . 

ولو أكره على أن يقتل فلانا فقتله» فهنا يقول العلماء: إن الضمان عليه وعلى 
الْکره فهو ضامن الآن فيقتل هو والمكْرِه؛ لان المْكْرِهِ مُلجى» فيكون ضامناء والمباشر 
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أيضمًا يكون ضامئًاء والمسألة مرت بنا في القصاص» وذكرنا فيها الخلاف بين 
العلماءء لكن المشهور من المذهب أن الضمان عليهما جميعا : المكره لإلجائه» وذاك 
لمباشرته› فهذا المكره نقول : إنه ليس عليه إثم » ولكن عليه الضمان . 


فإن قال قائل: بل عليه الإثم هنا لأنه ليس كالمال؛ فحرمة النفس أعظم من 
حرمة المال» ولا يجوز للإنسان أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه» ولو قلنا: إنه يجوز 
أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه لقلنا: إذا سافر رجلان ولحقهما الجوع وأحدهما 
سيموت لو لم يأكل الثاني جاز أن يذبحه ويأكله أليس كذلك؟!! لأنه يقول: 
المضطر يجوز له أكل الميتة» فوجدت شاباء وقلت لحم الشاب طيب» وهو صغير 
أيضًا ويمكن أن يكون سميئًا! ! فهل يجوز هذا أم لا؟ 

ج: لا يجوز هذاء إلا إذا كان كافرا حربيًا فيجوز ؛ لأن الكافر الحربي لا حرمة 
له» وأنا الآن مضطر . 

لكن استطرادًا لو أنه مات أحدهما وبقي الثاني مضطرا إن لم يأكل منه مات فهل 

أما مذهب الحنابلة فلا يأكل منه مع العلم بأنه إن لم يأكل مات» والميت الآن صار 
ميًا ليس فيه رجاء أن يحيا. . يقولون: لا يأكل منه لقول النبي يَكِ: «كسر عظم 
المت ككس و :۹ » ولأن الإنسان محترم» فإذا كان محترما فلا يجوز للإنسان 
أن ينتهك حرمته من أجل مصلحته» مع العلم بأنه هنا إذا أخذ مثلاً قطعة من فخذه 
وهويقيئًا سيبقئى والمضطر إذا أكل يقينًا سيبقئ فهو ليس كالمريض الذي قد يشفو' 





(۲۹۸) حديث صحيح : 
رواه أبو داود (۳۲۰۷) وابن ماجه )١151١5(‏ وأحمد(258/5 1*0.. .) وابن الجارو 
(069) من حديث عائشة . وقد صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» .)٤٤۷۸(‏ 
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أولا يشفئ فهذا نفعه متحقق » فإذا أخذ جزءا من هذا الميت سواء من ظاهر جسمه 
كالفخذ أو من باطنه كالكبد مثلاً ثم يأكله» فالتفع هنا محقق لا شك» ومع ذلك 
فالحنابلة ‏ رحمهم الله يقولون: لا يجوزء اتقاء لحرمة المسلم . 

ولكن الشافعية -رحمهم الله يقولون: هذا جائزء لأن الميت محترم» والحي 
محترم» وحرمة الحي مقدمة على حرمة الميت بدليل : لو أن معنا قطعة ثوب وهنا 
رجلان أحدهما مات يحتاج إلى كفن والثاني حي يحتاج إلى ثوب يقيه البرد فالحي 
يقدم؛ لأن حرمته أعظم » فيقولون: ما دام هذ الرجل ميئًا وما دام هذا الرجل حيا 
فإن حرمة ا لحي أعظم» فيجوز للحي أن يأكل من الميت . 

ولكن هل يأكل بمقدار ما يسد رمقه أو حت يشبع؟ 

هذا فيه تفصيل : إذا كان لا يرجو وجود شيء حلال ينقذ حياته فلياكل حتئ 
يشبع › وإذا كان يرجو فإنه لا يجوز له الأكل إلا بقدر الضرورة» مع أن الأفضل - 
e‏ ا 

O لآنه يت‎ E 
يكون أيسر في الهضم› على أنك ربا تظن أنك لا تقدر على شيء مباح › ثم ييسر‎ 
الله لك مباحا لم يخطر لك على بال» فالأولى حتئ وإن قلنا بجواز الشبع في هذه‎ 
ا لجال أن لا يشبع وأن يقتصر على ما يسد رمقه سواء من الآدمي أو من ميتة أو من‎ 
لحم خنزير أو لحم حمار» فلا يأكل إلا بقدر الضرورة لوجهين:‎ 

الوجه الأول: أن هذا اللحم خبيث مضرهء ولو كان قليلاً لكان أسهل هضمًا 
وأيسر علئ المعدة. 

والوجه الثاني: ربا يجد شيئًا مباحا عن قرب» ونحن نقول متى اضطررت مرة 
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إذَا هل له أن يتزود ويحمل معه هذا اللحم أو لا؟ 
وإن كان يخشى أن لا يجد فليحمل . 


فبالنسبة لهذا الميت الآدمي يحمله كله إن كان يخشئ فربما يكون في مفازة بعيدة ما 
يصل إلا بعد عشرة أيام أو عشرين أو ثلاثين يومًا ما ندري» وإلا فالواجب عليه أن 
يغسله إذا كان حوله ماء ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه . 

س: إذا أكره الإنسان على قتل نفس فالمباشر والمكره يضمنان فيقتلان» فإن 
استحق المكره القتل بإكراهه فلم استحقه المباشر وهو في يد المكره كالآلة مسلوب 
الإرادة؟ 

الجواب : هناك قاعدة أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب» فالضمان عل المباشر إلا في 
حالين : إلا إذا كان المباشر لا يكن تضمينه» أو كانت المباشرة مبنية على السبب مثل 
أن يقتل هذا الرجل قصاصًا بشهادة الشهود ثم يرجع الشهود ويقولون: تعمدنا قتله؛ 
فهنا الضمان علئ الشهود . 

ومثال ما لا يمكن تضمينه رجل القن رجلاً أمام الأسدء فأكله الأسد» فعندنا الآن 
مباشر ومتسبب فالضمان على المتسبب ؟ لأن المباشر غير أهل للضمان . 

وهنا مسألة : امرأة خرجت وابنها إلى السوق ثم جاء إنسان ودعسه» فالضمان 
على السائق» إلا إذا ألقته في وجه السيارة على وجه لا يتمكن صاحبها من إيقافها 
فهنا الضمان على الأم» لأن المباشرة هنا مبنية على السبب» والمباشر الآن ما بيده 
حيلة ما يمكن أن يتأخر» وهذه قاعدة مفيدة» وكثيرا ما يسأل النساء عن مثل هذه 
الصورة» فتكون مثلاً تركت الطفل مع إخوته كالعادة فجاء صاحب السيارة فدعسه 
فتقول الأم: إنها ليس عليها ضمان» الضمان على صاحب السيارة» وهذا صحيح» 
فلو أن الأم أبقته حول بركة أو حفرة أو نار وسقط فيها فهنا عندنا مباشرة» والمباشر 
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هو الطفل» لكن الطفل لا يكن أن يكون الضمان عليه فتكون الأم هي المتسببة . 

مثل أن يحمل رجلاً فيضرب به رجلا آخر» فالضمان على الضارب ؛ لأن هذا 
الذي باشر كالآلة ليس بيده شيء» وإلا فإنه يمانع ويصرخ» ولااضمان على 
المضروب به لأنه كالآلة وكالعصئ التي ضرب بها الإنسان. 
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العام لغة: الشامل. 

واصطلاحا: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر» مثل: إن الأبرار لفي 
نعيم # [الانفطار : ١١ء‏ المطففين: ۲۲]. 

فخرج بقولنا: «المستغرق لجميع أفراده»: ما لا يتناول إلا واحدًا كالعلم 
والنكرة فى سياق الإثبات» كقوله تعالى: #قتحرير رقبة [للجدلة:+] لأنها لا تتناول 
جميع الأفراد على وجه الشمولء وإنما تتناول واحدا غير معين. 

وخرج بقولنا: «بلا حصر» ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد: 
مائة وألف ونحوهما. 

» قوله: (العام: لغة): 

اسم فاعل من عم يعم إذا شمل . 
والعموم والخصوص من عوارض الألفاظء فيقال: لفظ عامء والأعمية والأخصية 
من عوارض المعنن » والعوارض بمعنى صفات» فيقال: معنن أعم ومعنى أخص » 
فإذاسمعت في كلام أهل العلم: «عام وخاص» فهو وصف للفظء ولو 
سمعت(أعمء أخص» فهذا وصف للمعنئق» فيقال: هذاالمعنى: أعم. وهذا 
المعنى : أخص »2 معنى هذ اللفظ : أعمء ومعنئ هذا اللفظ : أخص » أما اللفظ نفسه 
فيقال فيه : «العام»» و«الخاص». ولهذا نقول: «العموم» و«المخصوص» من عوارض 
الألفاظ بخلاف «الأعمية»» و«الأخصية» فهي من عوارض المعاني . 

ه وقوله: (العام لغة: الشامل): 

ويمكن أن يقال : إن العمامة من هذا الباب؛ لأنها تعم الرأس . 

ه وقوله: (واصطلاحا: هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر): 
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© وقوله: (وخرج بقولنا: «المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحد): 

إذا كان اللفظ لا يدل إلا على شيء واحد فإنه لا يوصف بالعمومية» مثل العلّم» 
کمحمد» وبکر وخالد» وعلي» وبخاري» وما أشبه ذلك» فهذا لا نقول إنه عام ؛ 
لأنه لا يتناول إلا واحداء وإِنْ كان تناوله لهذا الواحد على سبيل العموم فمثلاً: إذا 
قلت : (علي) يشمل كل (علي) أجزاءه وذاته كلهاء لکن لما لم يكن له أفراد لم يكن 
عاما. 

٠‏ وقوله: (وخرج بقولنا: «بلا حصر» ما يتناول جميع أفراده مع الحسصر 
كأسماء العدد: مائة» وألف ونحوهما): 

وقولنا: «بلا حصر»: خرج به ما يشمل جميع الأفراد مع الحصرء كألفاظ العدد؛ 
فمائة تشمل كل أفرادها فهي تشمل من واحد إلى مائة لكن بحصر» فلو قلت أطعم 
مليونًا: هذا ليس بعام؛ لأنه محدود بالمليون» وكذلك مائة مليون وألف مليون نفس 
الشيء. أكرم القوم ‏ والقوم ثلاثة هذا عام لأنه ما حصرء لو كان القوم ملايين 
الملايين لوجب إكرامهم يعني : لاقتضئ الأمر إكرامهم . 

:)4 إن الأبرار لفي نعيم‎ ١ وقوله: (مثل‎ ٠ 

مثاله : إن الأبرار لفي نعيم 4 «كل الأبرار» فهو يعم جميع الأفراد بلا حصر . 

« وقوله: (وخرج أيضا النكرة فى سياق الإثبات): 

فإنها ليست للعموم» مثل : لإ فتحرير رقَبَة ‏ [الجادلة: ؟] ؛هذا لا يعم فليس للعموم 
ولا تسمئ رقبة هنا لفظًا عامًا؛ لأنه لا يتناول كل رقبة» فلو كان عندي عشر رقاب 
وحنثت في ييني فهل أعتق الرقاب كلهاء لأن الله قال: 8 فتحرير رقبة4؟ لاء بل 
أعتق رقبة واحدة. إِذَا لا يدل ذلك على العموم» فالنكرة في سياق الإثبات لا تدل 
على العموم إلا إذا كانت في سياق الامتنان» فإنها تكون للعموم كما سيأتينا-إن 
شاء الله تعالى ‏ في الكتاب ‏ فالنكرة إذا كانت في سياق الامتنان فإنها للعموم» لأننا 
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لو جعلناها محصورة لا تدل على العموم لم يكن الامتنان كاملاًء فإذا جاءت نكرة 
في سياق الامتنان فهي دالة على العموم . 

س: هل كل عموم في الكتاب والسنة يدخله التخصيص؟ 

ج: : قال العلماء: نعم» > كل عموم يمكن أن يدخله التخصيص» ولكن ليس كل 
عموم مخصصاء » فهناك عمومات بقيت على عمومها لكن من الممكن أن تخصص , 
إلا فى مثل قوله تعالى : إن الله كل شيء عليم 4 للجادة:۷) » ومثل قوله : 
على کل شَيء قَديرٌ» ادر :] فمثل هذا لا یکن أن يخصص لأنه لا یکن أن تقول 
ul‏ ا o‏ 
وكذاء فمثل هذا يقولون : لا یکن تخصيصه ‏ 

أماماعدا ذلك فيمكن تخصيصه. ومعنئ قوله : «يمكن» ليس معناه يازم 
تخصيصه فإن هناك عمومات سوئ ذلك لا تخصيص فيها كقوله تعالن : : حرمت 
علیکم أمهَاتكُمٍ 4 اند :+] فهذا ما فيه تخصيص فلا ي يستثنئى من هذا شيء» 
} حرمت ؛ علیکم الميتة [الائدة: ؟] هذا فيه تخصيص : : «أحلت لنا ميتتان ودمان»“"" 
١‏ فَمَن اصطَرٌ عير باغ ولا عاد فَلا ْم عليه (ابتره: «vr:‏ 

الخلاصة الآن: 

من عام في الكتاب والسنة إلا يكن تخصيصه ر . وهل نقول : إلا خصّص؟ لاء 
0 . إلا مثل : «واللهُ ِكل شيء عليم بتر :م ل وهو على كل 
شيء قدير 4 الاسة: ل إنَه بکل شيء مُحيط » [فصلت ]٠٤:‏ وأشباهها فهذه ما يكن 
فيها التتخصيص ؛ لأنه لو أمكن التخصيص في مثل هذه الصفات الكاملة لجاز أن 
(59) رواه الشافعي في «مسنده» (ص ' ۰ ) وابن ماجه )۳۳۱٤(‏ والبيهقي (۱/ )١164‏ عن ابن عمر 
عن النبى بكي مرفوعا : «أحل لنا ميتتان ودمانء أما الميتتان فالسمك والجرادء وأما الدمان 
فالكبد الطحال؟ ولايصح مرفوعًا وإما الصواب آنه موقوف كما في #الغلل» (۱۷/۲) لابن 
العم 
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يوصف الله با يقتضي النقص › والله ۔عز وجل -منزه عن هذا . 
5 200 وى فى 0 نع 

قلنا : هلا خغطاء بل تقول 000 : « حرمت عليكم 
أمهَاتَكُم وبناتكم وأخواتكم ) [النساء: 58] وهناك عمومات خصصت.ء. مثل: 
وإ حرمت عليكم الميتة والدّم ) االات 4 

س: العموم له صيغ؛ هذه الصيغ هل حكمها ثابت» بحيث تشمل جميع 
الأفراد؟ 
علئ هذا أن النبي كل ذكر ما في الخيل من الخير قالوا eT‏ 
قال : «الحمر لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره ل ومن يعمل مثقال درم شرا رَه » كأنه يقول : إن علمت فيها 
خيراً فلك ثواب» وإن عملت فيها شرا فعليك الوزر والعقاب» لكن نأخذ من هذا 
- أن الرسول ية اعتبر العموم» وأخذ بحكمه. 

ووجهه أنه استدل بعموم الآية على حكم الحمرء وهذا هو الذي عليه جمهور 
أهل العلم أن العام له صيغ › وأن صيغه في دلالتها على شمول أفراده ثابتة ‏ يعني 
وأنها دالة على جميع الأفراد ‏ والدليل: هذا الحديث ٩۷‏ 4 

كد يدم فنك 
طيخ ار ي 
١‏ -مادل على العموم بمادته» مثل: كل» وجميع» وكافة» وقاطبة» وعامة» 


)۷۰( رواه البخاري )۲۲٤۲(‏ ومسلم (۹۸۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲۷۱) حديث أبى هريرة السابق . 
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كقوله تعالى: «إنًا کل شير حَلَقنَاه بقدر4 [القمر:۹٤].‏ 


ه قوله:( صيغ العموم سبعة: : أولآ: ما دل على العموم بمادته): 

وقدمناه على ما بعده؛ لأنه مفيد للعموم باللفظ والمعنى . 

ه وقوله:(ما دل على العموم بمادته مثل: كل» وجميع» وكافة» وقاطبة 
وعامة» وكقوله تعالى: إا کل شيء خلقناه بقدر»: 

صيغة العموم هنا هي : 

«كل» : وهي تدل على العموم بالمادة. 

واجميع؛: : ل ون كل لما جميع لينا محضروت) يس ٠:‏ قل يا ایا الاس 


إني وول الله یکم جميعا 4 [الاعراف :10۸[. 
و«كافة»: ™ وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَة للنّاس 4 2:3 على أحد الأقوال فيها . 


و«قاطبة» : جاء الة قاطة» هذا مثال ما هو بدليل» و«أجمع العلماء قاطبة) . 
: ا هو بدليل» وا جع 2 
و«عامة» : «بعثت إلى الناس عامة)9"" . 
د د 6د 
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0 الله [البقرة: 116]. 

ه قوله:(ثانيًا: أسماء الشرط): 

أسماء الشرط من صيغ العموم» وأدوات الشرط تنقسم إلى قسمين: : حروف 
وأسماء. 





(۲۷۲) رواه البخاري (۳۲۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال سول الله 
ل : «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي . . . وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعكت 
إلى الناس عامة» . 
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والحروف هي : «إِن» ؛ و«إن» حرف والباقي على القول الراجح أسماء . 
SE‏ لل لل و من الحروف. وابن 





قال ابن مالك : 
وحرف إذماكإن وباقي الأدوات أسما 
وابن هشام قال : 
وليس منه أي من الحرف- : «مهما»» و«إذ ما» بل «ما» المصدرية و«لا» الرابطة 
في الأصح اه. 


إِذًا اختلف فيها عالمان وكلاهما حجة» وعلئ كل حال نقول: أدوات الشرط 
المتفق على أنها حرف هي : «إن» فما تدخل معنا في هذا الباب . 

س: فهل نقول أسماء الشرط سوى إن؟ 

ج: لاء بل نقول aS‏ 
EE‏ ا : سو ات 

لك E‏ رط ست لس نيه 
«(من) . 

المثال الثاني : «إفأيتما تولُوا فم وجه الله فاسم الشرط : «أين». 

والفرق بين المثالين أن «من» للعاقل» و«أين» للمكان. 
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- أسماء الاستفهام. كقوله تعالى: #فمن يأنتيكم بماء معين» #ماذا أجبتم 
ل #فأين تذهبون» . 


ل قوله: (الثالث: أسماء الاستفهام كقوله: #فمن يأتبكم بماء معن #إماذا 
أجبتم المرسلين», #قأين تذهبون4): 

كل أسماء الاستفهام تفيد العمومء إذا قلت مثلاً: «أي طالب أكرمت؟» فهذه 
للعموم» «متئ تقوم؟» فهذه تفيد العموم؛ لأن معناها في أي وقت تقوم» فأذكر أي 
وقت سواء كان صباحا مساءء ليلا نهاراء فهذا وجه العموم في اسم الاستفهام» 
والحقيقة أن الطالب يتبادر له أن اسم الاستفهام ليس دالاً على العموم؛ لان طفمن | 
يَأتيكُم بماء مُعین ) تتصور أنه واحد لكنه واحد يشمل كل أحد دايا والماء اده 
وقد يأتينا ملايين» لكن في الآية الكريمة الذي يأتينا به واحد» وهو الله عز وجل . 

لو قلت: من يعرف جواب هذا السؤال؟ فهذا عام يمكن يعرفه واحد» ويمكن 
اثنان» ويمكن عشرة» ويمكن مليون» فهذا وجه دلالة اسم الاستفهام على العموم . 
وإلا فأنا متأكد أن بعض الطلاب يظن أنه لا يدل على العموم» أو يشكل عليه أنه يدل 
على العموم» لکن وجه هذا أنه شائع شامل . 

لو قلت : من فهم هذا الكلام؟ يصدق بواحد أو اثنين ف« ماذا أجبتم المرسلين 4 
سؤال عن أي جواب أجابوا به المرسلين» فهذا يشمل فهو عام . 

ل فأين تذهبون 4 للمكان « فأين تذهبون 4 أي : مكان . عيّنوا أي مكان. إِذًا هذا 

قاعدة : جميع أسماء الاستفهام من صيغ العموم . 

حروف الاستفهام: «الهمزة» هل» هل نستثنيهما من هذا؟ نعم» لأن همزة 
الاستفهام لا تفيد العموم» و«هل» الاستفهامية لا تفيد العموم» فهما حرفان» 
والقاعدة في الأسماء لا الحروف . 

# ¥ ¥ 


شرح الأصول من علم الأصول 


Th, ا اا‎ n. ا‎ 1 WE. n. E, IM. ةا فت اا‎ 1” E, N, n. I. Wn. U. ات‎ U. n. n, N, ا‎ n. “ER, E. ات ةا‎ n, ا ا اا اا‎ A. n. Eh 


5 الأسماء الموصولة. کوت تعالى: «والذي جا بالصدق وصدّق به وك 
هم الْمتّقون4. «والّدين جاهدوا فیا لنهديتهم سلتا إن في ذلك لعبرة ؛ لمن 
0 » #وللّه ما في السّموات وما في الأرض». 


« قوله: (رابعًا: الأسماء الموصولة): 

قال: «الأسماء الموصولة»: ولم يقل: «الحروف الموصولة» ؛ لأن الحروف 
الموصولة لا تفيد العموم . 

س: فما هي الحروف الموصولة؟ 

ج: قالوا: كل حرف يسبّك وما بعده بمصدر فهو حرف موصول. مثل: «أن» 
و«أن» و«لو» و«(كى»» وما أشبهها. 

والآن نتكلم عن الأسماء الموصولة» وسميت موصولة لافتقارها إلى صلتها؛ 
لأنك لو قلت : «جاء الذي» ما استفدنا شيئًا حتئ تأتي بالصلة . 

الأسماء الموصولة تنقسم إلى قسمين : خاصة ومشتر شتركة . 

س: فهل العمومية في المشتركة أم في الخاصة والمشتركة جميعا؟ 

ج: في الخاصة والمشتركة كلها جميعاء ولهذا يقول: 9 والّذي جاء بالصّدق 4 
[الزمر: ۳۳] فهذا اسم موصول خاص » لأنه دال على مذكر مفرد. 

«التي» خاص لأنه دال على مفرد مؤنث . 

الأسماء الموصولة مثل« الذي» ظ وَالّذي جَاء بالصدق وصدّق به ثم قا 
al‏ ا لأنه أي الأسماء الموصولة ‏ هنا 


كور ا ايع امال yT‏ 
عام لقند امعان قو نه ابه اوضر لا کا أما باعتبار الدلالة فهو عام. فأي 
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واحد يجاهد في الله فإن الله سيهديه سبله» وأي واحد جاء بالصدق وصدق به فهو 

ِ_ 0 

ثم قال : إن في ذلك لعبرة لمن يخشى » هذا مشترك» » لأن «من» تصلح للواحد 
والجماعة» والمذكر والمؤنث والعاقل» إذَا «من» من صيغ العموم في قوله: : ل لعبرة 
لمن يخشى » فأي إنسان يخشى فله عبرة في ذلك . 

قال : وله ما في السّموات وما في الأرض): «ما» مشتركء. لكن الفرق بينها 
وبين «مَن» أن «من» تقال للعاقل و«ما» تقال : لغير العاقل» ا 
تفيد العموم . 
ولكن قد يراد بالعام الخاص ‏ يعني أنه يكون اسمًا موصولاً يدل على معنئ خاصا 
فهذا نقول إنه عام ويراد به الخاص» كقوله تعالى : : ل والتي أحصنت قرجها فتفخنا 
فيها من روحنا وجعلناها وابتها آية لَلعَالَمِين 4 لالانياه يراد به «مريم» وهي واحدة . 

س: فهل هذا المثال ينقض ما قاله أهل العلم؟ 

ج: لاء لانه عام أريد به الخاص ونظيره قوله تعالى : : « الدين قال لهم النّاس إن 
الاس قد جمعوا لَكم 4 [آل عمران :7 ولیس کل الناس قد جمعوا لھم ولیس کل 
الناس قد قالوا أيضا . فهذا عام أريد به الخاص . 

¥ ¥# ¥ 


© التكرة في سياق النفي. أو النهي» أو الشرط› أو الاستفهام الإنكاري. 
كقوله تعالى: د ٠‏ إن تبدوا 


سان نل ساس 





. 0 كرا سان النفى او النهى أو ا أو الاسشفهام 
الإنكاري): 
النكرة تأتي في سياقات متعددة» أحياتا تكون للإطلاق لا للعموم » واا کن 
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للعموم. ونحتاج أن نعرف استطرادًا الفرق بين العام والمطلق > فالفرق بين العام 


اريف 





والمطلق من وجهين 

الوجه الأول:أن العام : يشمل جميع أفراده على سبيل العموم» أو اعكس فقل : 
عمجي الراده عاو ل اون والح والمطلق : : يعم جميع ا 
على سبيل البدل. » فلو قلت لك مثلاً : «لا تعتو تعتق رقبة» هذا يشمل كل رقبة . . لا تعتق 
أي رقبة» فهذا عام» ولو قلت لك: «أعتق رقبة» فهذا مطلق ماهو عام؛ لأني لا 
أريد أن تعتق تق جميع الرقاب . . أعتق رقبة واحدة» لكن على سبيل البدل» عامة 
وعمومها بدلي» بمعنئ إذا أعتقت هذه الرقبة أجزأت عن هذه الرقبة» فالعموم 
بدلي» يعني : أن العموم فيه يكون فردا بدلاً من آخرء لا يعم جميع الأفراد إلا على 
سبل البدل. . . أي : أن كل فرد يكون بدل الفرد الآخر. 

أما العموم الشمولي: فعمومه يشمل جميع الأفراد فإذا قلت : «أكرم الطلبة» 
فهذا عام يشمل جميع الطلبة على سبيل الشمول لو أكرم عشرة من الطلبة وهم مائة 
لم أكن ممتثلاً؛ لأن العام لا بد أن يشمل الأفراد . 

«أكرم طالبًا» فهذا مطلق» يشمل الآن جميع الطلبة فأي واحد من الطلبة أكرمه 
أكون قد امتثلت» لكن هذا العموم في المطلق بدلي . 

وما معنئ بدلي؟ 

يعني أي واحد أعطيه» فالطلبة مثلاً أسماؤهم مختلفة فأخذت أول اسم 


(777)هكذا قال الشيخ ههناء ثم زاد في «الشرح» فرقًا ثالثّاء فأصبحت الفروق بين العام والمطلق 
ثلاثة وهي : 
١‏ أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم» وأما المطلق فلا يعم جميع الأفراد إلا على 
سبيل البدل . 
۲ العام يدخله التخصيص» والمطلق يدخله التقييد . 
٠‏ العام يصح الاستثناء منه استثناء متصلاًء ولا يصح الاستثناء من المطلق إلا استثناء 


شرح الأصول من علم الأصول 
وأکرمته» فهل امتثلت أم لا؟ نعم» امتثلت ؛ لان هذا الذي أكرمته الآن صار بدلاً 

عن الجميع » ولذلك لو أنني أخذت من عشرين طالبًا طالب واحد وأكرمته ما احتج 
علي أحد . 

فهذا خادم قال له سيده: «أكرم الطلبة» فذهب بالطعام وأكرم الطلبة إلا واحدا 
ورجع إلى سيده» وجاء الطالب يشكوء فهل له حق الشكوئ آم لا؟ نعم؛ لأنه 
داخل في العموم» ولم يكرمه! 

ولو قال: «يا خادم أكرم طالبًا» فأخذ الإكرامية وأعطئ واحدا فقط فجاء التسعة 
عشر طالبًا للسيد يصيحون ويقولون: ما أكرمنا » فهل لهم حجة؟ لاء ليست لهم 
حجة ؛ لأن هذا مطلق يصدق بواحد» والعموم فيه بدلي . 

فهذا فرق معنوي واللفظ يختلف؛ لأن المطلق غير المقيد . 

والوجه الثاني: المطلق يرد عليه التقييدٌ» والعام يرد عليه التخصيص › » معن أنه لا 
يضح أن تقول السذاعا مله بل تقول : : هذا عام مخصوص» ومخصص» فالذي 
يرد على العام E‏ والذي ٠‏ :د على المطلق : التقييدء ولهذا ففي المطلق لا 

تقول: مطلق مخصص » بل تقول: هذا مطلق مقيدء ولهذا تجدون آهل الأصول 
يقولون: «العام والخاص» و«المطلق والمقيد»؛ لأن التقييد يرد على الإطلاق» 
والتخصيص يرد على العموم . 

إذا قلت : «أكرم طالبًا» فأخذت الإكرامية» ووجدت أكسل الطلبة» وأكثرهم 
غيابًا وأكرمته فهل امتثلت أم لا؟ نعم» امتثلت . 

هناك فرق ثالث لكنه غير واضح جدا: يقولون: العام يصح الاستثناء المتصل 
وان الى ارسي اتيج ريه CE‏ ؛ أي إلا إذا كان 
الاستثناء منقطعا. 


تقول مغلا : «آکرم رجلا“ فهذا مطلق» فلا يصح أن 7 تقول : إلا زيداء إلا على 
سبيل الاستثناء المنقطع بأن تكون «إلا» بمعنئ «لكن»» أقول : «أكرم رجلاً إلا زيدا» 








أي : لکن زیدا لا تکرمه» فهذا يصحء لکن لو قلت : «لا تكرم رجلاً إلا زيدا»؛ دلا 
تكرم رجلاً» : هذا عام» «إلا زيدا» فهذا صحيح ؛ لأن العام يدخله التخصيص › 
فهذا فرق يحتاج إلئ متبحر بالعربية . 

الفرق الثالث إا : صحة الاستثناء من العام استثناء متصلاًء ولا يصح الاستثناء 
من المطلق إلا استثناء منقطعا . 


س: هل يصح الاستثناء بقولنا: «أكرم الطلبة لكن زيد..»؟ 

ج: قوله : «لكن» ليست من أدوات استثناء» بل هي أداة استدراك» والاستثناء 
ليس بالاستدراك» » لكن «أكرم الطلبة إلا زيدا» يصح» وإذا قلنا : «أكرم رجلا إلا 
زيدًا» لا يصح إلا إذا كان بمعنى : «لكن» . 

التكرة إذا كانت في هذه السياقات ‏ في سياق النفي مثل : « وما من إِله إل الله 4 
الشاهد كلمة «إله» فإنها نكرة والمراد بها العموم لأنها وقعت بعد النفي . وتة 
: في البيت أحدء هذا أيضا نكرة في سياق النفي . وتقول: «لا رجل في البيت» نكرة 
في سياق النفي . 1 ش 

« وقوله: : (أو سياق النهي) «إواعبدوا الله ولا ت : تشركوا به شيئا»: 

كلمة «شيئًا» نكرة في سياق النهي » ٠‏ فتعم . فلو أشرك أحد مع الله نبا من الأنبياء 
فإن ذلك يدخل في العموم . ولو أشرك وليًا من الأولياء دخل في الآية لأنها عامة . 

س: الآن عندنا «لا» دخلت على الفعل «تشركوا» والفعل متسلط على 
المفعول وهو «شيئًا» فهل العموم في الشرك؟ أم في الشرك به؟ 

ج: في المشرك به لاشك في هذاء لأنها تعم» لأنه قال: «شيئًا أي شيء 
يكون. 

وممكن أن نقول : إنها تعم أيضا حتى الشرك9""؟ ؛ لأنها لم تخصص . 


(04؟) يعني : الشرك بنوعيه : الأكبر والأصغر. 


شرح الأصول من علم الأصول 


ومن ذلك قوله تعالی : إِنّ الله لا يغفر أن يشرك به» [انساء:م؛] فقوله: أن 
يشْرَكَ به» :]على تأويل : إن الله لا يغفر شركًا به» فكلمة شركا نكرة في 
سياق النفي» فتعم الأكبر والأصغر كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
و2 . ٠‏ 

« وقوله: (أو سياق الشرط): 

إن تبدوا شيا أو تخفوه » «شيئًا» : نكرة ة في سياق الشرط فيعم كل شيء» أي 9 
شيء تبديه أو تخفيه فالله عالم به" . 

6 وقوله: (أو نكرة في سياق الاستفهام الإتكاري): 

مثل قوله: لمن إِلَهُ غير الله يُأتيكم به الاتمام:43] هذا أيضا نكرة في سياق 
الاستفهام الإنكاري» وأما إذا كانت في سياق الاستفهام غير الإنكاري فإنها لا تدل 
على العموم بل هي للإطلاق» لأنه لا يراد به التفي» وهي إنما كانت للعموم في 
سياق الاستفهام الإنكاري ؛ لأن الاستفهام الإنكاري بمنزلة النفي» فإن قوله: [ من 
له غير الله يَأتيكم بضيّاء 4 يوازن قوله : «لا إله غير الله يأتيكم بضياء ؛ ولهذا كانت 
النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري دالة على العموم . 

أما في سياق الإثبات فلا تدل على العموم» فلو قلت لك : «آكرم رجلاً» فأكرمت 
رجلاً واحد» فقد امتثلت ؛ لأنه يصدق عليه أنه رجل" . 






(707)سيآتي ‏ إن شاء الله في آخر هذا المبحث أن الشيخ رحمه الله جود كلام شيخ الإسلام من 
حيث التدليل» ولكنه وجس في نفسه منه شيء فلم يقل به . 

(710 مله : «من يأتني بأسير فله دينار» فهذا يعم كل أسير . انظر «الوجيز» (ص8 ١‏ ©) . 

31" )لنكرة الواردة في سياق الإثبات لا تدل على العموم» فهي ليست من الفاظ العموم كقوله 
تعالى : «إن الله يأمركم أن تذبحوا ب بقرة€ فقوله: #بقرة» ليس عامًا بل هو مطلق ولكن قد 
تدل على العموم بقرينة كقوله تعالى في نعيم الجنة وأهلها: #لهم فيها فاكهة ولهم ما 
يدعون*» فالفاكهة هنا تشمل جميع أنواعها بقرينة الامتنان على أهل الجنة . انظر «الوجيز» 
(ص8١7).‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 





ولو قلت : «أرجلاً أكرمت». . استفهام يقصد به الاستعلام لا الإنكار. . فلو 
قلت : «أرجلاً اكرمت» فهذا للعموم أم لا؟ ليس للعموم؛ لأنها نكرة في سياق 
الاستفهام لغير الإنكار ولكنها للاستعلام؛ ولهذا لوقلت: أرجلاً أكرمت أم 
رجلين؟ صح الكلام» ولو كانت للعموم ما صح . 

20 *% 

٦‏ - المعرف بالإضافة مفردًا كان أم مجموعًا كقوله تعالى: ‏ واذكروا نعمت 
اله عليكُم 4 ال عمرن: ۳٠ء‏ الادة:۷]» فإ فاذكروا آلاء الله Ç‏ الاعرف .]۷٤:‏ 

ه قوله:( المعرف بالإضافة مفردًا كان أم مجموعا كقوله تعالى: #واذكروا 
نعمت الله علیک م #فاذكروا آلاء الله ج)2"90: 
۰ ا العاف ن ET‏ 

ولكن هنا يقول المؤلف : (المعرف بالإضافة) لأن الاسم قد يضاف ولا يتعرف 
بالإضافة» والكلام هنا على المعرف بالإضافة . 

واذكرًوا نعمت الله عليكم 4 «نعمة»: نكرة لولا أنها أضيفت إلى لفظ الجلالة» 


والمقصود أي نعمة» كبيرة أم صغيرة فإنك مأمور بتذكرهاء ولكن إذا كبرت 
التعمة كان الأمر بذكرها أبلغ . 


وقول الله تعالى : ظ فاذكروا آلاء اللّه 4 أي : نعمةء هذه أيضًا للعموم . 
ولو قلت : اذكروا آلاءٌ من الله فهذه ليست للعموم""“ . اذكر نعمة من الله فهذه 


(۳۷۸) قي الامثلة السابقة ذكر الشيخ ‏ رحمه الله النكرة في عدة سياقات مختلفة» ولم يذكر النكرة 
قي سياق الأمرء فهل تفيد العموم آم لا؟ قيل : لا تفيد كقوله : «أعتق رقبة» فهو مطلق والمطلق 
ليس يعام . وقيل: بل تفيد العموم. والصواب أنها لا تفيد العموم. انظر «نزهة الخاطر 
العاطر» (؟1/ 46) لعبد القادر بن بدران الدمشقي . 

)۲۷4( لان قوله «آلاء» نكرة في سياق الإثبات» أو لأنه نكرة غير مضافة» فهي تفيد الإطلاق لأنها - 


شرح الأصول من علم الأصول 
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١‏ ان تعا أذ ت الا للا د ھا 


۷ المعرف بأل الاستغراقية مفردًا كان أم مجموعا كقوله تعالى: #وخلق 
الإنسان ضعيفا) انساء:0]» #وإذا بلغ الأطقال منکم الحلم فليستأذنو | كما استأذن 
الّذِينَ من قَبلهم» [النور: 04] . 


«أل» تكون للعهد والاستغراق وبيان الم 9 » (أل) المعرقة تكون على هذه 
الوجوه الثلاثة : الاستغراق» العهد» وبيان الجنس . والذي يفيد العموم من هذه 

لشلاثة أنواع هي : الاستغراقية؛ وعلامة الاستغراقية قية أن يحل محلها «كل» هذه 
علامتها . فكل «أل» يحل محلها «كل» فهي للعموم» وتسمئ ع استغراقية . 


© قوله: (سواء كان مفردًا أم مجموعًا كقوله: «وخلق الإنسان ضعيفا)) : 
«إخلق الإنسّان € أي كل إنسان . 
e‏ واعصر 7 إن الإنسان لني خسر» كل إنسان. 01 عدر 
ا ا ج رال ره لأن الطفل هناللعموم› ولهذا وصف بالجمع . 
# ¥ ¥ 


- في سياق الأمر. 
(۲۸۰) وهذه مثل سابقتها . 
(9م؟) أي: لما أضيفت لفظة «آلاء» إلى المعرفة وهو لفظ الجلالة «الله» صارت «آلاء» حينئذ تفيد 
العموم . 
(49؟) والذي يفيد العموم «أل» الاستغراقية فقطء أما «أل» العهدية والتي لبيان الجنس فلا تفيد 
العموم . 


ه وقوله: (المجموع المحلى بأل الاستغراقية) قوله: «وإذا بلغ الأطفَال منكم 
الحلم فليستأذنو | كما استأذن الّذين من قبلهم)) 

لإِذَا بلغ الأطفال 4 احذف «أل» وضع مكانها «كل». . وإذا بلغ كل أطفال منكم 
الحلم فليستأذنوا. فصارت «أل» الاستغراقية من صيغ العموم سواء دخلت على 
مفرد مثل #الإنسان» الطفل» أو دخلت على جمع مثل «الأطفال». وقوله تعالى : 
« الرجال قوامون على النساء 4 [النساء:84] «أل» هنا استغراقية أيضًا؛ فكل الرجال 


قوامون على كل امرأة : 
٠‏ لل 00 
وأما المعرف بأل العهديةء فإنه بحسب المعهود: فإن كان عام فالمعرف عام وإن 
كان خاصا فالمعرف خاص. 


مثال العام قوله تعالى: ط( إذ قال ربك للملائكة إِنَي خَالق بشرا من طين 4# فَإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فََعُوا له ماجدين 2200 فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون  IYE ٠١1‏ 

الشاهد من الآية الشانية قوله: «الملائكة»"؛ لأنها هي التي فيها لام العهدء 

ذف قال ربك نو ي 9 ا لي خالق شرا من طبن» إلى قوله : 

فههنا «ال» فى قوله: ن للمهرفمم . وقد دخلت على 
مجموع . 

¥ %* نت 

(۲۸۳) «الملائكة» الأولى في قوله : #للملائكة) و«الملائكة» الثانية في قوله : #فسجد الملائكة . 
)۲۸٤(‏ وهي مفيدة للعموم بالقيد المذكور. 


0 





ا ت]. 


ه قوله: (ومثال الخاص: قوله تعالى: كما أَرْسلَنا إلى فرعون رسولا 4# 
قعصي فرَعَونُ الرسول4): 
لأنها دخلت علئ معهود مخصوص» وهو موسئئن » وموسئ فرد ليس عاما . 
ذا «أل» التي للعهد تكون بحسب المعهود- يعني : بحسب ماتعود عليه؛ إن 
عادت على عام فهي للعموم» وإن عادت على خاص فهي للخصوص : 
¥ ا كفن 


وأما المعرف ب «أل» التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد. فإذا قلت: الرجل خير 

من المرأة أو الرجال خير من النساد فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من 
كل فرد من النساء؛ وإما امراد أن هذا انس خير من هذا الجنس» وإن كان قد 
لي سي 


-_ ا يه اا ا کل وجل غير من 


= وفي هذا أبلغ رد على بعض المفسرين المعاصرين - الذين يفسرون القرآن بالرأي واستمالوا 
الكثير من المسلمين .حيث قال أحدهم في قوله تعالئ لإبليس: : #استكبرت أم كنت من 
العالين# قال : المعنى : : أم كنت من الملائكة العالين الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم!! ! 
وهذا قول مردود» فإن كل الملائكة أمروا بالسجودء وليس أدل على ذلك من قوله تعالى: 
#فسجد الملائكة كلهم أجمعون) . 
انظر «تفسير الطبري» (۲۳/ 145 » 5) و«تفسیر القرطبي» (۱/ ۲۹۷) . 
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (/ 71) مبطلاً هذا القول- وك كرد سفن 
الملائكة دون العالين قال رحمه اللّه : (واعلم أن هذه المقالة أولاً ليس معها ما يوجب قبولها لا 
مسموع ولا معقول» إلا خواطر وسوانح ووسواس مادتها من عرش إبليس يستفزهم بصوته 
ليرد عنهم النعمة التي حرص على ردها عن أبيهم قديا. . € 





كل امرأة بدليل أنه يوجد من بعض النساء من هو خير من بعض الرجال» الما 
تصدق هذه الكلية على سبيل العموم علمنا أن «أل» هنا ليست للعموم . 


الخلاصة: أن المعرف ب «أل» له ثلاث حالات : 

الأول: أن تكون استغراقية فهو للعموم . 

الثاني : أن تكون عهدية فبحسب المعهود» إن كان عامًا فهي للعموم» وإن كان 
خاصا فهي للخصوص . 

الثالث : أن تكون لبيان الجنس» فهذا لا يدل على العموم» ومثاله : (الرجل خير 
من المرأة» الرجال خير من النساء) وهذا قطعا لا يراد به أن كل رجل خير من كل 
امرأة» لكن المراد : هذا الجنس أفضل . 

التابعون خير من تابعي التابعين. فهذا لبيان الجنس يعني : هذا الجنس من قرون 
هذه الأمة أفضل من هذا الجنس . وال يعني أن كل واحد من أفراد التابعين خير من 
كل واحد من أفراد أتباع التابعين . 


فوائد: 
«أل» التي لبيان الجنس لا يحل محلها «كل» والتي للاستغراق يحل محلها «كل» . 
والعهدية. . العهد: إما ذكري*”" وإما حضوري”*" وإما ذهني”"" » فلا 
إشكال فيها . 
كل صحابى فهو أفضل من التابعين» هذه استغراقية . 
إذا كان الشرك يخرج من الملة فهو أكبر» وإذا كان لا يخرج فهو أصغر وكلام شيخ 
)۲۸٠(‏ العهد الذكري تقدم مثاله في قوله تعالى #إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهدًا عليكم كما أرسلنا 
إلى فرعون رسولا فعصئ فرعون الرسول4 
)١4(‏ العهد الحضوري : كأن تقول : «أكرم الرجل» وأنت تريد رجلاً حاضرا ة في المجلس . 
(/م؟) العهد الذهني : كأن تقول «ذهب الإمام إلى ل كذا» وفي أذهاننا أنك تقصد الإمام أحمدء أو 
الإمام مالك . . 
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الإسلاه240" السابق جيد لأن كلمة «شرك» نكرة في سياق النفي ؛ ولكن فى نفسي 
من هذا القول شيء؛ لان الشرك الأصغر صحيح أنه أكبر الكبائر لقول ابن مسعود : 
لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أحلف بغيره صِادق* . . . على كل حال: 
المشرك على خطر ألا يغفر له . 








علد ع # 

العمل بالعام: 

يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يشبت تخصيصه» لأن العمل بنصوص 
الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك 

e‏ قوله: (العمل بالعام: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يقبت 
تخصيصه): 

يجب العمل بعموم اللفظ العام حتئ يغبت تخصيصه . وعندنا دليل وهو أن 
الرسول كَل لما ستل عن الحمر قال: «لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الخامعة 
افاذة. من بش مقا فر َي َه 47 ومن يعمل قل ذه شر ر" 
فهنا استعمل الرسول عليه الصلاة والسلام العمل بالعموم . 

فإ : العمل بالعموم واجب؛ لأن النبي ل عمل به وهو المشرع» فكأنه بعمله هذا 
يقول لنا اعملوا كذلك . وهذا تعليل عقلي . ش 

٠‏ وقوله: (لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيء 
دلالتها حتى يقوم دليل علي خلاف ذلك): 

وهذا دليل واضح. . فالعمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضي 
وا ت تت 7 
(۲۸۸) يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


. 2187 /۹( رواه ابن أبي شيبة (۴/ ۷۹) وعبد الرزاق (۸/ 714 4) والطبراني‎ (۲۸٩۹) 
.)۲۷۰ تقدم (برقم‎ )۲۹۰( 
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دلالتها : من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو غير ذلك» حتى يقوم دليل 
على خلاف ذلك . 

وهذه القاعدة تنفعك في أبواب الفقه» وتنفعك أيضا في باب العقيدة؛ فهي نافعة 
في الأحكام العلمية كما أنها نافعة في الأحكام العملية. 

ولهذا نقول في آيات الصفات وأحاديثها : نأخذ بها على ما تقتضيه دلالتهاء حتى 
يقوم دليل علئ خلاف ذلك . 

س: فإذا جاءنا لفظ عام فما مقتضى دلالته؟ 

ج : مقتضى دلالته أن يعم الحكم جميع أفراده الداخلة في ذلك» فيكون الحكم 
عاما حتئ يقوم دليل على خلاف ذلك" . 

وهذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة» منها: سؤال السائل لما دنا من الصفاء قرأ: 
إن الصا والمروة من شعائر الله 4 [البترة:04٠]‏ قال : هل نكمل الآية أم لا نكملها؟ 

نقول: ليس لنا إلا الظاهر ؛ وهو عدم تكميلهاء هذا هو الذي بين أيدينا 

الآن"""؛ كونهم أحيانًا يذكرون بعض الآية والمراد جميع الآية كما يطلقون لَالْحَمَد 
لله رب ؛ العالمين» على سورة الفاتحة.. نقول: نعم» هذا وارد» لكنه خلاف 
الأصل» فلا نلجأ إليه إلا بدليل . 

#% د 


(١841؟)‏ وخلاف ذلك هوالخاص» والمعنى : يجب حمل العام عل عمومه حتئ يقوم دليل يخص 
فردا من أفراد هذا العموم» فلا يشمله الحكم حينئذ. 
ويتعلق بهذه المسألة مسألة أخرئ» وهي : : دلالة العام الذي لم يخصص› هل يستغرق جميع 
أفراده على طريق القطع أم الظن؟! 
انظر «أصول الفقه» (ص۳۸۸ء ۳۸۹) للدكتور مطلوب . وانظر كذلك «الموافقات» 
(۳/ ۹۰ 57 للشاطبي» و«مجموع الفتاوئ» (9 155/1 )۱١۷‏ . 
وهذه المسألة مستفادة من «المرتقئ الذلول» (ص‌۹۰:۱۳۷١۱)‏ . 

(۲۹۲) يعني : من كان يسعئ بين الصفا والمروة فهو يبدأ بالصفا لفعل النبي ية ذلك مستدلا بالآيةء 





إذا ورد العا سبب خاص» وجب | بعمومه لأن العبرة د 
ودا ورد العام پټ جن جموق رم 
اللفظ لا بخصوص السبب. إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال 
السبب الذي ورد من أجله فيختص با يسببها. 


© قوله: (وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه): 

إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لا نقصره على سببه؛ لأن الشريعة لجميع 
الخلق» ولو قصرنا الحكم على السبب» لم يكن الحكم متعديا إلى غيره وكانت 
الشريعة على هذا التقدير قاصرة» لا تتجاوز السبب . 

فإِذًا يتعين أن نقول بهذا: أنه إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل 
بعمومه» ولا يجوز قصره على السبب الخاص ؛ لأن الشريعة عامة» وقصر الحكم 
علي السبب الخاص: قصورهء فالشريعة عامة منذ بعث الرسول وك إلى أن تقوم 
الساعة؛ لا يُخص فيها أحدء لا يخص بعينه» ولكن يخص بوصفه» فبالوصف 


سے ف 00 وج ت 
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قصورا في الشريعة . 

فما الفائدة أنه يتزل الحكم لهذا السبب دون غيره والشريعة معروف أنها لكل 
العالمين كما قال تعالئ : : ل تبارك الذي برل الْفرقان على عبده ليكون للعالمِينَ ديرا » 
الفرقان: ١‏ ذا عندنا الآن حكم وتعليل بحكم» والعلة واحدة. 

والحكم أنه إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه التعليل بحكم 
أيضًا؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذا حكم ذكره بضع 
الأصوليين فقال : «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»؛ لأن الشريعة عامة 
لجميع الخلق» وإذا قصر الحكم على السبب صار ذلك قصورا . 

٠‏ وقوله: (إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي 
ورد من أجله فيختص با يشبهها): 

وهذا في الحقيقة استثناء من عموم الأحوال لا من عموم الأشخاص يعني : إذا 
ورد لفظ عام على سبب» وكان هذا السبب على حال تقتضي صدور هذا الحكم» أو 
صدور هذا النص» وجب أن يخص عمومه با يشبه تلك الحال» ويتضح هذا 
بالمثال. 

# #6 * 


مثال ما لا دليل على تخصيصه: آيات الظهارء فإن سبب نزولها ظهار أوس بن 
الصامت. والحكم عام فيه وفي غيره: 

© قوله: (مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار): 

و آيات» ولم نقل آية؛ لانها اربع آيات» وهي : : قد سمع الله قل التي 
تجادلك في زوجها وتشتك إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير 0 
دين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن ماهم إلا اللأني ولدتهم نهم 
قولوت منكرا م من القول وزورا ون الله لعفو غفور 4 وَالّذِين يظاهرون من نسائهم 
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م یعودوت لما الوا فتحریر رة من قبل أن يماسا كم وعظون به والله بما تعملون 
خير 7 فمن لم يجد قصيام شهرين متابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع 
َإِطْعَامُ ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب 
أليم 4 [المجادلة: .]4-١‏ 

وآيات الظهار : سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت9©؟"© من زوجته'**) ‏ فهو 
سبب النزول”1" . ولا نقول أن آيات الظهار نزلت لحل مشكلة هذا الرجل فقط» 
بل حكمها عام؛ لأن لفظها عام . . الین يظاهرون منكم من نسائهم » و«الذين» 
اسم موصول من صيغ العموم» وكذا في قوله: : « والّذين يظاهرون من تسائهم 4 
[لجادلة: 4] هذا أيضا من صيغ العموم . 

فتشمل السبب الذي نزلت من أجله وغيره» لكن العلماء يقولون في هذا المقام:. 
«صورة السبب قطعية الدخول». 





فمثلاً هذه الآية نزلت في أوس بن الصامتء فلو أراد مريد أو ادعئ مدع أن 
يخرج أوس بن الصامت من حكم هذه الآية قلنا: لا ييكن؛ لأنه هو السبب » فكيف 
تنزل الآية من أجله ثم نقول : لا يدخل في الآية؟ !! 





(744)أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم . 3 الأتصاري» أخو عيادة بن الصامت» ذكروه فيمن 
شهد بدرا والمشاهد. 
انظر «الإصابة» (رقم 2779 . 

)١19(‏ قيل : هي جميلة» وقيل : خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم. . . ويقال: خويلة ‏ بالتصغير. 
انظر «الإصابة» (۱۲/ ۲۳۱). 

(4؟)روئ البخاري (التوحيد باب 4 تعليقًا) عن عائشة قالت: الحمد للَّه الذي وسع سمعه 
الاصوات؛ فأنزل اللَّه عز وجل: قد سمع . . . زوجها» إلى آخر الآية . 
هكذا أخرجه البخاري قال ابن حجر في الفتح (۱۳/ :)۳۷٤‏ وتمامه عند أحمد وغيره. . 
بعد قوله : الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله َة تكلمه في جانب البيت» ما 
أسمع ما تقول» فانزل الله الآية . ۰ 
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فضصورة الب قطي الو ل : 
إِذًا نقول هذه الآية آية الظهار ‏ تشمل أوس بن الصامت وغيره؛ لأن الآية عامة 
والعبرة بعموم اللفظ لا يخصوص السبب . 
ل 0200 


ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله كك: «ليس بن الجر لمكي 
السفر»» فإن سببه أن النبي اکان في سفر فرأى زحامًا ورجلاً قد ظلل عليه 
فقال: «ما هذا؟» قالوا: : صائم. . فقال: 0 من البر الصيام في السفر». 
0 لديل على تخصيصه بذلك أن لني ل كان يصوم في السفر حيث 

ه قوله: ل «ليس من البر الصيام 
فى السقر»“"): 

لو أردنا أن نأخذ بعموم هذا الحديث في الأشخاص والأحوال» لقلنا: الصوم في 
السفر ليس من البر مطلقًا في كل حال» ومع كل شخص» لكن نأخذ بعمومه في 
الأشخاص دون الأحوال» بل يتقيد بالحال التي ورد من أجلها لا بالشخص الذي 
ورد من أجله . 

. وقوله: (فإن سببه أن النبي ية كان في سفر فرأى زحامًا ورجلاً قد ظَلّل 
عليه. فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم! فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»): 

فحال هذا الرجل فيها مشقة» ولهذا ازدحم الناس عليه وضِدَّلُوا عليه خوفًا من 
(۹۷) وحكئ الزرقاني في «مناهل العرفان» )٠١١ /١(‏ أن صورة السبب داخلة في النص ولا يجوز 


إخراجها بالإجماع . 
)4۸( رواه البخاري /١1447(‏ فتح) ومسلم )۱۱۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


1 
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ا 

لو أخذنا بظاهر الحديث لشمل كل إنسان مسافر سواء أشق عليه الصوم أو لم 

فلو رأيت شخصًا صائمًا في السفر- وهو ما شاء الله مستأنس» والناس في 
الشتاءء ويركض » ويقوم. ويقعد» ويأتي بالحطب. ويشب النارء ويسوي الفطور 
فلا نقول له : ليس من البر الصيام في السفر . 

لکن لو رأيت رجلاً قد شق عليه الصوم» فهو مرهق» لا يقدر أن يتكلم › بل 
يتكلم أحيانًا بالإشارة وأحياتًا بالعبارة. . فهذا نقول له: ليس من البر الصيام في 
السفر. 

لو قال قائل: هذا خاص بالرجل الذي رآه الرسول اة 

نقول: العبرة بعموم اللفظ . 

فإذا قال: هذا حجة عليك» فلماذا تقول في الصائم الأول الذي يقوم ويقعد 





ويسوي الفطور.. لماذا تقول: هذا خارج من الحديث» وتقول عن الثاني: داخل 
في الحديث؟ ! 

قلنا إنه لا يعم في الأحوال» لكن يعم في الأشخاص. «ليس من البر الصيام في 
السفر» ليس في كل حال» بل في حال تشبه حال الرجل الذي قال له الرسول حين 
رآه: اليس من البر الصيام في السفر». ‏ - 

هذه فائدة جليلة جدا نبه عليها ابن دقيق العيد رحمه الله في «شرح العمدة)؟") 
والعلماء تلقوا هذا بالقبول» وأظنه من قبل ابن دقيق العيد. فصار عندنا عموم يشمل 
الأحوال والأشخاصء وعموم يشمل الأشخاص دون الأحوال . 


(۲۹۹) قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (۳/ ۳۲۳-۳۲۱): (أخذ من هذا أن كراهة الصوم . 
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قولە: (فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه 
الصيام في السفرء والدلل على تخصيصه بذلك أن النبي ي4 كان يصوم في 
السفر حيث كان لا يشق عليه » ولا يفعل مي ما ليس ببر): 


وهذا واضح؛ لأن الرسول د ل قال : اليس من البر الصيام في السفر» ورأيناه 
يصوم علمنا أن نفي البر خاص يمن حاله كحال الرجل الذي من أجله قال الرسول 
ية هذا القول ‏ وهو الذي يشق عليه . 
ومثله ‏ إن شئنا أن نقيس المريض الذي يشق عليه الصوم» لأن بعض الناس يكون 
مريضًا ويشق عليه الصوم» ولكن صر علئ أن يصوم» فتقول له : هذا ليس من 
البرة ابل نقؤل: قد يحرم عليه الضوع » إذا كان بخشى من زيادة ارش او تظاوله: 
ل o‏ # 


في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ماهو 
أولئ من القربات» ويكون قوله : «ليس من البر الصيام في السفر» منزلاً على مثل هذه الحالة» 
والظاهرية المانعون من الصوم يقولون الي عام 1١‏ والصره بحمو gs‏ محص ومن 
السبب!! 
ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الداله على تخصيص العام وعلى مراد 
المتلكم» وبين مجرد ورود العام على سبب ولا تجريها مجرئ واحداء فإن مجرد ورود العام 
على السبب لا يقتضي التخصيص به» كقوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
بسبب سرقة رداء صفوان» وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع . 
أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامهء وهي المرشدة إلى بيان المجملات 
وتعيين المحتملات» فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى» وانظر في قوله 
عليه السلام : «ليس من البر الصيام في السفر» مع حكاية هذه الحالة من أي القبيلين هوء فنزله 
عليه) . 

7 ۳ روئ البخاري /١946(‏ فتح) ومسلم )١177(‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : حرجنا 
مع رسول الله ی في شهر رمضان في حر شديد حتی إنه كان أحدنا ليضع يده علئ رأسه من 
شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله َة وعبد الله بن رواحة . 


» شرح الأصول من علم الأصول 





الخاص لغة: ضد العام. 


واصطلاحًا: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام 
والإشارة والعدد. 

فخرج بقولنا: «على محصور» العام. 

ه قوله: (الخاص: تعريفه: الخاص لغة: ضد العام): 

والعام سبق معناه لغة : : أنه الشامل لجميع أفراده» إِذَا الخاص ضذه» ولهذا يقال : 
عام وخاص» كما يقال: : مطلق ومقيد» والمطلق والمقيد سيأتينا إن شاء الله الكلام 


شه . 

ه وقوله: (واصطلاحًا: اللفظ الدال على محصور): 

قوله: «اصطلاحًا» أي: ما اصطلح العلماء عليه وأصلّه من اصطلاح» وأصل 
اصتلاح من الصلاح ؛ ؛ لأن الحروف الأصلية هي الصاد واللام والحاء . وأما الهمزة 
والتاء التي أبدلت طاء فليست من الأصول. . إِذا ما دامت من الصلاحء فمعنى 
اصطلاح : يعني هذا هو الذي اصطلح علماء هذا الفن على صلاحيته معرقا. 

ولهذا إذا كنا في النحو ورأينا كلمة «اصطلاح» يعني عند النحويين» وفي 
الاصول: يعني عند الأصوليين» وفي الحديث يعني عند المحدثين وهكذا . 

ه وقوله: («واصطلاحًا»: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد): 

فقولنا : «اللفظ»: جنس يشمل كل لفظ حتى العام يدخل فيه» حتى المطلق يدخل 
فيه» والمقيد» فهو عام . 


وقولنا : «الدال على محصور» : هذا هو الفصل المخرج لبقية الألفاظ» > لاا 
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علينا في «السفارينية»'' © إن اديوه فا نوفیا فض و عا اغا ف 
أصول الفقه في «مختصر التحرير» . 

ه وقوله: (اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام 
والإشارة والعدد): 

كلمة : «بشخص» أشمل من كونها آدميا أو غير آدمي» فاي شيء شاخص له 
جسم فهو داخل في كلمة «بشخص» . 

«كأسماء الأعلام» مثل : محمد» علي» خالد» بكرء فهذه خاصة؛ لأن (محمد) 
لا تتناول غير المسمئ بهذا الاسم» ف« خالد» لا تتناول غير المسمئ بهذا الاسم . 
و«بكر» لا تتناول غير المسمئ بهذا الاسم » وهكذا بقية الأسماء. 

وكذلك «الإشارة» اسم الإشارة خاصء فإذا قلت: خذ هذا. فإنك لا تأخذ 





E 

إذا: اسم الإشارة خاص ؛ لأنه يدل على شيء معين بالإشارة» ولا يشمل غيره . 

وكذلك «العدد». . مائة رجل» مليون رجل» فهذا خاص» مع أنه يشمل الكثير 
لكنه محصور لا يتعدى . 

لكن انظر إلى اللفظ العام : «أكرم من في البيت» فلو وجدت في البيت ثلاثة فإنك 
تكرمهم . ولو وجدت ثلاثة آلاف أو وجدت ثلاثة ملايين فإنك كذلك ستكرمهم 

لکن إذا قلت : «أكْرِم ثلاثين رجلاً في البيت» فلا تكرم أكثر من ثلاثين . 

ه وقوله: (فخرج بقولنا: «على محصور:: العام): 

إا في هذا التعريف فصل وجنس فأما كلمة «لفظ» فهي جنس» وأما قوله: «دل 
على محصور» فهو فصل . 

ل * #* 


)۳*۱( »ا لعقيدة السفارينية» للإمام محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني . 


C>‏ شرح الأصول من علم الأصول 
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واصطلاحا: إخراج بعض أفراد العام. 
والمخصص - بكسر الصاد ‏ : فاعل التخصيص». وهو الشارع» ويطلق على 
الدليل الذي حصل به التخصيص. 


ه قوله: (والتخصيص لغة ضد التعيم): 

تقول : خصصت زيدا بالعطاء» وتقول: عممت القوم بالعطاء. فالتخصيص 
ضد التعميم . 

ه وقوله: (واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام): 

ولانقول : ذكر بعض أفراد العام» بل نقول : «إخحراج» ل 
حرج يعن ار ادال ر و : «ذكر أفراد العام» وبينهما فرق : فلو قلتا: « 
مس فرجا فليتوضاً» وهذا عام . وقلنا: «من مس فرجه فليتوضأ» فهذا خاص . 

س: لكن هل هذا يقنضي التخصيص؟ 

ج : لا. . لا يقتضي التخصيص ؛ لأننا لم نخرجه»ء فهو داخل في العموم» وهذا 
هو رأي جمهور العلماء كما قال الشنقيطي في التفسير . 

وهذا صحيح › فهنالم نخرج الخاص بل ذكرناه أي نصصنا عليه" . ولو 


١ * (‏ اشترط أهل العلم في المخصص آلا يكون موافقًا للعام » والسبب في ذلك أن المخصص يخرج 
من العام جزءًا له حكم غير حكم العام . 
ومثال ذلك حديث عائشة : «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء» وجاء في حديث 
أنس : «إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة ا مغرب» فلا يصح ههنا أن نقول : إن حديث عائشة فيه 
الآمر بتقديم الطعام عمومًا وحديث أنس خص ذلك بصلاة المغرب؛ وعليه تقدم باقي الصلوات 
علئ الطعام . فهذا غير صحيح › » فليس حديث أنس مخصصا لحديث عائشة وإنما حديث أنس فيه 
فرد هو موجود أصلاً في حديث عائشة » ومثال ذلك ما مثل به الشيخ رحمه اللّه. 
انظر «التأسيس في أصول الفقه» (ص 070٠‏ . 
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قلنا : حافظ على الصلوات . . هذاعام. ولو قلنا: وحافظ على صلاة العصر. . 


صلاة العصر من المحافظة» لكنني نصصت عليها تعظيمًا لشأنها أو لبيان الاهتمام 
بها. 


ولو قال قائل : حافظ على الصلوات : صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر. وقال: حافظ على صلاة العصرء فهل معنئ هذا: لا تحافظ على الظهر 
والمغرب والعشاء والفجر؟ لاء إذَا ليس هو بتخصيص °“ . 

هذاء وقد سبق لنا أن الخناص لغة ضد العام» واصطلاحا: اللفظ الدال على 
محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. 

لو قال قائل: التخصيص ذَكْرَ بعض أفراد العام؟ فالجواب: أن هذا لا يصح» 
صحيح أن ذكر بعض أفراده تنصيص عليه على هذا الفرد لكن ليس تخصيصا لهء 
ومثاله : ل[ حافظوا عَلَى الصّلوات والصّلاة الوسطئ © [البترة .[YTA:‏ 

فإذاقلنا: «قام زيد) فهذا خ اص . وإذا قلنا: «أكرم الطلبة إلا زيدا» هذا 
تخصيص» وفي الأول لم يأت عموم حتى نقول : «تخصيص» فقولنا : «أكرم زيدا» 
ليس فيه عموم . وقوله: «أكرم الطلبة إلا زيدا» نقول: هذا تخصيص ؛ لأننا أخرجنا 
زيدا من الحكم العام" . 


(*"3) وإنما هذا فيه ذكر لبعض أفراد العام للأهمية أو غير ذلك» وليس فيه إخراج لهذا الفرد من 
الحكم العام . ٍ 

)١ 4(‏ في هذا المبحث: أراد الشيخ رحمه اللّه بيان الفرق بين الخاص والمخصص والتخصيص» 
وذلك لأن هذه الأقسام قد لا ييز بينها بعض دارسي أصول الفقه . 
وقد فرق بينهم كذلك أخونا الشيخ أبو الفضل ابن عبد السلام في كتابه«المرتقى الذلول إلى 
نفائس علم الأصول» (ص55١-57١)وخلاصة‏ ما ذكره: 
١-أن‏ الخاص هو اللفظ الدال عل واحد منفرد سواء خصص غيره أم لاء وأما المخصص فلايد 
أن يخصص العام . 
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وعندنا مخصّص ومخصّص» لأن «تخصيص» على وزن تفعيل فعلها خصّص» 
اخصص يخصص تخصيصًا) إذَا لابد من مخصّص ولا بد من مخصص . 
فالمخصّص : هو اللفظ العام الذي ورد عليه التخصيص . 

ه وقوله: (والمخصّص بكسر الصاد): 

احترازًا من المخصّص بفتح الصاد . 

« وقوله: (فاعل التخصيص): 

هذا هو المخصّص يعني الذي فعل التخصيص وهو الشارع» ويطلق على الدليل 
الذي حصل به التخصيص . 

ذا يطلق : «اللخصص» على معنيين تعلق تاع موه ادن 
۰ فإن ورد التخصيص في القرآن» فالمخصص هو الله سبحانه وتعالى . وإن ورد 
في السنة : فالمخصص هو الرسول ية . 

ووصف الشارع يشمل الله سبحانه وتعالى ويشمل الرسول ية فكل منهما 

ه وقوله: (ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص): 

فنقول مثلاً: هذا خصص قوله تعالئ كذا وكذا؛ يعني هذا الدليل خصص الدليل 
لعن علد ليلدل الثم عم ل نالخ مدن 

مثال ذلك : قال النبي بيا : «فيما سقت السماء العشْر»**" . 

فهذا عام في النوع والمقدار» فيشمل كل شيء» وعلئ أي قدر کان . 

۲ أن الخاص مقتصر على النص» وآما المخصص فقد يكون نصا أو عقلاً أو عرقًا. 


"لا يشترط في المخصص أن يكون خاصاء بل الأصل في المخصصات أنها عامة . 
(<o)‏ تقدم › وقد رواه البخاري (؟5١5١).‏ 
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وقوله : اليس فيما دون خمسة أو صدقة. . من حب ولا تمر صدقة)07» 

. . هذا مخصص . 

ويصح أن نقول إن النبي ية خصص قول : : «فيما سقت السماء العشير» بقوله : 
اليس فيما دون خمسة أوسق» . 

ويصح أن نقول خحصص قول النبي يكل : : اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 
قولّه : : «فيما سقت السماء العشر» . 

فصار الخصص يطلق على الشارع وعلئ الدليل الذي حصل به التخصيص» 
فيقال: ل : هذا مخصص لقوله تعالى كذاء وهذا مخصّص لقوله كك ويقال إن هذا 
خ ص بقوله با أو بقوله تعالى . . فيكون المخصص هو الله ورسوله . 


*# كد د 
ودليل التخصيص نوعان: متصل» ومنفصل. 
فالمتصل: ما لا يستقل بنفسه. 
والمنفصل: ما يستقل بنفسه. 


© قوله: (ودليل التخصيص نوعان): 

يعني الدليل الذي يحدث به التخصيص نوعان : متصل ومنفصل . 

« وقوله: (متصل ومنفصل. » فالمتصل: : ما لا يستقل بنفسه. وال منفصل ما 
يستقل بنفسه): 

ما لا يستقل بنفسه يسمئ متصلا”"” " . وما يستقل بنفسه يسمئ منفص ل۰۵ . 


*( تقدم ¢ وهو متفق عليه . 


۷ المخصص المتصل : : هو ما لا يستقل بنفسه» بل يكون مذكورا مع العام. ويتعلق معناه باللفظ 
الذي قبله. ويكون جزء! من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام . 
(A)‏ الملخصص المنفصل : ما لا يستقل بنفسه» ولا يكون جزء! من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام . 





CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


TT TT EITTIITTTTITTTTTTTTTTTTTT سض‎ 





ففى المثالين السابقين «فيما سقت السماء العشْيْر»» واليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» . هذا منفصل . 1 

وفي قوله تعالى : « وَالْمَصْر حت إن الإنسان لهي خُر © إل الذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات وتواصوا بالحق وَتوَاصًَا بالصبّره. هذا متصل؛ ولهذا لا يكن 
أن يأتي قوله : إلا اين آمنوا » لم يسبقها كلام» بل لا بد أن يكون تابعا لغيره» 
فما يستقل بنفسه یسمی منفصلاً وما لا يستقل يسمئ منفصلا . وقد يقعا في كلام 
واحد» وقد يتقدم المخصّص وقد يتأخر» وهذا في المتصل . 

س: والمنفصل: هل يؤخذ بالتخصيص سواء تقدم المخصص أو تأخر؟ أو لا 
بد أن نعلم المتأخر؟ 

چ هذا محل خلاف والصحيح : أنه ليس بشرط . وأنه إذا وجد دليلان أحدهما 
عام والآخر مخصص لهذا العام» فإنه يحمل العام على الخاص سواء علمنا التاريخ 
أو لم نعلم» بل سواء علمنا أن الخاص همتقدم أو متأخرء هذا هو الراجح من أقوال 
أهل العلم» وبعضهم جعل التخصيص كالنسخ : لا بد أن يكن المخصص بعد العام 
يعني بعد المخصّص ‏ ولكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن التأخر ليس 
التاريخ وإلا وجب التوقف› والصواب ما عليه جمهور آهل العلم : أن التخصيص 
بل إن المخصّص عامل كعمله» سواء كان قبل العام آم بعده » حتئ ولو علمنا آنه 
قبل العام فإنه يكون مخصّصا؛ لأنا إن علمنا أنه بعد العام صار واردا عليه 
وتخصيص الوارد على المورود . . لا إشكال فيه. لكن حتئ لو تقدم فإننا نحمل 
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فلو قلت مثلاً: الا تكرم زيدا» ثم قلت لك بعد ذلك : «أكرم الطلبة؛ وزيد متهم 
فإنك لا تكرمه. لاني أعطيتك به نصا خاصا بعينه» قلت لا تكرمه . 

فإذا قلت : أكرم الطلبة» فمعناه: أكرم الطلبة إلا من قلت لك : لا تكرمه. 

فلا فرق إذَا بين أن يتقدم اللخصص أو يتأخر . 

تم د 203 

فمن المخصص المتصل: 

أولاً: الاستثنا. وهو لغة: من الثني. وهو رد بعض الشيء إلى بعضه. كثني 
الحبل. 


واصطلاحا: إخراج بعض أفراد العام ب«إلا» أو إحدى أخواتها. كقوله تعالى: 


« إن الإنسان لفي خسر ا إلا الدين آمو وعملوا الصالحات وتواصرا بالحق 
وتواصوا بالصبر 4 [العصر: 7 ؟] . 
فخرج بقولنا: «بإلا أو إحدى أخواتها» التخصيص بالشرط وغيره. 
© قوله: (فمن المخصص المتصل): 
(من؟: هذه للتبعيض . إا المؤلف لم يذكر جميع اللخصصات المتصلة» بل ذكر 


© وقوله: (أولا: الاستثناء وهو لغة من الثني» وهو رد 
كثني الحبل): 
لأني رددت بعضه 


فالاستتناء مأخوذ 


بعض الشيء إلى بعضه 


علئ بعض» فكل شيء ترد بعضه عل بعض تقول : «ثنيته) 
ن الثنى ؛ لأن الانسانا تثنى لا ذد اللفظ العام. ثم عاد 
من اسي ُّ : ° 


وأخرج بعض أفراده كأنه ثنئ الكلام ورجع فيه فأخرج بعض أفراد العام . 


aa. 
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ه وقوله: (واصطلاحًا: إخراج بعض أفراد العام ب«إلا» أو إحدى 
ازا 

ا زا ا ا إا يكون قوله : «إخراج 
بعض أفراد العام» : جنس؛ لأنه يشمل كل التخصيص ٠‏ 

ه وقوله: (ب«إلا» أو إحدى أخواتها): 


فصل خرج به ما سوئ إلا وأخواتها. 


وإحدي أخواتها» فصل يعني هذا الذي فصل بين الاستثناء وبين سائر المخصصات» 
فإخراج بعض أفراد العام هذا يسمئ عندهم #جنسا» وباإلا وإحدئ أخواتها يسمول 
فصلا . مثلما لو قلنا : ما الإنسان؟ فالجواب : حيوان ناطق . فقولنا: «حيوان» جنس 
يشمل كل ما فيه حياة: من إنسان وبعير وفرس وشاة وغير ذلك . وقولنا: «ناطق» 
فصل خرج به بقية الحيوانات ٠‏ 

ولو قلنا ما المسجد؟ فا لجواب: بيت بني للصلاة فيه . 

«بيت بني» هذا جنس يشمل كل البيوت اأبنيا ٠‏ و«للصلاة فيه» فصل خرج به ما 
عدا المساجد من المبنيات . 

إِذَا «الاستناء» : إخراج بعض أفراد العام » وهو جنس . 

ه وقوله : (_«إلا» أو إحدى أخواتها): 

فص حرج به بقية أنواع المخصصات ٠‏ و«إلا» معروفة. و«إحدئ أخواتها» مثل : 
سوول» غير » حاشا» كلاء عداء ليس» لا يكون» وكل ماايدل عل الاستناء . 
(۳۰۹) انظر «الوجيز» (ص 2714 . 
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© وقوله: (أخواتها): 


أي : المثيلات. يعني كان وآخواتها ظن وأخواتها وإن وأخواتها يعني : مثيلاتها 
يشاركنها في العمل. لا في المعنى ٠‏ فإن للتأكيد وكأن للتشبيه . 

۰ وقوله: (كقوله تعالى: #رالعصر 7 إن الإنسان لفي خر ج إلا الذي 
آمنوا وعملُوا الصّالحَات وتواصوا بالحق وتواصرا بالصبر4): 

هله السورة قال فيها الإمام الشافعي : (لو لم ينزل الله تعالى عل خلقه حجة غير 
هذه السورة لكفتهم) . 

والعصر 4 إن الإنسان 4 : كل إنسان. وأقسم بالعصر لمناسبته الإنسان» 
اة العصر مو رعاء العمل» والإتسان مؤمن عامل تلصالحات موص بالق موص 
الصبر» وعكسه : كافر عامل للسيتات متواص بالباطل» متواص بالجدع واخ 

» وقوله: ( إن الإنسان 4) : 

الإنسان: عام . 

:)4 وقوله: (# إلا الذين آمنوا‎ ٠ 

خاص فالتخصيص هنا متصل » وطريقه الاستثناء . 

* د كد 

شروط الاستثناء: 

يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: 

١‏ - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكمًا. 

فصل حقيقة: المباشر للمسشنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل. 

وکل ما ما فطل بترن انسح فته وار لا کن وود د 
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2 قوله: (شروط الاستثناء.. يشترط لصحة الاستثناء شروط منها): 
استفدنا من قول المؤلف هنا «منها» ‏ و«من» هنا للتبعيض أن هناك شروطًا أخرئ 
. لم يذكرها المؤلف : مثل أن يكون المستثنئ والمستثنئ منه من متكلم واحد فإن كانا من 

متِكلّمَيْن : لم يصح» إلا إذا وافق المتكلم على الاستثناء» فإنه يصح على خلاف في 
ذلك . 

مثال هذا : لو قال رجل: «نسائي الأربع طوالق» فسمعه جاره فقال: «إلا آم 
الأولاد الكبيرة» ولكنه سكت ما استثناها. فكلهن يطلقن» لأن الاستثناء لا يصح 
هنا؛ لأنه ليس من واحدء فإن أقر بذلك المتكلّم فقال: «إلا آم الأولاد» فهذا ينبني 
على خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ه وقوله: (أولا: اتصاله بالمستثتى منه حقيقة أو حكما): 


د (۰) ” 
فاصل): 
المباشر للمستثنئ منه بحيث يقول: «عندي له عشرة إلا درهما» فهذا متصل 
حقيقي لأنه ما فصل بينهم بفاصل . 1ش 
ه وقوله: : (والمتصل حكمًا ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن 
دقعه: #السعال والعطاس»): 
رجل قال : له عندي عشرة ‏ وهو يريد إلا درهما ‏ لكن أخذه السعال» ومعنی ربع 


ا 

) ۰ حكئ ابن قدامة في «روضة الناظر» (۱۳۹/۲) عن ابن عباس أنه يجوز أن يكون منفصلاً» 
وعن عطاء والحسن جواز تأخيره مادام في المجلس» وأومأ إليه أحمد رحمه اللّه في الاستثناء 
في اليمين . . ثم قال ردا لهذا الرأي: : (والأولئ ما ذكرناه) . وهو اتصال الكلام . 
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ساعة» ثم قال : إلا درهمًا . فإنه يصح؛ لأنه متصل حكما . 
ولو قال آخر : عندي له عشرة» ثم أخذه العطاس» وصار يعطس ولا يفتر» وبقي 
على ذلك ربع ساعةء ثم قال: إلا درهمًا . فإن الاستثناء يصح؛ لأنه متصل حكما . 
كذلك لو قال : عندي له عشرة» ثم اندهش اندهاش لا یکن أن يكلم معه أحداء 
أو أغمي عليه» أو ما أشبه ذلك» ثم استثنى» فإنه يصح الاستثناء؛ لأن هذا أمر لا 
يمكن دفعه . 
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فإن فصل بينهما فاصل! يمكن دفعه"' أو سكوت لم يصح الاستثناء» مثل 
أن يقول: «عبيدي أحرار» ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخرء ثم يقول: «إلا سعيد)» 
فلا يصح الاستثناء. ويعتق الجميع. 

وقيل يصح الاستثناء مع السكوت والفاصل إذا كان الكلام واحداء لحديث 
ابن عباس جيه أن النبي ييا قال يوم فتح مكة« إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والأرعن لآ يعضد شوكه:ولا يشعلق خلا فقال لبا :يا رسول 
الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: «إلا الإذخر» وهذا القول أرجح 


- 


او 0 


ا 


لدلالة هذا الحديث عليه. 
ه قوله: (فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت, فإنه لا يصح 
الاستثناء): 1 


مثل : لو قال : عندي له عشرة . . ثم أخذه سعال خفيف يکنه أن يستثني فيقول : 
إلا درهماء لكنه لم يستثن » فالاستثناء هنا لا يصح؛ لأنه يكن دفعه . 


كذلك لو فصل بفاصل هو الذي اتی به مثل . . لو قال: عندي له عشرة - وإذا 


. ما بين المعكوفين سقط من النسخ المطبوعة» وأثبّه من كلام الشيخ رحمه الله‎ )1١( 
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بشخص يقدم . فقال : مرحبًا بالأخ» كيف حالك» كيف من وراءعك» كيف إخوانك 
الطلبة . . ولماانتهى من سؤاله . . قال : «إلا درهمًا) يعني . : عشرة إلا درهمًا -لم 
يصح؛ لأنه فصله بفاصل يمكن دفعه . 

ولو قال : «عندي له عشرة» ثم سكت» ليفكر . . هل أعطاه من العشرة درهما أم 
لم بعطه» ثم ذكر أنه لم يعطه أو أعطاه. . ثم قال: «إلاادرهمًا». لم يصح؛ لأنه 
سكوت یکن دفعه» فلماذا لم يفكر قبل أن يتكلم؟! نخشی أن يفكر فينقص حقه ؛ 
لأنه لما قال : «عندي له عشرة» وسکت» ثبتت الآن» ولم يعد یکن رفعها. 
مثل أن يقول: «عبيدي أحرار» ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر» ثم يقول: "إلا 
سعيدًا» فلا يصح الاستثناع. ويعتق تق الجميع. 

وقيل: يصح الاستنئاء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا..): 

لكن هذا القول أرجح كما سيأتي-يعني: قال بعض آهل العلم : ما دام الكلام 
واحدّاء فإن السكوت لا يمنع من الاستثناءء وكذلك إذا استمر الإنسان في كلام ثم 
استثنئ بعدء فإن الاستثناء يصح ما دام الكلام واحذا . 

00 وقوله : (ودليل هذا حديث ابن عباس نظي" ا“ ن النبي ع قال يوم فتح 
مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا 
يختلى خلاه» فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخرء فإنه لقينهم وبيوتهم. 
فقال: «إلا الإذخر» وهذا القول أرجح لدلالة الحديث عليه): 

نعم . . الرسول ية خطب الناس وأطال الخطبةء وقال: «إن هذا (البلد) "ا 
لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه» . 


(۳۱۲) متفق عليه : رواه البخاري (59 ۱۳)/ فتح) ومسلم (17617). 
(۳) جاء في كلام الشيخ رحمه الله : «البيت»! وهو سبق لسان. 
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«لا يعضد شوكه»: يعني : لا يقطع شجره . 

دولا يختلئن خلاه» يعني : لا حش حشيشه . 

فقال العباس : إلا الإذخر . . وبين سبب الاستثناء» فقال : «إلا الإذخر» وهذا 
واضح وصريح في أن النبي َة تكلم بالكلام وبنى الاستثناء عليه مع الفاصل» 
فيكون هذا القول هو الراجح9١"‏ . 


والذين يقولون بعدمه ا - الفاصل -يجيبون عن هذا 


الحديث بأن هذا الاستثناء ليس تخصيصاء ولاه نسخ) فهو كما لو قال : أما الإذخر 
e‏ - يعني : : نسحا للعموم» ولیس نسخا للحكم کله» يعني ا 


ولكننا نرد عليهم بأن النبي يك لما قال العباس : «إلا الإذخر» قال : «إلا الإذخر» 
فجعله استثناء» ولم يقل عليه الصلاة والسلام : «أما الإذخر فلكم قطعه» لو قال لما 
ذكره العباسُ: «أما الإذخر فلكم قطعه» صار هذا تخصيصا با منفصل» أما وقد قال : 
«إلا الإذخر» ف «إلا» معروف أنها تستدعي مستثنى منه؛ لأنها حرف استثناء» وعلى 
هذا لو قال قائل: «عبيدي كلهم أحرار» فقال صاحب له: «إلا سعيدًا» فقال: «إلا 
سعيدا» فعلى هذا القول يصح الاستثناء . 

أما لو كان الكلام ليس واحدا بأن تكلم بكلام عام» ثم خرج عن الموضوع إلى 
كلام آخر لا صلة له بما سبق» ثم أورد استثناءا على ما سبق» فإن هذا الاستثناء لا 
يصح لعدم ارتباط الكلام بعضه ببعض» أما إذا كان الكلام واحدا فالصحيح: أن 
الاستثناء يصح . 

وينبني على هذا : أنه لا يشترط نية المستثئئ ‏ أو نية الاستثناء ‏ قبل تمام المستثنئ منه 
خلاقًا لمن اشترطه . وهذا محل خلاف بين العلماء : 


(4١1")انظر‏ «روضة الناظر» (؟50-119/5١).‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


فمنهم من يقول: لا يصح الاستثناء حتئ تنويه قبل تمام المستثنئ منه» فلو قلت : 
عبيدي أحرار عتقاء لله» وبمجرد ما قلت: عتقاء لله طرأ على بالك الاستثناء 
فقلت: إلا سعيدا. ففيه خلاف» وعلئ القول الراجح : يصح الاستثناء» وإن لم 
ينوه المستثني قبل تمام المستثتى منه . وعلئ القول الثاني : لا يصح الاستثناء؛ لأنهم 
يشترطون أن ينوي قبل تام المستثنى منه» والصحيح : عدم الاشتراط . 

والصحيح أيضا: أنه لا يشترط اتصال المستثنئ بالمستثنئ منه إذا كان الكلام 
واحدا. 

والصحيح أيضا : أنه إذا ذكّر المتكلم بالاستثناء فاستثنئ » فذلك جائزء أما لو 
استئتى شخص آخر غير المتكلم ولم يرجع التكلم ويستثني فهذا لا يصح؛ لأنه لا بد 
أن يكون المستثنى والمستثنى منه من واحدء فالعياس لما قال: إلا الإذخرء لو أن 
الرسول ية لو لم يقل : ”إلا الإذخر» ٠‏ لكان استثناء العباس لاغيًا . 
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؟ - ألا يكون المستثنى أكثر من نصف للستثنى منه» فلو قال: له علي عشرة 
دراهم إلا ستةء لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها 


© قوله: (الشرط الثاني: ألا يكون المستثنى أكثر من تصف المستثتى منه): ‏ - 

أي : يكون المستثنئ أقل من النصف أو مساويّاء فإذا كان أقل أو مساوياء 
فالاستثناء صحيح . وإلا فلا يصح كما في الخال الذي ذكرناه» فإنه إن قال : «له علي 
عشرة إلا ستة» لم يصح هذا الاستثناء لكن لو قال: «له علي عشرة إلا أربعة أو 
خمسة» لصح الاستثناء» أما من قال: «له علي عشرة إلا ستة» فإنه لا يصح ؛ والدليل 
على ذلك أن هذا الكلام خلاف الفصيح من كلام العرب» وأيضا إذا قلت : «له 
عشرة إلا ستة» فلماذا لم تقل : له عندي أربعة؟! فلماذا تأتي بالأكثر ! 


% جد د 
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وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستشنى أكثر من النصف فلا 
يلزمه فى المثال المذكور إلا أربعة. 

أي : قال بعض العلماء: إن الاستثناء يصح ولو كان المستثنئ أكثر من المستثنى 
منهء فلو قال: له علي عشرة إلا ستةء صح الاستثناء ولزمه أربعة» وكذا لو قال : 
عشرة إلا سبعة أو إلا ثمانية أو إلا تسعة. 

قالوا: لأنه متى أمكن تصحيح كلام المكلف وجب تصحيحه» إذ إن الأصل في 
النطق الصحة حتى يقوم دليل على البطلان» فمتئ أمكن تصحيح كلام المكلف 
وجب أن ر يصحح ء وهذا يمكن . 

وقولكم : خلاف الفصيح» نقول: وليكن خلاف الفصيح. فلا يغير الحكم» فلا 
يضر أن يكون خلاف الفصيح . 

وأما قولكم : لماذا لم يقل أربعة بدلاً من عشرة» تقول : ولماذا لم يقل سبعة بدلاً 
من عشرة إلا ثلاثة. و اذالم يقل ستة بدلاً من عشرة إلا أربعة» والإنسان قد يكون 
له ملاحظة في التعميم ثم الإخراج والاستثناء . 

وعلئ كل حال : القول الراجح : أن هذا ليس بشرطهء وأنه يجوز أن يكون 
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أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين» فلو قال: «له علي عشرة إلا 
عشرة»: لزمته العشرة كلها. 

« قوله: (أما إن | وه ؛ الكل فلا يصح على القولين)"'" : 

س: إذا استثنى الكل فإنه لا يصيحء لماذا؟ ظ 

ج : لأن استثناء الكل يستلزم رفع الكل!! ورفع الشيء بعد الإقرار به لا يصح . 


(ه مع قال ابن قدامة في «الروضة» (۲/ :)١5٠‏ (ولا نعلم خلافًا في أنه لا يجوز استثناء الكل) . 
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ه وقوله: (فلو قال: ال اا a‏ 

لأن قوله : «عشرة إلا عشرة» كقوله : «له علي عشرة» ليس له علي عشر 5 . أليس 
كذلك! ولا يكن رفعه بعد ثبوته هذا إقرار للغيرء وإذا قال قائل : لو قال المقرر له : «أنا 
قابل لي عليه عشرة إلا عشرة- يعني ما أطالبه بشيء» قلنا: ولكن نحن نطالبه ونقول 
له : لماذا تتكلم بكلام هو لغوء فقولك : «له علي عشرة ة إلا عشرة» لغو؛ لا سيما إن 
ا : «تقر بأن له عليك عشرة»؟ 

قال: نعم» أقرء له علي عشرة إلا عشرة!! 

ماذا يقول القاضي؟ 

يقول : هذا يستهتر بي» ويستهزئ بي ٠‏ 

لأن معنى «له عشرة إلا عشرة» : له عشرة ليس له عشرة! ! 

فلمًا كان هذا رفعًا للكل لم يقبل» بخلاق ما إذا رفع البعض» فالصحيح: أنه 
يصح ولو كان البعض هو الأكثر . 
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وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من على أما إن كان من صفة فيصح وإن 
خرج الكل أو الاك مثاله: قوله تعالى لإبليس: إن عدي ليس لك لهم 
سَلْطَانْ إلا من انَبَعك من الْغاوين » [الحجر:٠؛»‏ وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من 
النصف. 

© قوله: (وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد): 

س: مثل ماذا؟ 

ج: مثل : عشرة» عشرونء ثلاثون» ماثة» مليون» عشرة ملايين. . . وهكذا. 


قال الشيخ عبد القادر بن بدران في «نزهة الخاطر» (۲/ )٠٤١‏ : لأنه يفضي إلى العبث وكونه 
نقضا كليًا للكلام ورجوعا عن الإيجاد إلى الإعدام . . 
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ه وقوله: (أما إن كان من صفةء فيصح» وإن خرج الكل أو الأكثر, مثاله: 
قول تال ليلخ إن عبادي ليس لك عليهم سلْطَان إلا من اتبعك من 


المراد بالآية هنا على حسب ما سقناها. . المراد بالعبودية فيها: «العبودية 
العامة ر يعنى : إن الناس الذين هم عبادي ل لك عليهم سلطان إلا من اتبعك 


من الغاوين . 
أما إذا جعلنا العبودية هنا «عبودية خحاصة»"'"' فالاستثناء هنا منقطع › e‏ له 


تعلق با ذكرنا؛ لان يكون معناه: إن عبادي الذين تعبّدوا لي ليس لك عليهم 
لطان» لكن من أتعك من الغاوين فلك عليه سلطان: 

وحينئذ فلا يدخل في الباب الذي نحن فيه» فكلامنا في أن «عبادي» هنا يراد بها 
العبودية العامة» ويستثنئ منها: إلا من اتبعك من الغاوين . 

ه وقوله: (وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف): 

وجاء في بعض الأحاديث أنهم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف» كل هؤلاء 
أتباعه!! والباقي الواحد من الألف: ناج مه۳ : على أنه قد يصيبه ببعض 
الت 

* ¥ ¥ 





(0 ) العبودية العامة هي الي لايشرج خا دن اقل وهي عبودية القهر والجبر والسيطرة 
والهيمنة كقوله تعالى : إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا) 

(311) العبودية الخاصة : هي كقوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا# فالمراد بالعبودية الختاصة : عبودية 
الاختيارء أي : من دخل في العبادة طوعا . 

(1") ودليل ذلك : ما رواه البخاري ( 2 ومسلم (۲۲۲) عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي يل قال: «يقول الله عز وجل يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك: قال: 
يقول : أخرج بعث النار. قال : وما بعث النار؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون». 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


ولو قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياء» فتبين أن جميع من في البيت 
أغنياءء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئًا. 

« قوله:(ولو قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياء» فتبيّن أن جميع من في 
البيت أغنياء. صح الاستثناء ولم يعطوا شيئًا): 

«أعط من في البيت إلا الأغنياء»: ذهب الرجل ومعه أكل وشرب وكسوة ليعطي 
هو لاء الذين فى البيت» فلمادخل البيت إذا كلهم أغنياء! ! 
ج لا.۔. لا يعطيهم. مع أن الاستثناء استوعب جميع المستثنى منه؟ ! تعم» لكنه 
بوصف . 

س: لو كان نصفهم أغنياء؟ 

س: لو كان ثلاثة أرباعهم أغنياء؟ 

فهذا الاستثناء استثناء بالوصف» والاستئتاء بالوصف صحيح وإن استوعب 
الكل“ . 0 ش 
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ثانيًا: من المخصّص المتصل: الشرط وهو لغة: العلامة. 

والمراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجودا أو عدمًا ب «إن» الشرطية أو إحدى 
أخواتها. 


(19”) انظر «روضة الناظر» (۲/ .)١57-151‏ 


شرح الأصول من علع الا صول GD‏ 


ا ا اله ا ل نه ل ا ا ا ا الل ا ا ان ا اطق ةعاقل ةلالا ل اتا ا ا ...3 









ه وقوله: (ثانيًا: من المخصص المتصل: الشرطء وهو لغة: العلامة)”"" : 

لقوله تعالى: «فهل يَظْرُونَ إلا الساعة أن تأتيهم بَغَْه فقَدْ جَاء أشراطها 4 
[محمد:۱۸] أشراطها : أي علاماتها . 

ه وقوله: (والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما): 

هذا هو الشرط : (تعليق شيء بشيء وجودًا أو عدما ر«إن» أو إحدئ أخواتها). 

ه فقوله: (تعليق شيء بشيء): هذا جنس . 

» وقوله: (بإن أو إحدى أخواتها): هذا فصل . 

وذلك لأن تعليق الشيء بالشيء قد يكون بإن أو بغيرها . 

فإذاقلت: «لا أزورك حتى تزورني » فهذا تعليق شيء بشيء 2 لکن هل هو 
شرط؟ 

ج لا. . لأنه ليس ب«إن» أو إحدئ أخواتها؛ ونحن اشترطنا أن يكون ب«إِن» أو 
إحدى أخواتها من أدوات الشرط . 

ه قوله: (وجودا أو عدما): 

هذا له أربع صور؛ لأنه قد يكون كل من الجزأين وجودياء وقديكون كلاهما 
عدمياء وقد يكون الأول عدميًا والثاني وجودياء وقد يكون الأول وجوديا والثاني 


و 


عدميا. 


ولهذا قلنا: «وجودا أو عدما». 





(۳۲۰) وقد قسمه ابن قدامة في «الروضة» )١57/7(‏ إلى ثلاثة أقسام : 
أ شرط عقلي : كالحياة للعلم . 
ب شرط شرعي : كالطهارة للصلا 
ج _شرط لغوي: كقوله: إن جئتني أكرمتك» فمقتضاه في اللغة: اختصاص الإكرام 
بالمجيءء فينزل منزلة الشرط . 


uD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


فإذا قلت: «إن لم تبر والدك فلن أعطيك هدية» . . هذا عدم بعدم . 
: 7 و 1 ٠‏ 
ولو قلت : «إن بررت والدك أعطيتك هدية» . 8 هذا وجود بوجود. 


وإن قلت: «إن بررت والدك فلن أحرمك من الهدية» . . الأول وجودي› 


والثاني عدمي . 

وإن قلت: «إن لم تعق والدك أعطيتّك هدية». . عدم بوجود. فالأول عدم 
والثاني وجودي . 

المهم أن تعليق شيء بشيء وجودا أو عدمًا ب «إن» أو إحدئ أخواتها. . هذا هو 
الشرط . 


(إن» إذاء متى» أين» أيّان . . ) وأدوات الشرط كثيرة . 

ولا فرق بين أن تكون أداة الشرط عاملة أو غير عاملة» ولا بين أن تكون الأداة 
اسمية أو حرفية . 

«فإن» حرف شرط . و«من»: اسم شرط . 

إا من التخصيص المتصل : الشرط . 
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والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. 

ا قوله تعالى في المشركين: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فَخَلُوا سبیلهم ) [التوية :0[. 

00 2 3 0 ا يبتغون الكتاب هما ملكت أيمانكم 

ل 

يشترط في الشرط ما يشترط في الاستثناء ؛ يعني : أن يكون من متكلم واحدء 


شرح الأصول من علم الأصول 


وأن يكون متصلاً به حقيقة أو حكماء ل 
و 0 . وقال آخر: «إن زارك» . 
س: ولو قال: «أكرم زا ثم بعد مدة يمكنه الكلام فيها قال: «إن زارك»؟! 
ج: لاايصح. لأنه لا بد أن يكون متصلاً. 


ه وقوله: (مثال المتقدم: قوله تعالى في المشركين: ١‏ فَإن تابوا وأقاموا الصّلاة 


وآتوا الرّكَاة فَحَلُوا سبيلهم #): 

س: أين الحكم العام؟ 

ج: « فَحَلُوا سبيلّهم © [التربة:5] . 

والتخصيص: فَإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 العربة:ه). . هذا هو 
الشرط. 


س: وعلى هذا.. هل نخلّي سبيل المشركين كلما وجدناهم؟ 

ج : لا. . لا نخليهم حتئ يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 

» وقوله: (ومثال المتأخر: قوله تعالى: 9 والّذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
یمانکم فکاتبوهم )): 00 

العموم في قوله: « والّذين © [النور:۳۳] ثم قال : إن علمتم فيهم خيرا #لالنور (rr:‏ 
فخ ص العموم بمن يعلم فيه الخير» ومفهومه: إن لم نعلم فيه الخير فلا نكاتبه . 

فهذان مملوكان تقدما إلى سيدهما لطلب الكتابة ‏ والكتابة معروفة وهي : أن 
يشتري العبد نفسه من سيده . 


س: هذان عبدان تقدما إلى سيدهما لطلب الكتابة فهل يكاتبهما؟ 


شرح الأصول من علم الأصول 


ممعم معد بو عمسو عو عع حص م سعد عو سو عع لوو دعل سم بج ب ع سس س 
“In. In. “WR, n. n. “I. “On. E, E.‏ ا Wn. Un. E. nn.‏ ا n‏ ا n.‏ ”ا E.‏ ا “U. n. WD. WR. ID,‏ ا n. “ln.‏ ا n E UR WR, ER. “WI EN E. 1 E n. WE, ER.‏ 


الجواب : لاء بل ننظرء إن علم فيهما خيرا أمرَ بمكاتبتهماء ومن لا يعلم فيه أنخير _ 
لا يؤمر بمكاتبته . : 

عن ]ذا كان الأول ا ر 

ج : يكاتب الأول دون الثاني . 

س: وإن كان يعلم فيهما الخير؟ 

ج : يكاتبهما. 

س: وإن كان لا يعلم فيهما الخير؟ 

ج : لا يكاتبهما. 
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النًا: الصفة» وهي: ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو 
بدل أو حال. 

ومثال النعت: قوله تعالى: فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 4 
[النساء : 6؟]. 

ومثال البدل: قوله تعالى: ظ وللّه على الئاس حج البيت من استطاع إِليّه سبيلا 4 
[آل عمران: ۹۷]. 

ومثال الحال: قوله تعالى: ™ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 4 
الآية [النساء: *9]. 

© قوله: (ثالنًا الصفة): 

الصفة هنا ليست هي الصفة عند النحويين» وهي النعت» بل الصفة: كل ما 
أشعر بمعنئ يختص به بعض أفراد العام . 

ه وقوله: (وهي كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو 


شرح الأصول من علم الأصول 


بدل أو حال): 

هذه هي الصفة . . فتشمل النعت واليدل والحال . 

ولو أننا جرينا على أن الصفة ما اصطلح عليه النحاةٌ» لكانت تختص بالنعت 
فقطء ولكننا نقول: إنها أعم من ذلك» فكل ما أشعر بمعنئ يختص به بعض أفراد 
العام فهو صفة : من نعت أو بدل أو حال. 

مثال النعت: قلت لك : «أكرم الطلبة» هذا عام. . ثم قلت : «المجتهدين» هذا 
خصص الآن. . وصار الإكرام للمجتهدين . 

ولو قلت : «أدب الطلبة» ثم قلت : «النائمين» فهل خصصنا أم لا؟ صارت الآن 
العقوبة» كأن نقول : «عاقب الطلبة» ثم قلت : «النائمين» خصصناء فلا تعاقب من 
ليس بنائم . 

مثال البدل: لو قلت: «أكرم الطلبة» ثم قلت : «مَن اجتهد منهم» صار هذا 
تخصيصا آم لا؟ 

نعم . . هو تخصيص ببدل» لأنك لما قلت : «أكرم الطلبة» صار عاماء فإذا قلت : 
«من اجتهد» خرج به من لم يجتهد . فهذا تخصيص . 

ويشترط في هذا النوع من المخصص : 

أن يكون من متكلم واحد. 

وألا يفصل بينهما بفاصل يكن دفعه . 

س: فلو قال قائل: «أكرم الطلبة» ثم قال آخر: «من اجتهد منهم»؟ 

ج: لاايصح. . إلا إذا كان الأول يتكلم عن الثاني وهذه ‏ يجب أن نلاحظها ‏ 
فالظاهر الصحة . إذا كان الأول يتكلم عن الثاني . » فالظاهر الصحة : مثل : لو قال 
لك الخادم : «أكرم الطلبة» فقال لك سيده : «من اجتهد منهم»» فالظاهر هنا الصحة؛ 


شرح الأصول من علم الأصول 


TT TTT ك‎ 





لأن الأول الخادم يتكلم عن السيدء فكلامه كأنه كلام السيد» فالظاهر أن مثل هذا 
سواء في الشرط أو في الاستثناء أو في الصفة . 1 إذا كان الثاني له السيطرة والقوة 
علئ الأول» فلا بأس »> لان الأول إنما يتكلم بلسانه . 

ومثال الحال: إذا قلت مغلا : «أكرم الطلبة الداخلين في المسجد فهنا : أكرم الطلبة 
ف عام» يشمل من دخل المسجد ومن لم يدخلوا . 5 فإذاقلت: «الداخلين في 
المسجد» خصصتهم بحال دخولهم في المسجد . 


ه وقوله: (مثال النعت: قوله تعالى: وإ فمن ما ملكت أيمانكم من فتياد 


الْمُؤْمنات 4 هذا جواب لشرط لم نسقه في الآية: ط ومن لم يستطع منكم طولا أن 
يكح المحصتات المؤمنات 4): 

و لمن فتیاتکم 4 : رنساء:ه:]عامء يشمل المومنة وغير المؤمنة» فلما قال : 
بإ الْمُؤْمنَات © [النساء:ه؟] عُلم أنه لا يجوز نكاح غير المؤمنة من الفتيات ؛ والمراد 
بالفتيات هنا: المملوكات . فلو فرض أن رجلاً احتاج إلى الزواج وليس عنده مهر 


امرأة حرة» وكان عند رجل آخر أمة نصرانية . . 
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س: هل يجوز أن يتزوجها؟ 

س: أمة مسلمة؟ 

ه وقوله: (ومثال البدل: ة له تعال : طا وله على الاس حج الْبَيت من استطاع 
0 ف وللّه على الناس حج البيت من اسح 
إليه سبيلا #): 

لما قال : ل وله على الناس ) [آل عمران:۹۷] : هذا عام» فلما قال : من استطاع ) 
[آل عمران : ]٩۷‏ خصص ‏ خصص العام ؛ فصار الحج واجبًا على المستطيع فقط . 


شرح الأصول من علم الأصول 


« وقوله: (ومثال الحال قوله تعالى: ل ومن يقثل مؤمنا متعمدا فجزاؤة جهنم 
خالدا فيها ‏ الآية): 

الحال هي قوله : < متمد © [السه:۳٠].‏ 

فلو لم تكن فيها كلمة ل متعَمّدا © [النساء ٠:‏ لكان قتل المؤمن خطأ موجبًا لهذا 
الوعيد» فلما قال : :ل متعمّدا © لالس ۰ خرج به الخطأ . 

وكذلك قوله تعالئ في الصيد: ومن قله منم متَعمّدا فجزاء مَل ما قتل من 
التعم ‏ [المائدة: 0ه فيدل علئ أن من قتله غير متعمد» فليس عليه جزاء» وهذاهو 


القول الف 
* ع فك 
المخصص المنفصل: 
الخصص النفصل: ما يستقل بنفسه. وهوثلاثة أشياء: الحسء والعقلء 
والشرع. 


٠‏ قوله: (المخصص المنفصل): 

يعني : الذي ليس في كلام واحد بل هو معروف من خارج . 

« وقوله: الملخصص المنفصل: ما يستقل بنفسه. وهو ثلاثة أشياء): 

(الأول): الحس . 

و(الثاني): العقل . 

و(الثالث): الشرع . 

بمعنئ أنه يأتي لفظ عام دل الحس على آنه ليس على عمومه» فهذا التخصيص 
با لجس . ٠‏ 

وفي العقل : يأتي لفظ عام دل العقل على أنه ليس على عمومه» فهذا التخصيص 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. n. E, ا‎ n. Eh ا‎ 


n n n E n. a a. a. a 






axrete TITTITTSTTTSS—_ 


n. n. Eh. n. E, n. n. 


التخصيص بالشرع . 


س: هل الحس متصل بالدليل العام؟ 

ج: لاء بل منفصل عنه» وكذلك العقلء وكذلك الشرع-أي: النصوص 
الأخرئ. 

إذّا. . معن التخصيص بالحس : أن يأتي لفظ عام يدل الحس علئ آنه ليس على 
عمومه . 

التتخصيص بالعقل : أن يأني لفظ عام يدل العقل على أنه ليس على عمومه : 

التتخصيص بالشرع : أن يأتي لفظ عام يدل الشرع بالنصوص الاخرئ على أنه 


ليس على عمومه. 
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مثال التخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد: « تدمّر كل شيء بأمر 
ربها ې [الاحتاف:20]؟ فان الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. 

ه قوله: (مثال التخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد : تدر کل شي 
بأمر ربها 4 فإن ا لحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض): 

فعندما تقراً: دمر کل شيء بأمر ربها #الاحقاف:5؟] كل شيء يقتضي أنه 
دمرت السماوات والأرض والبحار والأشجار وكل شيء٠‏ لكن ا حس ينع مر 
تعميم هذا العموم؛ فالحس يمنع من ذلك » فإنها لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض' 
بل ولم تدمر المساكن» فالمساكن بقيت ط فَأصبَحُوا لا يُرئ إلا مُساكنهم © [الاحتاف:*' 





شرح الأصول من علم الأصول 


02222222 52525252ئ25252552525952522525ئ2‎ TTS TST TTT TTT 
رها زات ا فل اراد ان فون ت روزن ارهن‎ 
. فأصيحوا كأعجاز تخل خاوية""" . لكن المساكن لم تدمر‎ 

س: إذا هذه الآية حصت بماذا؟ 

ج: خصت بالحس» لأنها لم تدمر السماء ولا الأرض""" . 

س: فإن قلت: «هل المساكن خارجة بمقتضى الحس»؟ 

فالجواب: لا. . بل خارجة بمقتضىئ النص . . « فَأَصبَحوا لا يرئ إلا مساكنهم ) 
[الأحقاف: 176] أما المساكن من حيث الحس فإن الريح قد تدمرهاء أليس كذلك؟ بلى . 
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ومثال التخصيص بالعقل: قوله تعالى: ظ الله خالق كل شيء» [الرعد:ةد. 
:رس :*+].فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. 

» قولة (ومثال التخصيص بالعقل: قوله تعالى: الله خالق كل شيء » فإن 
العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة): 

والعقل يدل على أن الله غير مخلوق» لأنه لو كان الخالق مخلوقا لّلزم الدور: 
الخالق مكلوق وغالق الى لوي وال اا الخال رى دجا ا 
نهاية . 

ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: (إن العقلاء اتفقوا أنه لا تسلسل في 
المؤثرين) يعني معناه : أن الأمر إذا وصل إلى المؤثر بنفسه وقف التسلسل › وإن لم 
(311) كما في قوله تعالى : #إفترئ القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز نخل خاوية* . 


(۳۲۲) هذا الال وهو قوله تعالی : #تدمر كل شیء€ ذكره صاحب «الوجيز» (ص 1١4-71١‏ 73) فی 


نقل بذلك لزم الدور الذي لا نهاية له . 

الله خالق کل شيء 6 [الرصد::1. الزسر:*67 نحن نعلم أنه عز وجل لم يخلق 
نفسه» بل هو خالق وما سواه مخلوق» فالعقل دل على أن الله غير مخلوق» فلا 
يدخل في العموم . 

لكن لو قال قائل : «اثبت لي أن الله يدخل في كلمة شيء حتى نقول : إن اللفظ 
صالح لدخوله»؟ ١ ٠‏ 

ج: نقول: استمع إلى قول الله تعالى: فل أي شيء أكَبر شهادة فل الله »4 
[الانعام:14] قال البخاري رحمه الله تعالى: «وسمى الله نفسه شيعًا» أخذه من هذه 
الآية» ولا شك أن الله شيء لأنه عز وجل موجود. 


س: إذا نقول هذه الآية: « الله خالق كل شيء » ما الذي أخرج الخالق منها؟ 

ج: نقول: بالعقل؛ لأن العقل يقطع قطعا لا شك فيه بأن الخالق غير المخلوق» 
حتئ في المخلوقات› فالصانع غير المصنوع» وإلا لكانت المسجلات التي عندنا 

إذا على كل حال نقول: الفاعل غير المفعول» والعقل يدل على أن الخالق غير 
اللخلوق» فليس داخلاً فى الآية9؟؟© . 

س: هل صفات الخالق داخلة في الآية لأن الصفات شيء؟ 

ج: نقول: لا . . ليست داخلةء لأن الصفة تابعة للموصوف» فكما أن 
الموصوف وهو الله عز وجل غير مخلوق» فكذلك صفاته غير مخلوقة › حتی 
القرآن» بل حتئ الكلام بمعنى أعم ليس بمخلوق» مسموع من الله عز وجل نفسه. 


(7") وقد بين اللّه عز وجل في كتابه أن الخالق غير المخلوق فقال: #أم خلقوا من غير شيء آم هم 
الخالقون# وغير ذلك كثير . 


شرح الأصول من علم الأصول 


رجفة» وفزعت الملائكة» وغشي عليهاء حتئ إذا قُرّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير"". 

ذاه ثقول: هذا خصه العقل . فَلينْتبّه لهذه النقطة المفيدة. . 

3507 

ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام اللخصوص» 
وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص؛ إذ المخصوص لم يكن مرادا 
عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمرء وهذه حقيقة العام الذي أريد به 
اللخقصوضص. 

ه قوله: (ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام 
المخصوص. وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص): 

وهذا القول وجهه قوي جد . 

يقول: أنا لا أسلّم أن هذا الذي خصصته بالحس أو بالعقل داخل في العموم» بل 
هو غير داخل أصلاًء والتخصيص كما علمنا: إخراج بعض أفراد العام . فأنا أقول : 
إن هذا الفرد لم يدخل أصلاً في العموم» بل هو أعني : العموم من باب العام الذي 
أريد به الخاص . 


وعلئ هذاء فنحذف التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل » لأن المتكلّم 





(74) روي هذا المعنى عن النبي يك مرفوعا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه! ولا 
يصح مرفوعا . والصواب أنه موقوف: رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (577, )٥۳۷‏ 
وابن خزيمة في التوحيد )7١١(‏ وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في «فتح الباري» 
(17/ 476 ). وانظر «الأسماء والصفات» للبيهقي )208/١(‏ تحقيق عبد الله الحاشدي . 
و«شرح أصول الاعتقاد» )٥٤۹ .٠٤۸(‏ للالكائي بتخريجي فقد فصلت الكلام عليه هناك 
والحمد لله . 
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0ك 
والمخاطب لم يكن مرادًا لهما هذا الذي خرج بالحس أو العقل) بل من الأصل لم 
نا ٩‏ 1 

ولهذا لو قال قائل: « الّذِين قال 
قرَادهم إِيانا Ç‏ [العمران: 607 . 


مم 


الاس إن الاس قد جمعوا لكم فا خشوهم 


س: الّذين قال لهم الاس 4 [آل عمران: ۱۷۳]؛ من القائل؟ 


ج: القائل واحد""" » لكنه من جنس الناس» فعبر بالناس عنه . 





(87)خجيار الشيخ رحمه الله له وجه قوي كما قال هو. وفي المسألة خلاف» فإن ابن قدامة 
صاحب «الروضة» يرئ أن هذه الأدلة من العام اللخصوص . .قال في «روضة الناظر» 
(/): 
(لا نعلم اختلاقًا في جواز تخصيص العموم؛ وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص 
قول اللَّه تعالى: «اللّه خالق كل شيء» و#يجبئ إليه ثمرات كل شيء» وتدمر كل شيء* 
وقد ذكرنا أن أكثر العمومات مخصوصة . 
ثم قال: (۲/ 17417 ) ردا على من قال بان هذه الآيات ليست من العام المخصوص -: 
(فإن قيل العقل سابق على آدلة السمع والمخصص ينبغي أن يتأخر ؛ لأن التخصيص إخراج ما 
يكن دخوله تحت اللفظء وخلاف المعقول : لا يكن تناول اللفظ له؟! 
قلنا : نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم وآنه أراد باللفظ الموضوع للعموم 
معنن خاصاء والتعقل يدل على ذلك وإن كان متقدمًا فإن قلتم لا يسمئ ذلك تخصيصا فهو 
نزاع في عبارة . وقولهم: لا يتناوله اللفظ . قلنا: يتناوله من حيث اللسان» لكن لما وجب 
الصدق في كلام الله تعالئ تبين أنه يتنع دح وله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له 
وشنعا) :هة 

(75)فقد جاء في تفسير هذه الآية أن جماعة من أصحاب رسول الله ٍ خرجوا في طلب أبي 
سفيان فلقيهم أعرابي فقال لهم : إن الناس قد جمعوا لكم . فقوله تعالى : #الذين قال لهم 
الناس إن الناس» «الناس» الأول لفظ عام وأريد به معين؛ وهو نعيم بن مسعود. و«الناس» 
الثانية لفظ عام وأريد به معين» وهو أبو سفیان . 





شرح الأصول من علم الأصول 


س: هل نقول: #الئاس » هنا: عام خص بالعقل أو بالحس؟ أم نقول: 78 
من العام أصلاً؟ 

ج: الثاني هو المتعين ان ا لاقل ار لالب كل 
الناس جاءوا إلى الرسول ية يقولون : إن الناس قد جمعوا لكم . 

ثم ليس كل الناس قد جمعوا للرسول وي . 

س: فمن الذي جمع لهم؟ 

ج : أبو سفيان ومن معه. 

وعلئ هذاء فيقول هؤلاء العلماء رحمهم الله: إن ما خصّ بالحس أو بالعقل 
ليس من العام المخصوص » بل هو من العام الذي أريد به الخصوص 

س: وحينئذ قد تقول: ما الفرق بينهما؟ 

ج : الفرق بينهما: 

أولاً: أن العام الذي أريد به الخصوص لم يكن عمومه مرادًا من أول الأمرء وعلى 
هذاء فما لم يكن متناولاً له لا يحتاج إلى إقامة الدليل على إخراجه» فما لم يكن 
متناولاً له هذا اللفظ لم يكن محتاجا إلى إقامة الدليل على إخراجهء لأنه لم يدخل 
من الأصل حتى نحتاج إلى دليل على إخراجه . 

أما العام اللخصوص» فكان من أول الأمر مرادا عمومه لكل الأفراد. 

ثانا 
اللفظ . 

فلو قال قائل : «تدمر كل شىء بأمر ربها إلا السماوات والأرض». لكان هذا فيه 
شی من القع وال اة ف مروف اق ال بخ ل إل هذا لوس 

ولو قال :(الله خالق كل شيء إلا نفسه) لكان هذا أيضًا استثناء قبيحا؛ لأنه 
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معلوم أن هذا ليس داخلاً أصلاً . 
انتهى الكلام على نوعين من أنواع المخصص ال منفصل » والذي يترجح : أن القول 
عدا 


#3 * 


وأما التتخصيص بالشرع: فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما 
وبالإجماع والقياس. ش 

مثال تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله تعالى: ( والْمطلقات يتربُصن بأنفسهن 
ثلا ثَلاثَة قروء © [البقرة ۰ خص بقوله تعالى: يا ايها دين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات 


مم م ۶4 


E ا‎ 

ه قوله: (وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهسا 
بمثله وبالإجماع والقياس): 

س: كم تكون هذه الأقسام بالتفصيل؟ 

ج : : كل واحد من الكتاب والسنة يخصص بشلهماء فائنان في اثنين يساوي 
أربعة» وبالإجماع وبالقياس» إِذَا: RE.‏ 

فيخصص القرآن بالقرآن وبالسنة . 

والسنة بالسنة وبالقرآن. 

ويُخص كل منهما بالإجماع والقياس» فالجميع ستة. 

إذّا فالمخصصات المنفصلة : الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» والكتاب 


شرح الأصول من علم الأصول CD‏ 
مع السنة» وبالبسط يكون أربعة: تخصيص كتاب بكتاب» وكتاب بسنة» وسنة 
بكتاب» وسنة بسنة» وكتاب بإجماع» وكتاب بقياس» وسنة بإجماع؛ وسنة 
بقياس» فعند التفصيل تكون ثمانية . 

ه وقوله: (مثال تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله تعالى: 8 وَالْمطَلّقَات 
يتر بصن بأنفسهن ثلاثة ا ع 4): 

ط الْمُطَلََّات 4 [بترة:٠٠]‏ هذا عام يشمل من طُلّمت قبل الدخول أو بعد الدخول 
وتشمل من طُلّقت على عوض » أو على غير عوض . 

٠.‏ وو ن يقوله اق یا ايها اين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليْهنَ من عدة تعتدوتها )29 : 

إِذا المطلقة قيل الدخول ليس عليها عدة» فقد جرجت من قوله : « والْمطلَقات 
يتربْصن بأنفسهن قلاثة قُروء» وهذا أمر واضح: أن يخَصّ كلام الله بعضه ببعض» 
لأن المتكلم به واحد. 

س: فإن قال قائل: لماذا لم يكن من باب التخصيص المتصل؟ يعني: لماذا لم 
يقل الله عز وجل: « وَالْمطلّقات يتريئصن بأنفسهن ثلاثة قروء © [البقرة:۲۲۸] ثم قال: 
«إلا من لم يسمها» يعني: لماذا لم يجعله متصلاً حتى لا يكون منفصلا؟ 

وهذا إشكال وارد» فما هو الجواب عنه؟ 


الجواب عنه ‏ والعلم عند الله عز وجل : أن هذا ليستقر الحكم في ذهن المخاطب 


(۲۷) قال القرطبي (۸/ 0787): (هذه الآية مخصصة لقوله تعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء» ولقوله: #واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر # . 
وقال في تفسير سورة البقرة (۲/ :)97١‏ 
(والمطلقات) : لفظ عموم» والمراد به الخصوص في المدخول بهاء وخرجت المطلقة قبل البناء 
بآية الأحزاب : #فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» . .) 
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أولاً ثم يخرج منه ما خرج. . وهذه واحدة. 

ثانيًا: أنه إذا استقر الحكم على العموم» ثم خ ص بما هو أخف» تبين بذلك تسهيل 
الله الشرع على الأَمَّة» لأنه معلوم أن المرأة إذا طُلَّت قبل أن تَمّس وقبل أن يدخل 
ا 

معلوم أن إلزامها بعدة شيء فيه من المشقة » والزوج لم يتعلق بها حقه كاملاً الآنء 
ولهذا قال : فما کُم عَلَيْهِنَ من عدة تَعدُوتهَا 4 لاسراب ٩٣۵ ٠4:‏ : 

ثالئًا: أن هذا فيه زيادة أجر لكثرة التلاوة» لأنه لو استثنى من العموم في المطلقات 
لكان المخصوص يكون بكلمة أو كلمتين!! لكن الآن صار في آية كاملة . 

وربما يظهر عند التأمل أكثر من ذلك» لكن هذا الذي فتح الله به الآن . 

# ¥ ¥ 

اال تشم هو الات بال آيات المواریث» كقوله تعالى: #يوصيكم الله 
فى أولادف ل ان واتخوهاء حصن ر كلها دلا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

٥‏ قوله:(ومثال تخصيص الكتاب بالسنة: آيات المواريث): 

انتبه» القرآن يخصص بالسئة وله أمثلة منها: 8 يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأَنيين 4 [النساء ۰ ۰ و وَلَكُم نف ما ترك أَزوَاُكُم 4 » و ولهن ارح 
مما تركتم )» و ولأبويه لكل واحد منهمًا السدس )» > كل آيات المواريث» فإن ظاهر 
عمومها يشمل ما إذا اتفق الدّين بين الوارث والموروث أو اختلف . 

ونقول: هذا حص بالسنّة» وهي قول الرسول الل «لا يرث المسلم الكافر ولا 


۳ قال القرطبي في تفسيره (الاحزاب/ 594): (فالمطلقة إذا لم تكن بمسوسة لا عدة عليها بنص 
الكتاب وإجماع الأمة على ذلك. فإن دخل بها فعليها العدة إجماعا) . 
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الكافرٌ المسلم""" فالمسلم لايرث الكافرَ ولو كان أباه أو ابنه» والكافر لا يرث 
المسلم ولو كان أباه أو ابنه”"" . 

إِذًا هذا عام ممخصوصء قرآن مخصوص بسنة» وهذا محل إجماع أن القرآن 
يخصص بالسنة» أما هل القرآن ينسخ بالسنة؟ فمحل خلاف» والصحيح: أنه ينسخ 
بهاء وما التخصيص إلا نسخ» لكنه نسخ جزئي» فالنسخ : رفع الحكم كله 
والتخصيص : رفع لبعض الحكم . 

وإذا كان العلماء مجمعين على تخصيص القرآن بالسنة فلا فرق بين نسخ القرآن 
بالسنة أو تخصيصه بها . 






*# د د 


ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالى: « ودين يرمون المحصنات 
ملم انوا بأربعة شهَدَاء فَاجْلدُوهُم قَمَانينَ جلْدَة 4 اددرر::] حص بالإجماع على أن 
الرقيق القاذف يجلد أربعين» هكذا مثّل كثير من الأصوليين» وفيه نظر لشبوت 
الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما. 

« قوله: (ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع.. قوله تعالى: 9 والّذِين يرمون 
المُحْصنات تم لم ينوا بأربعة شهَدَاء فاجلدُوهُم َمَانينَ جد 4): 





(۳۲۹)متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه : رواه البخاري /١088(‏ فتح) ومسلم 
.)1١5078(‏ 

0" وجه ذلك واللّه أعلم أن التوارث متعلق بالولاية» ولا ولاية بين مسلم وكافر لقوله تعالى : 
ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارئ أولياء» وهو مذهب الخلفاء الأربعة والأئمة 
الأربعة. وخالف في ذلك قوم مستدلين بحديث ضعيف وهو قوله: «الإسلام يزيد ولا 
ينقص» ولا وجه لذلك انظر «فيض القدير» (۳/ )١79/9‏ . 
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س: : © والّذين يرهن المحصتات يانرا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة 4؛ أين صيغة العموم؟ 

ج : © والّذين يرمون » . 

ول المحصتات 4 : هم الحرائر العفيفات عن الزنا ف( فَاجلدوهم ) أي : اجلدوا 
الذين يرمون وهذا عام لإ تمانين جلّدة 4 . 

« وقوله: (خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين): 

والمشهور عند الفقهاء : أن الرقيق إذا قذف يجلد أربعين""" » وادّعوا أن ذلك 
إجماع ؛ ونحن تكلمنا سابقًا على الإجماع””" : هل هو ممكن أو غير ممكن؟ ثم إذا 
قلنا: «إنه نمكن»., فهل العلم به ممكن أو غير ممكن؟ 

وذكرنا أن أكثر أهل العلم يقولون: إن الإجماع ممكن وإن العلم به مكن . 

ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله في «العقيدة الواسطية»: إن الإجماع الذي 
ينضبط : ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة"" . 

وقلنا هناك أشياء نعلم أن العلماء مجمعون عليها كفرض الصلوات مثلاً وأن 
الصلوات خمس» فهذا أمر مجمع عليه بالإضافة إلى النصوص الواردة في ذلك . 

وهناك أشياء يدّعئ فيها الإجماع وليس فيها إجماع» وقد ذكر ابن القيم رحمه 
الله في «الصواعق المرسلة» *"“ عدة أمثلة ‏ أظنها تزيد على العشرة ادعي فيها 






(1 7" ودليله قوله تعالئ : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب# . 

0 وسيأتي كذلك بحث طويل في «الإجماع». 

۳ انظر «العقيدة الواسطية» مع شرحها للشيخ ابن العثيمين رحمه الله (۲/ ۳۲۸). 

(۳۶) جاء في «الصواعق المرسلة» (۲/ ٥۸۳‏ -0287) قوله رحمه الله : 
شن ذلك قول يالك ` الت خط جار ضيادة عدا راق روي الداع قم ريل 
أحدا أجازها وعلمه غيره. . . 0 


شرح الأصول من علم الأصول 


TTTTT<<S=S————‏ ةا ةك 


الإجماع. وفيها خلاف!! والذي ادعئ فيها الإجماع: : أكمة» ا و 
ومع ذلك ففيها خلاف . 

وهذايدل علئ أن مورد الخلاف ضعيف» إلا فيما يعلم بالضرورة من دين 
الإسلام» فهذا . . الإجماع عليه واقع . . كالإجماع على فرض الصلوات والزكاة 
والحج والصيام وتحريم الزنا والربا وما أشبه ذلك . 

لمهم . . المغال الذي معنا : آية النور*”" عامة في أن من رمئ المحصنة فعليه 
ثمانون جلدة : يجلد ثمانين جلدة . 

إذا كان القاذف حرًا فهو محل إجماع » وإذا كان رقيقًا فقد ادعئن بعض الفقهاء 
الإجماع على أنه يجلد أربعين جلدة: النصف . 

لكن المسألة فيها خلاف» الصحيح: أن فيها خلافاء فإن من العلماء من يقول : 
يجب إبقاء الآية على عمومها وأن من قذف محصًا ولو كان عبدا يجلد ثمانين 
عل 








SR EST ع‎ 


والذين قالوا بالتتصيف"" حجتهم : أنه لا يلحق المقذوف من العار بقذف 





وروئ أحمد عن أنس قال: لا أعلم أحدًا رد شهادة العبد» ولا أعلم أحدا أوجب الصلاة 
على النبي ية في الصلاة . ووجوبها محفوظ عن أبي جعفر الباقر. 
وقال الشافعي: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث . وقد صح توريثه عن علي وابن 
مسعود. .. 
وقال الشوري فيما إذا طلق المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثان بعد الرجعة فإن 
أكثر العلماء على أنها تستأنف العدة . قال سفيان : أجمع العلماء على هذا . . وسفيان من كبار 
أئمة الإسلام وقد حكئ الإجماع على هذاء والنزاع في ذلك موجود قبله وبعده) . 
ثم ذكر ابن القيم مواضع أخرئ شبيهة با نقلته . 
(۳۳۰ )وهو قوله : ی يد اکا نم ا و ا 
(37) وهو مذهب ابن مسعود» وعمر بن عبد العزيز» وقبيصة بن ذؤيب» وأبي بكر بن محمدء 
والأوزاعي . «تفسير القرطبي» (/1/ 5055) . : 1 
(۳۳۷ )وهم اا 


C.D‏ شرح الأصول من علم الأصول 


TTT TSSIITSTITITITTTITTTTTTTTTTTTTSSS— س‎ 





الرقيق كما يلحقه بقذف الحر؛ لأن الرقيق فى الغالب همجء لا يهمه أن يقول: يا 
زاني» يا عاهر» يا فاجرء وغير ذلك!! 

وقالوا: وإن كان العبد إذا كان لا يبالي بالكلام» فإن قذفه أيضا لا يهتم به الناس » 
لأنهم يقولون: هذا رجل شتام سباب يقول الكلمة ولا يزنها . 

ولا يلحق المقذوف من العار كما يلحقه إذا قذفه الحر. 

س : وحيتئذ يصبح المثال""“ صحيحا أم لاب 

ه وقوله: (وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك» ولم أجد مثالا سليما): 

طبعًا الذي يقول: «لم أجد» هو المؤلفء والمؤلف ليس محيطا بكل العلم؛ ربا 
إذا افدشت ونقبت رما تجد مثالا صحيحًاء وأنتم فتّشوا ونقّبوا لعلكم تجدون مثالاً 
صحيحا يلحق بالكتاب . 
A 0 ٠‏ 


ومثال تخصيص الكتاب بالقياس: قوله تعالى: ‏ الزانية وَالرّانى فاجلدوا كل 
ِ- ره 8 ء E o n‏ وم 3 5 2 
واحد منهما مائة جلدة ‏ [ادرر:۲] خص بقياس العبد الزانى على الآمة في تنصيف 
العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. 


ه قوله: (ومثال تخصيص الكتاب بالقياس: قوله تعالى: ظط الزانية والزاني 





المحصنات . . . ) الآية. 


شرح الأصول من علم الأصول CD‏ 


فاجلدوا كل واحد مَنهما مائة جَلّدة 4): 

فيه فاعلان : الزانية والزاني . 

وفيه مان : « فاجلدوا كل واحد متها 4 . 

س: الزانية والزاني »4 هل هما من ألفاظ العموم أو من ألفاظ الخصوص؟ 

او شو ج 

فجعلهما من الأسماء؛ لأنه قال قبل ذلك : 

«ومن وما وأل تساوي ما ذکر» . 

ولكن هذا مذهب المتعمقين في النحو. يقول : «أل» اسم موصول نقل الإعراب 
إلى صلتها لتعذر ظهور الإعراب عليهاء ولكن المتساهلين يقولون: هذا محلى ب 
«أل» والكل كلمة واحدة ولا حاجة إلى التعمق» وعلى كل حال: « الزانية 
والزاني 4 فيها عموم سواء قلت : العموم في «أل2 أو: في «الزانية جميعا . 

س: الزانية.. كم تجلد؟ 

ج: مائة جلدة بهذه الآية» لكن ص هذا بقوله تعالى في الإماء: ظ فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب »© وحينئذيكون تخصيص 
عموم الزانية من ياب تخصي القرآن بالقرآن. 

بقي لنا الزاني» ولهذا يقول المؤلف : (خص بقياس العبد الزاني على الأمة في 
تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور) : 

(الزاني) في الآية الكريمة في سورة النور عام» وليس هناك نص يدل على أن 
الزانى يجلد خمسين جلدة» ليس فيه نصء إنا النص فى الأمّة الزانية أنها تجلد 






شرح الأصول من علم الأصول 
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والمشهور عند العلماء : فان ادغ الا > فيقولون: إذا زنا العبد فإنه 
يجلد خسمين جلدة : نصف جلد الحرء والدليل. . قالوا: قياسًا على الآمة؛ لأن 
العار اللاحق للعبد بالزنا لا يساوي العار اللاحق للحر؛ ولأن الرقيق لا يملك» فقد 
تحدوه الحاجة وشدة الشهوة إلى الزناء ثم هو يشعر بأنه رقيق وليس من الأحرار» 
فيهون عليه الزناء ومن أجل ذلك جعل العقاب أخف من عقاب الحر . . بخلاف 
الحر. أعرفتم أم لا؟ 

هذا مأخذ من يقول : «إننا نقيس الزاني من العبيد على الزانية من الإماء» . 

ولكن من أهل العلم من يقول : «لا . . لا قياس . وهذا قول من ينكرون القياس 
وهم الظاهرية . . ويقولون: حتى لو قلنا بالقياس» فالقياس هنا تمنوع؛ لأن الأمة 
جرت العادة أنهما تكرة على البغاء» وقد يكون هذا من أسباب زناها أنها تريد إرضاء 
سيدها كما قال الله تعالى : جلا ُكْرمُوا فاكم على الْبغَاء إن ردن حصنا ) لكن 
العبد لا يكره» فلا يحاول أن يرضي سيده بالزنا حت لو زنا لمن سيكون أولاده؟ 
لسيد الآمة» ولهذا كان الناس في الجاهلية يتجارون في الإماء؛ مثل ما يكون الإنسان 
عنده عنزة تبغي التيس» يجعل أمته تزني لكي يأتي بالأولاد منها! ! 

فيقولون: لا يصح القياس وإن قلنا به . لماذا؟ 

يقولون : للفرق بين الأصل المقيس عليه» والفرع الذي هو المقيس . 

س: ما الأصل هنا؟ 


او ت لعب ج 

(۳۳۹) وهو قوله تعالی : $ . . . فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . .€ 

)€۰( حكن القرطبي في التفسير (۷/ 4067) أن الآية خاصة بالبكرين وأن العبيد والإماء / 
يشملهم هذا الحكم ‏ وهو جلد مائة وهو مذهب الجمهور . 


شرح الأصول من علم الأصول 


N. WE. E. WE, On. E. E, “n, N. E. n, n, “n, n, U. n. n. WE. U, WR. UR. U. U. U. U. Uh ا‎ U. U. U UR. n. UR. E, ات‎ N. UR. U, n, ةا ةا ا‎ n. ا‎ Ih. 


سن : وما الفرع؟ 
اج العبد الزاني . 


ووجه الفرق بيتهما أن الأمة نُكْره على البغاء» ورا هي نفسها تفعل ذلك محاباة 
لسيدها وإرضاء له» لكن العبد منتف فى حقه هذا . 





' ومعلوم أن المعنئ الذي في الأمة معنى موجب للتخفيف بخلاف العبد الذي هو 
خال من هذا المعنى» فالمسألة فيها شيء من النظر . 
” لكن على قول الجمهور يقولون: إن العبد فيه أصل الرق والآمّة فيها أصل الرق» 
وهو نقص» فكانا متساويين في عقوبة الزنا. 

إفائدة!: 

إذا زنا العبد بحرة يجب أن تحد الحرة حدًا كاملاً» وأما العبد فيخفف عنه الحد» 
لأنه هو نفسه لا يهم الناس أنه يزني أم لاء بخلاف الحرء فإنهم يستبشعون ذلك 
ويستغربونه» والعار ما يكون عليه» إنما على الحرة» لأنها قبلت» ولهذا جعلنا الحد 
عليها كاملاً» وأما هو فلا يلحقه عار مثلما يلحق الحرء وأما هي فراضية» فلهذا 
نعاقبها عقوبة كاملة . 

المحصنات إذا كن أبكارًا يجلدن» وإذا كن ثيبات يرجمن» وهنا قال العلماء: لا 
E e E‏ من الجَلْدء لتعذر 
تنص ف الرجت 

هل إذا أجمع العلماء اليوم - نعتبره إجماعا ‏ بشأن المسائل التي ليس للعماء 
فيها كلام؟ 

ج: ربما يقال: أنه إذا أجمعوا على مسألة لم يسبق أن تكلم فيها العلماء 
السابقون» فهو إجماع وحجة» ولكن لا أظن أن يوجد هذا . 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 





أجمع العلماء على أنه لا تسلسل في المؤثرين» فإذا وصلنا إلى الله . . لا نقول من 
خلق الله . 

وهناك أشياء مؤثرة بنفسهاء والمعنئ : أن الله هو الذي خلق فيها التأثير» وليس 
معنن «بنفسها» أنها هي التي تخلق هذا الشيء . 

فالحجر إذا وقع على الزجاجة كسرها هو بنفسه» لأن الله جعل هذا المحل قابلاً 
للانكسار» » وجعل هذا المحل قابلاً لأن يكسر . . هذا هو الواقع . 

أليس مستند الإجماع : الكتاب والسنة والقياس» نعم» لكن الدليل من الكتاب 
والسنة والقياس قد يكون خفيّاء ولا يظهر لنا فيه إلا الإجماع . هذه فائدة . 

والفائدة الثانية : 

أن العلماء إذا أجمعوا على أن مقتضئ النص ومدلوله كذاء فلا يكن لأحد أن 
يأتي بعد فيقول: إنه يدل أو يقضي بخلاف ما أجمعوا عليه» ففيه فائدتان : 

الفائدة الأولى : أنه قد يكون دليله خفيّاء يعني قد يكون أصل الدليل : القرآن أو 
الس لكنه خفي أي دلالته خفيّة ‏ ولا نعلم فيه عند ما يسوق العلماء أدلة إثباته إلا 
الإجماع. هذه واحدة» قد يصعب علئ الإنسان أن يجد دليل الإجماع من الكتاب 
والكف و إن كان هو الس 

ثانيًا : أن الفائدة من ذلك أنه إذا كان هناك دليل من الكتاب والسنة وأجمع العلماء 
على مدلول هذا الدليل ومقتضاه» فإنه لا يمكن لأحد أن يأتي بشيء آخر يخالف ما 
اخ اقل 0 

الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولهذا ما أوجب الله الرجوع إلى الكتاب والسنة إلا 
عند التنازع › أما عند الإجماع فلا حاجة . 


ونحن نقعد القاعدة» وربا أنت تفتث فتیجد مغا ل٣"‏ 2 لكن لو أهملنا القاعدة 





)۳٤١(‏ يعني : تلقى مثالاً صحيحًا للقاعدة الصحيحة التي وضعناها ولم نجد لها الآن مثالاً سليما. 


شرح الأصول من علم الأصول 


ثم جاءنا مثال ولو بعد ألف سنة! ! 

فنحن نضع القاعدة ونقول هذا ممكن والعلماء لا يجمعون على باطل. لكن كوننا 
نأتي بمشال سليم أو غير سليم» هذا يحتاج إلى نظر» آنا مثلاً وكل إنسان علمه 
محدود $ وفوق كل ذي علم عليم ما اطلعت إلا على مثال» ويجيء واحد فيما 
بعد يطّلع على مثالء وربما يطلع على مشال يناقش فيهء يظنه كذا ولیس هكذا. 
ونقول: لم نجد مثالاًء لكن من حيث الجواز: جائزء لأن القياس دليل والإجماع 
دليل . ونحن نجد أحيانًا في نفوسنا أن هذا لا دليل له» ثم نجد الدليل» فلو قال لك 
فيه» ولكن نجد طط لكم نصف 4 ٠‏ ل وللذكر » واللام للتمليك» والعبد لا يملك 
لقول الرسول يَكِْ: «من باع عبد وله مال فما له للذي باعه»””؟"؟ لكن لا تجد نصًا 
صريحا يقول العبد لا يرث . والمثال إن وجد ولو بعد حين يش يشبت» وذلك لأنهما 
دليلان شرعيان : الإجماع دليل شرعي » والقياس دليل شرعي . 

إِذَا كل دليل شرعي یکن أن بخص بدليل شرعي ولا مانع وبعضهم أيضا قال : 
خض فول بال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين #4 خص 
بالإجماع على أن الرقيق لا يرث . 

نقول : أولاً هو غير داخل في العموم؛ لأن الله قال: 8 للذكر 4 اللام للتمليك» 
والعبد لا يلك فهو غير داخل» إِذَا نقول: هو أصلاً لم يدخل ؛ لان الرسول بلا 
قال : «من باع عبد له مال فماله للذي باعه»9؟” . 





* حبذ % 





(۳۲) متفق عليه من حديث ابن عمر : رواه البخاري )۲۲٠۰(‏ ومسلم )٠١٤۳(‏ . 
)۳٤۳(‏ تقدم في الهامش السابق . 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


م 
يا ا اا اق اق اف اا اا اتا تت n. a. a,‏ ا ا ا ةا اا 


ومعال تخضيض السنة بالكتتاب: قوله يكل أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله..» الحديث. خص بقوله تعالى: 


لإ قاتلوا الذين لا ومون بالله ولا باْيَوْم الآخر ولا يُحرَمُونَ ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الْحَقَّ من الّدين أوتوا الكتاب حَنَىْ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 






[التوبة :۲۹]. 


ه قوله: (ومثال تخصيص السنة بالكتاب: قوله لاة: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله..» الحديث*“"): 


«أمرت» يعني : أمرني الله. 

«الناس» : يشمل أهل الكتاب وغيرهم «حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله . 

وظاهر الحديث أنهم يقاتلون وإن أعطوا الجزية» لأن الحديث عام: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فيشمل أهل الكتاب وغيرهم سواء أعطوا 
الجزية أم منعوا الجزية . 

ه وقوله: (خُص بالقرآن طفَاتُوا الذي لا يوون اله ولا باليوم الآخر ولا 
يُحرَمُونَ ماحم الله ووه ولا ديون دين اق من دين أوتوا اتاب حت يطو 
الجزية عن يد وَهُم صاغرون )): 

فذكر غاية غير الإسلام» وهي إعطاء الجزية» فإذا أعطوا لجزية امتنع قتالهم . 

س: وهل يختص بأهل الكتاب» أو لهم ولغيرهم؟. 

ج : أما أهل الكتاب فالبق رآن» وأما غيرهم فقد ثبت أن النبي ية أحذ الجزية مر 
مجوس هجر" » والمجوس ليسوا من أهل الكتاب بالاتفاق لكن قيل إن له 
(4 5 ") متفق عليه من حديث ابن عمر : رواه البخاري /1١85(‏ فتح) ومسلم (۲۲) : 
(fo)‏ ذكره البخاري (۲۹۸۷) أن عمر بن الخنطاب لم يكن أخذ الجزية من المجوس حتئ شها عم 

الرحمن بن عوف أن النبي ية أخذ الجزية من مجوس هجر . 
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شبهة كتاب 

لكن الصحيح : أن رسول الله ية أخذها منهم ؛ لان غير آهل الكتاب يساوونهم 
في آنهم إذا أعطوا الحزية امتنع قتالهم الحديث بريدة الثايبت في ااصحيح مسل ۴٣۷۲‏ 
إن النبي َة كان إذا أمر مير على جيش أو سرية أمره بتقوئ الله. . . إلى آخر 
الحذيث وفيه : «فإن أبوا الإسلام فخذ منهم الجزية» . 
حص من يعطي الجزية من أهل الكتاب . 

وقال بعض العلماء : له مثال آخرء وهو : أن رسول الله يَةِ شارط قريشا بأن من 
جاءه مؤمتا رده إليهم في غزوة الحديبية» اواك الله تقال : يا أيها اين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات قامتحدوهن الله أعلّم بإيمانهن فَإِن ؛ علمتموهن مؤمنات قلا 
ترجعوهن إلى الْكُفَارٍ) قالوا : فهذه الآية الكريمة خصت عموم الحديث الذي ثبت في 
معاهدة الرسول َل لقريش . 

وهذا مثال صحيح › وليس بنسخ لأنه لم يخرج إلا الإناث فقط *" : 

*# يم تن 

ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله َلْةٍ: «فيما سقت السماء العشر» خص 
بقوله يَلِْةّ: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)».. 
(+عس) راجع «أحكام آهل الذمة» (۱۸/۱۔۱۹). 
( ۷ع م) رواه مسلم (۱۷۳۱) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه . 
(م م) قال ابن كثير في تفسيره (الممتحنة : )٠١‏ عقب ذكر شرط قريش على النبي ية في إرجاع من 

جاء مسلمًا ‏ : (فعلى هذا تكون هذه الآية مخصصة للسنة» وهذا من أحسن أمثلة ذلك» 
وغل ظريقة يمن الف اة 
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e‏ وقوله:(ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله ياة: «فيما سقت السماء 
3 ا 
العشر» خص بقوله ي «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»): 

ج: «فيما سقت السماء العشرة»“ هذا يشمل القليل ولي وشل أيهنا 
كل ما خرج من الأرض وسقته السماء ففيه العشر : من ثمار وحبوب وخضروات 
وغيرها؛ لأن «ما» من صيغ العموم› ولكنه خصً بهذا الحديث : «ليس فيما دون 
خمسة أوسق» قال العلماء : وهذا مخصص بالنوع والكم . 

س: كيف بالنوع والكم؟ 

ج: قالوا: «بالنوع» خ ص فيما يوسّق ويكال . و«الكم» فيما دون خمسة أوسق . 


مخصصًا لعموم ما سبق في الكم والنوع . 

ه وقوله:(لم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع): 

ج: نعم. . يجوز؛ لأنه إذا جاز تخصيص القرآن بالإجماع فتخصيص السنة من 
باب أولئ . 


س: إذا قال قائل: إذا لم يكن له مثال» فما الفائدة من قولنا: يجوز؟ 

اج نقول الفائدة من قولنا : اجوز بيان أن الإجماع دليل قائم يکن أن يخصّص 
عمومات الأدلة . هذا من جهة . 

ومن جهة أخرئ قد لا نجد المثال عند البحث ولكن يوجد في المستقبل» وكقيرا 


رللسشسس سس سي س 


(۳4۹( تقدم . 
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ما يبحث الإنسان عن مسألة في مواضعها وفي مظانها فلا يجدهاء ثم تر به عفوا . 

فإذا قلتا بأته لا تنسخ السنة بالإجماع» ثم جاءنا إجماع ناسخ لسنة!! حينئذ نبقى 
متحيرين : هل نقبل أو لا نقبل!! لكن نقول: الإجماع دليل صحيح » وإذا كان دليلاً 
صخيتحا شرعياء فإنه يخصّص الأدلة الشرعية» إن وجدت مثالاً فذاك» وإن لم تجد 
فاعرف الحكم وإذا مر بك على طول الزمن فاعلم أن هذا جائز. 


* يما ا 





ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله يَلكِْدِ: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام»: خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين 
جلدة على المشهور. 

ه قوله: (ومثال تخصيص السنة بالقياس): 

وهذا الثامن. 


:( “۲ وقوله: («البکر بالبکر‎ e 

أي : إذا زنى البكر بالبكر فالواجب جلد مائة وتغريب عام يعني يجلد مائة 
ويحضره طائفة من المؤمنين» وتغرات عق الان عالت 

والجلد واضح أنه عقوبة» والتغريب كذلك عقوبة؛ و 
غير بلده فلا شك أنه يتعذب . 

ثم إن فيه فائدة. وهي : أن الغريب لا يذهب يطلب مثل هذه الأمور؛ لأنه غريب 
یخشی أن ينتهر وإن لم يفعل شيئًاء فكيف إذا فعل؟! 
(۰٣۳)رواه‏ مسلم )١190(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
(١51")وهو‏ مذهب الخلفاء الراشدين» وبه قال عطاء وطاوس والثوري وابن أبي ليلئ والشافعي 


وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك والأوزاعي “بعرت الرجل دون ارا أن الراة اج إلن 
حفظ وصيانة . «المغني» (46/5). ل 
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والغريب يكون مشغولاً بغربته بعيدًا عن التذكر للزنا . 

ورابعًا: أن الغريب يأتى إلى بلد ولا يدري : هل نساؤها محصنات أو غينر 
محصنات » بخلاف ما إذا بقى فى بلده الأول» فإنه يعرف أن فى هذه البلد من ليس 
محصن» وهي المرأة التي زنا بها أولاً فربما يعود إليهاء فكان في ذلك حكمة عظيمة 
في التغريب . 

س: لكن هل يشمل ذلك العبد؟7*© . 

ج : نقول: جمهور علماء على أنه لا يشمل العبد بل ينصف قياسا على تنصيف 
الأمة. 

07 وهل ارت د77 : 

: فيه خلاف» فقال بعض العلماء : يغرب نصف سنة» وقال آخرون لا 

کرت لأن ذلك واو ا س 3 وقد قال الله تعالى : : ولا تزر وازرة وزر 
أخرئ [فاطر :۱۸] . 

ولكننانقول: إن هذا التعليل عليل» بل إن الجلد بحضرة طائفة من المؤمنين 
إضرار لسيده؛ لأنه بدلآ من أن يكون هذا العبد يساوي آلقَّا وهو محصن. إذ زنى 
وجُلد أمام الناس تنقص قيمته كثيراء ثم نقول: هذه الجناية من العبد يكون سببها 





(09") يعني : هل يجلد مائة ويغرب كا خر. 

(مهم) قال في «المغني» (9/ :)0٠‏ 
(فصل : ولا تغريب على عبد ولا أمة وبهذا قال الحسن وحماد ومالك وإسحاق. وقال 
الشوري وأبو ثور: يغرب نصف علم لقوله تعالى : (فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب) و حد ابن عمر مملوكة له ونفاها إلى فدك» وعن الشافعى قولان كالمذهبين) . 

. )5١ /4( ه") وبهذا قال ابن قدامة في المغني‎ ٤( 
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أو لعدم قيامه بواجبه بان يكون العبد قد طلب من سيده أن یزوجه» لكنه لم يقم 
بالواجب» فيضطر العبد إلى الزنا وحينئذ تكون الجناية التي تصيب سيده بسبب من 
السيد. 

على كل حال هذا فيه قياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 

والصحيح أنه يغرب» ولكن يغرب نصف السنة ما دمنا قلنا بالتنصيفء والمسألة 
Ass :‏ كاش فليا > فيكون البلد هذه فيهاأقارب لها أو 
أصدقاء» أو الحكومة مثلاً تجعلها في دار للرعاية» وإذا تعذر التغريب فلا يبقى إلا 
السجن› وقد لا يتعذر في حق الرجل » لكن المشكلة في المرأة» فقديتعذر لعدم 
وجود محرم» والفقهاء يقولون: تغرب ولو بلا محرم؛ لأن هذا عقوبة» لكن 
الصحيح أنها لا تغرب إلا بحر" . 

وأهل الظاهر يقولون : إن العبد يجلد مائة جلدة كالحر ويغرب . 


وهنا بعض الفوائد: 

القول بأن تنصيف العذاب على العبد بالإجماع : فيه نظرء لأن فيه خلافًا . وقلنا 
فيماسبق: إنه لا يوجد إجماع إلا وله دليل من الكتاب والسنة . ولكن قد يخفى 
علينا. فإن ثبت الإجماع فنحن نعلم أنه ما ثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة . وقد 
يكون هذا الدليل خفيا لم يظهر لنا. فلا يكن الإجماع إلا عن دليل . 

ويشترط أن لا يغرب الزاني إلى بلد يكثر فيها الزناء بل يغرب إلى بلد نزيهة 
نظيفة ء فلا نقول : يغرب إلى بانكوك وما أشبه» بل يغرب إلى بلد إسلامي . 


حم جد اك ان م و فلا يجوز التغريب بغير محرم لقول النبي 
5 كله : «لا يحل لامرأة تؤمن باللّهِ واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم»» 
eas‏ وتضييع لها . 
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التغريب في الأمة والعبد على حد سواءء فإذا قلنا: لا تغريب في العبد فلا 
تغريب في الأمة . وهم يقولون: التغريب ليس واجبًا لا على الأمة ولا على العبد؛ 
لأن هذا يؤدي إلى فوات مصالح السيد. 
ستريب لسن يكو نوراق قله لكو با نادت و ی ای ا 
القرآن. والتغريب ليس بنسخ» بل هو زيادة في العقوبة» فالنسخ : معناه أن يلغى 
الحكم بالكلية» وهذا ليس بإلغاء للحكم . 

والتخصيص سماه بعض السلف نسخا؛ لأن النسخ رفع الحكم» وهذا لم يرفع 
الحكم وإنغا زاد عليه فقط» فجلده مائة ثابت بالقرآن وبالسنة» وزادت السنة 
افر ؛ 
ومعنئ التغريب بالنسبة للمرأة أنها تنفى عن البلدء قليس معنى التغريب أن تسافر 
بدون محرم . 

والمشهور من المذهب أنها تُغرب ولو بلا محرم وعدوا ذلك ما يستثنى من قول 
الرسول يك : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»"*" . فقالوا: يجب أن تغرب». 
وكذلك قالوا: يجب أن تهاجر ولوبلا محرم . لكن الصحيح أنه في التغريب لا 
تغرب إلا بمحرم ؛ لأنها لوغربت بلا محرم كان هذا أشد فسادا . 

ولا يجب على المحرم ‏ حتئ في احج أن يسافر معها؛ لأن هذا شيء يتعلق بها 
هي . لكن إذا أبئ المحرم نقول : يسقط التغريب . 

س: ولكن هل إذا سقط التغريب نقول: «نجعل محله الحبس» كما قال به 
بعض العلماء؟ ٠‏ 

ج: تعم؛ الحبس أولى . 


( ۳۵ )رواه مسلم (191) 
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قياس العبد على الأمة لم يجمع عليه العلماء ‏ وليس بشرط ‏ والقياس إذا كان 
عندي ثابتا نقول : خصصته بالقياس لكن قد ينازع فيه غيري . 

تخصيص السنة بالقياس ليس له مثال إلا قوله بي : «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام؛ ٠‏ قالوا: خص بتنصيف العقوبة على العبد قياسًا على الأمة» فخص 
بالقياس . 


. 





تعريف المطلق: 


المطلق لغة: ضد المقيد. 

واصطلاحًا: ما دل على الحقيقة بلا قيدء كقوله تعالى: «( فتَحرير رقبَة مّن قبل أن 
يتماسا 4 [الجادلة: *] . 

فخرج بقولنا: «ما دل على الحقيقة»: العام لأنه يدل على العموم» لا على 

وخرج بقولنا: «بلا قيد»: المقيد. 


« قوله:«المطلق والمقيد): 

أتى بهما المؤلف بعد العام والخاص للتشابه بين العام والمطلق» والخاص والمقيد؛ 
ولهذا يصعب التمييز بينهما! ولكن التمييز يحصل بالتعريف؛ أي : بتعريف كل 
منهما . 

وسبق لنا أن «العام» هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر . . أما المطلق فإنه لا 
يعم جميع أفراده» وإنما يخص فردا منها لكنه غير معين» ولهذا يقال: : «العام : 
شموله عمومي۰ أو إن شعت قلت : «عمومه شمولي»» والمطلق : « عمومه بدلي»؛ 
فهذا عو الفرق.. 

وهناك فرق آخر: 

العام : يدخله التخصيص يعني الاستثناء ‏ والمطلق : لا يدخله الاستثناء . 

مثال ذلك : قلت لك : «أكرم الطالب» فقولي : «الطالب» عام؛ يشمل جميع 
الطلبةء لان «أكرم الطالب» أي : ل ل 0 
فقل: «موصولة». ولو إذا قلت : أكرم طالبًا . فهذا مطلق؛ لأنه لو كان عندنا الآن 


شرح الأصول من علم الأصول CD‏ 


e kkk a o 1 1 1 1 | |||1|1070700 0١1 
با‎ Rn. ةا‎ “n. En. IR, n. ا‎ “n. ا‎ “ER. “n. “n, “n. “in, n. Eh. E. ”ا‎ E. “E, ل"‎ ih. I. Wn. E. il. n, Wn, E. n. E. i. ا‎ WI, En, Hh. ةك"‎ n, uh. HR. e. “Eh 


عشرة طلاب» وقلت : «كرم طالبًا»» فلا يلزم أن أعطي كل واحد من العشرة 

ثانيًا: العام يصح الاستثناء منه إن الإنسان لفي خسر جه إن لذن آمنوا 4 
[العصر:۲] . 
٠‏ والمطلق لا يصح الاستثناء منه؛ لأنه لايعم إلا واحداء والواحد كيف يستثنى 
منه؟ فإذا قلت : «إن إنسانًا خاسرا)» فلا يصح الاستفتاء منه إلا إذا أردت أن آني 
باستثناء منقطع» فأقول : إلا إنسانًا فيه كذا وكذا. وحينئذ يكون الاستثناء هنا منقطعا 
ولیس متصلا ؛ لأن المطلق لا يتناول إلا واحدا . 

وعلئ هذا فهناك فرقًا بين العام والمطلق : 

| الفرق الأول: أن العام شاما الجميم الأفراد بلا حصرء والمطلق لا يشما ر جميم 

الأفران_با يتعلق بفرد واحدفقط لذلك فإننا : نقول E‏ 
وعموم المطلق : بدلي . 

ومعنئ قولنا: «عموم المطلق بدلي»: أنه يصدق على فرد بدلاً من أفراد أخرئ» 
فإذالت لك: «أكرم طالبّا» صح أن تكرم رقم واحد أو رقم عشرة أو واحدا مما 
بينهما» فيصح الامتثال بواحد بدل الباقي . 

« وقوله: (المطلق لغة ضد المقيد): 

مثال ذلك : بعير يمشى فى البر مفكوك القيد» فهذا نسميه مطلقا . 

« وقوله: (واصطلاحا: ما دل على الحقيقة بلا قيد): 

أي : لا يدل إلا على 0 حقيقة الشيء ء فقط بلا قيد مثل : إنسان» حيوان» درهم» 
دینار» بيت» دار . . . وما أشبه ذلك. . كل ذلك نسميه «مطلقًا »لأنه يدل على 


إلى موت 


حقيقة بلا قيد . 


© وقوله: (كقوله تعالى: 9 فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا 4): 
المطلق هنا : قوله: « رقبة 4 لأنها تصدق لواحد» فلو عتقت رقبة واحدة صرت 
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متثلاً للأمر فكلمة رقبْة4 هنا من باب المطلق وليس من باب العام؛ ؛ لأنه لا 
يلزمني أن أعتق جميع الرقاب. . إنما أعتق واحدة من الرقاب لقوله : « فتحرير 
رقبة © [الجادلة 0" ولم توصف الرقبة الآن بصفة» ولو وصفت لكان هذا تقييداء 
لكنها لم توصف» فهي هنا مطلقة . SS E‏ 


ه وقوله: (فخرج بقولنا: «ما دل على الحقيقة»: العام؛ لأنه يدل عل العموم- 
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فخرج بقولنا: «قيد» المطلق. 

ه قوله: (المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه): 

قوله : من بعير» : 

بيان ل «ما» وليست ل «قيد» أي : ما جعل فيه قيد» وهو البعير ونحوه. 

ه وقوله: (واصطلاحًا: ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى: ‏ فتحرير رقبة 

القيد هنا هو (مؤمنة): فهذا الوصف قيده وفي الآية الأولى التي ذكرناها 
فإ فتحریر رقبة من قبل أن يتماسًا ‏ اسجادلة: +1 مطلق . لكن هنا في دية القتل « فتحرير 
رقبة مۇمنة 4 [النساء :0[ . 

فكلمة (مؤمنة) الآن: قيدء فلو قلت : أعتق الرقبة المؤمنة» فهذا تخصيص. فإذا 
a SG a‏ 
«أعتق رقبة مؤمنة» فهذا قيد . وإذا قلت : «لا تعتق رقبة كافرة»» فهذا تخصيص ؛ لأن 
النكرة بعد النهي : للعموم» وحيتئذ يكون واردًا على عام» ETT‏ 

ولو قلت : «أكرم طلبة مجتهدين»» فكلمة «طلبة» مطلق » إذن «مجتهدين» ورد 
على مطلق» فيكون قيدا. وحينئذ نقول : «أكرم طلبة مجتهدين» هذه قيد . 

عندنا عشرة طلبة كلهم مجتهدون» فأخذ ثلاثة وأكرمهم فيكون امتثل أم لا؟ نعم 
امتثل» لكن لو كانت عامة للزم أن يكون العشرة. 

إذا هذا وصف ورد على مطلق فيكون قيدا . 

أكرم الطلبة المجتهدين» هذا تخصيص ؛ لأن كلمة «طلبة» عام» و«المجتهدون» 
قيد ورد على عام فيكون تخصيصا »دا إذا ورد القيد على مطلق سميناه تقييداء وإن 
ورد علئ عام سميناه تخصيصا . 
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لإ وله على الاس حج الت من استطاع إليه سبيلاً 4 [آل عمران: 997] هذا تخصيص 
لأنه ورد على عام وهو : «الناس» . 


العمل بالمطلق: 
يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده. لآن العمل 
بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على 
خلاف ذلك. 
ه قوله:(العمل بالمطلق: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل 
على تقييده): 
وقلنا هذا أيضًا في العام ذكرنا في العام أنه يجب العمل بعمومه حتى يدل دليل 
على التتخصيصء والمطلق أيضًا يجب العمل بمطلقه حتى يوجد دليل على التقييد. 
وهذا ينفع في كل أبواب الفقه . 
فمثلاً : ورد جواز المسح على الخفين مطلقا وفيه قيودات : 
أولا: يلبس على طهارة . 
واا أن يكون في الحدث الأصغر . 
وثالنًا: أن يكون في المدة المحدودة . 


فهل ورد أن يكون صفيقًا؟ 
نقول: نبحث» فإذا وجدنا قيدناه بأن يكون صفيقاء وإذا لم نجد يبقى على 
إطلاقه 


س: هل ورد تقييده بألا يكون فيه خرق أو فتق؟ 
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الصفة التى ورد عليها إلا بدليل . 

والسفر: أطلقه الله تعالى: ‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصّلاة © [الساء:٠١٠].‏ 

س: هل قيده الله تعالى بمسافة معينة كستة عشر فرسخًا مثلاً؟ 

ج الآية ليس فيها تقييد. 

س: هل جاءت السنة بتقييده؟ 

ج لا.. ليس فيهاء وأوضح مافيها: حديث أنس : «كان رسول الله َة إذا 
خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة»* . وهذا حكاية فعل» وليس فيه 


م ل 


ne 


إا نقول : إذا لم يكن هناك تقييد بمسافة معينة أو مدة معينة» فيجب الإطلاق . 


واف جضن « ويسألونك عن المحيض فل هو أَذَى فاعتزلوا التساء في في 
المحيض ‏ [البقرة:؟؟] . 

س: هل ورد تقييده بيوم وليلة؟ 

إذا الحيض : عذّل بعلة» وهو كونه أذى» فمتئ وجد ذلك فهو حيض . 

وهذه القاعدة التي ذكرناها هنا قاعدة تنفعك في كل أبواب العلم حتى في أسماء 
الله وصفاته» وفى كل شىء تنفعك» فما جاء مطلقًا فالواجب عليك إبقاؤه على 
إطلاقه إلا بدليل. 


.)191( صحيح مسلم‎ (ak) 
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ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة جيدة في هذا الموضوع اسمها «أحكام السفر» 
لكن لا أدري هل هذا العنوان من الشيخ أم من تصرف الناسخين أو الطابعين. ٠‏ الهم 
أنه ذكر أن ما أطلقه الله ورسوله فإنه لا يجوز لنا أن نقيده لاد اضرع EE‏ 
وشروطه وموانعه وأسبابه من عند الله عز وجل» فإذا جاء مطلقًا فليس من حقنا أن 
نقيده» وإذا جاء مقيدًا فليس من حقنا أن نلغي هذا القيد"*" . 

فنحن متعبدون مشرّع لناء ولسنا أربابًا ولا مشرعين» فالرب عز وجل هو المشرع 
ونحن عبيده وليس لنا الحق في أن نطلق ما قيد ولا أن نقيد ما أطلق. ولا أن نعمم ما 
خص ولا أن نخصص ماعم» فجاءت التصوص هكذاء فلتمش عليها؛ لأنك 

والمسألة ليست حسن تصرف أو جودة مجادلة» إنما المسألة أناك مسئول عن كل ما 
وردك من الشرع» لا في الأمور العلمية الخبرية ولا في الأمور الحكمية التعبدية التي 

«افعل» أو: «لا تفعل». . هذا إنشائية طلبية . 

«اعتقد) أو : «لا تعتقد). . . خبرية . 

على كل حال : ما أطلق وجب إطلاقه حتئ يقوم دليل على التقييد . 

e‏ قوله: (لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها 





(/اه ") جاء في «مجموع الفتاوئ» (55/ 17-17): 
(وأيضًا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر» لا بقصر ولا بفطر» ولا تيمم» ولا يحد 
النبي ية مسافة القصر بحد: لا زماني» ولا مكاني . والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة؛ ليس 
على شيء منها حجة» وهي متناقصة» ولا يكن أن يحد ذلك بحد صحيح . . .). 
ثم قال : (والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ب ويعتبر ما قيده. ..). 
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هذه قاعدة من أعظم القواعدء فالعمل بالكتاب والسنة على ما تقتضيه الدلالة . 


س: باللسان العجمي أو باللسان العربي 

ج : باللسان العربي» ولهذا مح أن الذين حرفوا النصوص أخطأوا في ذلك لان 
الله قال : إِنَا جعلناه قرآنا عربيا َعلّكُم تعقلون » [الز خرف :ا لا يمكنٍ نعقل ونفهم 
بمقتضئ ذلك اللسان العربي» ولو جعلناه قرانا أعجميا لَقالُوا ولا فصلت آياته » 
وبينت #أأعجمي وعربي © 1نصات:؛:1, فما دام القرآن والسنة باللسان العربي يجب 
أن نبقي دلالتهما على ما هو عليه ؛ لأن هذا هو الحجة التي تنجينا عند الله يوم القيامة 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء اللهم إلا إذا كان ما فهمناه من نصوص الكتاب 
والسنة مخالفًا للإجماع» فحيتئذ يجب أن نطرح هذا الفهم وألا نخالف الإجماع ؛ 
لأنه لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة . 

س: وإن كان مخالفًا للجمهور؟ 

ج : فهنا نتريث ولا نستعجل لأن الراجح أن الحق غالبا مع ا لجمهور» فنتريث لكن 
لنا الحق إذا بقينا على مفهومنا من دلالة الكتاب والسنة أن نخالف الجمهورء ولا يهم. 

س: فإن وافق الجمهور؟ 

س: فإن وافق الإجماع؟ 

١‏ أن يكون فهمنا مخالقًا للإجماع» فيجب طرحه. 

۲۔ آن يكون فهمنا مخالفًا للجمهور» فلا يجب طرحه» فنتريث ولا نتعجل لأنه 
قد يكون للجمهور أدلة أخرئ ما فهمناهاء وعند التأمل يكون الدليل على خلاف ما 
فهمنا؛ فليس فهم الإنسان الشيء لأول وهلة كفهمه إياه ثاني الأمرء ولهذا أحيانًا 
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يكون لك فهم في الحديث أو في الآية ثم إذا ناقشك أحد فيها تغير فهمك . . إذن إذا 
رأيت فهمك مخالفًا للجمهور في الكتاب والسنة وجب عليك أن تتريث» ولكن 
إذا ثبت لك أن فهمك ثابت وصحيح وجب عليك أن تأخذ به ولو خالف اجمهور . 

۳ أن يكون موافقًا للجمهور . 

. أن يكون موافقًا للإجماع‎ ٤ 

ويمكن أن يكون هناك قسم خامس وهو: أن يكون فهمك موافقا لأحد العلماء 
المحققين ‏ يعني : ليس هو من الجمهور ‏ وإنما موافق لعالم محقق معروف بعلمه 
بالأدلة السمعية والأدلة العقلية» ولاشك أن هذا مرجح يرجح فهمك ولو خالف 
الو 

ولنفرض أن ثلاثة مذاهب على قول ونصف مذهب علئ قول فمثلاً : الصلاة 
خلف الصف فيها ثلاثة مذاهب ونصف: 

أن الصلاة جائزة لعذر أو لغير عذر» وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة 7 
ورواية عن أحمد» فهذه كلها تقول: إنه يجوز للإنسان أن يصلي خلف الصف ولو 
لم يكن في الصف المتقدم إلا نصفه . ويحملون ما ورد في ذلك على الكمال . 

وهناك رأي آخر يقول: لا يجوز أن تصلي خلف الصف ولو كان الصف المتقدم 
0" 

وهذان القولان متقابلان وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . 

وفي مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله يفص » فيقول: كل واجب فإنه 
يسقط بالعجز ونفي الصلاة للمنفرد خلف الصف نفي لصحتهاء وحقيقتها 
الشرعية» وهو يدل على وجوب الاصطفاف» لكن إذا لم يستطع أن يصاف سقط 
الواجب فجاز أن يصلي خلف الصف وحده لعذر. 


ثم استدل بقياس » فقال: هذه المرأة التي ليس لها مكان مع الرجل تصلي خلف 
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الصف وحدها لتعذر وقوفها شرعا مع الرجال. .قال : والتعذر الحسي كالتعذر 
المع 

فمثلاً: هذا الرجل العالم نرئ أن قوله أرجح من غيره لكننا لا نقلده في كل ما 
يقول» فنخالفه فيما نرئ أن الحق في خلافه . 


وههنا فوائد: 
المطلق : عمومه بدلي وليس بمعنوي» فهو لا يشمل إلا واحدا أو اثنين حسب ما 
قيل به . 


فمثلاً لو قال في قوله تعالئ : ظ تحرير رقبة مؤمنة © [النساء:؟؟] (مؤمنة) خصصت 
الرقبة! ! 

نقول هذا لا يعرف في الاصطلاح والصواب أن نقول : (مؤمنة) مقيدة ل (رقبة) . 

ولكن لو سميته تخصيصا على سبيل التوسع ولأنك لا تعرف الاصطلاح ليس فيه 
مانع» لكن على سبيل التحقيق : الوصف الوارد على مطلق نسميه «قيدًا» والوارد 
على العام نسميه «تخصيصا» . 
والصحيح : أن التخصيص والتعميم لا تعارض بينهما حتئ نراعي تأخر الزمن» 
فمراعاة التأخر إذا كان هناك تعارض ٠‏ أما إذا لم يكن تعارض فلا حاجة . 

فا تع فنك 

وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحداء 
وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. 

إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإنه يجب أن يحمل المطلق على المقيد» فيقيد به 


رمه هذه المسألة مسألة فقهية عارضة» فلم أر التعليق عليها خشية الإطالة . ومن أراد التوسع فيهاء 
فليرجع إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد النورانية» بتحقيقي/ ط : الرشد. 
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بشرط أن يكون واحدا . 
فإن كان الحكم مختلفًا فإن الاختلاف في أصل الحكم يدل علئ الاختلاف في 
وصف الحكم» » فإذا صار الحكم مختلفًا فيحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على 


تفسذده . 


لأنهما لا اختلفا في أصل الحكم اختلفا في وصفه» والتقييد وصف للحكم, فما 
دام الحكم مختلًا فالواجب آلا يقيد المطلق بالمقيد . 

قال الله تعالى في آية الوضوء طفَاغْسلُوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق © 
[المائدة:1]» وقال في آية التيمم طفَامْسَحُوا بوجوهكُم وأَيدِيكُم منه ) الددة :1[ 

عندنا «أيدي» مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوء» ففي الوضوء مقيدة # إلى 
الْمَرّافق 4 وفي التيمم مطلقة . 

س: فهل نقول في آية الوضوء: يجب على المتيمم أن يتيمم إلى المرفقين؟ 

ج |0 

س: لماذا؟ 

ج : لأن الحكم مختلف . 

فالتيمم في عضوين والوضوء في آربعة . 

والتيمم بدل والوضوء أصل . 

والتيمم مسح والوضوء غسل ومسح . 

والتيمم يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر والوضوء لا يستوي فيه . 

ولهذا قالوا: الوضوء استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صف 
مخصوصه . 

واستواء الحدتين في التيمم دون الماء» وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يقيد ها 
بهذا ؛ لأنهما إذا اختلفا في الأصل اختلفا في الصفة . 
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فلا یکن أن نقول في آية التيمم طفَامْسَحوا بوجوهكم وأيديكم نه 4 [الاعدة:*]أن 
«الأيدي» في التيمم محمولة على «الأيدي» في الوضوء فلا يصح أن نقول 
للمتيمم : تيمم إلئ المرافق . 






* م تنا 


مثال ما كان الحكم فيهما واحدا: : قوله تعالى في كفارة الظهار: « قتحرير رقبةٍ 
من قبل أن يعماسنًا © [الجادلة »)٣:‏ وقوله في كفارة القتل: « فحریر رقبة مؤمنة 4 
[النساء:۹۲] 

فالحكم واحد هو تحرير الرقبةء فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار با مقيد في 
كفارة القتل» ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. 

© قوله: (قوله تعالى في كفارة الظهار «فتحرير رقبة مّن قبل أن يماسا  ...‏ ): 

تطلو ر اا 

ه وقوله: (وقوله في كفارة القتل: «فتحرير رقبة مؤمنة»): 

وجد امات ای انهه یر قري ا 

س: حتى فى خصال الكفارة» هل الحكم واحد؟!! 

ج ل ففي كفارة القتل : العتق» وصيام شهرين**". وأما الظهار فهودون 


القتل5”7" . إِذا جنس الكفارة مختلف» لكن الشيء الذي اتفقا فيه هو «العتق»› 
وهذا واجب فيه العتق"؟ ‏ فقيده فى كفارة القتل بالإيمان وأطلقه فى كفارة الظهار. 


(6) أي : أن الكفارة واحدة في الآيتين» وهي : العتق والصيام . فالشبه في الكفارة هل يلزم منه 
الشبه في الحكم؟! 
الجواب : لا. 

(0) أي : أن الظهار أخف وطأة من القتل . 

(51”) وهو الظهار. 
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مؤمنة؛ لأن الحكم واحد» وهو عتق رقبة . 

ذا فكما يشترط الإيان في عتق الرقبة في كمّارة القتل فإنه يشرط في كفارة 
الظهار: 

والسآلة لافية ولكن هذا هو الراجح» ويدل على ذلك حديث معاوية بن حك 
رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أنه غضب عى أَمَته قاراد أن يعتقهاء فأمره النبي 
يا فأتئن بها . قال: «أين الله؟» قالت : في السماء . قال: «من أنا؟» قالت: رسول 
الله . قال : «أعتقها فإنها مؤمنة»""" . ۰ 

فهذا يدل على أن أصل العتق لا ينبغي أن يكون إلا لمن کان مؤمنا حت ولو ل 
يكن كفارة؛ لأن إعتاق الكافر تحرير له من الرق» فيخشى أن يذهب إلى الكفا 
ويكون عونا لهم على المسلمين . 

على كل حال : ا حكم هنا واحد وهو تحرير رقبة وهو مقيد بالإيمان في كفارة القد 
غير مقيد في كفارة الظهار . . قالوا: فيحمل المطلق على المقيد . 

وخالف بعض العلماء في ذلك . . وقالوا: لا يكن أن نحمل المطلق على الم 
هنا. . . وصحيممٌ أن الموجّب واحد في هذه الخصلة من خصال الكفارة وهو الحو 
لكن القتل أعظم من الظهار ؛ لان الله قال في المظاهرين : وهم يوون منكرا ٠‏ 
القول وزورا 4 [الجادلة : + لكن في القتل العمد قال: ل ومن يقتل مؤمنا متعه 
فَجِرَاوٌهُ جهنم خَالدًا فيها وغضب الله عليه السهء:++]» وإن كان العمد ليس ذ 
كفارة لكن هذا يدل على أن القتل أعظم» فاشتراط الإيان في القتل لا يستا 
اشتراط الإيمان في الظهار؛ لأن القتل أعظمء ولهذا لم يُعدّل فيه إلى الكفارة المخة 
وهي إطعام ستين مسكيئًا بل قيل : إما أن تصوم شهرين متتابعين وإلا فلا تست 


اك ا 
(۳۲ )واه مسلم برقم (079). 
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وهذا لا شك تعليل قوي جد يقتضي أن الرقبة ولوكانت كافرة فإنها تجزئ في كفارة 
الظهارء لکن إذا رجعنا إلى حديث معاوية بن الحكم وجدنا آن القول بالتقيبد بكونم 
مؤمنة أقرب إلى الصواب؛ لأنه إ نه إذا كان الرسول ية أذن لمعاوية ألا يعتق تى هذه الأمة إلا 
بعد أن علم أنها مؤمنة . . كان ذلك دليلاً على أنه لا بد من الإيمان في العتق . 
ش # #6 






ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا: : قوله تعالى: [ والسّارق والسَارقة فافطعوا 
أيديهما 4 (الاند: :+ وقوله في آية الوضوء: ١‏ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق 4 [«ادة:٠)»‏ فالحكم مختلف. > ففي الأولى قطع وفي الثانية غسلء فلا تقيد 
الأولى بالثانية» بل تبقى على إطلاقهاء ويكون القطع من الكوع مفصل الكف. 
والغسل إلى المرافق. 

ه قوله: (ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا: قوله تعالى: ‏ والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما #): 

فقال: أيديهما. 

ه وقوله: (وقوله في آية الوضوء: #إقاغساوا...4): 

عندنا «أيدي» مطلقة في القطع في حد السرقة» ومقيدة في الوضوء إلى المرافق . 

س: فهل نحمل الآيدي في السرقة على الأيدي في الوضوء؟ 

ج: لا؛ لآن الحكم مختلف اختلاقًا عظيماء فهذا قطع عضو من بني آدم» وهذا 
غسل للأعضاءء وبينهما فرق . 


فهز ٠۳۳‏ يختص بعضو » وهذا9"” بأربعة أعضاء . 





(25) أي : القطع . 
(۳) أي : الوضوء. 
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هذا سببه محرم وهو السرقة» وهذا سببه مباح وهو احدث : 

الخلاف بينههما واضح جداء فلا يقال: إن السارق تقطع يده إلئ الرفق لويد 
ONES sn‏ 
لكن نقول : «لاختلاف الحكم»» لأن المدار على اختلاف الحكم» وسبق التعليل با 
ذا الف الحكم في أصله اختلف في وصفهء ومن هذا أيضا ما ذكرناه - 4 " 
مسألة الوضوء والتيمم . 

ومن هذا أيضا : قول الرسول يكل : دمن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه*"" 
و ذما أسفل من الكعبين من الإزار ففي انار“ . الأول فَيّد بكونه خيلا 
والثاني أطلق : ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار ولو غير خيلاء؛ ف 


مطلق . 
س: نهل نحمل الشاني على الأول ونقول: ما أسفل من الكصبين من ا2 
خيلاء ففى النار؟ 


نقول : لاء وإن كان بعض العلماء» وبعض من له هوئ من الجهال قالوا : > 
المطلق ههنا على المقيد! ! والجهال الذين لهم هوى صاروا علماء في هذا الب 
قالوا: إن الرسول ئة يقول : امن جر ثوبه خيلاء» وأنا أنزلته عن الكعبين و 
قصدي الخيلاء أبدا . 

س: نقول: وما قصدك؟ 

ج: يقول : قصدي أنه أجمل» أو اتباعا لإخواني وزملائي؛ وما شه ذلك! 

تقول : هذا لا يصح فيه حمل المطلق على اليد أبدا . 

وقال آخرون: بل إنه يجوز إلى أسفل من الكعبين لأنني لم أجره خيلاء ده 


: رواه البخاري (1510) ومسلم (۲۰۸۵) عن أبن عمر‎ (o) 
. عن أبي هريرة‎ )٠٥٤٥١( رواه البخاري‎ )"5( 
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رسول الله اة لأبي بكر : «إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء»"" » وأنا لا أصنعه 
خيلاء» وأنا وأبو بكر في حكم الله سواء . 

س: فماذا نقول له؟ 

ج: نقول: صدقت» أنت وأبو بكر في حكم الله سواء» ولكن هل الذي في 
قلبك كالذي في قلب أبي بکر؟!! فأبو بكر يقول: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري 
يسترخي علي إلا أن أتعاهده. فهو يقول: «يسترخي علي» وأنت تقول للخياط : 
لرل طول ويينهدنا فرق قهل أو بكر يسعسة ذلك؟ ااك وهو يفول 
«يسترخي علي إلا أن أتعاهده» . 

س: فالأصل الرفع أم التنزيل؟ 

ج : الأصل هو الرفع . 

ونقول له : إذا أتيت بشهادة من الرسول يي أنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء فإن 
أنكرنا عليك فاقصص ألسنتنا . وهذا مستحيل فكيف يأتى بشهادة من الرسول ككل؟ ! 
حت لو رآه في المنام» فليس بمقبول لأنه يشهد لنفسه الآن! ! 

س: والآن كيف الحكه؟ 

ج : الحكم مختلف. فالحكم فيمن جره خيلاء : لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا 
يزكيه وله عذاب أليم» وفيمن نزل عن الكعبين ففي النار فقطاء فهذه عقوبة جزئية 
خاصة. فلو قيدنا المطلق بالمقيد لزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر. 

انتبه لهذه النقطة : إذا اختلف الحكم وقيدت المطلق بالمقيد كالمثال الذي معنا؛ لزم 
تكذيب أحد الخبرين بالآخرء لأنك إذا جعلت «ما أسفل من الكعبين ففي النار» 
فيمن جره خيلاء . . فإلى ماذا صارت العقوبة؟ صارت العقوبة غير «ما أسفل من 
الكعبين من الإزار ففي النار» ارتفعت العقوبة الأولى وصارت العقوبة الثانية بدلها! ! 


(۳۷) تقدم في الهامش قبل السابق . 
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هذا يق إن الخبر الأول صار كذبًا في الحكم . 
الكعين» وهذا يزحف لأنه جر ثوبه فالعمل مختلف» فهذا وإن كان أسفل من 
الست لكن لايقال :جر : 

س: وأيهما أعظم» آلذي أنزله عن الكعبين أم الذي يجعله يزحف إلى 
الأرض؟ 

ج : الثاني أعظمء إذّاء فالعملان مختلفان» والحكم مختلف»› ولهذا حكم الأول 
أخف من حكم الثاني » فحكم الأول أن يعذب بالنار ما نزل عن الكعبين» والثاني 
عظيم ! لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب اليم . فالحكم الآن مختلف . 

فإذا أردت الآن أن تحمل المطلق في قوله : «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النار» على المقيد في قوله: «خیلاء» فسيكون الحكم أن الله تعالئ لا ينظر إليه ولا 
يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم» فارتفع الحكم الأول وهو «ما أسفل من الكعبين من 
الإزار ففى النار» وحيتئذ يلزم أن يكون الخبر الثاني مكذبًا للأول؛ لان الأول يقول : 
العقوبة : أنه في النارء والثانى يقول : العقوبة : ألا ينظر الله إليه ولا يزكيه . 

وهذء نقطة يجب علينا أن نفهمها: أنه متى اختلف الحكم فإنه إذا فيد أحدهم. 
بالآخر ‏ فإذا كانا خبرين لزم تكذيب أحدهما بالآخر. 





a 





تعريف المجمل: 
اسططلاسا: ما يتوقف فهم الراد منه على غيره؛ إما في تعينه أو بان صفته او 


اة 

مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه: قوله تعالى: * الْمُطلقات يتر بصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء # رارت :۲۲۸۰ فإن «القرء» لفظ مشترك بين الحيض والطهرء فيحتاج في. 
تعيين أحدهما إلى دليل. 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله تعالى: ظ وأقيموا الصّلاة 4 
روجر::+4» فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. 

ومثئال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره: قوله تعالى: #وآنُوا الرّكاة» 
رريى::+؛» فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. 

ه قوله: (المجمل والمبين) 1" : 

بعد أن ذكر المؤلف العام والخاص والمطلق والقيد؛ ذكر المجمل والمبين» لأن فيه 
نوع مشابهة للعام والمطلق . 

ه وقوله: (تعريف المجمل: والمجمل لغة: المبهم والمجموع): 

المبهم: الشيء المبهم الذي لم يبين» فيقال: مجملء والمجموع: مجمل» فلو 
أنك جمعت أعدادا وأنهيت الجمع قلت : هذا مجمل ما سبق . فالمجمل يطلق على 
الشيء الذي لم يتبين أمره وعلئ المجموع ‏ 


ل س 
(۸A)‏ راجع المجمل والمبين في «اللمع في أصول الفقه» (ص۸٤‏ وما بعدها) و«إرشاد الفحول» 
(ص۲۸۳) و«الورقات» (ص۱۸) ۰ 
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ه وقوله: (واصطلاحًا: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره): 
فيكون هناك لفظ لا يفهم المراد منه من نفس اللفظ» ولكن يفهم من غيره من 
طريق آخر› وستأتى الأمثلة لكن هنا نقول : الإجمال : ليس هو ضد البيان؟ ! والله 
سبحانه وتعالى جمل القرآن بيا لتاس هتا ان لاس وى وموعظة لين 

[آل عمران :1] » ل وتزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) [النحل:۸۹] . 
عب ی بد پڪ الاك لک 
کک ك 0د ت 











| 
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انك و المعقين:. آي : يكون اللفظ في اللغة ا بية صَا دا معنيين على سبيل الاشتراك ؛ 
لاعلئ سبيل ما يسمئ بالحقيقة والمجاز؛ لأن ما يسمئ بالحقيقة والمجاز ليس فيه 
مال إذ آن اللفظ يحمل على الحقيقة ولا ييقئ فيه اج لكن إذا كان اللفظ 
ية ب من فداه الذي ج إل يان ابي ا دون هدا يرا 
في الكتب لني ألمت باسم «الاضداد في اللغة»؛ أي : يأني بلفظ يصلح في اللغة 


و 


لمعن ولضده» نهنا نميه رکا وتسميه جما لأنه يحتاج إلى بيان أي المعنيين 










يراد. 

وقول (مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه: TE‏ «والْمطْلقات ... 
روء فإن ال ء» لفظ مشسترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيين أحدهه 
إلى دليل): ش 

«قروء» جمع «قرء بالفتح؛ و«القرءٌ» يطلق في اللغة على الطهر وعلى 
WV. |‏ 

س: فما المراد بقوله تعالى: «ثلاثة فروء» ؟ 

ايل" الراديالك الطهن وعلى ذلك فعلى المرأة أن تعتد بثلاثة أطهار . 

وق : الراد بذلك : الحيض وبناء عليه تعتد بثلاث حيض : 

لي عي ا تو بلع ان ادي 

وعلى الثاني : إذا انقطع دمها من الحيضة الثاثة ؛ لآن القرء هو ايف ` 

ج: تقول: هذا لفظ مجمل يحتاج إلن يان في تعية : عل لبي ...ل اا 
الطهرة ولهذا اختلف العلماء في ذلك اختلاًا كثيراء وقد ناقش ابن القيم رحمه "له 


امم 
اودري 62/0 E CO‏ الاير 





١ 
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هذه المسألة في كتابه «زاد المعاد» مناقشة لا تراها في كتاب آخر . 

والصحيح : أن المراد «الحيض»» أي : أن ط ثَلانَة قُروء 4 [البقرة:528] تعني ثلاث 
حيض؛ لأن النبي اة قال في المستحاضة: التجلس أقراءها»””"" ومعلوم أنها 
تجلس حيضها وليس أطهارهاء وهذا نص صريح جاءت به السنة مفسرة للقرء» فلا 
يعدل عنه إلى غيره . 

س: لماذا نسميه مجملاً؟ 


a‏ : لأنه مشتر شترك 

س: إذا قال قائل: «ألستم تة تقولون بجواز استعمال اللفظ المشترك في معنيين»؟ 

الجواب : بلن» لكننا نقيد ذلك با إذا كان ليس بينهما تضادء أما إذا كان بينهما 
تضاد› فلا يكن أن يستعمل اللفظ بمعنى وضده» فهناإذا قلنا: «القرءهو: 
الميض»» فلا يمكن أن نقول : «القرء هو الطهر» للتنافي» لكن إذا كانا لا يتنافيان مثل 
« واللّيل إذا عسعس 4 للتكوير: 1107 أي: إذا أقبل أو إذا أدبر» فهنا لا يتنافيان» لأن 
من الممكن أن الله يقسم به حال إقباله وحال إدباره لان كلاً من آيات الله عز وجل . 

ه وقوله : (ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله تعالى: #وأقيموا 
الصّلاة» فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة 3 9 بيان): 
E‏ امناو الجر اسن مقرل 
ل وأقيموا الصلاة ‏ [البقرة: ٣ا‏ هو لفظ مجمل يحتاج إلئ بيان . 

س: لو فرض أنه هكذا 8 وأقيموا الصّلاة 1#ادترة: +؛:) هل يلزمنا أن نعمل عملاً 
ونحن لا ندري ما الصلاة ولا معنى الإقامة؟ 

ج: لاء ولهذالما قال الله للقلم : «اكتب» لم يكتب» وقال: «ماأكتب؟» لأن 


)¥۰( تقدم» وقد رواه البيهقى /١(‏ 597 7) . 
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ل لتر ماد ١‏ لقو 
مبينة لهذا الإجمال. 

ه وقوله: (ومثال ما يحتاج إلى غيره في بیان مقداره: قوله تعالى: #وآتوا 
الزّكاة» فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان): 

ولم يبين لنا كيف نؤتيها فهي مجهولة القدرء إِذَّا هو مجمل» فللمأمور الذي قيل 
له : «آت الزكاة» له أن يقول : كم؟ لأن اللفظ مجمل . 

ثم في هذه الآية أيضا إجمال من وجه آخر : بماذا يزكّي» وإلى من تؤتی» ومتئ ؟ 
إذا فهنا إجمال من عدة أوجهء وكل هذا والحمد لله بينته السنة . وهو مصداق قوله 
تعالى : لإ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للئاس ما نزل إليهم 4 االحل:٠٠]‏ والرسول اة بين 

*# * #* 

تعريف المبين: 

المبين لغة: المظهر والموضح. 

اصطلاحا: ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. 

مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ: سماء» أرضء جبل» عدل. ظلم» 
صدق» فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في 
بیان معناها. 

ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين: قوله تعالى: « وأقيموا الصّلاة وآتوا 
0 00 :+:] فإن الإقامة والإيتاء كل منهما محمل» ولكن الشارع 50 


ه قوله: (المبين لغة: المظهر والموضح): 
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ه وقوله: (واصطلاحا: ما يفهم المراد منه بأصل الوضع أو بعد التبيين): 

فما فهم المراد منه بأصل الوضع فهو مبين بذاته » وكذلك ما فهم المراد منه بعد 
التبيين فهو مييّنَء فمثلاً (أقيموا الصلاة) نقول: هو مجمل بأصل وضعه» لكن بعد 
أن بن صار مبيئًا فحصل البيان بغيره» وأماما يفهم البيان منه بأصل الوضع» فقد 
مل الان ينفسة: فصار ا من يشمل ما كان ينا في أصل وضعه وما كان بِينا بغيره 
بعد التبيين» فالألفاظ المجملات كلها مبيئة» لأنها بيت ومن ثم نقول: إن القرآن 
كله مبين حتى الألفاظ المجملة فيه كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نقول إنها مبينة؛ لأن 
الرسول كك ما توفي إلا وقد بين كل القرآن» فما ترك شيثًا لم يبينه بدا" . 

e‏ وقوله: (مثال ما يفهم المراد بأصل الوضع: لفظ: سماءء أرض» جبل): 

وهذه مجسمات . 

ه وقوله: («وعدل» وظلم» وصدق» وكذب)): 

وهذه معاني . 

فقوله: «سماء» مبين» فكلنا يعرف السماء» لكن أكثر ما يعرف العامة من كلمة 
«السماء» أنها السماء ذات الأجرام» وليس العلوء وقد يريدون به العلوء فإذا كان 
هناك رجل طويل قالوا: رأسه بالسماء يعني : في العلو ليس في السماء ذات 
الأجرام . 

و«الأرض» معروفة» ولهذا يقولون: ليس من الكلام اصطلاحا قول القائل : 
«الأرض تحتنا والسماء فوقنا» ؛ لأن هذا القائل لم يفد فائدة» وهذا شيء كلنا نعرفه . 


(۳۷۱) يدل علئ ذلك حديث سلمان في «صحیح مسلم» (۲۹۲) وفيه أن رجلا قال لسلمان : 
علمكم نبيكم كل شيء حتئ الخراءة؟ . . . الحديث . 
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و«الجبل» معروف . 

و«العدل» : إعطاء كل ذي حق حقه . 

و«الظلم» نقص ذي الحق من حقه. . كاتا الجنتين آتت نت أكلها ولم تظلم منه 
شيًْا 6 الكيف:+] لم تظلم أي: لم تنقص . فكلنا يعرف معن العدل ومعنئ الظلم 
والجور. 

و«الصدق» معروف معناه. ونحن نقول: فلان صدوق: يعني لا يخبر إلا 
بالصلاق: ' 

و«الكذب» : الإخبار با يخالف الواقع 

والغضب» والرضا ء والمحبة» والكراهة» كلنا يعرف ذلك» حتى لو حاولت 
تفسير المحبة والكراهة لا تستطيع» فل تفسره هذه الألفاظ بأوضح من ألفاظها. 
ولهذا مثل هذه الألفاظ يمتنع فيها الحد اللفظي» والحد اللفظي هو تصريف المحدود 
بلفظ أوضح . وهذا يمتنع في مثل المحبة والكراهة والبغض؛ لأنك لو قلت: ما هي 
المحبة؟ قال : المحبة هي المحبة . 

والغضب هو الخغضب» ولو قلت «الخصي جر تناح الاردام واجمرار الجيرة 
وانتفاش الشعر؛ لقلنا: ليس بصحيحء فهذه آثار . 

ولو قلت : المحبة هي ميل الإنسان إلى ما فيه منفعة وترك المضرة! لقلنا: هذه آثار 
المحبة . 

أما نفس المعنى فلا يمكن تحديده إطلاقاء ولكنه معلوم . 

ه وقوله: (فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى 
غيرها في بيان معناها): 

٠.‏ وقوله : (ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: ل وأقيموا الصّلاة 
واتوا الزكاة 4 فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار 
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وحينئذ يجب أن نعلم أن المبين قسمان: قسم مبين بأصل الوضع» وقسم يتضح 
بعد التبيين وكان أصله مجملاً . وهذه النقطة الأخيرة ندفع بها قول من يقول: كيف 
يكون في القرآن مجمل؟ 

نقول: ليس في القرآن شيء مجمل ما دمنا نقول : إن المبين ما بين به المراد بعد 
الإجمال. فإن كل المجملات التي في القرآن مبينة إما في القرآن نفسه وإما في السنة . 

ففي قوله تعالی : وما أدراك ما يوم الدين 4152 ثم ما أدراك ما يوم الددين 4 
يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيا 4 [الانغطار:»؛ . وفي قوله تعالی : ل القارعة 
<> ما القارعة 4 لار :50 يقول: ظ یوم يكون الئاس كالقراش المبثوث 4 , 
وفي قوله تعالى : © فانفروا ثبّات © [النساه ١ل‏ كاتا يعني آفرادا لقوله : « أو انفروا 
جميعا 4 [النساء 1 

المهم أنه ليس في القرآن شيء لم يبين» فكل ما في القرآن مبين واضح إلا شيمًا 
واحدا عند أهل التعطيل وهو الصفات» فما في القرآن من صفات الله غير مبين 
عندهم! ! مع العلم بأنه لا تخلو آية من كتاب الله من صفة من صفات الله . وهم 
.يقولون : هذا غير مبين! ! ويدعي بعضهم أن هذا هو مذهب آهل السنة والجماعة. . 
يقولون مذهب أهل السنة والجماعة هو التفويض 

فهؤلاء نقول لهم : ما معنئ : ذإ استوئ على العرش & [الاعراف:٤٠]؟‏ 

فيقولون: الله أعلم لا نقول شيئًا! ! 

نقول : ما معنئ : بل یداه مبسوطتان #لاسسة:4]؟ 

فيقولون: والله لا ندري! ! 

وهذا هو الدين عندهم ؛ فعندهم أن الدين الذي عليه الرسول أنه يتكلم بكلام 
كقوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» . نقول: ما معنئ : « ينزل» يا رسول الله؟ 
يقول: والله لا أدري!! والعجبيب أنهم يدع ون أن هذا مذهب أهل السنة 
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EEO‏ : طريقة السلف أسلم 
يقة الخلف أعلم وأحكم . 

0 إذا كانت طريقة السلف هي التفويض» فطريقة الخلف أعلم وأحكم» 
وليس طريقة الست انل إذا انك هي ا وون ؛ لأن الذي لا يعرف معن 
«القرآن» لم يسلّم . وأر ين السلامة لشخص يقرأ القرآن وهو أمي لأن من لا يعرف 
معنى القرآن يسميه الله أميًا ل ومنهم أمَيون لا يعلَمُونَ الكتاب إلا أَمَاني © [البترة .[VA:‏ 

ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن قول أهل التفويض من شر 
قوال أهل البدع والإلحاد . 

والفلاسفة. . ماذا قالوا فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر؟ قالوا: 
أذ تخل كل هذا الا امل له و لفن ل هة فليس هناك رياولا اسفاء 
رب ولا صفات رب» ولا يوم آخر ولاشيء» ولكن هذه تخييلات وأمور فرضية 

لةامطاهكلامالملقة مت اده د اعد اماف أجل اا ب لالا عا م اجو 


العمل انل 


والنبي ية قد بين لأمته جميع شريعته» أصولها وفروعهاء حتى ترك الأمة على 
شريعة بيضاء نقية» ليلها كنهارهاء ولم يترك البيان عند الحاجة إليها أبدا. 


٠‏ قوله: (يجب على المكلف عزم العقد على العمل بالمجمل متى حصل 
بيانه): 

ل » فلما قال الله عز 
وجل: ااا ٠‏ قبل أن يبين الأموال الزكوية والأنصبة وإلى من 
لصوف . كان واجبًا علينا أن نقول : سمعنا وأطعنا . وأن نعقد العزم على أن نفعل › 
فإذا جاء التبيين كنا قد عزمنا فلنفعل» فهذا واجب. 

وهنا يقول المؤلف : (يجب على المكلف عقد العزم) ولم يقل : «الفعل»؛ لأن 
الفعل غير ممكن» فكيف تؤمر بمجمل؟ فماذا تفعل؟! بل لا بد أن يبين» لكن وظيفتك 
أمام هذا المجمل أن تعقد العزم على أنك ستعمل به متئ حصل بيانه . والنبي يل قد 
بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها. فالرسول كك بين للآمة جميع الشريعة : 
الأصول والفروع» الدقيق والجلي» حتئ إنك لتجد في القرآن الكريم آداب المجالس 
وآداب الاستئذان وما يتعلق بالأشياء الدقر قيقة بالنسبة للأمور الشرعية كما في قوله 
تعالى : 9 إذا قيل لَكُم تَفْسّحوا في الْمَجَالس فَافْسَحوا ‏ (الجادلة:11] هذا عمل سيد 
دا اة همات الدين» ومع ذلك فالقرآن الكريم جاء به والبقة جاءت انها 
بآداب الأكل والشرب - والقرآن أيضا جاء به كما في قوله تعالى : #وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا » [الاعراف:1*] » لكن جاءت السنة بزيادة وتفصيل وهو أن تأكل باليمين 
وتسمي الله وتأكل مما يليك وتحمد إذا فرغت ولا تكثر الطعام فتجعله أثلانًا. بل 
جاءت بآداب اللبس والخلع ؛ فتبدا بالبمين لساوبالنشار خلعاء وجاءت كذلك 
بآداب قضاء الحاجة ؛ فعند الدخول تقول : أعوذ بالله من الخبث والخبائث» وعند 
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الخروج تقول: غفرانك» وهذا واضح . فكل ما يحتاجه الناس جاءت به الشريعة 
حتى قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء حتى 
الخراءة؟! قال: أجل» ثم ذكر أن رسول الله كك نهئ عن أن نستنجي باليمين» وأن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول» وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» وأن نستنجي 
برجيع أو عظه””"" » فهذه الأمور كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة . 

فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئًا لم يبينه . وبيانه تارة يكون بالفعل 
وتارة يكون بالقول وتارة يكون بهما جميعاء بل وتارة يكون بالترك لكن الترك ريما 
نة فعا لأك عت الس فيكون الان بالقول نالفل وم ايع 
وبالترك» فالترك بيان كأمره بالقيام إذا مرت الجنازة ثم مرت جنازة ولم يقم » فهذا 
بيان أن الأمر ليس للوجوب . 

المهم أن بيان الرسول ية يكون بهذه الأنواع الأربعة: القول والفعل وبهما. 
والرابع : بالترك. 

ه وقوله: (حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها): 

نقية : في الأصول والفروع» ولم يترك الأشياء التي لا تبلغها العقول» لم يتركها 
للعقول» بل بينها صلوات الله وسلامه عليه» حتئ الأمور التي قد يكثر فيها النزاع 
ولو كانت ما يمكن إدراكه بالعقول» تولاها الله عز وجل . فمثلاً في الفرائض قسم 
مال الميت مبين في الكتاب والسنة ولهذا تجد العلماء يقل اختلافهم في الفرائض ؛ 
لأنها مبينة وموضحة, والنزاع إن وقع فيها فهو إنما يقع بين ورثة أقارب : أخ وأخيه 
وأخته والعم وما أشبه ذلك» فيحصل في هذا النزاع والعدواة والتقاطع» ولهذا 
تولاها الله سبحانه وتعالئ بنفسه وقسمها أحسن قسمة»ء ثم جاءت السنة فكملت 
«الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»””" وفي مسائل العدد 


(۳۷۲)تقدم برقم (۳۷۱). 
(۳۷۳)رواه مسلم )١715(‏ عن ابن عباس . 
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والأنساب جاء الكتاب والسنة موضحا ذلك كله. والإشكالات التي في هذه 





الأبواب يسيرة-ثلاثة قروء ثلاثة أشهر. وضع حمل . أربعة أشهر وعشرة أيام . 
وهذا واضح جدا لا يحتاج إلى اجتهاد؛ لأن هذه مسائل يحصل فيها نزاع . 

فمثلاً إذا طلق رجل امرأته وهي تحب أن تتخلص منه قالت: إذا حاضت مرة 
سأتزوج . يأتي الرجل يقول : لا تتزوجي يمكن أن أراجع » وإذا قضت من الثاني . 
قال : لا تتزوجي » فيمكن أن أراجعك» » فيكون في ذلك عنت ومشقة . 

فلو أن اللفظ لم يبين في الشرع لحصل نزاع وفوضى . إِذًا فالشارع حدده بشلاث 
حيض لحسم النزاع 

وفي باب الطلاق كانوا في الجاهلية إذا طلق الإنسان زوجته ثم شارفت على 
انقضاء العدة قال : راجعت» وبعد ذلك يقول: طلقت» ثم تستأنف العدة» وعندما 
يقرب انتهاؤها يقول: راجعت» وهكذاء أعادها للنكاح وطلقها واستأنفت العدة 
فإلى متى يجعلها معلقة بين السماء والأرض!! فحدد الله الطلاق بثلاث طلقات لمنع 


هذه الفوضى . 


. نقص العلم‎ ١ 

۲ قصور الفهم . 

۳ التقصير في طلب العلم . 

. سواء القصد» فقد يكون الإنسان عنده سوء قصد فيحال بينه وبين التوفيق‎ ٤ 
كلاً بل ران علئ‎  : والمعاصي أيضًا سبب» فا معاصي سبب لذلك كما في قوله تعالئ‎ 
قُلُوبهم ما كانوا يككُسبون 16الطففين: 14] يقولون عن القرآن إنه أساطير الأولين يسبب‎ 
. أنه قد ران علئ قلوبهم فلا يفهمون‎ 
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« وقوله: (ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا): 

هذه قاعدة يعبر عنها عند الأصوليين بقولهم : لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . والمؤلف تحاشئ كلمة «لا يجوز» بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام بل 
قال : «لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا» لان الله قال له : ايا أيها الرُسول بلغ ما 
أنزل ليك من رَبك وإن لّم تفعل فما بلغت رسالته 14نائدة:,<] فكلما دعت الحاجة إلى 
شيء بيه كلل إما من عند نفسه فيقره الله عز وجل وإما من عند الله حتئ إنه أحيانًا 
يقول الكلمة ثم يأتيه الوحي مقيدا لها أو مخصصا . فلما سثل عن الشهادة هل تكفر 
الذنوب؟ قال يم تکشر كل شيء' ثم جاءه جبريل فقال : إلا الدين. فقال: 
«أين السائل؟» فردوه. فقال: «إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنا" إذَا لا 
يمكن أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة . 

وهذه المسألة كان من الممكن أن يقولها الرسول في مجلس آخر؛ إن الشهادة لا 
تكفر الدين . وهذا ممكن لكن لما كان هذا السائل قد لا يرجع مرة أخرئ دعت الحاجة 
للبيان وإلى تخصيص هذا العموم وقال: إلا الدين. 

وأحيانا يبعث الله عز وجل أعرابيا من أقصى البادية فيجيء يسأل عن مسألة 
يستحي الصحابة أن يسألوا عنها أو يتهيبون لأن الله قال: «لا تسألوا عن أَشياء إن 
تبد كم تَسوٌكم © [الاندة:٠٠٠]‏ فيأتي هذا الأعرابي ويبعثه الله عز وجل ليقف أمام 
الرسول ويقول: يا رسول الله كذا وكذا. . . حتئ جاء أبو رزين العقيلي وقال: يا 
رسول الله» أو يضحك ربنا؟ قال: «نعم» قال: لن نعدم من رب يضحك 


ا 
المهم أن الله عز وجل لا بد أن يبين الشريعة. حت إنة كما قلت ب يبعث رجل من 
(V4)‏ رواه الترمذي (۱۷۱۲) وقال: حسن 05 


(Vo)‏ رواه ابن ماجه (۱۸۱) وأحمد /٤(‏ ۱۱+ ۲ وغيرهما وسنده ب ضعيف . وقد رواه اللالكائي 
في «شرح أصول الأعتقاد» برقم (۷۲۲) وخرجته هناك وبينت ضعفه . 
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الأعراب ليسأل عن مسألة ما سأل الصحابة عنها إما لأنها لم تطرأ لهم على بال أو 
خوفًا من أن يوبخوا لكثرة السؤال أو استحياء منها أو ما أشبه ذلك» فيأتي هذا 
الأعرابي فيسأل» وكل هذا لأجل ألا يموت الرسول ية والناس يحتاجون إلى أدنى 
شيء في شريعة الله . 

ومن ثم نهئن الرسول الله ية عن البدع لأنه لو تح باب البدع لكانت الشريعة 
الإسلامية ألف شريعة» ولكان كل ناس يأتون ببدعة! لكن قيد. لأنه لا حاجة إلى 
البدع فكل شيء يقرب إلى الله موجود في الكتاب والسنة قبل أن يموت الرسول 
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وبيانه ي: إما بالقول» أو بالفعل» أو بالقول والفعل جميعا. 

مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرهاء كما فى قوله ب: «فيما 
سقت السماء العشر» بيانًا لجمل قوله تعالى: ا وآقوا الزكاة © [البقرة: ٤۳‏ ومواطن 
أخرئ] . 

« قوله: (مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما فى قوله 
يلِِ: «فيما سقت السماء العشر»”"" بيانًا لمجمل قوله تعالى: ١‏ وآتوا الزكاة 4): 

هذا بيان للمقدار وقال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»”"" هذا بيان 
للنصاب . وقال في الرقة : ٠‏ في كل مائتي درهم ربع العشر »77 وهذا بيان لهما 
ينا : النصاب والمقدار. ذا فالرسول عليه الصلاة والسلام بين كل شيء . 

وأهل الزكاة الذين يؤتوتها مبينة في القرآن 9إِنمَا الصّدقَات للفقراء وَالْمَساكين 
والْعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
(1/5) تقدم برقم .)۳٤(‏ 


(۳۷۷) تقدم برقم )۳١(‏ . 
(۳۷۸) رواه البخاري .)۱۳۸١(‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


فريضة من الله واللَّهُ عليم حكيم 4 [العوبة: 660 في قوله «فريضة» إلزام لنا بأن لا 


نتجاوزه . وفي قوله 8 واللّه عليم حكيم 4 [التوبة: ٠‏ قطع للاجتهاد : فيمن نصرف 
الزكاة إليه سوئ هذه الأصناف الثمانية . 


ولو جاء واحد ليجتهد وقال: نصرف الزكاة في إصلاح الطرق وفي بناية 
الربط للعباد؟ 

نقول: لا. لا يمكن. لأن الله قال: ل فريضة مَن الله واللّه عليم حكيم » 
[التوية : .]5٠9‏ 

س: فلو قال لنا الله يقول: < في سبيل الله # وهذا في سبيل الله؟ 

قلنا: لو كان المراد بقوله (في سبيل الله) كل خير ما بقي للتخصيص فائدة. لصار 
كل طريق خير يصرف من (في سبيل الله) وينتهي كل شيء» فلما قال (إنما) المميدة 
للحصر في أول الآية» ثم قال: «[ واللّه عليم حكيم 4 علم أن الأمر محصور في هذه 
الأصناف وأن قوله (في سبيل الله) محمول على «الجهاد في سبيل الله . 

من ولك هل يفمل اهاد العلني؟ 

هذا محل نزاع بين العلماء فمن أهل العلم من يقول: إنه يصرف لطلبة العلم 
امتفرغين للعلم وإن كانوا قادرين على الكسب من جهة أخرئ . فإذا تفرغوا لطلب 
العلم وإن كانوا قادرين على الكسب من جهة أخرئ» فإنهم يعطون من الزكاة حلالاً 
الزكاة ولو كانوا أغنياء . هذا رأي بعض أهل العلم» لأنه يقول: إن الجهاد في سبيل 
الله يكون بالعلم ويكون بالسلاح» فيعطواء كذلك على هذا الرأي يجوز أن تشتري 
الكتب الشرعية من الزكاة كما يجوز أن ب ا 

ج: نعم . . . على هذا الرأي يجوز-الذي يلحق الجهاد العلمي بجهاد السلاح 


ْ شرح الأصول من علم الأصول 


: يقول: يجوز» مثلما نضع سكنات للجيش» نضع مكاتب ومدارس للطلبة . لكن 
- مع هذاء فإن هذا القول أهون من أن نقول نصرفها في إصلاح الطرق وبناء الربط 
للعباد وما أشبه ذلك . 

وأنا عندي أن هذا القول راجح وجيد وقوي» لكنني لا أفتي به لأني أخشئ أن 
ينص ب الناس إلى هذاء ويتركوا الفقراء ليكسروا ويغرموا فأخشى إذا قلت : اطبعوا 
الكتب وابنوا المكاتب أن يتساهل المزكّون ويقولون: إِذَا هذا أسهل» فيقولون 
للمطبعة : بكم تطبعون هذا الكتاب؟ فيقولون: بعشرة آلاف! يقولون: لاء نحن 
سنعطي عشرين ألمًا!! يريدون بذلك أن يتخلصوا من أموال الزكاة! ! فأنا أتوقف عن 
الأفاء ها حو قا من هذا احور 

فوائد: ٠‏ 
نحن قلنا: «والنبي َة لم يترك البيان. . ٠‏ ولم نقل : لا يجوز. . . ٠‏ والسبب أن 
الرسول قد يترك هذا البيان في محل نرئ أنه يحتاج إلى بيان فنؤثم الرسول كلا . 
تعقولياء إذا قول ارك لكايو كبرو لاطي العو الس م 
بحکم » فالخبر يكون من صفته . 

الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة» ورد فيه أثر ولكنه ضعيف <“ 
وأظن أن الأطباء يقولون : الاعتماد على اليمنئ أسهل لخروج الخارج . 

القائلون (في سبيل الله) يقولون الجهاد في سبيل الله بالعلم والسلاح لكنه أشهر 
ل لل ل 320 
أفتي به . 

البعضن يقل مصارف الزكاة سبعة فقول (واين السبيل) عام فمنه (في سيل ال ) 
(۳۷۹)الحديث الوارد في ذلك رواه الييهقي (41/1) وضعفه رو الرام» (ص7*) 


N ۷ /١( و«التلخيص»‎ . 
E وانظر «الشر‎ ١ 


شرح الأصول من علم الأصول 


ارجعوا إلى مزدلفة. بيتوا بهاء اذهبوا إلى منى بعد ذلك» لم يقل هذاء ولكن بينه بفعله 
يك وقال: «خذوا عني مناسككم». 

س: هل يمكن أن نمثل للوضوء بالبيان الفعلي؟ أو نقول: إن الوضوء مبين في 
القرآن؟ 

ج: نقول هو مبين في القرآن لأن بعض أشيائه من مكملاته غير موجودة في 
القرآن والرسول ية بينها . 

ه وقوله: (وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان للجمل 
قوله يك: «فإذا رأيتم منها شيا فصلوا»89): 

صلاة الكسوف صلاها رسول الله عة ركعتين › في كل ركعة ركعتان وسجودان» 
فخالفت بقية الصلوات؛ لأن بقية الصلوات في كل ركعة ركوع وسجودان» وهذه 
في كل ركعة ركوعان وسجودان . 

5 5 اا ٠.‏ و 
لجمل إلى الصلوات المعتادة التى بينها الرسول ية للأمة أو إلى صلاة الكسوف 
فقط؟ 

ج: نقول: بل يصرف إلى صلاة الكسوف» فلم يقل صلوا ركعتين في كل ركعة 
رکوعان» قال: «صلوا» فهو مجمل» لكنه مبين بفعله. فقد صلی ركعتين فی كل 
ركعة ركوعان» هذا الثابت فى الصحيحين » وفيما عدا ذلك من زيادة على الركوعين 
فيما ينسب إلئ الرسول اة فهو شاذ غير محفوظ وإن كان في «صحیح مسلم79؟)؛ 
لأننا نعلم أن الكسوف لم يقع في عهد الرسول با إلا مرة واحدة..ومحال أن 
تتعارض الروايتان على فعل واحدء وإذا كان محالاً أن تتعارض على فعل واحده 


(TAY)‏ رواه البخاري (/001) عن أبي بكرة . ورواه مسلم )9١١(‏ عن أبي مسعود. 
(FAY)‏ رواه مسلم )٩۰۱(‏ من حديث عائشة وفيه «ست ركعات» أي : فى كل ركعة ثلاثة ركوعات . 


شرح الأصول من علم الأصول 


فلا بد من الترجيح› فنرجح مااتفق عليه البخاري ومسلم دای ماكان في 
الصحيحين . وهو أنه ركع في كل ركعة ركوعين» وما عدا ذلك فهو شاذ لا ينسب 
إلى الرسول َة وإن كان قد صح عن الصحابة أنهم صلوا أكثر من ركوعين في كل 
ركعة لكن نحن نتكلم عما جاء عن رسول الله ا . 
* يم 3 

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث 
المسيء في صلاته حيث قال يكِةِ: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكبر». الحديث. 

هذا بيان بالقول . والمسيء في صلاته رجل دخل المسجد وصلى بلا طمأنينة ثم 
جاء فقال : السلام عليك يا رسول الله قال: «وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم 
تصل» فرده ثلاث مرات فرجع » وفي النهاية بعد الثالثة قال : والذي بعثك بالحق لا 
أحسن غير هذا فعلمني » انظر إلى حكمة التعليم . . . لم يعلمه في أول مرة من أجل 
أن يذهب ويصلي ويصلي ويصلي حتئ يكون أشد ما يكون حاجة إلى التعلم» 
ويعرف مقدار العلم» وأن الإنسان في حاجة ماسة إليه» فعلمه الرسول اة قال : 
«إذا قمت الصلاة فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن...» إلى آخر الحديث89” . 

فهذا تعليم بالقول» لأن الرسول بي ما قام يصلي أمامه » لكنه علمه بالقول . 


+ د 
وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن 
النبي يد قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. الحديث. وفيه: 
ثم أقبل على الناسء وقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلّموا صلاتي». 





(785) تقدمء وهو في «الصحيحين» . 


شرح الأصول من علم الأصول 





ه قوله: (وكان بالفعل أيضًا...): 


كان تعليم الناس الصلاة بالفعل كما في حديث سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن النبي ية قام على المنبر فكبرء وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. . . 
الحديثء وفيه: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاني )2000 إِذَا قوله: 
«ولتعلموا» يفيدنا أن بيانه كان بالفعل» لأنه صار يصعد على المنبر ويرقئ ويركع فإذا 
أراد السجود نزل القهقرى ثم سجد في أصل المنبر» فإذا قام من السجدتين صعد 
علئ المنبر والحركات متعددة» ولكن لمصلحة التعليم . 

وين آيغمًا بالفعل لحمار بن ياسر في التيمم . . . قال : «إنما كان يكفيك أن تقول 
بيديك هکذا» ثم ضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه0*" . 

فهذا البيان كان بالفعل . وقلت: إنه يكون بالترك» فأمر بالقيام للجنازة ثم تركه» 
نهئ عن الشرب قائما ثم شرب» فتركه لما أمر به لبيان أن ما أمر به ليس للوجوب» لو 
كان للوجوب ما تركه. وفعله لما نهى عنه بيان أن النهي لليس للتحريم » ولو كان 
للتحري ما فعله . 

وكذلك لو فرضنا أنه رأئ شخصا فأقره على شيء نهئ عنه نقول : هذا أيضا بیان 
أن النهي ليس للتحريم» أو رآه يترك ما أمر به فهو بيان على أن الأمر ليس للوجوب . 
وتركه التأنيب للمجتهدين في صلاة العصر الذين ندبهم للخروج إلى بني قريظة › 
هذا بيان بأن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ فلا إثم عليهء لأن الرسول لم يؤنب الذين 
أخروا الصلاة. 


حا | ي 
(Ao)‏ رواه البخاري )۸۷٥(‏ ومسلم (045). 
(5م*) رواه البخاري (۳۳۱) ومسلم (۳۹۷). 


شرح الأصول من علم الأصول 


له ا ل مس ست ا م م سم سطس ا 
م" “n, n,‏ شت لا “E, n.‏ ا n. n.‏ ا WE. E, WR. UM.‏ ”ا n. En. n. U, E. ID. U, E. U. n. E, n, U, UD,‏ ا n. E. WE, 7 ER.‏ ا Ey. E, UR.‏ جلت n. In. E.‏ 


الظاهروالمؤول 

تعريف الظاهر: 

الظاهر لغة: الواضح والبين. 

واصطلاحا: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله يَكِلِ: 
«توضئوا من لحوم الإبل». 

فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية 
دون الوضوء الذي هو النظافة. 

فخرج بقولنا: «ما دل بنفسه على معنى» المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. 

و 

وخرج بقولنا: «راجح» المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. 

وخرج بقولنا: «مع احتمال غيره» النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى 
واحدا. 

ه قوله: (الظاهر والمؤول... الظاهر لغة: الواضح والبين)9*" : 

وأصل الظاء والهاء والراء من البيان» ولهذا سمي الظهر ظهرا لعلوه وبيانه» 
وسمي الصعود إلى الشيء ظهورا؛ این رخ وسميت الغلبة ظهورا ؛ لأن 
الغالب عال بين رايته متصوئة 7 . هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على الدين كله [التوية ۰ كيف وإن يَظهَروا عليكم 4 [العوبة :م أما قوله : «إنهم 
إن یظھر وا علیکم 1الكيف: ۰ فالظاهر أن معناها: يعلموا بكم . 


علئ کل حال : الظهور كله مأخوذ من البيان والوضوح› فمدار هذه الكلمة على 


(۳۸۷) انظر «إرشاد الفحول» (ص۲۹۸) و«المستصفئ» )١977/١(‏ و«الورقات» (ص9١).‏ 








e‏ وقوله: افلا نھر ما دل تشيه على شعت راجح مع احتمال غر 

«ما» معنن لفظ . نفظ دل بنفسه علئ معنی راجح مع احتمال غيره؛ وهذا في 
الاصطلاح» أما في اللغة فهو آعم من هذا وسيأتينا إن شاء الله أن النص لا 
يسمي ظاهرًا في الاصطلاح وهو في اللغة ظاهرء يعني اللفظ الذي لا يحتمل إلا 
يرن وعدا وزا لا سمل ظاهرًا في الاصطلاح لكن في اللغة يسمئ ظاهرا بل 


ه وقوله: (ما دل بنفسه على معنى راجح ما احتمال غيره): 

ذا لدينا فى هذا اللفظ معنيان: أحدهماء راجح» والثانى: مرجوح» ونسمي 
الراجح ظاهرا . 1 

س: فإن قلت: ما علامة الرجحان؟ 

فالحواب: علامة الرجحان أن يكون هو المتبادر. فإذا كان هو المتبادر فهو ظاهر 
اللفظ . 

ومن هذه التقطة قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله إنه لا مجاز في اللخة ؛ 
فالمجاز هو ما يترجح خلافه فقول مغلا (اسآل القرية) الظاهر : سؤال هل القرية 
وليست القرية نفسهاء إذَّا ما الحاجة إلى أن نقول مجاز؛ لآن المجاز مستعمل في غير 
المعن الراجح» فإذا كان الر جحان هنا ايسا بمقتضئ السياق أو بمقتضى القرينا 
العقلية» فإنه يكون حقيقة في معناه . ش 

س: فإذا قيل لك بماذا نعرف أنه الظاهر؟ 

ج: نقول: لأنه هو المتبادر» فإذا كان هو المتبادر فهذا هو الظاهر . 


: وقوله: (مثاله قوله كَكة: «توضئوا من لحوم الإبل»)“"‎ e 





(۳۸۸) حديث صحيح : وقد حر جنه وودت فحت في تخ رجي لكاب شيخ الإسلام «القواء 
النورانية الفقهية» ط/ مكتبة الرشد. 


شرح الأصول من علم الأصول ش 


الوضوء في اللغة هو النظافة» وهنا يقول : «توضئوا من لحوم الإبل؟ . 

ه وقوله: (فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة 
الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة): 

قوله : «غسل الأعضاء» : الأعضاء لا تغسل كلهاء لكن هذا من باب التغليب لأن 
أكثرها يغسل» وإلا فإن !'. أس يسح ولا يغسل . وقلنا إن هذا هو الظاهر لأنه المتبادر 
من لسان الشارع» فالوضوء له حقيقة شرعية» فإذا تكلم به الشارع حمل عليها ‏ 
الحقيقة الشرعية نإذا قال: لا توضئواء ويقولها الرسول ية عرفنا أنه الوضوء 
الشرعي . | 

لكن لو أتئ أحد الناس ومعه عمال يعملون بالطين» قال : هيا توضئوا قبل 
الغداء . فإن قوله هذا يحمل على أن المراد غسل اليدين لا الوضوء الشرعي . 

نقول هنا: الظاهر من قوله: «توضئوا» الوضوء الشرعي» «توضئوا» يعني 
الوضوء الشرعي وليس للنظافة أي تنظيف اليدين كما قاله بعض من لم يرد الوضوء 
من لحم الإبل . ومن جملة ما قالوا إن المراد بالوضوء: غسل اليدين. وهذا بعيد 
جدا: 


أولا: لانه حلاف لسان الشارع . 


انيّا: ان تنظيف اليدين مطلوب في لحم الإبل وغير لحم الإبل: ولا 
فرق" . 
الشرعي» هذا هو الظاهرء لأنه هو المتبادر في لسان الشارع . 


1 !> د 
تند بحن يت 


.)7950-757//١( راجع «الشرح الممتع»‎ (۳۸٩) 
. وهناك رجح الشيخ رحمه الله أن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء‎ 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 





س: كيف نهى النبي يل عن الشرب قائمًا ثم فعله؟ وهل ينكر على من شرب 
قائمًا؟ 

ج: : اغا فعله وك ليبين الجوازء فهو مراد لغيره» فالقيام هنا مراد لغيره؛ لانه اول 
أن الرسول ية شرب قائمًا لقلنا : إن النهي للتحرم . فالنهي هنا للكراهة» ونحن 
نرشد إلى أنه مكروه من شرب قائمًاء لأن الإنكار لا يفهمه الناس إلا أنه للحرام . 


س: كيف يفعل النبي بي المكروه؟ 
ج : يفعله لدفع توهم التحريم . 
س: قوله تعالى: ‏ واسأل القرية 4 أيهما أقرب: أن نقول: واسأل أهل القرية. 
أم أن القرية تطلق على الجماعة؟: 
ج: القريةلا تطلق على الجماعة» وليس هذا بظاهر» فالأول أقرب وهو الظاهر . 
¥ # 


العمل بالظاهر: 

العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره لأن هذه طريقة السلف. 
ولأنه أحوط وأبرأ للذمة» وأقوى في التعبد والانقياد. 

« قوله: (العمل بالظاهر واجب إلا بدليل): 

بحرا لاك نسوس ادل ا ا اتير اة اة ي 
سواء في ذلك نصوص الخبر أو نصوص الأحكام» فيجب أن نأخذ بظاهرها : : فكل 
ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر يجب أن نأخذه على ظاهره . 

أخبر الله عن نفسه بصفات متعددة: صفات ذاتية خبرية وصفات ذاتية معنوية 
وصفات فعلية . يجب علينا أن نأخذ بها على ظاهرهاء ولا يجوز أن نؤولهاكما 
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سيأتى إن شاء الله . 


إذا قرأنا قول الله تبارك وتعالئ: ‏ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 
[الرحمن :۲۷] قلنا : ظاهر الآية أن لله وجها ونثبت ت الوجه . 
فإذا قال قائل: هذا الظاهر غير مراد؛ لأنه يستلزم تمثيل الخالق بالمخلوق؟ 

فيقال: هو مراد» ولیس بلازم» لا يلزم من إثبات الوجه أن يكون تمائلاً للمخلوق ؛ 
لأن الله يقول: ‏ ليس كمثله شيء #«الشورئ:17] وها أنت ترئ وجوه المخلوقات لا 
تتماثل» فإذا امتنع ا لتماثل في وجوه المخلوقات» فامتناعه بين وجه الخالق ووجوه 
المخلوقات من باب أولئ . وهكذا بقية ما أخبر الله به عن نفسه : «ينزل إلى السماء 
الدنيا»“ إذا قيل : هذا ظاهره أن الله ينزل بذاته» وهو غير مراد» ولا يجوز أن 
نحمله علئ ظاهره! 

ج : نقول: لا. بل يجب أن نحمله على ظاهره» فإذا قال : «النزول يقتضي كذا 
وكذا. . .2 نظرنا: إذا كان يقتضي تمثيلاً أو نقصاء فهذا اللازم الذي ذكره غير لازم ؛ 
لأن كل النصوص الواردة لا يكن أن تحتمل النقص بوجه من الوجوه. فلو قلنا 
باحتمالها النقص لكان ظاهر القرآن والسنة : الكفر؛ لأن وصف الله بالنقص يعتبر 


كفرا . 
وفي المسائل العملية أيضا : فالمسائل العملية تجري على ظاهرها : سواء العبادات 
أو المعاملاات أو غير ذلك . 


مثلاً: «لا اك إل 0 . قال: «لا نكاح» أي لا 0 تام إلا بولي» 


)۳۹۰( رواه مسلم (758) عن أبي هريرة . 

)۳4۱( حديث «لا نكاح إلا بولي» مختلف فيه» وروئ ابن عدي في «الكامل» عن الإمام أحمد أنه 
قال: أحاديث لا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضا. 
وقد خرجته في «القواعد النورانية» لشيخ الإسلام/ ط : مكتبة الرشد. 
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نقول: هذا خلاف ظاهرء فظاهر الحديث : لا نكاح صحيح؛ لأن المنفي شرعا 
ينصب على نفي الوجود أولاء فإن لم يصح حمل على نفي الصحة» ونفي الصحة 
نفي للوجود الشرعي» لأن الشيء إذا صح وجد شرعاء وإذالم يصح لم يوجد 
شرعا. أما نفى الكمال فلا يمكن أن نقول به أو نذهب إليه حتى يتعذر الحمل على 
فى دار هي ال 

وإن قيل ففي الحديث الصحيح أن امرأة مخزومية كانت تستعير المحاع 
فتجحده""" » فأمر النبي ية بقطع يدها لأنها كانت تسرق . 

قلنا: هذا حلاف الظاهرء فظاهر الحديث أن الرسول يا أمر بقطع يدها لأنها 
ا ل 

فالواجب أن نعمل بالظاهر سواء أكانت النصوص التي تتضمن المسائل العلمية 
الخبرية أو المسائل العملية الحكمية» فالواجب إجراؤها على ظاهرها . 

ع رين 

يقةالسلف :أن جروا التصومن غلى ظافرهاء وليذا دعم يسارد 

کاب رال خا ظاعرهماء ولا یوولون ابن . وليس لنا بد من اتباع طريقتهم . 

« وقوله: (ولأنه أحوط): 

لان كل إنسان يخرج النص عن ظاهره فقد عرض نفسه للخطر . إذ من الجائز أن 
يسأل يوم القيامة؛ فيقال: ما الذي أعلمك أن المراد به خلاف ظاهره؟ فالأحوط أن 
يجري على ظاهره . 

والإنسان إذا أجرئ النصوص على ظاهرها استراح وأمن العاقبة . 

© وقوله: (وأبرأ للذمة): 

لأن الإنسان إذا أجرئ النصوص على ظاهرها برئت ذمته وصار له حجة عند الله 


(۳۹۲) رواه مسلم )١58/4(‏ عن عائشة . 
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عز وجل . وقال يوم القيامة : يا رب هذا كلامك باللسان العربي وأنا أخذت بظاهره 
ولا أعلم المراد به سوئ ظاهره. 

ه وقوله: (ولأنه أقوى في التعبد والانقياد): 

لأن أولئك المؤولة عندهم ضعف في التعبد؛ لأن كمال التعبد أن تذل للمعبود عز 
وجل وتخضع لكلامه ولا تحاول أن تصرفه يميا أو شمالاً» ولهذا تجد الذين يحاولون 
صرف النصوص عن ظاهرها يضلون ويتناقضون . فكونك تجري النص على ظاهره 


قينا اقرف لولاا 
فهذه أربعة وجوه كلها تدل علئ أن الواجب إجراء الكلام على ظاهره . 
* %*+ % 
تعريف المؤول: 


المؤول لغة: من الأول وهو الرجوع. 

واصطلاحًا: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. 

فخرج بقولنا: «على المعنى المرجوح» النص والظاهر. 

أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحد وأما الظاهر فلأنه محمول على 
المعنى الراجح. 

« قوله: (المؤول لغة: من الأول وهو الرجوع): 

يقال : آل الأمر إليه» أي : رجع إليهء إِذَا فالتأويل معناه الترجيع يعني : إرجاع 
الكلام إلى المعنى المراد بهء فهناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنئ الاصطلاحي . 

٠‏ وقوله: (واصطلاحًا: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح): 

فما حمل لفظه على المعنئ المرجوح نقول أنه مؤول . 

وأفادنا المؤلف بقوله : «ما حمل لفظه على المعنى المرجوح» : أن المؤول لا بد أن 
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يكون له معنيان: أحدهما راجح › والثاني مرجوح› فخرج بذلك النص» لأنه للا 


يدل إلا على معنى واحد. 

وخرج المجمل لأنه لا يدل على معنى» أو يدل على معنيين لا يترجح أحدهما 
على الآخر. 

وخرج الظاهر ؛ لأنه يدل على المعنى الراجح . وبهذا الفصل خرجت هذه 
المحترزات . 


و 

6 وقوله: (ما حمل لفظه على المعنى المرجوح): 

هذا في اصطلاح المتأخرين» لا في مدلول التأويل في الكتاب والسنة؛ لأن 
مدلول التأويل في الكتاب والسنة غير مدلول التأويل عند المتأخرين . 

التأويل فى الكتاب والسنة لا يعدو معنيين : 

المعنى الثاني: مآل الشيء» فإن كان خبرا فمآله الوقوع» وإن كان طلبًا فمآله 
الامتثال: فعلاً للمأمور وتركا للمحظور. 
وهنا نقف لنبين معنى هذا الكلام المجمل : 

أولاً: التأويل بمعنى الت لتفسير: 

ومنه قول النبي ية في ابن عباس : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»““ 
أي : التفسير . 

هه أيقما: م نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين © [يوسف:7] يعني : بتفسيره؛ 
لأنهم رأوا رؤيا وأرادوا من يوسف أن يعبرها لهم ويبينها لهم - أي : يفسرها. 

ومنه قول كثير من المفسرين: تأويل قوله تعالى: «9 الرحمن على العرش 


.)٤٤۷۷( ومسلم‎ )۱٤۳( رواه البخاري‎ (AT) 
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استوى 14طه:ه] . . . ثم ذكروا المعن» وهذا يوجد كثيرا في تفسير ابن جرير ‏ إمام 
المفسرين رحمه الله يقول: القول في تأويل قوله تعالى. . . ثم يذكر المعنى للآية . 
فهنا التأويل بمعنئ التفسير . 

وقد يكون التفسير موافقا للظاهر وقد يكون على خلاف الظاهر لأن تفسير الكلام 
قد يكون موافقًا لظاهره. وقد يكون مخالفًا لظاهره» لکن بدليل» فمثلاً ( واسأل 
القرية ‏ [يوسف:45] إذا فسرناه بمعنى : واسأل أهل القرية» فسرنا بخلاف الظاهر 
لكن بدليل . وقوله: « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله #[النحل: ]40‏ أي إذا أردت أن 
تقرأ. ففسرناه بخلاف الظاهر لكن عليه دليل . فإذا جاءنا التأويل بمعنى التفسيرء 
فهو بمعناه: سواء أوافق الظاهر أم لم يوافقه. 

ثانيًا: التأويل بمعنى «المآل»: 

وقلنا: «المآل» إن كان خبرًا فتأويله وقوعهء وإن كان طلبًا فتأويله امتثاله . 

مثال الأول : قوله تعالى : «هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين 
تسوه من قبل قد جاءت رصل ربا بالْحَق #الامراف :07] يعني “هل ينظرره -أي: ما 
يننظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع ما أخبروا به يوم يأتي تأويله 4 الامراف :05] أي 
وقوعه 9 يقول الّدينَ نسوه #الأعراف :0 أي تركوه « من قبل قد جاءت رسل بنا 
بالحق 4 الاعراف:0] فالتأويل هنا بمعنئ الوقوع ‏ وقوع ما أخبروا به. 

إذا كان التأويل في الطلب» فهو الامتثال: # أقيموا الصلاة # فقام رجل وجعل 
يصلي صلاة حسبما أمر به. نقول: هذا المصلي يتأول قول الله تعالئ: ظ أقيموا 
الصلاة # . 

ومنه قول عائشة رضي الله عنها: ماصلئ النبي و صلاة بعد ما أنزلت عليه قوله 
تعالئ مسي ما يا ل ا اليه 
4 فسبّح بحمد ربك واستغفرة إِنّهِ کان توا #النصر: ١‏ إلا قال: «سبحانك 
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اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي»-يتأول القرآن**" . أي يمتثله . 

وهذا رجل هم بسرقة فعلم أو فتذكر تحريم السرقة فتركها نقول: هذا يتأول 
بالترك . 

فتأويل الطلب : إن كان أمرا فبفعله» وإن كان نهيا فبتركه» فهذا هو التأويل في 
الكتاب والسنة . 

أما التأويل الذي ذكره المؤلف وذكره أهل الأصول أصول الفقه فهو معنى 
حادث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرف في الكتاب ولا في السئة» لكن 
أحدثه المتأخرون» وحصل بهذا الإحداث من الشر والتحريف ما الله به عليم» سطَوا 
على آيات الصفات وأحاديثها وعلى بعض الأخبار فى الجزاء» فَسَطّوا عليها بهذا 
الل هو ا لان هو قرف اللي ع غا ن م بيطا لفت ا 

ولهذا خطر المعنى عظيم» ويكثر فيه الخطأء فمثلاً عائشة رضي الله عنها كانت 
تتم في السفر**" وهي التي روت أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين فلما هاجر 
رسول الله ية زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر”؟؟ . 

فأجاب العلماء عن فعلها قالوا: تأولت كما تأول عثمان. فعشمان أتم في منى» 
انظر كيف يكون التأويل؟ لو أبقى عشمان رضي الله عنه السنة على ظاهرها لكان 
يقصر» لكنه تأول وهو على كل حال مجتهد فإن أصاب فله أجران وإن كان أخطأ 
فله أجر واحد؛ لأننا نشهد الله أن أمير المؤمنين عثمان لا يدع السنة وهو مخالف لها 
أبداء وإنما يفعل ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه » ولكنه يخطئ ويصيب . 

المهم أن هذا المعنئ الثالث من التأويل كم حصل به من بلايا ورزايا وتعب شديد» 
ولهذا نقول : لو جاءت نصوص مؤولة في ظاهرها بدليل من كتاب الله وسنة رسوله 





)۳44( رواه البخاري )۷۸٤(‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 
)46( رواه مسلم )1۸٥(‏ . 
(95") رواه البخاري )۳٤۳(‏ ومسلم (5805). 
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سمينا هذا التأويل تفسيراء لأن التفسير هو رد الكلام إلى ما يريده به ا تكلم هذا هو 
التفسير - رده إلى ما يريده به ا متكلم سواء أوافق الظاهر أم خالف الظاهرء إذا علمنا 
أن هذا مراد المتكلم فهو تأويل . 

فمثلاً قال الله عز وجل : «عبدي» مرضت فلم تعدني»"" الله أكبر! ! الله منزه 
عن النقص» كيف مرض؟ ! يجب أن نؤول . 

نقول: نعم» يجب أن نؤول» فنقول: «مرضت» أي : مرض عبدي من عبادي ؛ 
وعباد الله عز وجل يدافع الله عنهم كما قال الله تعالى : «من عادى لي وليّا فقد 
آذنته بالحرب»"" وهذا في الحديث نفسه*؟" قال: «ألم تعلم أن عبدي فلاا 
مرض فلم تعده» . 

إِذا نحن أو نا «مرضت » لكن بدليل» فأخرجناه عن ظاهره لكن فسرناه بدليل . 

إذّا فالتأويل الذي عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله نجعله من قسم التفسير» 
ونلغي هذا المعنى الثالث إطلاقاء فمالنا فيه حاجة» لأنه إن دل عليه دليل فهو 
تفسير» وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف . فلماذا نأتي بهذا المعنئ الثالث الحادث 
الذي هدمنا به كثيرا من نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله تعالى وصفاته . 

ولكن يجب أن نعلم أنه إذا خاض الناس في أمر فلا بد أن ندخل فيه لنبين الحق » 
حتى لا ندع الميدان للباطل» ولهذا بعض الإخوة سألني عن الخوض في الجسم 
والعرض والحركة وما أشبه ذلك بالنسبة لله عز وجل وقال: مادام السلف لم 
يتكلموا بهذا لماذا نتکلم به نحن؟! 

والحقيقة أن هذا كلام سرّي كثيرا وأود من طلبة العلم أن يحترسوا فيما يتعلق 
بالباري عز وجل من مثل هذه الفرضيات والتقديرات لأن ذلك أسلم لعقيدتهم 
(۳۹۷) رواه مسلم )١50579(‏ عن أبي هريرة . 


(۳۹۸) رواه البخاري )1١71/(‏ . 
(۳۹۹) في حديث أبي هريرة عند مسلم (3059) . 
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وأريح لقلوبهم» والسلف ما تكلموا في مثل هذه الأمورء ولكن إذا ابتلينا بقوم من 
المتكلمين والمتفلسفة يتكلمون في هذاء ويجعلون هذا معولاً لهدم ما أثبته الله 
لنفسه» فماذا يلزمنا؟! هل نسكت ونقول : هيا خوضوا كما تبغون ولن يعترضكم 
أحد؟!! لا. بل يجب أن ندخل في الميدان ونعترك معهم حتى نحق الحق ونبطل 
الباطل» ولهذا روي عن بعض السلف وأظنه عبد الله بن المبارك أو غيره أنه سئل عن 
آية من كتاب الله فقال له السائل : والله آنا أكره أن أتكلم بهذا! قال : وأنا أكره منك» 
لكن إذا نطق الكتاب بشيء نطقنا به . 

ونحن كذلك: نكره هذه الأمور: كالجسم والحركة. . . لكن ماذا نفعل؟ إذا 
وقفنا ساكتين معناه أننا فتحنا الباب لغيرناء وتركنا الميدان» فجاءوا وقالوا: نحن 
العقلاءء نحن الفاهمون» حتئ أوصلهم ذلك إلى أن قالوا: يقة السلف أسلم 

يقة الخلف أعلم وأحكم!! 0 

وكذبوا في ذلك وتناقضوا لأننا نعلم أن طريقة ة السلف أسلم وأعلم وأحكم بلا 
شك فهم أهل العلم بالله وأهل الحكمةء وما جاءنا من العلم بالله إلا ما فضل من 
علومهم» ولا جاءنا من الحكمة إلا ما فضل من حكمتهم «وهي أسلم» لأن من لازم 
السلامة: العلم والحكمة» وي الإنشان وليس دعم > فالجاهل هل 
يسلم؟ فهب أنك جاهل بطريق مكة ولا تدري شيئًا عن الطريق» هل تسلم إلى أن 
تصل إلى مكة؟! 

الجواب أنك لن تسلم إذ لا سلامة إلا بعلمء ثم لا سلامة إلا بحكمة بعد العلم» 
لأنه إذا علم الإنسان ولم يسلك الطريق الذي فيه النجاة» فهو غير حكيم . إذَا لا 
يمكن أن توجد سلامة بلا علم ولا حكمة إطلاقًا . 

وهذا الرجل تناقض لأنه قال: «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحکم»» فكيف ڌ تقول : «أسلم» وتقول: «أعلم وأحكم» متى أقررت بأن طريقة 
السلف «أسلم» لزمك بأن تكون «أعلم وأحكم» . 
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لكن المشكل أنهم يرون أن طريقة السلف هي «التفويض» ‏ تفويض المعنى ‏ وأن 
السلفي إذا قلت له : ما معنى استوئ الله على العرش؟ قال: سبحانك لا علم لنا إلا 
ما علمتنا والله لا أدري!!! فان قلت له: فهل الصحابة يعرفون؟ يقول: لاء لا 
يعرفون! فإن قلت له: والنبي َيه هل يعلم؟ يقول: لاء لا يعلم ما معناها!!! فإن 
قلت له: وما معنى «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟» قال: ليس لنا أن نتكلم بهذا ولا 
ندري . فإن قلت له : وهل الصحابة يعلمون؟ قال: لا يعلمون. وإن قلت له: وهل 
النبي ييو يعلم؟ قال : لايعلم. أي : يتكلم بشيء وهو لا يدري ما معناه! !! 

هذه طريقة المفوضة الذين يقولون إنهم هم أهل السنة» أو هم السلف . 

وهذه الطريقة تكلمنا عليها مراراء وبينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هي من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد. . 

وصدق رحمه الله » فكيف ينزل علينا الكتاب» ونجاهد به» ونجاهد عليه» ومع 
ذلك لا نعرف معناه في أشرف علومه ومقاصده ‏ وهي أسماء الله وصفاته هل هذا 
معقول؟! يعني : نعلم معنئ القرآن في الوضوءء وفي التيمم» وفي الاستئذان» وفي 
التفسح في المجالس» ولا نعلم معنى القرآن في صفات ربنا عز وجل!!! هذا ليس 
بمعقولء لكن كل هذا من هذا الباب الذي أتوابه» وهو التأويل. فحرفوا الكتاب 
والسنة بناء على ما تقتضيه عقولهم من الحجج! والتي هي شبه ولْجج. وما هي 
بحجج! وصاروا يتخبطون خبط عشواء حتئ أن الواحد منهم يؤلف كتابًا يقول : 
(يجب أن يوصف الله بكذا وكذاء ومن لا يصف الله بكذا وكذاء فليس على شىء 
من دين)1١‏ وعد مدة يكتب كتايا ار (مجع عان الله داوكا ومن وضف الله به 
فقد كفر!!). وكان بالأول: « يجب أن يوصف الله به»! وفي الأخير : «يمتنع أن 
يوصف الله به»!! كأنما نزل عليه وحي نسخ الأول مع أن الأخبار ‏ حتئ في أخبار 
الشارع- يمتنع فيها النسخ . المهم : أن كل إنسان لا يتبع ما جاء في الكتاب والسنة 
فسوف يكون متناقضّاء ولا بد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كغيرا 4 [النساء: 45] والحمد لله الذي هدانا ونسأل الله أن يثبتنا علئ ذلك . 
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إذا سألنا سائل : ما المراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة؟ 

نقول : المراد بالتأويل ينبني على الوقف في قوله تعالى: 9 وما يَعَلَم تَأويله إلا الله 
والراسخو ن في العلم 4[ آل عمران:۷]. 

فعلئ قراءة الوقف وهو الذي عليه أكثر السلف : وما يعْلّم تأويلّه إلا الله ان 
عمران:۷] يكون المراد بالتأويل العاقبة والمآل» وهذا لا يعلمه إلا اللهء فتأويل آيات 
الصفات على هذا؛ معناه : الحقيقة التي هو عليهاء فتأويل الاستواء على هذا المعنى : 
هو الحقيقة التي عليها الاستواء يعني : الكيفيةء وتأويل النزول كذلك وتأويل 
الضحك كذلك . لا يعلمه الناس» ولا يعلمه إلا الله . 

وتأويل الميزان والصراط والكتاب المتيامن» فتأويله وقوعه» وهي غير معلومة لنا 
الآن بحقائقها فنحن نعلم معانيها ولا نعلم حقائقها . 

إِذَا إذا وقفنا على (إلا الله) يكون المراد بالتأويل : المال والعاقبة . 

أما على قراءة الوصل وقد قرا بها بعض السلف : وما يعم تأويله إلا الله 
والراسخوت في الْعلّم 4 [العمران:/] فالتأويل هنا بمعنئ التفسير ؛ لأن الراسخين في 
العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه» يعني : يعلمون تفسيره الذي أراده الله به . وغير غير 
الراسخين في العلم لا يعلمون. 

و«غير الراسخين» يشمل طائفتين من الناس : 

أحدهما الجاهل الذي لا يعلم» والثاني : الناقص في العلم . 

فالناقص : ليس براسخ في العلم؛ لأن الرسوخ معناه الثبات والبلوغ إلى الغايةء 
وغير الراسخ في العلم لا يعلم تفسير هذه الأشياءء ولذلك اشتبهت كثير من آيات 
الصفات وأحاديثها على كثير من الناس» بل أبلغ من ذلك اشتبه على بعض الناس 
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وجود الخالق والمخلوق حتى ظن أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق» وزعم أن 
الشيء كله واحد: الخلق والمخلوق شيء واحد» وهذا من أعظم الاشتباهات بل هو 
أعظم الاشتباهات» ومنهم الذي اشتبه عليه معنن الاستواء الحقيقي والنزول 
ل عي ب ابي ا ميهد شتبهت عليه حتى ظن أنها لا 
حقيقة إلا وهي مستلزمة للتمثيل فأخذ ينفيها . 

اك فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذه المشتبهات 
التي تشتبه على بعض الناس وينزلونها على ما أراد الله عز وجل . . وهذا بئاء على 
قراءة الوصل» فصار التأويل المذكور في سورة آل عمران ينبني الاختلاف في معناه 
على الوقف والوصل . 

فعلى قراءة الوصل يكون المراد به «التفسير» ويكون من المتشابهات أشياء يعلمها 
الله ويعلمها الراسخون في العلم . 

رف الروت ر «المآز _'عاقبة» هذا مشتبه ولا يعلمه إلا الله . 

فلو سألنا سائل الآن: هل تعرف كيف استوئ على العرش؟ 

أقول : لا والله» هذا مشتبه» لا أعرف» هذا لا يعلمه إلا الله؟ هل تعرف حقائق 
الرمان والنخل والعنب الذي في الجنة؟ لاء لا أعرف هذاء لكن أعرف معنئ الرمان 
ومعنئ النخل ومعنى العنب ومعنئ الفاكهة ومعنئ اللحم» لكن لا أعرف حقائق 
هذه الأشياء . 





فالآن عندنا عنب هنا في السعودية» ويوجد عنب في أمريكا فيتفق الاسم 
وتختلف الحقيقة. وما في الجنة أعظم اختلافا ما في الدنياء وعلى هذا تكون هذا 
المتشابهات مما لا يعلمه إلا الله . وما لا يعلمه إلا الله فإن يبعا رسيي ينه 
في الفكر ومن الضلال في الدين . 

«من التكلف في الفكر» لأنك لن تصل إليها . 

و«من الضلال في الدين» لأنه بدعة كما قال الإمام مالك : السؤال عنه بدعة» 
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إِذَا فمحاولة التطلع إلى ما لا ييكن الوصول إليه ولا الوصول إلى علمه نقول : 
هذا تكلف في الفكر وضلال في الدين . وكل بدعة ضلالة» فدعهاء فليست من 
أخفاه الله عنك» بل إننا نقول : الشىء الذي لا يكن الوصول إليه قد تكون معرفتنا 
له ضررا لناء وإلا لبينه الله لنا. 

والأشياء كما نعلم ثلاثة أقسام: 

قسم: علمنا الله إياه وفهمناه . 

وقسم: لم يعلمنا الله إياه ولا طريق لتا للعلم به. 

وقسم ثالث: تركه الله لنا مفتوحاء نعلمه من التجارب ومن الوقائع فهناك أشياء 
E N aS‏ وهناك أشياء لم تعلم › 

وعلى كل حال فقد اتضح الأمر . فإذا سألنا سائل عن التأويل المذكور في آل 
عمران هل هو بمعنئ التفسير أو المآل والعاقبة إن قلت : «التفسير» أخطأت» وإن 
قلت : «المآل والعاقبة» أخطأت. وإن فصّلت: أصبت . 

« وقوله: (فخرج بقولنا: على المعنى المرجوح»: النص والظاهر): 

لأن «النص» لا يحتمل إلا معنى واحداء إِذَا فليس عندنا لا راجح ولامرجوح› 
وأما «الظاهر» فلأنه محمول على المعنى الراجح و«المؤول» محمول على المعنى 


المرجوح . 
فخرج بقولنا: «على المعنئ المرجوح» شيئان : 
«النص» لا يحتمل إلا معنى واحدا. 


و«الظاهر» لأنه محمول على المعنئ الراجح . 
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و«المجمل» لأنه لايدل على معنئ فالمجمل لم يتبين حتئ نعلم معناه . 

فبهذا التعريف خرج ثلاثة أشياء : «المجمل» و«النص» و«الظاهر» . 

«المجمل» لأنه لا يدل على معنئ إذ هو مجمل . 

«النص» لأنه لا يدل إلا على معنئ واحد. 

«الظاهر» لأنه محمول على المعنئ الراجح . 

س: التأويل هل هو محمود أو مذموم؟ 

ج : نقول: أما على معنى «التفسير فهو محمود» فكل واحد يطلب منه أن يعرف 
معاني كتاب الله وسنة رسوله ية . وأما «المآل والعاقبة» فمنه ماهو مذموم» ومنه ما 
هو محرم» ومنه ما هو واجب . 

«الواجب» إذا كان المقصود بالمآل فيجب فعله . فقوله : ل أقيموا الصلاة 4 يجب 
أن نؤؤل هذه الصلاة على معنئ أمر الله به . 

«المحرم) : ما أمر الله باجتنابه» إن تأوله الإنسان فاجتنبه فهذا واجب» وإن فعله 
كان محرما . 

«المذموم» : مآل الأشياء الخبرية» فنحن قلنا : «التأويل» بمعنئ المآل والعاقبة إما أن 
يكون في الخبر أو في الطلب . فكل الأمور الخبرية لا تؤولها لأنك إذا أولتها قلت ما 
لا تعلم . وهذا محرم ومذموم في نفس الوقت . 

أما التأويل بمعنئ التفسير فقلنا : إنه محمود» قد يكون واجبًا وقد يكون مستحبا . 

والتأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره فيه تفصيل» فإن دل عليه دليل فهو 
محمود» وإلا فهو مذموم . 

والتأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره۔ كما يكون في الخبر» يكون في الطلب 

* * ف 
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والتأويل قسمان: صحيح مقبول. وفاسد مردود. 

4 فالصحيح: ما دل عليه صحيح كتأويل قوله تعالى: ظ واسأل القرية‎ ١ 
(يرسف :۸۲ إلى معنى واسأل أهل القرية» لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال‎ 
إليها.‎ 


.6 قوله: (والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح: مادل 
عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى: ظ واسأل القرية 4): 


س: ما المراد بالقرية؟ 


ج : المراد أهل القرية يعني السؤال يوجه إلى أهل القرية لكن القرية هي المساكن» 
هذا الأصل» لكن من المعلوم أن المساكن لا يمكن توجيه السؤال إليهاء ولا يكن 
لأبناء يعقوب أن يطلبوا من أبيهم أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار ليسأل 
عن ابنه يوسف!! إِذَّا فنحن نعلم أنهم إغا أرادوا سؤال أهل القرية» لكن للمبالغة ‏ 
والمبالغة: أسلوب عربي : كأنهم قالوا: اسأل حتئ جدران القرية تنبئك عن هذا 
الخبرء فهو من باب المبالغة في العموم والشمول يعني : لا تظنوا أنه عدل (واسأل 
أهل القرية) إلى (واسأل القرية) لمجرد اختلاف تعبير فقطء بل هناك ملاحظة 
بلاغية» وهي: المبالغة في السؤال كأنهم قالوا: اسأل كل شيء حتئ جدران القرية 
ومساكنهاء وهذا أبلغ في الشمول مما لو قالوا: «اسأل أهل القرية» لاحتمال أن يكون 
المراد بالأهل : الأكثر لا الكل . 

على كل حال هذه نكت بلاغية ليس هذا موضع البحث فيها لكن (اسأل القرية) 
إذا قال قائل: المراد «اسأل أهلها» نقول: هذا تأويل صحيح دل عليه العقل» فلا 
يكن أن يكون المراد: «جدران القرية والمساكن» فهذا مستحيل إِذَا فقد دل عليه دليل 


2 
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وفي الحديث الصحيح: «مرضت فلم تعدني»'“ قال قائل: «مرضت» أي : 
مرض عبد من عباد الله . فهذا تأويل صحيح وطريقه سمعي ؛ لأنه موجود في أصل 
الحديث» والعقل > يمنع أن يكون الله عز وجل رض» لکن لا يدري ما المرادء فالعقل 
يعلم أن الله لا يرض» يعني : لو فرض أنه لم يفسّر في الحديث» فموقفنا أن نقول : 
«لا يكن أن يكون المرض من الله عز وجل» لأنه نقص› والله فال م عن 
النقص ؛ ولأن عيادة الإنسان لربه مستحيلة» لكن لا ندري ما المراد!! ولكن لما كان 
بينه الله عز وجل هو بنفسه تبين المراد وزال الإشكال . 

# %* ¥ 

فوائد: 

نحن لم نقل التأويل مردود مطلقا! بل المردود منه ما يقصد به هدم ما ثبت من 
تسو من الات لله اوو ول إلى ذلك فلن الارن كله مهرما 

ل واسأل الْقرية ) هذا حقيقة» ولا داعي للقول بالتأويل أصلاً . 

وهذا هو صحيح» وهذا هو الذي اخترناه أخيرا بناء على ألا مجاز في القرآن . 
كل ظاهر اللفظ هو الراجح» فكلما وجدنا لفظًا واحتمل التأويل» فالظاهر هو 
الراجح» وذلك حسب السياق» ولكن أهل المجاز يجعلون المعنى للفظ معنئ ذاتيًا 
بحيث يقول : «هذا معناه لولا القرينة الحالية واللفظية»» وشيخ الإسلام ومن تبعه 
يقولون: «ليس للفظ معنى ذاتي خلق معه» بل معنى اللفظ مايدل عليه سياقه»» 
وهذا هو الذي جعلهم يقولون: «ليس هناك مجاز» . 

«التأويل» حمل اللفظ على المعنى المرجوح» وهذا بالنسبة لاصطلاح المتأخرين» 
فإذا كان صحيحا فليس بمذموم» فالآن مثلاً هذه الآية : 8 واسأل القرية 4 المتبادر 
الظاهر : «المساكن» فيقولون: يجب تأويله ‏ بأن يحمل على المعنى المرجوحء فهذا 


.)۳۹۷( تقدم برقم‎ )5٠*( 
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أما إذا قلنا : إن الراجح ما عينه اللفظ بذاته أو السياق» حينئذ يبطل هذا التأويل 

من أصلهء وق فا سداد 
%+ %٭ ف 

وقد تقدم أن للتأويل ثلاث معان : انان منها من عهد السلف يعني : اصطلاح 
السلف وواحد: اصطلاح المتأخرين . 

وقلنا: إن التأويل الذي في اصطلاح السلف : إما التفسير وإما مآل الشيء. 

وقلنا :. إن المآل إن كان في طلب فامتالّه وإن كان في خبر فوقوعه. 

وقلنا أيضًا: إن التأويل بمعنى التفسير قد يوافق بعض اللفاظ وقد يخالف ولكن 
بدليل. 

«التأويل عند المتأخرين» حمل اللفظ على المعنى المرجوح ‏ هذا التأويل ‏ يعني : أن 
يأتي لفظ له معنيان: أحدهما ظاهر والثاني خلاف الظاهر. يعني : أحدهما راجح 
والثاني مرجوح › فالمرجوح : حمل اللفظ عليه يسمئ تأويلاء وليس «التأويل» هو 
المعنى المرجوح بل «التأويل» حمل اللفظ على المعتى المرجوح؛ لأن التأويل من فعل 
الإنسانء والمعنى من مقتضيات الألفاظء فإذا حملت اللفظ على المعنى المرجوح 
قيل : هذا «تأويل» وقيل عن اللفظ إنه : «مؤول» ش 

وسبق لنا أنه يخرج به النص والمجمل والظاهر. 

وسبق لنا أن التأويل بهذا المعنئ ينقسم إلى قسمين : «قسم صحيح» وهو ما دل 
عليه الدليل» والثاني «الفاسد» وهو مالم يدل عليه الدليل» وإليكموه : 


3% 


3% تن 


۲ - والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المْمَطّلة قوله تعالى: 0 
على لعش 0 [طه ”3 معنى استولى! والصواب “أن معناه العلو 


« قوله: (والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح): 

فشمل ما ليس عليه دليل أصلاً بأن يقول القائل : معنئ الآية كذا أو معنى الحديث 
كذا. قيل : لماذا؟ قال : هذا الذي أعرفه! 

فليس عليه دليل» ولكنه خلاف الظاهر . 

أو يكون له دليل ولكنه غير صحيح» لأن قولنا: «ما ليس عليه دليل صحيح» 
يشمل نفي أصل الدليل ونفي الدليل الصحيح فالنفي مسلط على وجود الدليل 
وعلى صحة الدليل . 

إذَا لو حمل اللفظ على خلاف ظاهره» وقال الحامل: «ما عندي دليل» وهذا 
الذي أعرفه» قلنا: «هذا تأويل فاسد» ولو قال: «عندي دليل»! وأتئ بدليل غير 
صحيح! قلنا: «هذا التأويل أيضا فاسد» . 

© وقوله: (كتأويل المعطلة قوله تعالى: © الرحمن على العرش استوئ 4): 

«المعطلة» وصف لكل من عطل شيئًا من صفات الله سواء كان هذا الشىء كليًا أو 
ن فكل من عطل شيبًا من صفات الله فهو معطّل» بوني لبي 
و«المعتزلة» و «الأشاعرة». و«الماتريدية» ونحوهم». فكل من نفی شيئًا من صفات الله 
فهو معطل . | 

فهؤلاء أولُوا قوله تعالى : ل الرحمن على العرش , استوئ 4 أولوها عن «استولئ» 
قالوا: [ الرحمن على العرش استوئ 4 أي: استولى» وملك وقَهَر. فهنا نسال: 
ما هو الدليل الذي أوجب لهم أن يؤلوا هذه الآية إلى هذا المعنى؟ ! 

قالوا: الدليل العقل! 
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قال : لو أنك قلت : «استوى بمعنى استقر أو علا» لزم من ذلك محذور بل 

آؤلاً: افتقار الله نغالی إلى العرنقنء وخذا لأ يسور لان الله غ عن كل شیب 
ونحن نعلم أن الإنسان إذا استوى على الشيء ‏ يعني : علا عليه فهو محتاج له» 
بحيث لو أزيل من تحته لخر فأنت إذا قلت إن الله استوئ على العرش أي : علا 
عليه واستقر! لزم من ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش! ! وهذا أمر مستحيل . 

ثانيًا: يلزم أن يكون محدودا ؛ لأن كل شيء علا على شيء فهو محدود سواء کان 
أكبر منه أو أصغر منه» لو لم يكن من حده إلا ما يحاذي ذلك المستوى عليه لكف . 
ومعلوم أن الله تعالی لا يحيط به شيء» فليس بمحدود. ْ 

ثالنًا: أنه يلزم منه أن يكون الله تعالى مماثلاً للخلق. لأن للإنسان استواءً فيلزم أن 
يكون استواء الله كاستواء المخلوقين فيكون مماثلاً للخلق . 

و أنه يستلزم أن يكون الله تعالى جسماء والجسم مفتقر للتركيب» 
والتركيب : ممتنع في حق الله عز وجل!! 

والإنسان إذا سمع هذه الشبهات قال : سبحان الله ما أحسن هذا التفسير!! هذا 
هو التفسير الحق الذي لا يجوز العدول إلى غيره؛ لأنه إذا استلزم هذه اللوازم الباطلة 
وجب نفيه وتأويله إلى معنی لا يستلزم هذه اللوازم! 

قالوا: إِذَا يكون دليلنا العقل للمحاذير التى ذكرناها . 

س: فما هو الجواب عن هذه الأشياء؟ 

ج الجوؤاب عن هذه الأشياء: أولاً بإبطال التلازم بينها وبين المعنى الحقيقى 
للاستواءء فننفي التلازم» فأنتم تقولون: «يلزم» ونحن نقول : «لا يلزم» فنقول 


لهم : 
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أولا: ا ل و ا تقتضيه اللغة العربية » 
والقرآن نزل باللغة العربية ليعقل» وينرّل على ما تقتضيه ٍ. تقتضيه هذه اللغة لإ إنا جعلناه قرآنا 
عربيا © [الزعرف:+] لماذا؟ 9 لعلكم تعلقلون ي [الزحرف:۲] و«تعقلون» معناها: 
«تفهمون» وقد كان الله قادرا أن يجعله بلسان آخر لكن لم يفعل» فنقول: اللسا 
العربي في هذا التركيب يعين أن يكون معناه «العلو» قال الله تعالئ : ا واستوت على 
الجودي 1#مره:؛؛] علت عليه واستقرت ا وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون 
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 4الزعرف:1] انظر فقد 
كررها مرتين وكلها بمعنئى «علا واستقر» فما الذي يخرج ظ ثم استوى على العرش 4 
[الفرقان:04] عن هذا؟ ! ما الذي يخرج هذه الصيغة عن بقية الصيغ التي ثبت معناها 
بمقتضئ اللغة العربية . 

ثايًا: هذا التفسير الذي قالوه مخالف لا أجمع عليه السلف» فالسلف كلهم 
و ل 
كما أثبتنا من قبل أنهم لا يفهمون القرآن إلا على ما تقتضيه تقتضيه اللغة العربية فلا حاجة 
إلى أن ينقل عنهم ذلك» يعني : لا حاجة إلئ أن نقول: أرونا نصا من أبي بكر » أو 
من عمر» أو من عثمان : على أن «استوئ» بمعنئى «علا» لا حاجة؛ لأن هذا شيء 
معروف عندهم» الذي يفسر له «استوئ» بمعنئ «علا» هو الإنسان الذي هو مثلي . 
فقد فسد اللسان العربي في عصرناء فنحتاج أن يفسّر لنا المعنى . 

ثالمًا: أن استواء الله على العرش لو فسزرناه بما فسروه به» للزم عليه لوازم باطلة 
حقاء وليس كما قالواء لزم منه أن الله عز وجل استولئ علئ العرش بعد أن كان 
لغيره؛ لأن الله قال : © إن ركم الله الذي حَلَقَ السَمَوَات والأرض في سّة آم ثم 
استوئ على العرش #لالاعراف: 04]. 

فلماجاءت «ثم» دل علئ أن «الاستواء» بعد «الخلق» فيكون استيلاؤه على 
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العرش بعد خلق السماوات والأرض وحينئذ يكون وقت خلق السماوات والأرض 
لغيره . 

ولهذا أذكر أنه في حوالي سنة ٠۳۸١‏ من الهجرة ‏ كنا تتحدث في مجلس عام» 
وقام احد الجالسين ليتكلم» فقام واحد من عندنا وقدمه لنا وعرفنا به» و المهم أنه 
تكلم وقال: «استوئ» بمعنى «استولئ» فأنكر عليه الرجل قائلاً: المن كان العرش 
قبل أن يستولئ عليه؟ ! أما تستر على نفسك)؟! 

فهذا رجل عامي ما درس أبدا ولكنه فهم المسألة على الوجه الصحيح» وذاك 
الرجل الذي قالوا إنه جاء يدرس فهمها على غير الوجه الصحيح . 

رابعا: لو فسرناها معن تفسيرهم لزم أن نقول: «إن الله استوئ على الأرض !!» 
لأنه مستول عليهاء فيكون مستو على الأرض وعلئ البعير وعلى السيارة وعلى ٠‏ 
الطيارة وهكذا! وهذا اللازم بلا شك باطل . 

أما لوازمهم التي قالوها: فهم قالوا: «يلزم أن يكون الله محتاًا إلى العرش» . 

فنقول : هذا ممنوع» ممنوع أن يكون محتاجا إليه؛ لأن الله ذكر في كتابه أنه الغني 
اميق «الخني» عن كل شيء» فلا يلزم من استوائه أن يكون محتاجًا إليه؛ لاننا لو 
التزمنا هذا اللازم لأبطلنا مدلول قوله  :‏ هو الغني الحميد #(الحديد::1] لأنه لو كان 
محتاجا لم يكن غنيًا ولم يكن حمیدا بل لكان محتاجا غير محمود؛ لأنه لا يحمد إلا 
كامل الصفات؛ ولأننا لو قلنا بذلك لأبطلنا قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم [البغرة:١٠٠]‏ لأن معن القيوم القائم بنفسه والقائم على غيره» وهذا تمتنع : أن 
يكون محتاجا إلى العرش . 

المسألة الثانية: أن يكون محدوداً. 





فنقول: ما معنى قولكم : (محدود»؟ فكلمة «الحد» غير واردة لا فى الكتاب ولا 
في السنة» وكلمة «الاستواء على العرش» واردة في الكتاب وفى السنةء أما كلمة 
««محدود» فهي غير واردةء إِذًا فنقول : هو مستو على العرش» ولا نقول: «إنه 
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محدود ولاغير محدود»؛ لأن هذه الكلمة لم تأت في الكتاب ولا في السنة› 
فموقفنا منها : التوقف في «اللفظ» وأما «المعنى» فإننا نقول : ماذا تريد ب «المحدود»؟ ! 

إن أردت أن شيئًا من المخلوقات يحصره ويحيط به ويحده فهذا ممتنع ؛ لأن الله 
تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ؛ ؛ ولان السماوات السبع والأرضين السبع 
في كفه عز وجل كخردلة في يد أحدنا وم هذا شانه وغ : كيف يحده شيء 
من مخلوقاته؟! 

وإن أردت ب «محدود) أنه بائن عن خلقه» منفصل عنهم» لا يختلط بهم كما 
تفصل الحدود بين أملاك الناس» فهذا حق وليس فيه شيء إطلاقًا ولا محذورء 
فليس بمحذور أن نقول إن الله تعالئ عال على خلقه ويائن من خلقه لا يختلط بهم 
ولا يختلطون به فليس في ذلك محظور. 

المسألة الثالثة المماثلة: 

نقول : : إذا ادعيت أنه إذا وُصف الخالق بالاستواء ووصف المخلوق بالاستواء لزم 
من ذلك التمثيل! إذا ادعيت ذلك فإنا نسألك : هل تثبت لله وجودا؟ 

سيقول : نعم . 

نقول : هل تثبت تثبت لله ذاًا؟ 

سيقول : نعم . 

نقول: هل ترئ أن وجود الله كوجود المخلوق؟ 

يقول: لا. ٠‏ 

نقول : هل ترئ أن ذات الله كذات المخلوق؟ 

يقول: لا. 

ِذّا نحن نقول: استواء الله ليس كاستواء المخلوق؛ لأنك إذا اعتقدت أن الذات 
مخالفة للذات وأن الوجود مخالف للوجود لزمك أن 5 تقول : والصفات مخالفة 
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للصفات» لآن الصفة إذا أضيفت إلى موصوف كانت بحسب ذلك الموصوف . 

فإذا شاهدت ذرة تحمل «جمع تمرة» فإنك تعتقد أنها فويةء وإذا رایت رجلا 
يحمل تمرة» فهل تقول :يا لقوة هذا الرجل؟ ! 

إذًا: الصفات حسب الموصوف» فإنسان يرئ «ذرة» تحمل هذا «الجمع» نقول: يا 
لقوة هذه «الذرة» هذه من أقوئ الذرات مع أنها ما حملت إلا «الجمع». وإنسان 
يحمل عشر ترات لا نقول : هذا من أقوئ الرجال؛ لأن صفة كل موصوف تناسبه 
وتليق به . فاستواء الله على العرش ليس كاستوائنا على السرير ولا كاستوائنا على 
البعير . 

نأتي للجسم ‏ وما أدراك ما الجسم الجسم الذي يطنطن عليه المعطلة طنطنة ليس 
كطنطنة صاحب الهوئ على الربابة» يقولون-إذا شاءوا: كل صفة تصف بها الخلق 
فقد وصفته بأنه جسم » والجسمية تستلزم التركيب» لأنه ما من جسم إلا وهو قابل 
للتجزؤ وكل قابل للتجزؤ فهو مركب . 

فنقول: من أين أتاكم أنه إذا كان هذا بالنسبة إلى الخلق يستلزم التركيب وافتقار 
بعضه إلى بعض؟ ! من قال لكم هذا؟! هذا إذا فرضنا أنه موجود في المخلوقات وأنه 
ما من كتلة إلا وهي مركبة ؛ لأنها تقبل التجزئة» لكنه بالنسبة للخالق لا يلزم ثم ماذا 
تعنون بمعنئ «الجسم»؟ ! 

إن أردتم بمعنئ الجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة با يليق بهاء فهذا المعنى 
صحيح» فالله له ذات حقيقة متصفة با يليق بها من الصفات» وهذا ما نعتقده في 
زبنا وليس علينا في ذلك شيء: 

وإن أردتم بالجسم ما يشبه الأجسام المخلوقة المكونة من العناصر» فهذا لا يثبت 
بالنسبة للخالق؛ لأن الخالق غير المخلوق» فالخالق أزلي أبدي» وليس مخلوقًا مكونا 
من أشياء ينضم بعضها إلى بعض حتى يتكون الجسم . 

وبهذا تبين أن لوازمهم كلها باطلة» منها ما هو باطل أصلاً ومنها ما يحتاج إلى 
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تفصيل › » لكن هم كما قال شيخ الإسلام في «الفتوئ الحموية» يصوغون هذه الأشياء 
بعبارات طويلة غريبة يحسبها الجاهل حقًا لا سيت من زخارف القول» ولكنها كما 
قيل : 





حجج تهافت كالزجاج تخالها حقًا وکل كاسر مكسور 
المهم أن العقول التي بنوا عليها نفي الصفات كلها عقول فاسدة» ولم ينظروا إلى 
الحق: لا بعين البصيرة السليمة» ولا بعين البصر إلا بصر أعور لا ينظر إلا بعين 
واحدة» فهم يأخذون بجانب من الأدلة» ويدعون الجانب الآخرء لكن لو أخذوا 
بهذا وهذا لتبين الحق. بعكس أهل التمثيل فهم يشبتون الصفات لكن على وجه 
المماثلة ؛ لأنهم ما نظروا إلا إلى جانب الإثبات وتركوا جانب النفي . 
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النسخ لغة: الإزالة والنقل. 
واصطلاحًا: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. 


قوله: (الجيع): 

«النسخ» مصدر: نسخ» ينسخ» یا قال الله تعالى : «إما ندسخ من آية أو 
ندسها #[البقرة:7١٠]‏ ولهذا قال : هو في اللغة : الإزالة والنقل . 

. وقوله: (النسخ لغة: الإزالة والنقل): 

أما المعنى الأول فمنه قولهم : نسخت الشمس الظَل يعني أزالته ‏ فإن الشمس إذا 
طلعت صار لكل شاخص ظلء فكلما ارتفعت تقلّص هذا الظل حتى يزول . 

٠‏ وقوله: («النقل»): 

قالوا: ومنه نسخت الكتاب ‏ وما أزلته ‏ ولكنك نقلته . 

قال بعض المتفلسفة : ولا يصح أن تقول : «نقلته» لأنك لم تنقله فالكتاب الأول 
باق في الأوراق الأولى› فما نقلته . والصواب أن تقول : «أوما يشبه النقل» . 

ونحن نقول إن الأمر بسيط ؛ لأن أي إنسان نقول له: إني نقلت «زاد المستقنع» أو 
نقلت كتاب «الأصول» فلن يفهم أنك أخذت الحروف التي في الورق الأول 
ووضعتها في الورق الثاني» فكل الناس يعرفون أن هذا ليس مراداء فالمعنى : أنك 
كتبته مرة ثانية أو كتبته في المرة الأولى ممن كتبه في المرة الأولى . 

على كل حال الخلاف في هذا بسيط . 
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« وقوله: (اصطلاحًا): 

يعني في اصطلاح الأصوليين» وكلمة «اصطلاحا» تمر علينا كثيرا ولكننا لا ندري 
مامعناهاء فهي تمر كما تمر كلمة «سبحان الله» على العامي ولو سألته : ما معنل 
«سبحان الله»؟ لقال : معنئ «سبحان الله : «سبحان الله» لا يزيد على هذا . 

ومعنئ قوله : «اصطلاحا» الطاء مبدلة من التاء» وأصلها «اصتلاحا» من الصلح» 
كأن أصحاب هذا الفن تصالحوا فيما بينهم واتفقوا على هذا المعنى الذي سميناه 
اصطلاحا . 

© وقوله: (رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليله من الكتاب والسنة): 

بعضهم يقول : بدليل شرعي» لکن فيه نظر كما سيتبين . 

«رفع حكم دليل» يعني : رفع حكم الدليل» والدليل باق . 

«أو لفظه»: ولكن حكمه باق . 

«أو لفظه وحكمه»: وهذا ممكن. ولهذانقول: «أو» هنا ليست للتنويع بل هي 
مانعة خلو ‏ يعني : لا يخلو أن يكون رفع حكم أو رفع لفظ أو رفع حكم ولفظء فله 

© وقوله: (دليل شرعى): 

يخرج به ما ليس دليلاً شرعيًا كالأوامر الصادرة من الحكام والولاة والأمراء وما 
أشبه ذلك. فإذا رفعوا الأمر الأول وأتوا بأمر جديد لا يسمى نسحًا اصطلاحًا؛ لأن 
هذا ليس من الأمور الشرعية بل من الأمور العرفية الوضعية . ونحن إا تتكلم عن ' 
الشرعية . 

٠‏ وقوله: (من الكتاب والسئة): 

ما دمنا قلنا: «رفع» فإنه يستلزم أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ ؛ لأن الرافع 
يكون بعد المرفوع . 
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و«الكتاب» : هو القرآن . و«السنة» : هى سنة رسول الله 4ة . 
3% # 


فالمراد بقولنا: «رفع الحكم» أي تغييره من إيجاب إلى إباحة» أو من إباحة إلى 
تحريم مثلاً. 

فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع» مثل أن يرتفع وجوب 
الزكاة لنقص النصاب» أو وجوب الصلاة لوجود الحيض» فلا يسمى ذلك 

ه قوله: (فالمراد بقولنا: «رفع الحكم» أي: تغييره): 

فرفع الحكم أي : التغيير بالكلية وإزالة الحكم الأول نهائيا فلا يبقى في أي صورة 
من الصور. 

س: هل يخرج بذلك التخصيص؟ 

ج: نعم يخرج؛ لأن التخصيص ليس رفعًا للحكم» بل رفعا للحكم عن فرد من 
الأفراد فليس بنسخ » ولكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمول 
ذلك نسحًا مثل قولهم في قوله تعالئى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم 1المؤمنون:1] قالوا نسختها قوله: «إوأن تجمعوا بين الأختين 1#النساء:”"] 
وبعضهم عكس» ومعنى «نسختها» يعني ” - » لأن «التخصيص» في الحقيقة 
«نسخ» لأنه ‏ أي : التخصيص-رفع الحكم عن بعض أفراد العام» فهو نسخ ولكنه 

ه وقوله: (تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا): 

وما نقل من الإيجاب إلى الإباحة : صوم عاشوراء» وقيام الليل» ومصابرة المائة 
للألف والعشرة للماثة» فهذا كان واجبًا في الأول لكن أبيح أي تسخ للإباحة . 
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ه وقوله: (فخرج بذلك تخلّف الحكم لفوات الشرط أو وجود مانع مثل أن 
يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيضء فلا 
يسمى ذلك نسخا): 

«فوات شرط» : فرجل عنده ألف ريال فعليه زكاة ومقدارها: خمسة وعشرون 
ريالاً» لكن قبل أن يتم الحول تلف المال» فارتفع عنه الوجوب لفوات الشرط وهو 
تمام الحول» فلا زكاة عليه» ولا نقول هذا نسخ ؛ لأن حكم المسألة باق لكن ارتفع 
عن هذا الشخص لفوات الشرط . 

«وجود مانع» : فلو أن امرأة مكلفة بالغة عاقلة أصابها الحيض » نقول : ليس عليها 
صلاة» ولا يسمئ هذا نسخا؛ لأن الحكم باق لكن وجد مانع وهو الحيض فارتفع 
عن هذه المرأة المعينة حكم الصلاة وصارت الصلاة في حقّها غير واجبة بل هي 
محرمة وعلى هذا فقس . ش 


فالمراد بقولنا: «أو لفظه»: لفظ الدليل الشرعيء لأن النسخ إما أن يكون 
للحكم دون اللفظء أو بالعكسء أو لهما جميعا كما سيأتي. 

وخرج بقولنا: «بدليل من الكتاب والسنة» ما عداهما من الأدلة كالإجماع 
والقياس فلا ينسخ بهما. 

» وقوله: (فالمراد بقولنا: «أو لفظه» لفظ الدليل الشرعي؛ لأن النسخ إما أن 
يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي): 

وهذا هو السبب في أننا قلنا : «رفع حكم الدليل أو لفظه» أي : رفع لفظه . 
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ه وقوله: (وخرج بقولنا: «بدليل من الكتاب والسنة» ما عداهما من الأدلة 
كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما): 

اسان لا لدي لاحو ابرح عا محم ان امت 
أبدَاء ولكن قلنا ذلك من باب إزالة الوهم» وإلا فلا يكن أبدا أن يوجد إجماع من 
الأمة على خلاف النص بحيث نقول إن الإجماع رفع الحكم ؛ > لکن نقوله لئلا يدعي 
مدع أو يلتبس عليه الأمر فيقول : : إن الإجماع ينسخ به. 
وأما إجماع أهل العرف ‏ - من ليسوا بعلماء_فلا يعتبر ناسخًا من باب أولى . 

فلو قال قائل: أجمع الناس على أن البنوك فيها مصلحة ومفيدة اقتصاديًا ومالياء 
والمفيد حلال!! وهذا الإسماع نسخ تحريم الربا. 

فنقول: إذا كان إجماع العلماء ‏ وهم أهل الشرع لا يكن أن ينسخ النص فما 
دونه من باب أولئ . 

وكذلك القياس: لا يكن أن ينسخ الحكم, مع أنه لا يوجد قياس صحيح 
مخالف للنص أبدّاء وهذه قاعدة يجب أن نعرفها: أنه لا يوجد قياس صحيح 
يخالف النص » لسنا نقول: كل قياس يخالف النص فهو فاسد ‏ وهذا صحيح يجب 
أن نقوله ‏ لكن نقول: لا يوجد قياس صحيح يخالف النص» وبين العبارتين فرق : 

ففي العبارة الأولئ : إذا قلت : «كل قياس يخالف النص فهو فاسد» فمعناه أنه قد 
يقاوم النص قياس صحيح لكن يفسده النص . 

وفي العبارة الأخرئ : نقول : لا يوجد قياس صحيح يخالف النص أصلاً» ليس 
هو قياسًا قائمًا فخالفه النص» > بل لا يوجد قياس صحيح أصلاً يخالف النص . 

ولهذا فا سانل التي ذكر بعض العلماء أنها على خلاف القياس إذا تأملها الإنسان 


وجد أنها على وفق القياس» لو ا 
ذلك. 
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فبعض العلماء يقولون: «النكاح على خلاف القياس؛ إِذَا فكل الناس ينكحون 
على خلاف النظر الصحيح!! لأن هذا معناه على خلاف القياس . 
فإذا قلنا لهم : ولماذا هو على خلاف القياس؟ 
قالوا: لأن منفعته مجهولة فيمكن أن تموت الزوجة بعد يومين أو بعد أربعين سنة 
أو خسمين سنةء إا فالمنفعة مجهولة . ويمكن أن تطلق بعد يومين أو عشرة أيام» إذا : 
فالمنفعة مجهولة» والقياس : أن المنفعة المجهولة لا يصح العقد عليها. 
فلهذا قالوا: إن النكاح والإجارة والسّلّم والمضاربة وما أشبه ذلك : كلها على 
خلاف القياس!! 
ونحن نقول: على كل حال القياس لا ينسخ به لأننا لو نسخنا بالقياس صادمنا 
النصوص بالقياس وهذا لا يمكن. إا لا ننسخ إلا بدليلين فقط وهما «الكتاب» 
و«السنة» وواضح أنه لا نسخ إلا بهما لأن الذي يشرّع الأحكام هو «الله» و«رسوله» 
فلا ينسخ الأحكام إلا «الله» و«رسوله» فش 5 هو الذي يرفع الأحكام . 
ننم 2 ين 
والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعا. 
ه قوله: (والدسخ جائز عقلاً وواقع فرعا 
وهذا أيضا معترك ضنك . وإذا وقع شرعا فما بالنا بالعقل؟ ! 
ولماذ نقول هو جائز عقلاً؟ 
7 اليه سدم سوس ل ماكر اي بان 
غفا :ولس كل الاس يقبلون الشرع فلا يقل الشرع إلا من امن به كما في قوله 
تعالى : [ وا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم 4 [الاحزاب:1]أما غير المؤمن فقد يكون له خيرة من أمر الله ورسوله . إذَا أنا 
أقول وأكرر كل أمر يكن أن تستدل عليه بالعقل مع الشرع فافعلهء ولا تغلوا في 
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العقل ولا تجمدؤاء فالجمود سيئ والغلو سيى» فكوننا نهمل العقل ونضعه جان 
ونقول: دليل إلا في الشرعء فهذا خطأ . وكوننا تعمل العقل ونضعف جان 
الشرع» هذا أيضًا خطأء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه تلميذه ٥ابن‏ الق 
في «الطرق الحكمية» قال : ما أضر الناس وجعل الحكام يحكمون بغير شرع الله !| 
ل ا الو O‏ 
فصاروا جامدين على اللفظ لا يتعدونه فاستطال عليهم الولاة وقالوا: أنتم 
0 اج قا بن ا علد يايو 
الشرع! فيقولون: لا 

فمثلاً: «البينة على من ادعئ واليمين على من أنكر»» فلو وجدنا رجلاً في يا 
«شماغ» وعلی رأسه #شماغ» ورجل آخر بلا شماغ يلحق به يقول : : «يا ولد أعطد 
شماغي» وجئنا إلى قاض لا يحكّم العقل اق : لا ينظر للعقل إطلاقًا . 

فقال الرجل : «يا أيها القاضي» احكم بيننا بالحق ولا تشطط » هذا أخي مع 
شماغان وأنا ليس علي شيء» وهو أخذ شماغي». 

فقال القاضي : قال النبي يك : «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»» فا 
ببينة» قال : سبحان الله» لو أن عندي بينة ما يسطو علي ويأخذه من فوق رأسي 

فقال القاضي : «ائت ببينة وإلا فليس لك شيء» 

ثم قال للآخر السارق -: «احلف»» فحلف وهو يكن أن يحلف مائة يمين 
ولايبالي» فهو سارق -. 

وليس هذا ما يقتضيه الشرع › فالبينة موجودة» والمقصود أني أحثكم على 
مت أمكن الجمع بين الدليلين العقلي والشرعي فاسلكوا ذلك السبيل . 

س: وإن تعارض الدليلان العقلي والشرعي فماذا نفعل ؟ 

ج: نقول e‏ 
قاصر في فهمه أو سيئ في قصده» فقد يكون عنده علم وعنده فهم لکن سيئ القه 
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يضرب العقل بالنقل من أجل أن يشرد الناس من النقل ‏ الكتاب والسنة وهذا شيء 
مجرب ومشاهد. 


ِذّا فإذا قال قائل : لماذا تأتي ب «جائز عقلاً»؟ ! 

قلنا: لأجل أن نقابل به ضعيف الإيمان . 

فوائد: 

رجل كان غنيًا فافتقر فسقطت عنه الزكاة» فهل هذا من باب النسخ؟ 

ليس من باب النسخ» لأن الحكم تخلف لتخلف الشرط وليس رفعاللحكم 


فالزكاة واجبة ولم تنسخ . 
رجل كان صحيحًا ثم مرض فقلنا له: لا تصل قائمًا ولك أن تصلي قاعداء 
فهل هذا نسخ؟ 


ليس بنسخ مع أننا نسخنا وجوب القيام عليه فالقيام ما زال واجبًا لکن تخلف 
في هذا الرجل لوجود مرض وإن شئت فقل لفوات شرط وهو القدرة على القيام . 

امرأة حاضت. قلنا لها: لا تصلي» هل هذا نسخ؟ 

نقول : ليس بنسخ لأن سقوط الحكم عنها لوجود مانع وهو الحيض . 

جل امخض س ف 

نقول: التخصيص لا يسمى نسخًَاء لأن النسخ رفع الحكم بالكلية» وأما في 
التخصيص فلم يرفع الحكم بالكلية وإنما أضيف بعض الصفات التي تخرج بعض 
الأفراد: «فيما سقت السماء العشر» «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فما دون 
الخمسة داخل فيما سقت السماء ولكن ارتفع عنه الحكم بقوله : «ليس فيما دون 
E‏ معاد aS‏ لكن مع ذلك أطلق بعض السلف 
على المخصص اسم «الناسخ» لأنه رافع لعموم الحكم لا للحكم» قالوا: وهذا نوع 
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وهل الإجماع يُنسخ ‏ أي بعد إجماعهم هل يمكن نسخ إجماعهم؟ 
ج: أقول: لاء UT‏ ا MS‏ 
الإجماع. 


س: هل النسخ جائز عقلاً؟ 


اج: نعم» هو جائز عقلاً وواقع شرعا. 


وقولنا: «إنه جائز عقلاً» ألسنا في غنى عنه بما ثبت في الشرع؟ 

ج بلى » ولكن يوجد من الناس من لا يقتنع بالدليل الشرعي وحده فكان لا بد 
أن يطلب الدليل العقلى . 

ونقول أيضًا: بعض العلماء ادعى أنه لا يجوز النسخ» وقالوا: لأن النسخ 
يستلزم «البداء» “ أو العلم بعد الخفاء . 

و«البداء»: معنا معناه أن الله بدا له أمر جديد غيّر به الحكم» فكأنه أراد هذا الحكم 
الشاني الناسخ بدلاً من الحكم الأول! ونحن نقول: هذا ممتنع» وهم لا يقولون 
بالنسخ لذلك فيريدون أن ينكروا الخ خوفا من هذه العلة . 


(401) قال في «اللمع» (ص05) : وأما البداء فهو أن يظهر له ما كان خفيًا عليه من قولهم : بدا لي 
الفجرء إذا ظهر له» وذلك لا يجوز في الشرع» وقال بعض الرافضة : : يجوز البداء على الله 
تعالن!!. . . وذهب بعضهم إلى أنه يجوز على الله تعالى البداء فيما لم يطلع عليه عباده» 
وهذا خطأ ؛ لانهم أرادوا بالبداء ما بيناه من أنه يظهر له ما كان خفيا عنه فهذا كفر وتعالئ الله 
عز وجل عن ذلك علوا كبيرا . 
وانظر «البرهان في أصول الفقه» (۲/ )۸٤۷‏ و«إرشاد الفحول» (ص۳٠۳).‏ 
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«أو العلم بعد الخفاء» يقولون: النسخ يستلزم العلم بعد الجهل » ٠‏ قفي الأول أت 
هذا الحكم جهلاً ثم علم أن هذا الحكم غير مناسب فنسخه ولهذا نقول: ليس بجائز 
عقلا . 

هكذا قال اليهود وقاله بعض العلماء أيضا حتئ قال أبو مسلم الأصفهاني* : «ليس 
في القرآن نسخ ولا یکن أن يوجد النسخ» لكن سيأتي إن شاء الله توجيه كلامه . 

و«اليهود؛ كذبهم الله عز وجل» فقال: [ كل العام كان حلا لبنِي إسرائيل إلا ما 
حرم إسرائيل علئ نفسه 4 اد د:٠٠‏ وهذا نسخ » لأن التخصيص نوع من النسخ» ثم 
إنهم أعني : اليهود -يقولون : «من خالف شريعة موسئ فهو على باطل» إذَا فهم 
يزعمون بأن شريعة موسئ ناسخة لما قبلهاء فكيف ينكرونه على غيرهم» ويقرونه 
لأنفسهم؟ 

نحن نقول : إن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعا» وما ذكروه من مسألة «البداء؟ أو 
«العلم بعد الخفاء» منقوض بأن النسخ مبني على حكمة» والمحكم تختلف باختلاف 
الأحوال والأوقات والأماكن والأشخاص» ولهذا نوجب على الغني أن ينفق على 
أقاربه ولا نوجب على الفقيرء لأن الثاني ليس أهلاً للمواساة وفيه إلزامه بما لا 
يستطيع» والأول أهل لذلك» فالأحكام تابعة للحكمة والحكمة تختلف باختلاف 
الناس» وليست تختلف باختلاف علم الحاكم» فالحاكم يعلم أن هذا الحكم في هذا 
الزمن أو لهذه الأمة مناسب» وفى زمن آخر أو لأمة أخرئ غير مناسب» فلهذا كان 
النسخ هو مقتضئ الحكمة» وليس مخالفًا للحكمة . 

وآما ا لحلاف ابن تسلم الأضفهاتي رحمه الله فإنه لفطي ؛ ؛ لأنه يقر بأن الله قد 
يرفع الحكم لكنه يقول : إن رفع الحكم بعد ثبوته ليس رفعًا مطلقًا حتى يكون نسخا 
وإنما هو رفع الحكم في وقت مت أخر» فالحكم إذا نزل عم جميع الأحوال والأزمان 
والأماكن» فإذا أتزل الله مثلاً إباحة المتعة ‏ وإباحة المتعة إلى يوم القيامة ‏ فإذا جاء 
النسخ وحرمت صار هذا رفعا للحكم في الزمن الذي بعد الإباحة وليس رفعا عاما لكل 


.(T1۳) راجع : «إرشاد الفحول»‎ (ak) 
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زمان» فيكون هذا من باب التتخصيص ۔ تخصيص الزمن ‏ فالزمان لما كان فى أول الأمر 
عامًا وجاء الناسخ فئان كاه قال النبي هة : اكنت نهيتكم عن زيارة القبور»4:9) 
فهنا يمتد إلى يوم القيامة» إِذَا يشمل الزمن كله» ثم قال: «فزوروها» خرج الآن بقية 
الزمن من النهي» فصار الحكم الآن؛ فلا يرفع مطلقاء لكن رفع في الزمن الذي كان 
من بعد تغيير الحكم» فليس عام لجميع الزمان» وإلا فهو يقر بأن الرسول َة قال هذا 
وأن النهي زال وصار مباحا وأن مصابرة الواحد للعشرة كانت واجبة ثم صارت غير 
واجبة» فهو يقر بهذاء فالخلاف معه في الواقع شبيها بالخلاف اللفظي ليس له معنى 

وعلئ كل حال نقول: «إن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاء وذكرنا السبب في 
ذلك وقلنا: من أجل إقناع ضعيف الإيمان» ومن أجل الرد على القائلين بأنه غير جائز 
عقلاً أو يستلزم «البداء» أو «العلم بعد الخفاء» . 

# دف 

ا ل ا ل ل د 
يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته» وهل يمنع العقل أن يأمر المالك تملوكه با 
آراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن 
فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم, والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان؛ 
فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد» ويكون غيره في وقت أو حال 
أخرى أصلح. والله عليم حكيم. 

« قوله: (أما جوازه عقلآء فلآن الله بيده الأمر وله الحكم): 

س: فهل هذا مسلّمِ؟ 

ج: نعم هو مسلّم» فالله SS‏ 
سبحانه وتعالئ الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته» فهو رب 


(؟ 5١‏ ) رواه مسلم (۹۷۷) عن بريدة . 


شرح الأصول من علم الأصول 


Ta‏ مش ا اح لح لح دح حي لك تح لح عع اح ع 
ومالك له أن يشرع ومع ذلك فنحن نؤمن بأنه لا يشرع شيثا إلا لحكمة . 

ه وقوله: (وهل ينع العقل أن يأمر المالك ملوكه با أراد؟): فما الجواب؟ 

ا أنه لا يمنع» فكل إنسان يأتي إلي وأنا عندي عبدء قافول : يا ولد هات 
القهوة» فالضيف الذي عندي هل يقول : «ليس لك حق فيما تأمره»! لو قال : «ليس 
لك حق في أمره» لقلت: «ليس لك حق في أن تأتيني المنزل» وأمري لعبدي أظهر 
في الأحقية من كونك تأتيني في بيتي» إذَا لا أحد ينكر عليك أن تأمر عبدك با تريد ‏ 
يعني : مما لك الأمر به احترازًا مما لو أمرته بأمر لا يحل لك شرعا لأنك لو أمرته با 
لا يحل شرعا لأنكرنا عليك» لكن تأمره با تريد ما لك الأمر به؛ لأنه لو أنكر عليك 
أحد لقلت: يا أخي هذا ملكي وأنا أدبره وأتصرف فيه وليس هذا بمنكر وأجلى من 
ملكية السيد لعبده» ولهذا فملكية الله لنا ملكية مطلقة لا منازع فيهاء لكن ملكية 
السيد لعبده ملكية قاصرة وله فيها منازع » فلو قصر على هذا العبد في النفقة أجبره 
الحاكم على الإنفاق أو تقل الملك» لكن لو أراد الله بعبده سوءا فلا مرد له» فله 
الحكمء إِذَا إذا كان الله عز وجل هو المالك المدبر الرب فلا أحد ينكر أن يأمر عباده بجا 
لم يأمرهم به من قبل أو أن يبيح لهم ما نهاهم عنه من قبل لأنه ربهم» إِذَا العقل لا 

س: وهل العقل يوجب النسخ وجويًا؟ 

الجواب : نعم» العقل يوجب النسخ إذا وجد مقتضي النسخ» إذا كانت الحال 
تقتضي أن يرخص للعباد في شيء وقد هوا عنه» فمقتضئ الحكمة أن يرخص لهم 
وجويا لأن اللة تغاليع قال: لإ كتب ربكم على نفسه الرّحَمّة 4 «كتب»: أوجب . 
ونحن لم نوجب على الله عز وجل لكن مقتضى صفاته العظيمة أن تكون الحكمة 
مرابطة لشرعه ولقدره» فصار الآن العقل لا يمنع» بل العقل يوجب النسخ عند 


وجود سببه» ولهذا قال. 
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« وقوله: (ثم إن مقتضى): 

«ثم» هذه للترتيب والتراخي يعني : إضافة لذلك . 

© وقوله: (مقتضى حكمة الله ورحمته بعبادته أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن 
وم بعال يم ولام 

س: من أين نعلم هذا المقتضی؟ 

6 : من قوله : [ كتب ربكم علئ نفسه الرّحمة #لالانام 8 ولقوله : وما خلقنا 
السمو ات والأرض وما.بينهما لاعبين #[الدخان YA:‏ و« أيحسّب الإنسان أن يترك 
سدى القيامة:01) فليس في خَلق الله عبث ولا في شرعه باطل» إِذًا مقتضئ هذا أن 
ما يكون فيه مصلحة فبمقتضئ رحمة الله وحكمته أنه يشرع ولا بد. 

« وقوله: (والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان فقد يكون الحكم في 
وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح» والله 
للب 2 ع مه وا کا ا ال کو 

أوجب الله عز وجل على العباد إذا لاقوا العدو إن يكن منكم عشرون صابرون 
یغلبوا ماين 4 (لاتنال:0] فإن لم يغلبوا مائتین فليسوا بصابرين ا وإن یکن مَنكم مان 
يغلبوا ألا من الّذينَ كقروا. . . 1#لاتفال:0:] هذا إيجاب لكن صار فيه مشقة» فخففه 
الله:وهذا يدل عل أن الجهاد واجب سن مع هذه الشبة : اواحدة على عشرق مدلا 
كانت الصلاة واجبة حتى خمسين في اليوم والليلة» ثم خففت» ومصابرة العدو 
واجبة لأهميتها حتى وإن كانت نسبة واحد إلى عشرة» ثم بعد ذلك رحم الله العباد 
فقال: ل الآنَ حفف الله عنكم وعلم أَنْ فيكم ضعفا إن يكن مَنكم مائة صابرة يغلبوا 
ماتيْن وإن يكن منكم أف يغلبوا اين يإذن الله واللّه مع الصّابرين aT‏ 

فالعقل يقتضي وجوب النسخ إذا اقتضته الحكمة والرحمة» والحكمة والرحمة 
تتبعان المصالح . 
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فوائد: 

«المصابرة» معناها: أنكم إذا لاقيتم العدو وأنتم عشرة وهم مائة حرم عليكم 
الفرار» ويجب أن تثبتوا لهم ء وكان هذا واجبا في أول الأمرء فكان البقاء واجبًا ثم 
بعد ذلك نسخ وصار إذا كانوا مائة يكون عددنا خمسين» وإذا كانوا مائتین يكون 
عددنا مائة» وهذا تخفيف من الله . 

والبعض يقول: إذا كانت مصالح العباد تختلف من زمان لآخر وبحسب 
الأحوال وغير ذلك وعليه: فالإسلام ليس صالحًا لكل زمان ومكان! فما 
الجواب؟ 

ج : نقول: في مدة ثلاث وعشرين سنة اختلفت المصالح وهي مدة الرسالة ‏ لكن 
الله قال في كتابه: © اليم أكملت لكم ديتكم دان ٠::‏ فالدين كمل بقواعده 
وأسسه؛ ولهذا ما من مسألة جزئية توجد إلى يوم القيامة إلا وجد حلها في القرآن أو 
في السنة. . وليس في كلام العلماء» فالعلماء رحمهم الله تفوتهم بعض الأشياءء 
فأحيانًا تطالع في كلام العلماء في مسألة من المسائل وتعجز فما تلقى حكمها في 
كلامهم ولا ذكروها إطلاقًاء ثم ترجع إلى الكتاب والسنة تجدها موجودة: إما في 
عام أو في مطلق أو ما أشبه ذلك» فنقول: القرآن كامل وأكمل» ولكن الذي يفوت 
الناس الآن: القصور في الفهم أو العلم» فهم ليسوا ذوي علم ويظنون أنه لم يرد في 
الشرع إلا هذه النصوص مع أنه هناك نصوص أخرئ صحيحة ما عرفوها. أو 
لقصور في «الفهم» فليس عندهم فهم» فكم من نص يأخذ منه الواحد عشر فوائد» 
والثاني : مائة» والثالث : فائدة واحدة. والرابع : لاشيء. 


6 * 
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وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها: 

.٠٠٠:ةرتبا[‎ © قوله تعالى: ظ ما ننسخ من آية أو ندسها تأت بخير متها أو مثلها‎ - ١ 

سبق لنا أن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاء وذكرنا دليل جوازه العقلي» بل ذكرنا 
دليل وجوبه. 

ه قوله: ( آما وقوعه شرعًا فلأدلة منها قوله تعالى: # ما ننسخ من آية أو ندسها 
أت بخر مها أو مها 4) ظ 

ووجه الدلالة أن هذا جملة شرطية وليست سلبية9”؛) > لم يقل الله عز وجل : لا 
ننسخ الآية» بل قال: «إما ننسخ من آية أو ندسها تأت بخير مَنها أو مثلها 4 والشرطية 
تقتضي وجود الشرط والمشروط إلا إذا قام دليل على امتناعهء وهنا لا يوجد دليل 
على امتناعه» وعلئ هذا فيكون في الآية دليل على جواز النسخ أو وقوع النسخ 
شرعا. 

س: فإن قائل: (نأت بخير منها) هو واضح في جواز النسخ لأنه يأتي بما هو 
خير لكن: (أو مثلها) كيف يكون النسخ من شيء إلى مثله وهل هذا إلا عبث؟! 

ج : قلنا (المماثلة) ليس المراد بها هنا المماثلة من كل وجه» بل قد يكون المراد 
با لمماثلة في الصورة فقط مع اختلاف ما يترتب على كل واحد. 

فمثلاً نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» فهذا مثلء فالمكلف لا فرق عنده 
بين أن يستقبل بيت المقدس أو الكعبة» فالكل واحد» لكن فيما يترتب على ذلك 
ليس مثله» فالتوجه إلى بيت الله الذي هو أفضل بيت على وجه الأرض وأول بيت 
على وجه الأرض لا شك أنه أصلح للعباد من أن يتوجهوا إلى بيت المقدس » على أن 
التوجه إلى بيت المقدس قيل إنه تما أحدثه اليهود والنصارئ» وليس قبلة الأنبياءء 
فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب «الرد على المنطقيين» وغيره : 


(405) أي: ليست منفية» فقوله : (ما ننسخ) «ما» بمعنئ : «إن» . 
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ان اک قيلة لجميع اا ولكن اليهود أو النصارئ غيروا هذاء وجعلوا الاتجاء 
إلى بيت المقدس تعصبًا . 


س: فحينئذ يكون النسخ هنا واجبًا أم لا؟ 

ج: يكون النسخ واجبّاء لأنه رد إلى الأصل وهو الاتجاه إلى الكعبة. فصارت 
المماثلة ليست من كل وجه» ولكن مائلة ولو بالصورة. والمماثلة ولو بالصورة قد 
تقع في المحسوسات وفي المعقولات . 

6 *% 


۲ - قوله تعالى: ف الآن خمّف الله عنكم  »)‏ فالآن باشروهن ». فإن هذا نص 

ه قوله: (وقوله تعالى: #الآن حَفف الله عنکم)» «فالآن باشروهن)): 

يعني وقبل الآن خلاف ذلك» فقوله : #الآن» الذي هو ظرف للزمان الحاضر 
يدل على أن ما سبق هذا #الآن# على خلاف ذلك . 

وقوله : «الآن حَقف الله عنكم» هذا في المصابرة» أوجب الله سبحانه وتعالى 
علئ العباد أن يصابروا عشرة أمثالهم فقال : (إن یکن مََكُم عشرون صابرون يغلبوا 
ماتین وإن يكن منكم مائ َة يغلبوا ألا من الّذين كقروا» فالواحد بعشرة» ثم قال: 
«الآن حَقّف الله عكم وعلم أن فيكم ضعا إن يكن سكم مان صابرة يغلبوا مانتين 
إن يكن منكم أف يغلبوا ألفين). 

لمثال الثاني : #قالآن باشروهن: يعني النساء ‏ وكان أول ما ُرض الصوم. . إذا 
صلئ الإنسان العشاء الآخرة أو نام قبل العشاء حرم عليه الأكل والشرب والنكاح» 
وجب عليه الإمساك فمتى صلئ العشاء الآخرة أو نام قبلها فإنه يهسك» فشق ذلك 
على المسلمين فنسخ الله هذا وقال : «قالآن باشروهن وَابتَُوا ما كتب الله كم وكلوا 
واشربُوا حتى يتين لَكُمْ الْخيِط الْأَبِيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام 
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إلى اليل [ابترة:9]100" 24 وهذا واضح في النسخ . 
٭+ 00 2 


"'- قوله عَيكِ: «(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» فهذا نص في نسخ 
النهي عن زيارة القبور. 

« قوله: (قوله 4: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»*'؟ ): 

فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبورء فاختلف الحكم عما قبل ذلك . 

¥ ¥ * 

ما يمتنع : نسخه: 

eS -الأخبارء‎ ١ 
يكزن ای لق بصورة اکر فلا تع نک کر نمی (إن يك تک‎ 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين 4 [الانقاذ :8 الآيةقء قإن هذا خبر معناه الأمر ولذلك‎ 
جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: ل[ الآن خمّف الله عنكم وعلم أن‎ 
فيكم ضعفا فإن يكن نكم ما صابرة يليوا ماين 4 [لانند ]ل‎ 

سبق لنا تعريف النسخ وأنه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من ن الكتاب 
اة 

س: لكن هل النسخ ممكن في جميع الأحكام أو في جميع النصوص؟ 


(5*4) ذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بنجبير وطاوس 
وغيرهم. 
(© *؟ رواه مسلم (/91/1) عن بريدة . 
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© قوله: (ما يمتنع نسخه: ١-الأخبار):‏ 

يمتنع النسخ في الأخبار . فالأخبار لا يمكن نسخها ‏ يعني : إذا أخبر الله بشيء فلا 
يأتي ما يناقضه؟! لأن هذا مستحيل . 

فأنا لو قلت لك : «قدم زيد البلد» فهذا خبر. ثم بعد ساعة أو ساعتين قلت : «لم 
يقدم زيد البلد» فهذا يحتمل أمرين : إما أني كاذب » أو متوهم. وخبر الله يستحيل 
فيه الكذب أو الوهم» ولهذا لا يمكن أن يوجد في أخبار الله تعالى نسخ . 

فمثلاً قوله تعالی : «وجاء ربك والملك صفا صقًاك [الفجر: 17] هل يمكن أن يأتي 
نص يقول : لا يجيء؟ لا يکن . 

وقوله: «فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ققد جاء أشراطّها) [محمد:۸٠]‏ هل 
يمكن أن يأتي نص يقول : ما جاء أشراطها؟ لا يكن فكل الأخبار لا يمكن أن يدخلها 
النسخ . 

وذكر الله تعالئ أنه أرسل نوحًا وهودا وصا ًا وغيرهم . . هل يكن أن تأتي 
ET‏ ما أرسل نوح ولا هود ولا صالح؟! لا فهذا تخل ولا 
قال : (لأن النسخ محله الحكم) . 

ه وقوله: (لأن النسخ محله الحكم): 

هذه واحدة» ولذلك قلنا كما سبق في تعريفه: رفع حكم شرعي» فإذًا الأخبار 
ليست محل نسخ . 

ه وقوله: ولاق لد نري ناوه E‏ 

ليتنا زدنا: «أو وهما». 

والمهم أن هذا مستحيل في حق الله عز وجل . ولهذا قال: (والكذب مستحيل في 
أخبار الله ورسوله) ولذلك نقول: (الأخبار ليست محلاً للنسخ إطلاقًا) فبمجرد أن 
يأتي أحد الناس ويقول: إن هذا الخبر منسوخ بالخبر الفلاني قلنا: لاء هذا غير 
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صحيح › ولا تفكر في هذا؛ فإنه مستحيل . 

ه وقوله: (اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه): 

لأن النسخ ورد على الحكم» ولأن هذا الحكم الذي جاء في صورة الخبر إنما كال 
على صورة الخبر لفظًا وصيغة» وإلا في الحقيقة فهو حكم . 

ه وقوله: (كقوله تعالى: إن یکن مََكُم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) 
الآية): 

وآخرها : إن يكن نكم عشرون صابرون يلوا ماين وإن يكن سکم مان غلبو 
َا من الذين كفروا باهم قوم لا يققهون) . 

٠‏ وقوله: (فإن هذا خر معناه الأمر): 

خبر : ومعناه الأمرء فا لمعنى : اصبرواء وليصبر منكم عشرون أمام ماثين» وا 
قد يأتي بمعنى الأمر كقوله تعالى : «والمطلقات يتربُصن بأنفسهن € [التر: : فهاأ 
خبر بمعنئ الأمر . . َالمطلقات4 مبتدا: «يتريصن» خبر المبتدأ ا الا 
وكذلك في قوله تعالی : «والّذین يوون منكم ويذرون أزواجا يتربْصن بأنفسهن 
[البقرة: 4 *7] فهذا خبر بمعنئ الأمر . 

وإذا جاء الخبر بمعنئ الأمر فإنه يمكن أن يكون محلاً للنسخ كالآية التي ذكره 
المؤلف فهذه نسخت بالتي بعدها وهي قوله تعالى : «الآن حف الله عنكم وعلم أ 
فيكم َع إن یکن سکم ماه صابرة يوا ماين وإن یکن سکم ألف يغبوا أن 
بإذن الله والله مع الصابرين) [الانال E‏ 

ووجهه أننا لو قلنا بجواز نسخ الخبر بالخبر لكان أحد الخبرين كذبًا أو وهماء وه 
مستحيل في حق الله عز وجل ورسوله. 
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الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان: : كالتوحيد وأصول 
الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق؛ من الصدق والعفاف والكرم 
والشجاعة؛ ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بهاء وكذلك لا يمكن نسخ النهي 
عما هو قبيح في كل زمان ومكان: كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق؛ من 
الكذب والفجور والبخل والجبن» ونحو ذلك» إذ الشرائع كلها لمصالح العباد 
ودفع المفاسد عنهم. 

ه قوله: (ثانيًا: الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان): 

هذه لا يمكن نسخها. . . فالأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان لا 
يمكن نسخهاء ولهذا جاءت الشرائع كلها متفقة عليهاء وإنما ينسخ بعضها بعضا في 
الشريعة الواحدة في الآمور التي تعتبر شرائع لا شعائر كما قال تعالى : : «لكل علا 
منكم شرعة ومنهاجا) (الاسة:۸٠)‏ فالتي 7 تعتبر شرائع » هذه لا يكن أن يدخلها النسخ ؛ 
لأنها خاضعة لكل زمان ومكان» أما التي تعتبر شعيرة من شعائر الدين» فهذه لا 

تنسخء لأنها أصول . 

مثاله (التوحيد) هل يمكن نسخه؟! يعني إذا قال اللّه : «واعبدوا الله ولا ڌ تشركوا 
به شیا( [النساء ٠:‏ لا يكن أن تأتي آية أخرئ وتقول : لا تعبدوا الله واشركوا به!! 
فهذا مستحيل في شريعتنا وفي الشرائع السابقة بقة فقد قال تعالى : «وما أرسلنا من قبلك 
من رُسُولٍ إلا نوحي إِلَيه نه لا إلّه إل أنا فاعبدون» [الأنبياء : ]۲٠‏ . 

فالشيء الثاني الذي لا يدخله النسخ : (الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان 
ومكان): 

Sa‏ «قل إنّما حرم ربّي ) القواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي ب بعر الْحق ون فشر وا باللّه ما لم يرل به سلْطانا وأن تقولوا على الله ما لا 
تَعلَمُونَ »4 [الأعراف: ۳۳]. 
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فهذه الأمور الخمسة محرمة في كل مل : 

١-الفواخش‏ ما ظهر منها وما بطن. 

الام 

الك يقي ایب 

5 أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا . 

. أن تقولوا علئ الله ما لا تعلمون‎ ٥ 

فهذه الأمور الخمسة حرام في كل شريعة لأنها مفسدة في كل زمان وفي كل 
مكان نء فمثلاً التوحيد لا یکن أن ينسخ أبداء فالتوحيد مأمور به في كل ملّةء فقوله 
تعالی: «وما أرسلتا من قبلك من رُسول إلا نوحي ليه أنه لا إل إل أنا فاعبدون» 
[الانبياء ]٠٠:‏ لا يمكن أن ينسخ ؛ لأنه مصلحة في كل زمان ومكان . 

س: فإن قال بعض الناس: بل يمكن أن ينسخ» أليس الله قد أمر بالسجود 
لآدم؟! 

ج: نقول: السجود لآدم لما أمر الله به صار عبادة» والملائكة لم يسجدوا لآدم 
كسجودهم لله» بل سجدوا لآدم متثلين لأمر الله لا تعظيما لآدم كما يعظم الله 
وحينئذ فلا نقض في هذه القاعدة . 

أرأيت القتل ؛ فهو حرام ومن كبائر الذنوب» ولا سيما إذا قتل الإنسان أحدا من 
أقاربه» ولكن لما مر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام صار عبادة وقربة لله عز وجل . 

وقوله: (وأصول الإيمان): 

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء يجب عليك أن تؤمن 
بذلك» فقد أوجب الله علينا أن نؤمن بهذا. 


س: هل يمكن أن ينسخ ذلك ويقال: لا تؤمن بهؤلاء؟ 
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6 وقوله: (أصول العبادات): 

أصول العبادات لا يكن أن تنسخ » مشل الصلاة والصوم والزكاة والحج»› > لکن 
تختلف باختلاف الأمء اما آن تكون غير مو وده فلاء والصلاة #موحودة في شرع 
ا : «وأقم الصلاة لذكري» مه ٠‏ وقال عن إسماعيل : #وكان 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربّه مرضیا) اسع :] وفي الصيام قال تعالى : 
كما کب على الین من فلكم البعر: [WAY:‏ وفي الحج قال لوبراهيم : «وأذن في 
الاس بالحج ينوك رجالا اني .[Yv:‏ 

إذَا أصول العبادات لا يمكن أن تنسح STE‏ 
فقد تتغير العبادات في شروطها وكيفياتها بحسب ما تقتضيه تقتضيه حكمة الله عز وجل . 

6 وقوله: (مكارم الأخلاق؛ من الصدق والعفاف والكرم والشحاعة): 

الصدق مأمور به في كل زمان ومكان فلا يكن أن يأمر الله بخلافه ؛ لأنه من 
مكارم الأخلاق في كل ملة وكل أمة . 

وأيضًا العفاف عن الفواحش مأمور به في كل زمان ومكان . وكل أمة تمقت 
الفا حكن 

والكرم : مأمور به» ولا یکن نسخه . 

و الشجاعة أيضا من مكارم الأخلاق ولا يكن أن تنسخ» لأن الإنسان يُمدح 
عليهاء وقد ذكر الله تعالئى في سورة البقرة وفي غيرها عن أنبياء السابقين أنهم كانوا 
يقاتلون ويقولون : ريا اغفر نا ذنوبتا وإسرافتا في أَمَرنَا تبت أقدامتا وانصرنا على 
القوم الكافرين» [آل عمران: 517 1]. 

س: ما الفرق بين الكرم والشجاعة؟ 

ج : بذل المال : كرم» وبذل النفس : شجاعة» فالشجاع من يجود بنفسه. والكريم 
من يجود بماله . 
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ن أيهما أعظم مدحا؟ 

ج : الشجاعة ؛ لأن النفس أغلى من المال إلا على رأي بعض البخلاء» فإن بعض 
البخلاء يرون أن المال أعز من النفس وأغلئ من النفس» لكن كلامي على ذوي 
الفطرة السليمة فلا شك أن النفس أعز علئ الإنسان من المال» ولهذا يبذل الإنسان 
كل غالٍ ورخيص من ماله من أجل صحة بدنة» وتهون عليه الدنيا حتى قال الرسول 
ل الحقيقية : «خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح» تأمل البقاءء 

تخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت ال حلقوم ‏ أي رأيت الموت قلت لفلان كذا 
0 وقد كان لفلان»"'““ . 

فهذا الإنسان عندما شاهد الموت قال : أوصيكم أن تتصدقوا عني بثلث مالي في 
الجهاد» وبثلثه الآخر على طلبة العلم» وبثلثه الآخر في إصلاح الطرق» وقد قال 
ذلك وهويرئ الموت!! 





س: فهل هذا متصدق؟ 

اج: لا. لأنه لما صار المال لغيره ذهب يتصدق ! ! 

وعلى كل حال فنحن نقول: الكرم: السخاء ببذل المال» والشجاعة : السخاء 
ببذل النفس . فإن اجتمع في الإنسان هذا وهذا كان خيرا . 

« وقوله: (ونحو ذلك): 

يعني ونحو ذلك من المروءة وخفة النفس والابتسامة وغير هذا من مكارم 
الأخلاق» فكل هذا لا يمكن أن ينسخ . 

ه وقوله: (فلا يمكن نسخ الأمر بهاء وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو 
قبيح في كل زمان ومكان؛ كالشرك): 

فالشرك منهي عنه» وهو قبيح في كل زمان ومكان. ولا يمكن أن ينسخ » يعني لا 


(5* 5 ) رواه البخاري (1167) ومسلم )1١77(‏ عن أبي هريرة . 
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يمكن أن يقال : يجوز لكم أن تشركوا بالله . 

« وقوله: (والكفر): 

وهو ضد الإيمان. 

س: هل يمكن أن ينسخ تحريمه؟ 

ج : لا. فقد حرم الله الكفرء فلا يمكن أن ينسخ تحريمه لأنه مفسدة في كل زمان 
کات 

ه وقوله: (ومساوى الأخلاق؛ من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو 
ذلك): 

«الكذب»: منهي عنه 

س: هل يمكن أن ينسخ النهي عن الكذب؟ 

ج: لا لا ينسخ . 

س: ولكن بعض الناس يقول: إن الكذب نوعان أبيض وأسود. فالأبيض 
جائز والأسود غير جائزء فهل ذلك صحيح؟ 

ج : نقول: لاء ليس بصحيح؛ فكل الكذب أسود» ليس فيه أبيض أبدّاء حتى إن 
أبا سفيان وهو في كفره لما سأله هرقل عن صفات الرسول ية ما استطاع أن يكذب 
مع أن من مصلحته أن يكذب في ذلك الوقت» ولكن قال: «لا أريد أن يؤثروا علي 
كذبة)9*؟2؛ فحتئ الكفار في كفرهم ينتقدون الكذب ويعيبونه . ومع الأسف وجد 
من ا البوم من يسيع الكلاب ويرى انه شنطارة ومهارة وان ا ان الكدوي 
الحيول هو الرجل الشهم الشجاع . نسأل الله العافية . 

و«الفجور» ضد العفة. 


20100 رواه البخاري برقم (571/8) ولفظه : وام الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت . 
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س: هل يمكن أن يأتي دليل ينسخ النهي عن الفجور؟ 

ج لاء لايكن ذلك . 

وكذلك «البخل»؛ لا يمكن أن يأتي نص يقول : ابخلوا أيها الناس» بل الشرع كله 
ينهئ عن البخل . 

و«الجبن» منهي عنه ولا يكن أن ينسخ النهي عن الجبن ولكن يجب أن نفهم أن 
ا لجبن شيء » وأن الإحجام في موضع الإحجام شيء آخر . 

س: هل نقول: إن الشجاعة هي التهور والإقدام بكل حال؟ 

ج: لا؛ فالشجاعة هي الإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع 
الإحجام . فأما كون الإقدام شجاعة» فالأمر فيه ظاهر . وأما كون الإحجام في 
موضع الإحجام شجاعة فالأمر فيه قد يكون خفيا لكنه عند التأمل ظاهر؛ لأن 
إحجامك في موضع الإحجام شجاعة مكنتك من السيطرة على نفسك؛ لأن بعض 
الناس ربا يندفع» يكون عنده غيرة وشجاعة وإقدام» فيندفع في موضع لا ينبغي فيه 
الاندفاع. 1 





ج لا. . فالشجاعة: أن يقدم في موضع الإقدام وأن يحجم في موضع 
الإحجام. فشجاعة المقدم ظاهرة. وشجاعة المحجم لأنه قوي على نفسه وسيطر 
عليها وكبحهاء فأحيانًا يكون كبح النفس أشد من كبح الغير» فيشق على الإنسان 
حتى إن بعضهم قد يموت من القهر. ولكن نقول كما قال المتنبي : 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 

فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان 
وهذا صحيح. ابدأ بالرأي أولاً» ثم بالإقدام ثانياء أما أن تتهور فليس ذلك من 
الشجاعة . 
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ويقول أيضا : 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى 
ووضع الندئ : يعني العطاء والبذل . 
في موضع السيف بالعلا مضر: يعني مضرا بالعلاء ووضع السيف في موضع 
الندئ : أيضا مضر بالعلا . 
يعني إذا كان المقام مقام كرم وبذل فإن وضع السيف في هذا المقام خطأ . وهو 


وداه 


يعرض بفعل سيف الدولة فيما أظن . 
* د ين 


شروط النسخ: 

يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: 

١‏ - تعذر الجمع بين الدليلين» فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل 
منهما. 
۲ -العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنصء أو بخبر الصحابيء أو 
بالتاريخ. ّْ 

أولاً: يجب على الإنسان أن يتأنى في دعوى النسخ لأن دعوئ النسخ ليست 
بالأمر الهين؛ إذ أن مضمونها إبطال حكم من أحكام الشريعة:. إِذَا فلا يجوز أن 
نتسرع في دعوئ النسخ كما يفعل بعض العلماء غفر الله لنا ولهم في كل شيء لا 
يستطيعون أو يصعب عليهم الجمع بينه وبين غيره يقولون فيه بالنسخ . 

ومنهم الخطابي في دعواه أن بيع أمهات الأولاد في عهد الرسول ية نسخ لكن 
أعمئ الله عنه الناس إلى أن مضئ برهة من الزمن في خلافة عمر! فهذه دعوئ 
ليست صحيحة ولا يجوز الإقدام عليهاء فيجب أن نتأن ونتثبت نتثبت في هذا الباب» 
ولهذا اشترط العلماء ‏ رحمهم الله للنسخ شروطًا. 
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ه قوله: (الشرط الأول: تعذر الجمع بين الدليلين): 
فإن أمكن وجب الجمع بدون نسخ ؛ مثال ذلك على سبيل العموم: كثير من 


الآيات التي أمر الله فيها بالصفح والعفو والصبر عن الأعداء» ادعى كثير من العلماء 
أنها منسوخة بآية السيف أي آية القتال. 





ج :لا لأن الجمع ممكن فيقال: الأمر بالعفو» والصفح› والإعراض» 
والتحمل» فى حال ضعف الأمة؛ فإنه فى حال ضعف الأمة لا يجوز لها أن تقاتل ؛ 
لأن مقاتلتها يعنى القضاء عليهاء أما فى حال القوة فيجب عليها القتال» إِذَا يشترط 

ومثال آخر في الرضاع : ادعى كثير من أهل العلم أن قصة سالم مولئ أبي حذيفة 
منسوخة” 24 » لقول الرسول بل : «إنما الرضاعة من المجاعة»'““ وقال: الرضاعة 
لا تكون إلا إذا كان اللبن واقعًا من جوع يعني قبل الفطام ‏ فقالوا: إن قضية سالم 

ونحن نقول : لا يجوز أن نقول منسوخة ؛ لإمكان الجمع » والجمع أنه إذا وجدت 
حاله كحال سالم مولئ أبي حذيفة ثبت لها حكم قصة سالم مولئ أبي حذيفة» وإذا 
لم يوجد نظير هذه الحال تخلف الحكم ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماء 
فحينئل نقول : لا نسخ . 
«إِنّك لا تهدي من أحببت) [القصص:٠٠]‏ و بينهما تعارض» فهل نقول بالنسخ؟ 
لا... لإمكان الجمعء فنقول: 

الهداية المثبتة هداية الدلالة» والهداية المنفية هداية التوفيق» وهداية التوفيق لا 
(5*9) رواه البخاري 2)56٠١5(‏ ومسلم )١505(‏ عن عائشة. 
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تكون إلا بيد الله بخلاف هداية الدلالة» وهذا الشرط مهم جدا. 

وهنا أيضًا شيء آخر أنه لا يدخل النسخ في هذه الآية ؛ لأنه من الأخبار: #وإئك 
لتهدي)» و إنك لا تهدي) لکن لو فرض أنه مما يجوز فيه النسخ فإنه لا يكن 
لإمكان الجمع . 

ه وقوله: (فإن أمكن الجمع فلا نسخ» لإمكان العمل بكل منهما) : 

وهذا واضح وذلك لآن دعوئ النسخ تستلزم إبطال أحد النصين ولا يجوز أن 
تبطل نصا من الكتاب والسنة إلا عند الضرورة . 

: وقوله: (الشرط الثاني: العلم بتأخر الناسخ)‎ ٠ 
بالعكس لأنه لا بد أن نعلم بتأخر الناسخ فإن لم نعلم وجب التوقف. لكن لا بد أن‎ 
. نعلم بتأخر الناسخ لأن النسخ رفع» والرافع لا بد أن يكون بعد المرفوع‎ 

ه وقوله: (ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ): 

يعني إذا قال لنا قائل : سلَّمنا أنه يشترط للحكم بنسخ النص العلم بتأخر الناسخ » 
فمن أين نعلم ذلك وبيننا وبين الرسول ية آلف وأربعمائة سنة أو نحوها. 

6د د 

جلها غلم باخر احص قوله :كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
ل للضم 
القيامة) 413 e‏ ل لل اده : کت أذنت كما 
و«إن الله حرم ذلك» فهذا نص ؛ لأن الثاني كان ناسخا للأول لأنه بعده» والاستمتاع 


4٠ )‏ ) رواه مسلم )١51١(‏ عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه . 


@ شنار 


هو أن النبي اة أذن للصحابة إذا قدموا لبلد وشقت عليهم العزوبة أن يستمتعواء أي 
أن يتزوجواء فيقول أحدهم للمرأة: زوجيني نفسك إلى مدة شهرهء أو مدة أسبوع › 
أو مدة عشرة أيام . 

وفي قوله اة : «إلى يوم القيامة» دليل على أنه لا يكن رفع هذا الحكم؛ لأنه 
قال : «إلى يوم القيامة»» ففيه دليل على بطلان قول من يقول إن المتعة جائزة» وأنها 
نسخت عدة مرات» وآخر الأمر الجواز» نقول: هذا النص يرد عليه ؛ لأن الرسول 
كئِة قال : احرم ذلك إلى يوم القيامة» . 

ويمكن أن نأتي بمثال آخر في هذا وهو قوله ئه : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 


فزوروها»'““ . 





¥ 0ك 
ا 20 
ومثال ما علم بخبر الصحابي: قول عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أنزل من 
عبد ع ع امع و 
القران عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات». 
يعني أن الطفل لا يكون ولدا للمرضعة إلا إذا رضع منها عشر مرات» ثم نسخن 
بخمس» فصار الطفل إذا رضع خمس مرات صار ولذا . 
والذي قال : ثم نسخن» عائشة وهي من الصحابة"'““ ‏ فإذا قال الصحابي مثل 
هذا القول ثبت النسخ ؛ لأن الصحابي عدل مقبول الخبر . 


6 * * 


'.)٤٠٥( تقدّم برقم‎ )41١( 
.)١551؟(ملسم‎ هاور)5١(‎ 
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ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: ل الآن حقف الله عنكم ‏ لاد :ا الآية 
فقوله: 8« الآن » يدل على تأخر هذا الحكم. وكذالو ذكر أن النبي َيه حكم 
بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. 


قوله تعالئ : «الآن حَقّف الله عنكم4 الآنء والآن ظرف للحاضرء وهذا يقتضى 
أن ما قبله مغاير لما بعده وعلئ هذا فيكون العلم بالتأخر بواسطة التاريخ الذي هو 
«الآن» لأنه ظرف للحاضر من الزمان . 

وكذلك أيضا لو ذكر أن النبي يي حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها با 
يخالفه فالثاني ناسخ ؛ لأن ما بعد الهجرة متأخر وعلمنا ذلك بالتاريخ . 

* يم ا 

"' ثبوت الناسخ. واش شترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ فلا ينسخ 
امتواتر عندهم ببالآحاد وإن كان ثابتاء والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ 
أقوى لأن محل النسخ الحكم. ولا يشترط في ثبوته التواتر 

قوله: (ثالمًا: بوت الناسخ): 

وهذا من أهم ما يكون» ثبوت الناسخ» فهل يعني ذلك أن يكون قد رواه الإمام 
أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه ومالك والترمذي فالجواب أن ذلك 


ليس بشرط› بل الشرط أن يثبت ولو في واحد من هذه الكتب» فالمهم ثبوت الناسخ 
حتئ ولو رواه البخاري وحده» أو أحمد وحده. أو النسائى وحده.ء أو أبو داود 





وحده ولكنه ثابت» فإنه يتحقق به الشرط› وهو ثبوت الناسخ . 

واعلم أن الناسخ قد يكون أقوئ من المنسوخ أو دونه لكنه ثابت» لكن اشترط 
الجمهور أن يكون أقوئ من المنسوخ فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحادء وإن كان 
ايتا ۰ 

والراجح أن لا يشترط أن يكون الناسخ أقوئ» فالمقارنة بين الناسخ والمنسوخ› 
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فإما أن يكونا على حد سواء وإما أن يكون الناسخ أقوئ» وإما أن يكون المنسوخ 
أقوئ لكن الناسخ ثابت» على القول الراجح. وكل هذه الأحوال يجوز فيها 
النسخ» ولكن الجمهور يقول : لا يجوز النسخ إذا كان المنسوخ أقوئ, ولهذا قالوا: 
لا ينسخ الآحاد المتواتر لأن المدواتر أقوئء وإذا كان ماثلاً ينسخ لأن محل النسخ 
الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر» يعني إذا كان الناسخ أقوئ أو ممائلاً يجوز النسخ 
قولاً واحداء وإذا كان المنسوخ أقوئ والناسخ ثابت فهذا محل الخلاف فالجمهور 
يرون أنه لا ينسخ الأقوئ بالأضعف . 

والصحيح أنه ينسخ ما دام ثابتا أما إذا لم يكن ثابتا فمن المعلوم أن ما ليس بثابت 
لا يقوئ أن يكون حجة فضلاً عن أن يبطل غيره . 

¥ # * 

أقسام النسخ: 

ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه. وهذا هو الكثير في القرآن. 

مثاله: آيتا المصابرة وهما قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يعْلبُوا 
مائتين © [الانفال:18] . الآيق نسخ حكمها بقوله تعالى: و الآن حَقّف الله عنكم وعلم 
أن فيكم ضعا فإن يكن منكم مانة صابرة يغلبوا ماين وإن يكن مَنكم ألف يغلبوا اين 
بإذن الله واللّه مع الصابرين 4 [الأتفال ]٠١:‏ . 

وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة» وتذكير الأمة بحكمة 
النسخ. 

ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام : 

© قوله: (الآول: ما نسخ حكمه وبقى لفظه): 
وهذا هو الكثير في القرآن وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه» يعني الحكم المنسوخ, 
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ومرفوع عن الأمة ولفظه باق وهذا كثير في القرآن ؛ لأنه ليس في القرآن ما نسخ لفظه 
وبقى حكمه إلا آية الرجمء وكذلك الرضعات كما سيأتي . 


ه وقوله: (مثاله ايتا المصابرة): 

فيجب أن نقول : آيتا المصابرة» أما الذين يقولون : آيتا ‏ بمد الألف بعد التاء ‏ فهذا 
لحن؛ ففى قواعد النحو العربية: إذا التقئى ساكنان كلاهما حرف لين يجب أن 
يحذفء» قال ابن مالك فى الكافية : 

إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف واستحق 
SSE GS‏ علدا وا 
الحمد لله بعض القراء يقولون: «وقالا»_بمد الألف بعد اللام ‏ وهذا لا يستقيم . 

ه وقوله: (ومثاله آيتا المصابرة وهما قوله تعالى: #إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألا من الّذين كفروا) قنالوا حل 
الصابر لا بد أن يقابل عشرة يقول: نسخ حكمها بقوله تعالى: «الآن حَمّف الله 
عَنكُم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم مَانَةَ صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن مَنكم أف 
يغلبوا ألفين بإذن الله ؛ الله مع الصابرين)): 

ففي هذا تخفيف بالكم والكيف» أما التخفيف بالكم : وإن یکن سکم مائة 
يَْلبُوا لها 4 خفف فصارت إن يكن مَنكم مَاَةَ صابرة يغلبوا مائعين 4 . فصار 
الواحد يقابل اثنين» وكان قبل ذلك يقابل عشرة . 

وأما التخفيف بالكيف: فمعلوم أنهم إذا كانوا ثمانين يكون أقوئ لقلوبهم 
وأشجع بخلاف ما إذا كانوا عشرين . 

ه وقوله: (حكمة نسخ الحكم دون اللفظ. بقاء ثواب التلاوة: 

وهي حكمة عظيمة ؛ يعني أبقئ الله اللفظ من أجل أن نزداد به ثوابا في القراءة» 
لأنه لو نسخ لفظه ما جاز لنا أن نتعبد بتلاوته» فإذا بقي اللفظ انتفعنا وازددنا ثوابًا. . 
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ه وقوله: (ثانيًا: تذكير الأمة بحكمة النسخ): 

00 اع تقول‎ Ts 

0 بقاء ثواب التلاوة. 

والفائدة الثانية : تذكير الأمة بحكمة النسخ وهو التخفيف ؛ لأنهم إذا كانوا 
يق رأون المنسوخ ويعرفون أنه نسخ تذكروا الحكمة» لكن لو رفع لفظه ما تذكروا هذا. 

¥ ¥ * 

الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم فقد ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عباس رضى الله عنه أن عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 
«كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء ورجم رسول الله 
كيك ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد 
الرجم في كتاب الله! فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله 
امال نري ا الصو ص الرجاك واضاء وقابت اليقة ركان إخبل :او 
الأعتراف». 

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في 
القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى على عكس حال اليهود الذين حاولوا 
كتم نص الرجم في التوراة. 

© قوله: (ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم): 

هله سخ لنطها وقي جكسها» فرجم البي 376 ورجم الخلفاء بعده» ومازال 
حكم الرجم باقيًا إلى يومنا هذا وسيبقئ مى إلى يوم القيامة» فالإنسان إذا زنئ وهو 
محصن فإنه يرجم» والمحصن كو الى قرو رجاف ا 
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وهما بالغان عاقلان حران» فإذا ثبتت شروط الإحصان وزنى الرجل فإنه يرجم 
بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة : لا صغيرة يتأذئ بها قبل أن يوت» ولا كبيرة تجهز عليه 
بسرعة» بل تكون متوسطة حتي يذوق ألم العذاب» وهو غير محدد بعدد» وقد قال 
أهل العلم : ولا يجوز أن يتقصد الراجمون مقاتل المرجوم؛ لأنهم إذا تَقصّدوا مقاتله 
أجهزوا عليه بسرعة . 

والحكمة من هذه القتلة تنفير الناس عن الزناء ولأن لذة الزنا-وهو محرم ‏ شملت 
جميع البدن فكان من الحكمة أن يعاقب بعقوبة تشمل جميع بدنه . 

وقد ثبت فى «الصحيحين)؟2 من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن عمر 
ابن الخطاب قال : «كان فيما أنزل الله . . . إلخ» وقال ذلك رضي الله عنه على المنبر 
وهو يخطب الناس وأعلنها على المنبر حتى تشيع وتظهر بين الناس فسكوت الصحابة 
على ما قاله عمر يدل على أنه محل إجماع بينهم أن هذا كان مما نزل من القرآن . 

يقول: «كان فيما أنزل الله آية الرجم» ‏ يعني أنزلها الله تعالى في القرآن . 

«فق رأناها وعقلناها ووعيناها» قرأناها لفظّاء وعقلناها ذهنّاء ووعيناها قلبًا يعني 
آننا بجميع وسائل الإدراك أدركناها تماما . 

فيقول: «ورجم رسول الله كيو ورجمنا بعده» : رجم الرسول يا خمسة . 

وقوله رضي الله عنه : «ورجما بعده»: لئلا يظن الظان أن هذا الحكم نسخ؛ 
لأنه إذا بقي بعد موت الرسول با فمقتضاه أنه لم ينسخ . 

ثم قال رضي الله عنه : فأخشئ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله إنا لا 
تجد الرجم في كتاب الله وقد وقع ما توقع » وحصل أن أناسا أنكروا الرجم ٠‏ بل.إن 
أناسا قالوا: إن هذا الرجم وحشية . . . كيف يقتل الإنسان هذه القتلة من أجل شهوة 
تناولها برضئ منه ورضى الزانية . . دعوا الناس» إن لم يكن على سبيل الإكراه فهم 
أحرار» لا يرجم ولا يجلد ولا يتعرض له. 


(41) رواه البخاريَ (55541)» ومسلم (1191). 
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أعوذ بالله يريدون أن يجعلوا الناس بهائم» بل يريدون أن يجعلوا الناس أخس 
من البهائم ؛ لأن البهائم لا عقل لها ولا دين ولا تكليف» والبشر عندهم عقول 
ومكلفون» والبهائم ليس لها أنساب محفوظة, لكن بنو آدم يحفظون الأنساب حتى 
في الدول الشيوعية نجد الأنساب محفوظة فهذا أب وهذا ابن وهذا أخ وهذا عم. . 
إلخ, نر للحت ل لاض عر راي اد وح نل قف قاذ وال نا 
صاروا أخس من البهائم» ولم يعرف الأب ولا الابن ولا الأخ ولا العم ولا الخال 
فهؤلاء الملاحدة الذين ينكرون مثل هذه الحدود الشرعية» بل يسخرون منها لا شك 
أنهم خارجون عن الإسلام» ولو أنهم قالوا قولاً يتعللون به لكن لا يصل إلى 
السخرية بالإسلام وحدود الله عز وجل ورسوله ‏ لكان الأمر أهون. 

يقول رضي الله عنه : «وإني لأخشئ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما 
نجد الرجم في كتاب الله إذا قال قائل: اقرأوا المصحف من أوله لآخره. أين 
الرجم» ثم أقسم وقال: والله ما أجد الرجم في كتاب الله فماذا يكون أمام العامة 
وأشباه العامة؟ يكون صحيحا! ! يقول : والله إنا راجعنا القرآن من أوله إلى آخره فما 
وجدنا آية الرجمء إذا ما هذا الكلام لماذا يرجمون الإنسان؟ ! ! 

يقول عمر رضي الله عنه : «فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» فجعل رضي الله 
عنه إقامة الحدود من الفرائض المنزلة التي يجب على العباد أن يقوموا بهاء على 
الصغيرء والكبيرء والشريف» والوضيع» والغني» والفقير» حتى إن رسول الله 
كه للا شفع إليه أسامة بن زيد في شأن المخزومية التي كانت تسرق المتاع ‏ تستعير اتاج 
وتجحده- فأمر النبي بي بقطع يدها . فاهتمت قريش» فكون امرأة من مخزوم تقظع 
يدها هذا آم رجلل جلل وعظيمء فانظروا أحدا يشفع إلى الرسول بلا ما ما وجدوةاحدا 
أحق بالشفاعة من أسامة بن زيد؛ لأنه حب رسول الله ية وابن حبه فلقد كان 
الرسول با يحبه ويحب آباه» فذهب فشفع فأنكر عليه وقال له : «أتشفع في حد من 
حدود الله؟! إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد. وإذا سرق فيهم الشريف تركوه» ثم أقسم ‏ وهو البار الصادق يدون قسم ‏ قال : 
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«وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»'“ . 

فانظر أنكر عليه وضرب مثلاً بمن مضى وأتئ بمثل حاضر شاهد فلو أن فاطمة ‏ 
وهي أشرف من المخزومية نسبا وديئا وعلما لو أنها سرقت لقطعت يدهاء فهل بقي 
عذر بعد ذلك في إقامة الحدود ولو على بنت السلطان» لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها. 

والناس في حدود الله على حد سواءء لا يرفع الحد عن أحد لكونه قريبًا من 
السلطان أو نحو ذلك» ولهذا كان من فقه عمر رضي الله عنه ومن ورعه ونزاهته أنه 
إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال: «إني نهيت الناس عن كذا وكذاء وإن 
الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحمء والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل 
كذا إلا أضعفت عليه العقوبة» لأن هذا تعذير وليس حدا فانظر؛ يقول: أضعفت 
عليه العقوية؛ لأن أقارب ولي الأمر إذا فعلوا الشيء المنهي عنه يفعلونه بسلطة ولي 
الأمرء وبجاههء فصاروا يفعلونه لهوئ أنفسهم وسلطة ولي الأمرء فلهذا رأئ 
رضي الله عنه من فقهه أن يضعف عليهم العقوبة» لأنهم يفعلونه ليس كما يفعله 
البعيد من السلطان» البعيد من السلطان ليس له جاه يحميهء لكن القريب من 
السلطان له جاه يحميهء فيحتمي بهذا الجاه!! و السياسة الشرعية لو أننا تأملنا 
لوجدنا فيها صلاح الدين والدنيا؛ فيقول: أنا أأدّبك على استعمالك جاهي في 
مخالفتي وعلى المخالفة فلذلك يضعف عليه الغرم» لكن الآن مع الأسف السياسيون 
ينظرون إلى سياسة ماركس وأمثاله» وعلى كل حال فإنهم لا ينظرون إلى السياسة 
التي عليها رسول الله َي وأصحابه وهي السياسة الشرعية العادلة . 


* تم نك 


(41)رواه البَخاريَ (۳۲۸۸) ومسلم (1784). 
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قوله : «فيضل بترك فريضة أنزلها الله»› قلنا : إنه يستفاد من هذا الأثر أن الحدود 
فرائض واجبة يجب تنفيذها على كل أحد . 
قال : «وإن الرجم في كتاب الله حق»؛ الرجم حق أي ثابت ثبوتًا مؤكدًا محققا 
في كتاب الله . . وأين هو في كتاب الله؟ نقول: نسخ لفظه» وإلا فقد سبق في أول 
الأثر قال: «أنزل الله آية الرجم فقرآناها وعقلناها ووعيناها»» فهذه آية نزلت 





وعقلت وفهمت ثم نسخت» لكن نقول : الرجم على من زنئ إذا أحصن من الرجال 
والنساءء إا فالآية ا منسوخة فيها اشتراط الإحصان» والإحصان هنا معني الثيوبة» 
كما في حديث عبادة بن الصامت أن النبي 5 قال : «خذوا عني» خذوا عني فقد 
جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالشيب جلد مائة 
والرجه)"'*) قال : «الثيب بالثيب» فبين الرسول بل أن مناط الحكم الثيوبة» لا بقاء 
التكاح» ولهذا لو تزوج إنسان امرأة وجامعها وتمت شروط اللإحصان» ثم ماتت عنه 
أو طلقهاء ثم زنى بعد ذلك ؟ فإنه يرجم لأنه محصن ولا يشترط أن تبقى الزوجة 
معه» كما قاله من قاله من المتأخرين فإن هذا لا أصل له لا في القرآن الذي نسخ لفظه 
ولا في السنة بل السنة فيها: «الشيب» والقرآن كان فيه «إذا أحصن» فإذا أحصن 
وجب عليه الرجم ولو كان مفارقًا لامرأته . 
قال : «إذا أحصن وقامت البينة»» والبينة أربعة رجال عدول . 


قال : «أو كان الحَبّل» ‏ يعني : الحمل . 

قال : «أو الاعتراف» يعني : الاعتراف بالزنا . 

فذكر عمر رضي الله عنه أن وسائل ثبوت الزنا ثلاثة : البينة» والمحبل» 
والاعتراف» فهى ثلاثة في النساء» ولكنها في الرجال اثنان فإذا حملت المرأة وليس 
لها زوج ولا سيد وجب أن ترجم إذا كانت محصنة» ولكن إن ادعت شبهة رفع 
الرجم عنهاء فإن قالت إنها مكرهة وكان هذا القول محتملاً وجب أن يرفع عنها 


سس ممم 
(ه51) رواه مسلم .)١195(‏ 
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ال تاکان او جلد 

وَالحَبّل علامة» لأنه ليس هناك امرأة تحمل بدون الرجلء إلا امرأة سبقت وهي 
مرم » أما الآن فلا يمكن أن تحمل امرأة إلا من مني رجل» وعلى هذا فنقول : الأصل 
أن هذا الحمل من جماع» وإذا لم يكن لها زوج ولا سيد فالأصل أن الجماع زناء 
حت تدعي شبهة » فإن ادعت شبهة محتملة رفعنا عنها الحد. 

أما الاعتراف فظاهر وفيه قولان لأهل العلم : 

فقيل : يقر على نفسه أربعة مرات»› وقيل : مرة واحدة» وقيل : مرة إن كان هناك 
قرائن وأربع إذا لم يكن قرائن» وقيل أربع مرات إن كان هناك احتمال أنه لم يكن» 
أي : يحتاج إلى الاحتراز لعل هذا يكون شارب خمر أو ما أشبه ذلك . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن البينة لم يثبت بها زنى منذ عهد 
النبي يك إلى وقتهء وإنما ثبت الزنا باعتراف فاعله» واللّه أعلم . 

هذاء وقد اشتهر أن لفظ الآية المنسوخة : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» ولكن هذا لا يصح لأن هذا النص مخالف لهذا 
الحديث إذ أن هذا النص ربط الحكم بالشيخوخة» والحديث الصحيح ربط الحكم 
بالإحصان. 





ويتبين ذلك لو أن شابًا كان محصتا فزنى فمقتضئ الآية التي زعم أنها منسوخة أن 
لا يرجم لأنه ليس بشيخ ولو زنى شيخ لم يتزوج فمقتضئ الآية المنسوخة أن يرجم!! 
إذا فهي مخالفة للواقع ولا كانت مخالفة للواقع علم أن لفظها لا يصح . 

ثم إنك تشعر بركاكة اللفظ» والقرآن كما نعلم لفظه بليغ جداء وفيه أيضا راحة 
يرتاح له الإنسان» فقوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله 
والله عزيز حكيم» لا تجد فيه الرونق الذي في كلام الله عز وجل فهو بعيد عن أن 
يكون كلام الله باعتبار لفظه وهو لا يمكن أن يكون الحكم الذي نزل ونسخ لفظه 
باعتبار مدلوله ومعناه إذا فاللفظ منكر » حتئ لو فرض أن السند لا بأس بهء أو 
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حسن» أو حتئى صحيح» فلا يمنع أن يكون هذا شاذًا . 

وما الحكمة من نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ قال: (وحكمة نسخ اللفظ دون 
الحكم اختبار الأمة في العمل با لا يجدون لفظه في القران): 

ففيه إذَا اختبار وهو أن يعمل بنص منسوخ اللفظ› لا يقرأه الناس» ولكن حكمه 
باق ونعمل به» كذلك أيضا تحقيق الإيمان با أنزل الله عز وجل» فإن الإنسان كلما 
تحقق إيانه ازداد امتثالاً لأمر ربه عز وجل بخلاف اليهودء فاليهود على العكس من 
هؤلاء» فقد حاولوا كتم نص الرجم في التوراة» ولم ينسخ النص في التوراة بل بقي 
لفظه وحكمه» وهؤلاء حاولوا كتمه لما كثر الزنا في أشراف بني إسرائيل قالوا: كيف 
نرجم الأشراف؟ فأحدثوا لهم عقوبةء وهي أن يسود وجه الزاني والزانية» وأن يركبا 
على حمار أحدهما وجهه إلى وجه الحمار» والثاني وجهه إلى دبر الحمار» ويطاف 
بهما في السوق. ويقال هذان زانيان» وقالوا: فإذا طفنا بهم السوق ورجعنا إلى 
البيت اغتسلا بصابون ومزيل للسواد ثم عادا على حالهماء وانتهئ الأمر» ولكن مع 
ذلك كانوا في قلق من هذاء وليسوا مطمئنين» فلما هاجر النبي َة ووقع الزنا بين 
رجل منهم وامرأة قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون في شرعه حدا دون 
الرجم» فجاءوا إلى النبي يك وحكم عليهم با في التوراة» فجاءوا بالتوراة يتلونها 
فوضع الرجل يده على آية الرجم» ولكن كان عندهم الحبر عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه ‏ وهو حبر من أحبار اليهود فقال له : ارفع يدك فلما رفع يده فإذا بآية الرجم 
تلوح بينة فأمر النبي بيا برجمهما فرجما فكان هذا الرجل يحني بظهره على المرأة 
لئلا يصيبها الحجر . 

ا لمهم أن اليهود حاولوا كتم نص موجود في التوراة» وهذه الأمةولله الحمد ‏ 
عملت بنص مفقود لفظه ثابت حكمه؛ وبهذا تبين فضل هذه الأمة والحمد لله. 


ددن يد ين 
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الشالث: ما نسخ حكمه ولفظه ‏ كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث 

قالت عائشة : «كان في ما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن 
بخمس معلومات** » فقولها: «عشر رضعات» نسخ لفظا وحكماء وقوله: 
«ببخمس معلومات» نسخ لفظه دون حكمه . 

فإن قيل: هذا الحديث مشكل من وجوه: 

أولا: لأنه انفرد به مسلم عن البخاري» وصحة الحديث في مسلم دون صحة 

ثانيًا: أن فيه إثبات تلاوة ونسخ» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وهي تقول : كان 
فيما أنزل عشر رضعات ثم نسخت» وكذلك إذا قدر آنه ثبت بالتواتر فلا ينسخ إلا 
بالتواتر . 

النّا: أن في آخر الحديث أن النبي بي توفي وهي فيما يتلى من القرآن وهذه 
قاصمة ظهرء لأنه يستلزم أن يكون في القرآن شيء حذف بعد رسول الله ك لأنها 
تقول وه ا اا وی ل ا سينا لق وهذه قاصمة ظهر» إذا كان شيء 
من القرآن فكيف يحذف بعد رسول الله ٍ؟ ومن المعلوم أن الأمة أجمعت على أنه 
كا ل و وا وا لخر وي 
ا BE‏ 

ولكن نقول: يمكن الجواب على هذا كله: 

. أماالعلة الأولى وهي لق 
(4) تقدم برقم .)٤۱۲(‏ 
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الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري»؛ بل وعن غيره أحيانًا وقبلها الناس : 
ومجرد انفراد مسلم بها عن البخاري ليس قدحا في الحديث . 

وأما العلة الشانية: وهي أن القرآن لا يشبت إلا بالتواتر وهذا خخبر آحاد» فنقول : 
نعم» القرآن لا يشبت إلا بالشواتر وهذا خخبر آحادء لكن المراد بالذي لايشبت إلا 
بالتواتر ما بقي لفظه واعتمده المسلمون فلا بد أن يكون متواتراء أما هذا فإن لفظه 
منسوخ» وقد ثبت بحديث عائشة رضي الله عنها ‏ وكذلك نقول إذا ثبت المدنسوخ 
والناسخ في هذا الحديث فتساويا بالنسبة للصحة والقوة. 

وأما العلة الثالثة: وهي «وتوفي رسول الله ية وهي فيما يتل من القرآن» قالوا: 
كيف يتلئ من القرآن ثم لا نجده؟ إِذَا معناه أن القرآن يمكن أن يحذف منه شيء بعد 
وفاة الرسول ية . فأجاب عن ذلك العلماء: بأنها كانت فيما يتلى من القرآن 
بحسب من لم يبلغهم النسخ» يعني : ليس كل الناس يتلونهاء بل الذين لم يعلمو 
بالنسخء وأرادت من هذا رضي الله عنها أن النسخ كان متأخرا فعلم به بعضر 
الناس» وجهله بعض الناس» فصاروا يتلونه بعد وفاة النبي اة حتى انتشر النسخ 
وتركت . 

فهذه هي الأجوبة الثلاثة عن هذه الاعتراضات الثلاثة» ولا شك أن أقواها ورود 
هو الأخيرء لكن العلماء رحمهم الله أجابوا عنه ا ذكرته بأن نسخه كان متأخر 
فلم يعلم به من كان يق رأه بعد وفاة الرسول وي . 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ 

قلنا: الحكمة فيما نسخ لفظه» وبقي حكمه أن يعمل الناس به وإن كانوا / 
يجدون لفظه» والحكمة ما نسخ لفظه وحكمه أن يعلم الناس تدرج الأحكا 
الشرعية» وأنها كانت في الأول عشرء ثم آلت إلى خمس . 


ذا ما # 
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الأول: نسخ القرآن بالقرآن: ومثاله آيتا المصابرة. 
الثاني: نسخ القرآن بالسنة: ولم أجد له مثالاً سليما. 


الثالث: نسخ السنة بالقرآن: ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة 
باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فول وجهك شَطْرَ الْمَسّجد الحرام وحيث ما 
كسم فووا وجوهكم شطرة ) [لبقرة:144). 

الرابع: نسخ السنة بالسنةء ومثاله قوله يك كنت نهيتكم عن النبيذ في 
ا ا فيما شئتم ولا تشربوا مسكر». 5-5 ْ 

« قوله: (أولاً: نسخ القرآن بالقرآن): 

وهذا مجمع عليه ولا خلاف فيه» أن ينسخ القرآن بالق رآنك ؛ لان القرآن كله 
متواتر» ونسخ القرآن بالقرآن ينص الله سبحانه وتعالئ فيه على الناسخ نصا 04 
آية المصابرة وهي قوله تعالى : «إن يكن نکم عشرون صابرون يَعْلبُوا مائعين وإن يكن 
2-0 يليوا ل [النقال: ٠‏ ا قال بع بعدها ا لدم 


مامه ميدي 


ف دہ [الأنفال:57] . 

ومثل وو : الان باشروهن وابتغوا ما كتب اله تكم وكلوا واشربوا حتّیٰ 
يتبين ین لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) 
[البقرة:۱۸۷] الشاهد قوله : فالآ كان أولاً إذا نام الإنسان أو صلئ العشاء وجب 
عليه الإمساك إلى الغروب من اليوم التالي فبين الله تعالى الناسخ ووضحه . 

لمهم أن الآيات المنسوخة في القرآن ينص الله فيها على النسخ ويبين» وأقول 
ذلك؛ لأن كثيراً من أهل العلم رحمهم الله إذا أشكل عليهم الجمع بين الآيات أو 
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تنزيل الآيات على الواقع قالوا هذه منسوخة» فقجدهم كلما مرت آية فيها مسالمة 
الكفار» أو العفو والصفح عنهم أو ما أشبه ذلك» قالوا: هذه منسوخة بآية السيف» 
وهذا ليس بصحيح بل الآيات التي فيها العفو والصح والمسالمة إنما محلها حيث حينما 
كان المسلمون ضعفاء ء لا يستطيعون أن يقاوموا الكافرين» لوو 
وصارت له دولة أمر الله تعالئ بالقتال. 


الم ا لسعم ل م كر 
ا ال 


ه وقوله: (ثانيًا: نسخ القرآن بالسنة» ولم أجد له له مثالا سليما): 

وقد سبق لنا في شروط النسخ أنه ب يشترط عند الجمهور اد اا عر 
ماثلاً» وبناء على ذلك فلا ينسخ القرآن بالسنة الآحادية مطلقا ؛ ؛ لأن القرآن أقوئ من 
حيث الشبوت» فلا ينسخ الأقوئ بالأضعف» لكن سبق سيق لنا أن قلنا أنه متى صح 


الحديث ولو كان آحاداء فإنه يجوز أن ينسخ المتواتر» وهذا هو الصحيح › لكن مع 
ذلك لم أجد له مثالاً سليمّاء والأمثلة التي مثل بها من مثل كلها ليست مسلمة : 


فمثلاً قالوا : إن قوله تعالى : «كُتب عليكم إذا حَضْر أحدكم الْمَوت إن ترك خيرا 
الوصية لوالدين والأفربين) منسوخ بقوله بلا : «لا وصية لوارث»"'* وهذا غير 
مَسلّم من وجهين : 
ا أن هذا الحديث لم ينسخ الآية ؛ لأن الآية أعم منه والأاخص لا 
ينسخ الأعم وإغا يخرج بعض آفراد العموم ويبقئ البقية على ما هم عليه #كتب 


41%( الحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» )١17198(‏ لشواهده. 
e SS‏ 
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عَلَيْكُم ذا حَضر أحدكم الْموْت إن ترك حيرا الوصيّة لأوالدين والأفربين) البتره: 1۸۰[ 
هنا الآية تشمل الوارث وغير الوارث «للوالدين والأقربين) ففي الأقربين من ليس 
بوارث كالاخ مع الأب» إا الآية عامة أخرج منها من يرث فلا وصية له» وبقي من 
يرث فله الوصية» فأين النسخ هنا؟ ! 

الوجه الثانى: أن الحديث ليس هو الناسخ» بل هو مبين للناسخ فعلئ فرض أن 
هناك نسخًاء فهو مبين للناسخ ؛ لأن الحديث : «إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث» إِذَّا فا لحديث أحالنا على آية المواريث لقوله ية : «إن الله أعطى كل 
ذي حق حقه فلا وصية لوارث؛ إذا لم تنسخ السنة القرآن . 

وقوله تعالئ : : «واللأتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة كم 
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حت يتَوقَاهن الموت أو يجعل الله لن سبيلا» 
[الناء:١٠٠].‏ 

تقول : هذا ليس فيه نسخ» فقول النبي ية : «خذوا عني» خذوا عني قد جعل الله 
لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» 

ذالكية ا ان كه إلى المت أو إن أن يجعل الله لوخ سياد فالحكم له 
غاية بينها الرسول ية قال : «إن الله قد جعل لهن سبيلاً إِذَا فلا نسخ» فكل الأمثلة 
التي ذكرت لا تستقيم » فليست سليمة . 

٠‏ وقوله: (الثالث: نسخ السنة بالقرآن): 

السنة تنسخ بالقرآن» فالسنة منسوخة والقرآن ناسخ . 

ه وقوله: (مثاله: نسخ استقبال بيت المقدس الشابت بالسنة» باستقبال الكعبة 
الشابت بقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فووا 
وجوهكم شطره)): 

لا قدم النبي يك المدينة بقي متوجها إلى بيت المقدس ستة عشرة شهرا أو سبعة 
عشرة شهرا» وكان ية يحب أن يتوجه إلى الكعبة» لكنه بشر مربوب متعبد لله» 
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ولا يستطيع أن يتجه إلى جهة ما حتئ يؤمر؛ ا ء ينتظر 
E 0‏ 
ss‏ 

فإن قال قائل اتجاه النبي ية إلى بيت المقدس ثابت بالقرآن لقوله وار اا 
EGS‏ 4[. 
كن لأحد من الانيءقبلة إلا السجد لحرا E‏ 
مباركا» [آل عمران:95]. 

لكن اتهاه الناس إلى بيت المقدس من تحريف أهل الكتاب» وعلئ هذا فيكون 
المثال الذي ذكرناه مثالاً سليما . 

© وقوله: (الرابع: نسخ السنة بالسنة): 

وهذا كثير مغاله: «كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا 
تشربوا EC‏ وحديث « كنت نهيتكم عن زيارة القبور)!*1؛) مثله» ولكن 
أتينا به ليكون لدئ الطالب مثالان وكلما كثرت الأمثلة كان أفضل» كان النبى كل 
نهاهم عن النبيذ في المزفت والحنتم والنقير والمقير» ثم بعد ذلك رخص لهم وقال: 
«انتبذوا في ما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا» "'““ وهذا صريح في ثبوت الحكم ثم 


نسححه . 


(510) رواه مسلم (4۷۷) عن بريدة . 
)٤۱۸(‏ رواه مسلم (/ا/91) عن بريدة . 
(519) رواه مسلم (/91/9) عن بريدة . 


شرح الأصول من علم الأصول 


حكمة النسخ: 

للنسخ حكم متعددة منها: 

١‏ مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع في دينهم ودنياهم. 

؟ - التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. 

اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم 
بذلك. 

٤‏ - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف» ووظيفة 
الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. 

© قوله: (حكمة ال: لنسخ): 

إذا قال قائل: ما الحكمة من النسخ أليس الله عز وجل يعلم أن الحكم سيستقر 
على ما يقتضيه الناسخ؟ 

فالجواب: بلئ ولا شك› لكن الله عز وجل لرحمته وحكمته يجعل الأحكام 
تابعة للمصالح› والمصالح تختلف من حال إلى حال» فلهذا ثبت النسخ في القرآن» 
وفي السنة» النسخ العام والخاص» فمثلاً كل نبي أرسل إلى قوم فإن شريعته تنسخ 
شريعة الأول» فشريعة عيسى نسخت شريعة موسئ» وشريعة محمد ب نسخت 
جميع الشرائع» إذا نقول الحكمة من ذلك هو أن الشرائع تبع لمصالح العبادء 
والمصالح تختلف بحسب الآم» وبحسب الزمان» وبحسب المكان» فيذكر هنا. . 





أولاً: مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم» وهذا 
واضح؛ لأننا نعلم أن الله عز وجل لا ينقل العباد من حكم إلى آخر إلا لصلحة 
اقتضت ذلك» وهذا يدلنا على مسألة عملية منهجية نستفيد منهاء وهو أن الإنسان 
إذا عمل عملاً ورأئ أن انتفاعه به قليل فلينتقل إلى غيره» وإذا رأئ المصلحة فيه 
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وبورك له فيه فالأولئ أن يستمر» ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كلمة ينبغى أن تكون لك نبراسا فى حياتك ؛ قال: «من بورك له في شيء فليلزمه» 
وهلا يتس كل اعاتا اة رااش طلت الل ار فى سكن فى بيت ارف 
زواج من امرأة» أو في سيارة» أو في أي شيء ما دمت ترئ أن الله قد بارك لك في 
هذا الشيء فالزمه» ولا تتنقل لأن التنقلات مضيعة للوقت» وهدم لما مضى» ولهذا 
تجد الإنسان الذي لا يستقر علئ حال يضيع عليه الوقت وينقضي . 

انيّا: التطور في التشريع حتى يظهر الكمال» فأول ما فرضت الصلاة فرضت 
ركعتان»: ولا هاجر النبي ية زيد في صلاة الحضر"“ . 

وفي الخدمر ‏ وهي من أبرز الأمثلة وأوضحها ‏ جاء تحريمها على أربع مراحل»› 
مرحلة الإباحة» ومرحلة التعريض» ومرحلة التوقيت» ومرحلة التأبيد : 

مرحلة الإباحة: «ومن ثَمَرَات لتيل والأعتاب تَُحذُونَ منه سكرا ورزقا حسنا» 
[التحل :۷ النخيل والأعناب التي يكون منها الخمر أباحها الله لتتخذون منه سکرا 
ورزقا حسنا». 

مرحلة التعريض: طقل فيهما إِنْم كبير ومتافع للنّاس وإنْمَهِمَا أكبر من تَفعهما) 
[البقرة:16؟] فإن العاقل يتركهما لكنه يرئ نفسه في حل إن فعلهماء والحكمة في قوله : 
«فيهما إِنْم كبير ومتافع للنّاس وإنْمَهمَا أكبر من تَفْعهِمَا» حيث قال: «منافع» ولم يقل 
منفعة ‏ يعني حتى مع كثرة المنافع فالإثم أكبر . 

مرحلة التوقيت: يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكَارَى» [الساء:؟؛] 
يستلزم النهي عن قربان الصلاة حال السكرء أي لا يسكر الإنسان حين أوقات 
الصلاة لأنه لو سكر لوقع فيما نهئ الله عنه» إِذَا فهذا يخفف من شربها . 

ومرحلة التايد: ي أيه الذي موا ما حمر ويسر والأنصاب والأزلام جسن 


. عن عائشة‎ )1۸٥( رواه البخاري (۳۷۲۰)ء ومسلم‎ )٤۲۰( 
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مَنْ عمل الشيطان فاجتنبوه َعلّكُم تفلحون» اانائدة:0٠]‏ فهذا تدرج لأن الناس لو 
yy‏ 
شتهته أنفسهم لصعب عليهم ذلك وربا لم يمتثل بعضهم . 

« وقوله: (حكمة النسخ): 

يقول: للنسخ حكم متعددة وكذا جميع الشرع مبني على الحكم» لكن من الحكم ما 
يعلم ومن الحكم ما لا يعلم؛ فالحكم المعلومة واضحة» وغير المعلومة يسميها العلماء 
تعبدية يعني أن الحكمة منها أن الله استعبدنا بهاء ولكننا لا ندري ما هو السبب . 

وهذه الأمور التعبدية كوجوب غسل اليد إذا قام الإنسان من نومه ثلانًا قبل أن 
يدخلها في الإناء» ونقض الوضوء بلحم الإبل وما أشبههاء ومن العلماء من يحاول 
أن يجد لها حكمة ولكن نحن لا يهمناء نحن نعلم أن الله تعالى حكيم» فكل شيء 
يفعله الله عز وجل أو يشرعه فهو مبني على الحكمةء #لكن فقولا ور تدرك 
بعض الحكم فتفوتها ويقول الله عز وجل : «ويسأُوتك عن الروح قل الروح من أمر 

2 وما أوتيتم من الْعلْم إلا قليلا) [الإسراء:٥۸]‏ . 

فالمهم يجب أن نؤمن بأنه ما من شيء يشرعه الله عز وجل إلا وهو مبني على 
الحكمة. 

ومن ذلك النسخ» وكون الحكم ينتقل من شيء لآخر ذلك لا بد له من حكمة» 
وهي كثيرة» ومنها: 

« وقوله: (مراعاة مصالح العباد في تشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم): 
لأن المصالح تختلف من شخص لآخرء ومن زمن إلى زمن» ومن مكان إلى 
مكان» ومن حال إلى حال» فحال الناس أول ما نزل الشرع ليس كحالهم حيت 
استقر الإيمان في قلوبهم» ولذلك ينبغي أن نراعي حال الإنسان الذي أسلم لتوه؛ 
فليست حاله كحال الذي أسلم من قبل» ولهذا لو أسلم إنسان؛ فشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله» وبعض الإخوة يقولون له: لا تشرب الدخان» واترك 
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زوجك إن كانت غير يهودية ولا نصرانية» وأجر عملية للختان» فماذا يعمل هذا؟ 
هذا ربا يرتدء ولهذا يجب أن نراعي هذه الأمورء لا شك أننا نأمره بشرائع الإسلام 
لكن بصيغة لبقة تحبب الإسلام إليه» فنقول ربا تسلم زوجته قبل أن تنقضي العدة 
وحينذ تحل له» وانظر إلى الحكمة لما بعث الرسول بيا معاذًا إلى اليمن في ربيع 
الأول» لم يقل : أعلمهم بفرض الصيام ولا بفرض الحج» قال : أعلمهم بفرض 
الصلاة والزكاة""“ ؛ لأن الصلاة يومية فمن يوم أن يسلم فهو مطالب بهاء وكذلك 
من يوم أن يسلم والحول منعقد فلا بد أن يعلم ذلك حتى يحسب الحول» لكن 
الصوم وهم في ربيع الأول بقي عليه وقت كاف ؛إذا جاء زمن الصوم كان الان قد 
استقر في نفوسهم ووقر في قلوبهم» فيسهل عليهم القبول وكذلك الحج. . 

لمهم أن من أعظم حكم النسخ مراعاة مصالح العباد» انظر مثلاً إلى مسألة الخمر 
وهي أبرز مثال الخمر لا شك أن الناس كانوا يألفونهاء وكانوا يتلذذون بها فلو نزل 
تحريمه مرة واحدة لكان شاقًا عليهم» وربما لا يتمكنون من الانتهاء عنه فوراء لهذا 
جاء بالتدريج» ولم يتم تحريه إلا في السنة السادسة للهجرة» أي بعد تسع عشرة سنة 
من البعثة» فهذا من الحكم . 

ه وقوله: (ثانيًا: لتطور في التشريع حتى يبلغ الكمال): 

أي أن التشريع يتطور حتئ يبلغ الكمال؛ ولهذا لم تجب الصلاة إلا قبل الهجرة 
بنحو سنة» أو ثلاث سنين» أو خمسء والزكاة وجبت في السنة الثانية» وقيل : إنها 
وجبت في مكة ولكن في السنة الثانية بينت الأنواع والمقادير . . . إلخء والصوم في 
السنة الثانية» والحج في السنة التاسعة فكل هذا من أجل أن يتطور التشريع حتئ يبلغ 
الكمال. 





وهذا كما أنه مقتضى الحكمة شرعاء فهو مقتضئ الحكمة قدرا وانظر إلى الإنسان 


(١؟5)‏ رواه البخاري )5٠40(‏ ومسلم (۱۹) عن ابن عباس . ' 








أول ما يولد فهو صغير وضعيف القوة» ثم يزداد ويتطور حتئ يصل إلى درجة 
الكمال. 

ه وقوله: (ثالثًا: اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم لآخر 
ورضاهم بذلك): 

وذلك من أشد ما يكون. فبعض الناس لا يرضئ أن تنحول الأحكام أحيانا كذا 
وأحيانًا كذاء ولهذا لما حولت القبلة ارتد بعض الناس» كما قال تعالى : : وما جعلنا 
القبقة ابي حت عليه إل للم من يبع سول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت 
كير إل على الّذين هد اله . 

فالمهم أن في النسخ اختبارا للمكلفين هل يرضون بالأحكام ويتقبلون وإذا قيل 
لهم هذا حلال فعلوه. وإذا قيل هذا حرام أمسكوا عنه» وإذا قيل هذا واجب التزموا 
به وقاموايه» وهذا لا شك أنه من أكبر الحكم . 

س: فإذا قال قائل: « اليس الله بأعلم بالشتاكرين © [الانعام: 105 . 

الجواب : بلى هو أعلم بالشاكرين وأعلم بالمتقين. ولكن علمه لا يترتب عليه 
الحزاءء فلا يترتب الجزاء حتى يجرب العبد الشكر والتقوئء أما قبل ذلك فهو علم 

ه وقوله: (رابعًا: اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى 
أخف› ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل): 

فالنسخ قد يكون إلى أخف أو إلى أثقل أو إلى مساي؛ ؛ وهذه ثلاثة أقسام ؛ “قلق 
رأينا نسخ تحريم الخمر لوجدناه إلى أثقل . 

ولو نظرنا إلى المصابرة لوجدناها إلى أخف . 

ولو نظرنا إلى الصوم وجدناه إلى أثقل » كان بالأول مخيرا بين الصوم والفداء ثم 
تعين الصومء هذا من جهة أخف : من جهة أنه إذا نام أو صلى العشاء وجب عليه 
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الإمساك» ثم رخص لهم إلى طلوع الفجر فهو من هذه الجهة أخف . 

واستقبال القبلة مساو لأن الإنسان من حيث العمل والتكليف : لا يفرق بين أن 
يستقبل الكعبة أو بيت المقدس . 

إا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف مثل آية 
المصابرة» ا أوجب الله على المسلمين أن يقاوم الوالحد منهم عشرة كان في هذا 
صعوبة فلما تحول الحكم إلى أن يقابل الواحد اثنين مع زيادة العدد صار في هذا 


0 


تخفيف . 





ذا فعلئ الإنسان أن يشكر الله على هذه التعمة فإذا كان النسخ إلى أثقل فعليه أن 
يصبر وأن يقول سمعنا وأطعناء > لا يكون متبعًا لهواه : إذا جاءه الحكم موافقا له قبل 
وإذا كان مخالمًا لا يقبل» فالمؤمن هو الذي يتبع الهدئ لا الهوئ : : أما أن يتبع الهوئ 
إن كان شیا خفيقا قبله, وإن كان شيثًا ثقيلاً تركه» فهذا ليس بمؤمن حقيقة ولو اثبع 
الحق أهراءهم لفسدت السّموات ؛ والأرض ومن فيهن) [المؤمنون: ]7١‏ فهذه أربع حكم من 


حكم النسخ . 








۰ شرح الأصول من علم الأصول 
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تعريف الخبر: 

الخبر لغة: النباً. 

والمراد به هنا: ما أضيف إلى النبي ية من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. 
وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. 


تعريفه لغة: النبأء والخبر والنبأ بمعنن واحد» والإخبار والإنباء بمعنى واحد» وقيل : 
إن النباً يكون في الأمور المهمة المستقبلة» والخبر يكون في الأمور الماضية» فالخبر فيما 
مضئ والنبأ فيما يستقبل #قل هو نبأ عظيم لت أنتم عنه معرضون» [ص »]٦۷:‏ عم 
يتساءلون 4# عن النبا العظيم + الذي هم فيه مختلفون 4 كلا سيعلمون» 
[عم:١-2]‏ ولكن أكثر العلماء يقولون: لأأفرق نهال وكون هذا في المستقبل أو في 
الماضي أو في الأمر العظيم أو في غيره فهذا أمر يعود إلئ القرائن والسياق . 

٠‏ وقوله: (والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي َيه من قول أو فعل أو تقرير أو 
وصف): 

فيكون مرادقًا للسنة . 

أو «فعل» مثل : كان إذا سجد فرج بين يديه“ 

أو «تقرير» مثل : قوله للجارية لما قال لها : «أين الله؟““"““ قالت: فى السماءء فأقرها. 

أو «وصف» مثل : قولهم كان رسول الله َة أجمل الناس . 

9 وواه البخاري (1) عن غمر: 4459 زؤاء ای )ع ناين ا 
(474) رواه مسلم )٥۳۷(‏ عن معاوية بن الحكم . 





وأما الفعل فإن فعله َة أنواع: 

الأول: ما فعله بمقتضى الحبلّة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته؛ 
ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيًا عنه لسبب» وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل 
باليمين» أو منهي عنها كالأكل بالشمال. ا 

ه قوله: (أما الفعل فإنه فعله َة أنواع): 

وهذا بحث مهم جد ؛ لأن الخلاف يقع فيه كثيرا لاختلاف الاجتهاد فيه» وأفعال 
الرسول ا لا شك أنها من سنته لكنها أنواع وکل نوع منها له حكم . 

ه وقوله: (الأول: ما فعله النبي اة مقتضى الجبلة كالأكلء والشرب» 
والنوم): 

واللباس» وما أشبه ذلك» فهذا لا حكم له في حد ذاته» فالرسول ب كان یال 
بمقتضى الطبيعة والجبلة» فكل إنسان يجوع ويأكل» وكذلك يشربء وينام إلا أنه 
يمتاز عن البشر أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه!*"*) » يبرد» ويحتر ففي غزوة تبوك لبس 
ل جبة شامية يكل حتئ أنه ا أراد أن یتو ضا اراد أن يخرج ذراعه وكان الكم ضيقًا 
فأخرج ذراعيه من أسفل lh IEEE‏ وهل النوم كذلك؟ نعم » كان ينام 
ورعا يتعس كما حدث له في أحداث فارس فدعمه أبو قتادة ٠‏ 1 

فالفعل ا جبلي لا حكم له في ذاته؛ لأن هذا شيء يفعله الإنسان على سبيلٍ الجبلة 
فلا حكم له. والبول والغائط جبلي» فلا حكم له» فلا يقال للإنسان: يسن لك أن 
تبول ؛ لأن الرسول يله كان يبول» ولا يقال : يسن لك أن تتخوط ؛ لأن الرسول كلا 
كان يتغوط لأن هذا من الأمور الجبلية . 
(4) رواه الّخاري” (51931)» ومسلم (۲۷۶) من حديث الغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


١‏ (470) الحديث بطوله رواه مسلم )1۸١(‏ وراجع «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» 
(ص 43 ) لشيخنا أبي عبد اللّه مصطفئ بن العدوي . 


شرح الأصول من علم الأصول 


» وقوله: (لكن قد يكون مأمورا به أو منهيًا عنه لسبب وقد يكون له صفة 
مطلوية كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال): 

قد يكون مأمورا به أو منهيًا عنه لسبب» فالأكل ریا نهينا الإنسان عنه لسبب فلو 
قال الأطباء : إن الرجل إذا أكل هذا تضررء نقول: أكله حرام» بل قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه اللّه.: يحرم الأكل إذا خاف الإنسان التأذي به . 

وكيف يتأذئ من الأكل؟ ْ 

الجواب بأن يملأ معدته تماما بالأكل» ثم يأتي بقدح طيب من اللبن فيشربه حتى 
يصل اللبن إلى البلعوم! فهذا يتأذئ بلا شك» فشيخ الإسلام يقول : هذا حرام؛ لأنه 
لا يجوز للإنسان أن يتناول ما يتأذئ بهء فإن نفسه أمانة عنده . 

إِذَا فالاكل والشرب هنا منهي عنه لا لذاته لكن لسبب . 

ويكون مأمورا به مثل السحورء فالسحور مأمور به وهو معونة على طاعة الله 
وهو فارق بیننا وبين صيام آهل الكتاب*'* » وربا يجب ؛ فقد يكون مأمورا به أو 
منهيًا عنه لصفته فالاكل مثلاً أمرنا بان يكون باليمين؟ فهذا مأمور به لصفتهء ونهينا 
أن نأكل بالشمال» فهذا منهي عنه لصفته . 

وفي النوم أمرنا بأن ننام على الجنب الأيمن» فهذا أيضا مأمور به لصفته . 

وفي اللباس أمرنا أن ندخل اليمنئ قبل اليسرئ وأن يخرج اليسرئ قبل اليمنئ . 

س: فإن قيل إن الرسول 4 في دفعهم من عرفة إلى مزدلفة وقف في أثناء 
الطريق وبال وتوضاً وضوءًا خفيئًا"“ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل 
ذلك فكيف نجيب عن هذا؟ 


(47) روئ ذلك مسلم )٠١47(‏ عن عمرو بن العاص مرفوعا: «فصل ما بين صيامنا وصيام 
. أهل الكتاب أكلة السحر». 


(459) رواه البخاري )۱٥۸٤(‏ من حديث أسامة بن زيد. 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


الجواب: يقول شيخ الإسلام : إن ابن عمر قد انفرد بهذا الرأي عن بقية الصحابة 
وأن الصحابة لم يوافقوه على هذا وأن جمهور الصحابة وجمهور الأمة على أن ما 
وقع اتفاقًا فليس بمشروع أن نتأسى بالنبي كي فيه ء مل لو قال قائل : قدم الرسول 
كه إلى مكة للحج يوم الرابع› فهل الأفضل أن لا يكون قدومك إلا في اليوم 
الرابع؟ نقول: لا؛ لأن هذا وقع اتفاقًا فهذا هو الجواب عما سبق . 

ومن هذه المسألة ما ثبت عن النبي بلا أنه كان يفك أزرار القميص › ها قول 
ذلك سنة؟ الجواب : لاء ليس ذلك بسنةء أما معاوية وهو راوي الحديث ‏ فقد ظن 
, أن هذا من هدي النبي ية وأما ابن عمر فكان يفعله لم بينا من قبل » ونحن نقول إن 
هذا ليس بسنة لأن هذا مجرد قضية عين وقد يحتمل أن النبي الا فكها لأجل حر كان 
في ذلك اليوم . ٠‏ 

امهم أن هذا فعله النبي ئة لسبب» والدليل عى ذلك أنه لا يكن وضع أزرار 
القميص إلا من أجل أن تربط وإلا لكان وضعها عبثا . 

وغل كل حاك: أبرز مثال لهذا تتبع أنس الدباء» فالرسول ب أكل الدباء ؛ لكن 
هل أكلها لأنه يحبها طبعيًا أو أنه أكلها لأنها مفيدة من الناحية الطبية فهي تلين الطعام 
وتعين على هضمه فيكون هذا من الأمر المطلوب› على كل حال ستأتي هذه المسألة 
وسنفصل القول فيها . 

وكثير من الناس من شدة محبته للرسول وَل يقول : أنا آكل الدباء وإن كان ليس 
لى فيها رغبة» ولا شك أن هذا من مقتضئ كمال المحبة لكن يبقئ النظر هل هذا 
الفمل نهل د أو لمجرد قوة المحبة» لأن الإنسان قد يفعل ما يفعله الحبيب لا 
تعبداء مثلاً لو أنك تحب شخصًا محبة صادقة فإنك تفعل أفعاله لا على سبيل التعبد 
ولكن للموافقة فبعض الناس لشدة محبته للرسول بل يحب أن يفعل ما يفعله 
الرسول وإن لم يكن على سبيل العبادة لكن من باب موافقه الحبيب بيب . 
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شرح الأصول من علم الأصول GD‏ 
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الثاني: ما فعله بحسب العبادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته» وقد يكون 


مأمورًا به أو منهيًا عنه لسبب. 
الثالث: ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم 
والتكاح بالهبة. 


ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به. 

© قوله: (ما فعله بحسب العادة ): 

وهذا شيء غير الأول فهذا شيء تفرضه العادة لا تقتضيه الجبلة والطبيعة نما عادة 
الناس على كذا ففعل مثلهم النبي يك . 

« وقوله: (كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيًا عنه 
لسبيب): 

فصفة اللباس من فعل النبي ية على سبيل العادة» فهو عاش مع أناس يتعممون 
ويلبسون الإزار والرداء» فصار يتعمم ويلبس الإزار ويلبس الرداء» وهذا الذي 
يفعل على سبيل العادة حكمه أنه مباح» فنصفه بأنه مباح لا نقول: أنه لا حكم له 
كالجلبي» بل نقول: هذا مباح . أي يباح للإنسان أن يلبس الشياب على حسب ما 
جرت به العادة» ونقول أيضا من جهة أخرئ : هذا هو السنة أن الإنسان يلبس ما 
لبسه الناس لان هذا فعل الرسول ية ولذلك نهي عن لباس الشهرة"“ » ولباس 
الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنواع الألبسة المباحة» لكن هذا 
قد يكون مأمورا به لسبب وقد يكون منهيًا عنه لسبب ؛ يكون منهيًا عنه لو اعتاد 
الناس أن يكون لباسهم أنزل من الكعبين» ولو اعتاد الرجل أن يلبس خاتم ذهب ما 
نتبع العادة» ما نقول هذا مباح لأن العادة هكذاء فالعادة المحرمة حرام ولو اعتادها 
الناس» فإذا قال قائل : هذا الدين الإسلامي دين شامل مرن عام صالح لكل زمان 
ومكان فهذا صحيح. لكننا لسنا نقول إنه خاضع لكل زمان ومكان. 


٤۳١ (‏ ) راحم «صح الحامء» (1675). 





شرح الأصول من علم الأصول :© 





شن : هل الشبي كك ا أمر الصحابة بترك الصيام لم يكن الأمر لهم على وجه 
الإلزام؟ 

الجواب: أن الصحابة تركوه مشأولين؛ نشو ا ر لتقام وتا 
ولذلك استمروا في الصومء ولهذا قال: : «لو تأخر الهلال لزدتكم»٠‏ الكل 
بهم» والتنكيل لا يكون على فعل مباحء أو مكرووء وهم تأولوا مثلما تأولوا في 
التأخر في حلق رءوسهم في صلح الحديبة» وتأخروا في التحلل في حجة الوداع . 

* دق 

الرابع : : ما فعله تعسبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه 
ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. وذلك لأن فعله تعبدا يدل 
على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشرومًا لا عقاب في 
تركه وهذا حقيقة المندوب. 

مثال ذلك: حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي َة يبدا إذا دخل 
بيته؟ قالت: بالسواك. فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل 
فيكون مندويا. 

ومثال آخر: كان النبي ب يخلل يته في الوضوء. 

فتخليل اللحية ليس داخلاً في عسل الوجه حتى يكون بيانًا لمجمل وإنما هو 
فعل مجرد فيكون مندوبا. 

» قوله: (الرابع: ما فعله تعبدا): 

وهذا الرابع يشتبه كثيرا بالشاني والأول» فإن الرسول بي قد يفعل فعلاً فيشتبه 
على الإنسان. هل فعله تعبدا أو فعله من أجل العادة أو فعله بمقتضى الجبلة فلا بد 





(450) تقدم برقم .)٤۳۹(‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


وحيشذ تكون من السنن الباقية ولا تتأثر بالمخالفات كحلق العانة. ونتف الإبط. 
وتقليم الأظافرء وحف الشارب . 

0 أن ما فعله النبي َي : على سبيل العادة» فحكمه أنه فيك فنحن إذا 
فعلنا ما تقتضيه تقتضيه عادات بلدنا كان مباحاء لکن هذا المباح قد يكون مأمورا به» وقد يكون 
منهيًا عنه . فاللباس مثلاً قلنا: إنه مباح أو صفته مباحة» قد يكون مطلوبا أن يكون على 
هذا الوجه المعين من الصفة كان يكون أبيض» فالبياض مثلاً أفضل من غير" ؛ 
والحمرة منهي عنها“"“ » كذلك الخيلاء وما أسفل من الكعبين منهي عنه ”1 . 

الثالث: ما فعله على وجه الخصوص فيكون مختصا به كالوصال في الصوم"“"»› 
وهذاعبادة» والنكاح بالهبة ‏ وهذا غريزة -وإن شئت فقل : عبادة أيضًا؛ ماكان 
مختصابه فإنه يختص به» ولیس لنا أن نتأسى به لأننا لو تأسينا به فيه لبطلت 
الخصوصية» والخصوصية: أمر مقصود في الشرعء إِذَا ما فعله على وجه الخصوصية 
فهو لهء ولا نتأسئ به › مثل الوصال . 

والوصال: جمع بين صوم يومين بدون فطر بينهماء وهذا أصله» فقديكون 
ثلائة. أو أربعة» أو خمسة. وكان ابن الزبير رضى الله عنه ‏ يواصل خمسة عشر 

) 

5 . 
والوصال نهئ عنه الرسول ب وشدّد فيهء وقالوا: إنك تواصل يا رسول الله 
يعني : فنحن نتأسئ بك قال : «إني لست كهيئتكم» إني أطعم وأسقی ۲" . يطعم 

2 راج انت ارات 6/10 /1) واالدراية» (431)+:و7التدخيض؟ 01/1/17 

0 ا ؛ عن ابن عباس مرفوعا ا‎ (ET) 
.(۳4- ۱۳۷/۱( وراجع #زادا معاد‎ EG آي الثياب الحمراء‎ )۳۲( 
. روئ البخاري (0400) عن أبي هريرة مرفوعًا : «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»‎ )4( 
(A) ودليل اختصاصه ۾ سيأتي برقم‎ (ET) 

(۱ /۲( رواه ابن آبي شيبة في «اللصنف»‎ )٤۳۷( 

(4) رواه البخاري (۱۸۲۲) ومسلم (۲ )عن ابن عمر . 








شرح الأصول من علم الأصول :© 





شن : هل الشبي كك ا أمر الصحابة بترك الصيام لم يكن الأمر لهم على وجه 
الإلزام؟ 

الجواب: أن الصحابة تركوه مشأولين؛ نشو ا ر لتقام وتا 
ولذلك استمروا في الصومء ولهذا قال: : «لو تأخر الهلال لزدتكم»٠‏ الكل 
بهم» والتنكيل لا يكون على فعل مباحء أو مكرووء وهم تأولوا مثلما تأولوا في 
التأخر في حلق رءوسهم في صلح الحديبة» وتأخروا في التحلل في حجة الوداع . 

* دق 

الرابع : : ما فعله تعسبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه 
ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. وذلك لأن فعله تعبدا يدل 
على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشرومًا لا عقاب في 
تركه وهذا حقيقة المندوب. 

مثال ذلك: حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي َة يبدا إذا دخل 
بيته؟ قالت: بالسواك. فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل 
فيكون مندويا. 

ومثال آخر: كان النبي ب يخلل يته في الوضوء. 

فتخليل اللحية ليس داخلاً في عسل الوجه حتى يكون بيانًا لمجمل وإنما هو 
فعل مجرد فيكون مندوبا. 

» قوله: (الرابع: ما فعله تعبدا): 

وهذا الرابع يشتبه كثيرا بالشاني والأول» فإن الرسول بي قد يفعل فعلاً فيشتبه 
على الإنسان. هل فعله تعبدا أو فعله من أجل العادة أو فعله بمقتضى الجبلة فلا بد 





(450) تقدم برقم .)٤۳۹(‏ 
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من تمييز فيقال: ما ظهر فيه ملائمته للنفس فهو جبلَّة» وما ظهر منه موافقة للعادة 
تحت يقر لعن آذ الا لو كارا 9 رة هذا ما فاه اور قا ا سار فين 
آخر لفعله حكمنا بأنه عادة» وما ظهر فيه قصد التعبد بحيث لا يكون ملائما لمقتضئ 
الجيلّة» ولا موافقًا للعادة فالظاهر أنه إنما فعله على سبيل التعبدء » ولكن لو بقي 
الأمر عليك مشكلاً فهل تقول الأصل أن ما فعله فهو عبادة أو تقول: الأصل المنع 
حتى يقوم دليل على قصد التعبد؛ لأن العبادة لا د تشرع إلا بدليل واضح. فإن لم 
يكن هناك دليل واضح فالواجب ألا تقدم على التعبد بها لله تعالى» وهذا هو 
الأقرب» لكن الغالب أن الإنسان الذي عنده خبرة ومعرفة بسيرة النبى كك أنه لا 
يشكل عليه الإشكال التام في هذه الأنواع الثلاثة» لكن ما علمنا أنه فعله تعدا قال : 
(فواجب عليه) أي : على الرسول إلا (حتى يحصل البلاخ) . 

وعلم من قول المؤلف لحت ل البلاع) انه لو تعصل ا دير الفعل لم 
يكن الفعل واجبّاء لكن إذا فر أنه لا طريق لعلم الأمة بمشروعية هذا الفعل إلا فعل 
الرسول ب كان فعل الرسول اة واجبًا؛ يعني يجب عليه أن يفعل من أجل إبلاغ 
الشرع . 

وبهذا نعلم أنه قد يجب على العالم من الأمور ما لا يجب على غيره» فلو فرضنا 
أن الناس لا يعلمون أن هذا الشيء مندوب إلا إذا فعله العالم» فيكون فعل العالم هنا 
واجبًا؛ لأن العالم يجب أن يبلغ . 

س: وهل نقول إنه واجب لذاته أو واجب لغيره؟ 

ج : هو واجب لغيره» بحيث لو حصل إبلاغ الناس بغير الفعل لكفى . 

إذَا ما فعله النبي ية على سبيل التعبد فهو واجب عليه حتى يحصل البلاغ . 

س: من أين علمنا الوجوب؟ 

. ج: علمناه من قوله تعالى : ايا أيها الرُسول بلغ ما أنزل ليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بغت رسالته) لاندة:۷٠]‏ ولقوله تعالى : #إن عليك إلا البلاغ4 [الشورئ:48] 
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وقوله: «قذكر إِنّما أنت مذكّر€ [الغاشية رات ترد مدل ذا 
الفعل الذي يقصد به التعبد ولا نعلم بكونه عبادة إلا عن طريق فعل النبي ية نقول : 
(يكون الفعل في حق الرسول واجبًا حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم 
يكون مندوبًا في حقه وحقنا): . 

يعني : بعد أن يحصل البلوغ ويعلم الناس به يكون مندوبا في حقه وحقناء وهذا 
هو أصح الأقوال» وهناك قول: أنه يجب علينا وعليه» وهناك قول: أنه يندب لنا 
وله» فالأقوال إِذَا ثلاثة 

قول: إنه يجب علينا وعليه . 

وقول أخر : دت اول 

وقول ثالث : وهو الصحيح يجب عليه ويندب لناء ومع ذلك لا نقول إنه واجب 
عليه ا ل ا برهو وجرت ا على ار 35 فلو ل اا ر 
أي بغير الفعل مثل القول ‏ كأن يقول للناس : افعلوا كذاء صار الفعل ليس واجبًا 
عليه ؛ لأنه مندوب . 

ه وقوله: (وذلك فان فعله تعدا يدل على مشروعيته): 

ففعل النبي ية لهذا الفعل على وجه العبادة يدل على مشروعيته وأنه مشروع . 

ه وقوله: (والأصل عدم العقاب على الترك) : ٠‏ 

الأصل : أننا لا نأثم لو تركناه؛ لأنه ليس أمرا يعني لم يأمر به الرسول حتى 
نقول إن الأمر للوجوب» وإنما فعله على سبيل التعبدء فنقول: فعلّه إياه على سبيل 
التعبد يدل على مشروعيته . 

والأصل عدم العقاب على الترك» وهذا حقيقة المندوب . 

» وقوله: (فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب): 

س: ما فعله الرسول يل على سيبل التعيّد حكمه بالنسبة إليه؛ هل هو واجب 
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مطلقًا؟ 

ج: لاء ليس واجبا مطلقاء ولكن حتئ يحصل البلاغ» فإذا بلغ الناس هذا الفعل 
وغلموة ضار دوا و اة لا فهر دوت :هذا له امل 

ه وقوله: (مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت باي شىء کان رسول الله 
اة يبدأ إذا دخل بيته قالت: بالسواك)““ : ۰ 

كان بي إذا دحل بيته فأول ما يبدأ به من الأفعال السواك» وإلا فإنه كان يسلم» 
فيتسوك أولاً» ثم يسلم» فأول ما يبدأ به السواك» فهذا فعل يكون بالنسبة له واجبًا 
حتى يحصل البلاغ» فالإنسان إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك . 

س: لو قال لنا قائل: قد يعارضنا معارض فيقول: إن رسول الله حيو فعل 
دلك لا على سبيل التعبد ولكن على سبيل التنظف وطيب النكهة حتى يدخل 
على أهله من غير رائحة مكروهة. 

ج: نقول: أولاً قال النبي بي : «السواك مطهرة للفم»“"““ فهذه فائدة» وهنا 
يكون مقصوهه التنظف . و«مرضةة للرب» إذا فهو عبادة ويؤخذ هذا من 
قوله : «مرضاة للرب» . 

ثانيًا : كون الإنسان يخرج إلى الناس نظيفًا غير متسخ» مطلوب شرعا؛ إذًا فهو 
عبادة» وإذا كان هذا عبادة تتعلق بالعباد فهو عبادة لله تتعلق بالعباد؛ لأن الله تعالى : 
حب عن لاله ی سنب کی آنا امال ای م رلته هه لبون ا 
فيه حيلة» فالإنسان الدميم دميم الخلقة. لا يستطيع أن يكون جميلاً» والجميل لا 
يستطيع أن يكون دميما فقوله : «إن الله جميل يحب الجمال»““ » يعني : يحب 
eral CED‏ 
(445) روا البتخازي معلا كناب الصيام باب السواك الرطب واليابس للضائع ٠.٠‏ وصحخه 


الشيخ الألباني-رحمه الله في «صحیح الجامع» .)۳۹۹٩(‏ 
(59 5) رواه مسلم )٩۱(‏ عن ابن مسعود. 
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التجمل لأنه فى مقابل سؤال الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حستا فقال : إن 
ف ا ا الجمال» إذّا فقد صار السواك عبادة على كل تقدير» فالإنسان إذا 
طيب نكهته عند أهله فهذا محمود ومطلوب» وينبغي للإنسان أن يكون عند أهله 
على أحسن شيء حتئ قال بعض السلف : ينبغي للإنسان أن يتجمل لزوجته كما 
يحت انتمل له : 

نقول الحديث الثابت عن الرسول ب : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» ٠“‏ 
فالتسوك على سبيل التعبد ومن ثم قال الفقهاء في السواك: إنه مسنون كل وقت . 


ه وقوله: (مثال آخر: كان النبي يلد يخلل لحيته في الوضوء): 

والمعروف أن لحية رسول الله ية كانت كثيفة عريضة» فكان عليه الصلاة والسلام 
يخللها؟؛) 1 

س: هذا التخليل هل هو واجب؟ وهل فعله تعبدا أو على سبيل العادة أو 
بمقتضى الحبلة؟ 

الجواب : أنه فعله تعبدًا؛ لأن هذا الفعل جزء من وضوئه والوضوء عبادة . 

ه وقوله: (تخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه): 

لأن اللحية الكثيفة يكفى غسل ظاهرهاء والتخليل إيصال المال إلى باطنهاء بل 
ف اف يعض الحلهاء رشول: إن الك الحوسلة الشعر لت داعا ق الوح 
أصلاًء وأنه لولم يغسلها الإنسان» لصح وضوؤهء لكن هذا القول فيه نظر» ولكن 
علئ القول بأن اللحية وما استرسل منها ‏ وإن نزل- من. الوجه نقول: إن كانت كثيفة . 
فإن تخليلها لا يدخل في غسل الوجه. 


.)٤٤۲( تقدم برقم‎ )٤٤٤( 
.. (5545)رواه الترمذي (۰۲۹ ۰ ) من حديث عثمان» ولا يصح حديث في تخليل اللحية‎ 
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٠‏ وقوله: (فتخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه حتى يكون بيانًا لجمل 
ونا هو فعل مجرد فيكون مندوبا): 

لأنه لو كان داخلاً في غسل الوجه لكان واجباء لان غسل الوجه على هذه الصفة 
بيان لمجمل قوله تعالى : لاعسلا وجوهكم » الادد: : 7 ولكن لما لم يدخل في غسل 
الوجه لم يكن بيانًا لمجمل فصار فعلاً مجرداء والفعل المجرد يكون مندوبًا إلا أنه 
بالنسبة للرسول ية كما سبق يكون واجبا حتئ يحصل البلاغ . . . والله الموفق. 

¥ ¥ ¥ 

الخامس: ما فعله بيانًا لجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى 
يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه 
وحقنا فإن كان واجبًا كان ذلك الفعل واجبّاء وإن كان مندويًا كان ذلك الفعل 
مندوياً. ٠‏ ش 

ه قوله: (الخامس: ما فعله بيانًا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة): 

يعني قد يأتي في القرآن نص مجمل مثل آية الزكاة « وأقيموا الصّلاة وآتوا 
الزّكاة 4 ونحن لا ندري كيف نقيم الصلاة ولا ندري كيف نؤتي الزكاةء فهذا 
مجمل» وواجب على النبي يكل أن يفعله ليحصل التبليغ ؛ لان النبي تكله يجب عليه 
أن يبين المجمل : إما بقوله وإما بفعله . 

ه وقوله: (فيجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له 
حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا): 

يعني : إذا بينه للناس وفعله واتضح للناس يكون هذا حكمه حكم النص المبين 
فإن كان ذلك النص المبين واجبًا كان الفعل واجباء وإن كان غير واجب كان الفعل 
غير واجب . 

2000 + 
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مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي ية بيانًا لمجمل قوله 
تعالى: « وأقيموا الصلاة يه [البقرة: 4] . 


:)4 قوله: ( وأقيموا الصّلاة‎ ٠ 

كيف نقيمها؟! لا ندري» لکن الرسول اة بينها بقوله وبفعله : 

أما بقوله فكثيرا ما يعلم الناس كيف يصلون قال للرجل : «إذا قمت إلى الصلاة 
فأسيغ الوضوء ثم استقبل القتبلة ف ۰ ود گر بق الخديك» فهنذا بان 
بالقول . 

وبالفعل : : فقد قال عليه الصلاة والسلام : 5 ماني وا كد من بمدک 40 
معو عن الجر باجا بعلي تركف ذإذا أزاة اذ وسح ترل وسدد على الأرضن 
وقال : «فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلَّموا الصلاةً؛ فهذا تعليم بالفعل . 

نقول: ما كان واجبًا من هذا الفعل قبياته واجب» ويكون وجا وأما إذا كان 
مندوبا فهو مندوب . 


0 9 ۴ 


20 


ومثال المندوب: صلاته 5ة ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف ؛ اا 
لقوله تعالى: ل واتخذوا من مُقَام إبراهيم مصلَى 4 حيث تقدم ياء إلى مقام 
إبراهيم وهو يتلو هذه الآية والركعتان خلف المقام سنة. 

في قوله تعالئ : لوَانّخْدُوا من مام إبْرَاهيم مصلّى) إجمال ‏ فلا ندري كيف 
نتخذه مصلى هل معناه ألا نصلي الصلوات الخمس إلا خلفه» وهل نصلي ركعتين 
أم أربعًا آم ستا آم ثمان؟ لا ندري لكن النبي يكلم فرغ من طوافه تقدم إلى مقام 
إبراهيم وهو يتلو هذه الآية: «واتّخذوا من مَقَامِ إبراهيم مصلّى» فصلى ركعتين 


47 ورد ذلك في حديث المسيء في صلاته» وقد تقدم كثيراً . 
60 رواه مسلم (518) عن أبي سعيد الخدري . 
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خفيفتين قرأ في الأولى: #قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية: «قل هو الله 
أحد4““. والركعتان خلف المقام سنةء هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم» 
ويرئ بعض العلماء أن الصلاة خلف المقام واجبة» لكن على قول من يرئ أنها سنة 
يقول : إن هذا بيان لمجمل فيه الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى . 

س: فيكون هذا الفعل من رسول الله ية سنة في حقه وحقنا أم في حقه 
فقط؟ 

ج : في البداية يكون واجبا عليه للتبليغ ثم يكون مندوباء أما إذا جعلنا الأمر في 
الآية للوجوب فإن هاتين الركعتين واجبتان بمقتضئ النص . 


* د د 
وأما تقريره َيه على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولاً 


أو فعلاً. 
فنقول يكون الشىء حكمه الإباحة» وإذا كان مندوبًا فحكمه الندب» وإذا كان واجبًا 
فحكمه الوجوب› ولذلك يقول المؤلف: فهو دليل على جوازه على الوجه الذي 
أقره قولاً كان أم فعلا . 
0 0 # 

مثقال إقراره على القول: إقراره الجارية التى سألها أين الله؟ قالت فى 
السا 

وهو دليل على جواز اعتقاد أن الله فى السماء . 

ونحن قلنا إنه دليل على الجوازء لأن الجواز لا ينافي الوجوب لأن المراد با لجواز 
هنا دليل على عدم الامتناع» فالجواز قد يراد به عدم الامتناع وإن كان واجبًا . 


)٤٤۸(‏ رواه مسلم )١718(‏ من حديث جابر. 
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٠‏ فهنا نقول» إقراره الجارية على هذا دليل على جواز أن نقول الله فى السماء» لكن 
الزاقع انهتواجب» يجب ان نوسن نان الله في السماءء وال مكل أن نول إن الله في 
السماء وفي الأرض . 

لکن يأتينا رجل ما يقول: لا. . . فالله يقول : «وهو الله في السّمُوات وفي 
الأرض» فكيف تقولون وا ويردفه رجل آخر ويقول: #وهو 
الذي في السّماء لَه وقي الأرض إِلَه € [الزخرف :4 فهاتان آيتان فكيف تقول إن الله في 
السماء وليس في الأرض !! 

فا جواب علئ ذلك أن يقال : هذان نصان مشتبهان وقد قال تعالى : لهو الذي 
أنزل عَلِيِكَ الكتاب منه آيات محكمات هن ام م الكتاب وخر متشابهات فما الْذِين في 
لوبهم ريع هيعون ما تشابه منه4 لال عمران:۷] وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ وهم 
الراسخون في العلم فيقولون: #آمنا به كل من عند ربنا# ولا تناقض في كلام ربناء 
والآيات التي تدل على أن الله في السماء كثيرة وواضحة وصريحة» وإذا كانت 
محكمة وواضحة وصريحة فيجب أن يحمل المتشابه عليها بأن يحمل على وجه لا 
يعارضهاء ففي الآية الأولى : #وهو الله في السّمَوَات وقي الأرض» [الانمام:*1 لها 
وجهان: 

الوجه الأول: أن نقول: «الله» اسم مشتق» وقوله: «في السماوات» متعلق به 
لأنه اسم فاعل أو اسم مفعول» فيكون المعنى : وهو المألوه في السماوات وفي 
الأرض يعني كل من في السماوات والأرض يتأله إليه سبحانه وتعالئ . 

والوجه الثاني: #وهو الله في السَموات) ونقف ثم نقول : لوفي الأرض يعلم 
سركم وجه ركم فليس علوه في السماوات بانع من علمه ما في الأرض» فهو في 
السماوات ويعلم السر والجهر في الأرض» وعلى هذا الوجه يجب الوقف على 
قوله: #في السموات) . 

أما الآية الفانية: وهو الذي في السّماء إِلْه وفي الأرض إِلَه4 فواضحة: «وهو 
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الذي في السماء إله وفي الأرض إله» يعني : فهو مألوه في السماوات وفي الأرض 
كالوجه الأول» كما يقال: فلان في مكة أمير» وفي المدينة أمير» فإمارته عليهما 
ا ا ا ا ی ٠‏ 

على كل حال: الله في السماء» والعجب أن هؤلاء القوم الذين يتكرون علوء في 
السماء يحرفون الكَلم عن مواضعه» يقولون : : إنه سألها أين الله يعنى : قال أين 
ملك الله؟ فقالت : في السماء . ويقصدون أن الذي في السماء إنغا هو ملك اللّه!! ' 

فنقول : قاتلكم الله» والارض من مالكها؟ فإذا قلت: : ملك الله في السماء 
فمعناه : ليس له ملك في الأرض! والله عز وجل يقول: لله ملك السَّمُوات 
والأرض ‏ [الائدة: ٠‏ الهم أن هؤلاء الذين يعطلون بل يحرفون الكلم عن مواضعه 
لا يفرون من شيء إلا وقعوا في شر منه مع تحريف الكلم عن مواضعه . 

# #* * 

ومثال إقراره على الفعل: إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه 

فيختم ب فل هو اللَهُ أحد فقال النبي بيا: «سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك». 
فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأهاء قال النبي كد «أخبروه 
أن الله يحبه) . 


س: ولكن كيف يكون هذا الإقرار إقرارًا على فعل» والرجل يقرأء والقراءة: 
قول؟ 

ج: نقول: هذا فعل لأن المقروء قول غيره» وهو قول الله» إِذَا فليس منه إلا 
التلفظ فقط» والتلفظ فعل» فحينئذ نقول: هو فاعل وليس بقائل» بل القائل هو الله 
عز وجل» ولكنه فاعل أي متلفظ بالفعل المقول الذي قاله الله عز وجل . 

المهم أن هذا رجل بعثه النبي ية على سريّة» فكان يقرأ بأصحابه ويختم يختم ب قل 
هو اله أحد4 واستمر على هذاء وعندما رجعوا إلى النبي اة أخبروا النبي 5 لان 
هذا أمر غير معتاد فقال : اسَلوهُ لأي شيء كان يصنع ذلك» قال ا 


شرح الأصول من علم الأصول 


الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال : «أخبروه أن الله يحب0؛“ e‏ 
على ذلك » فدل على أن هذا الفعل جائز ؛ لأنه لو كان حراما ما أقره. 

ولكن هذا الإقرار هل يدل على مشروعية هذا الفعل؟ 

ج : لاء لا یدل علئ مشروعيته؛ بل يدل على أن الفاعل لا ینکر عليه» لکن لزوم 
السنة أفضل منهء ولهذا لم يكن النبي بل يختم ب «قل هو الله أحد) ونحن نعلم أن 
الرسول كك يحب صفة الرحمن أكثر نما يحبها هذا الرجل» إِذَا فهو من الجائز الذي 
ليس بمشروع . 

ولكن قد يشكل عليناء كيف يكون جائزا وهو في نفس الوقت غير مشروع» وهو 
أيضا في عبادة؟ فالجواب : أننا لو قلنا بعدم الجواز لكان بدعة ومحرماء وفي هذا 
الحديث إقرار النبي بيا لهذا الرجل . 

وقد فتح أهل البدع بهذا الحديث أبواب بدعهم وقالوا: نحن نجد لهذه البدع رقة 

في النفوس وإقبالاً إلى الله وخشوعا وخضوعاء ينكسر القلب وتدمع العين ويقشعر 
الجلد» نحن إذا قلنا : اهو هو هو» قامت جلودنا تتفتح » وكذلك قلوبنا تنكسرء ٠‏ إذا 
فأقرونا كما أقر النبي بل هذا الرجل؛ لأن هذا الرجل ما عدئ أن قال أنها صفة 


الرحمن » فحن تقول إن هذا ذكر الرمحمن أبيقاء ونحن نحب أن نذكره» اقروتاء ٌ 
لا تشددوا علينا!! 





نقول: إذا شهدتم أن لا إله إلا الله وأننا رسل الله أقررناكم» وهم لا يشهدون 
بذلك وإن شهدوا كفرواء إِذَا نقول : نحن لسنا رسلاً حتى نقر وننكر فالشريعة متلقاة 
من الرسول ي فما أقره أقررناه » وما لا يقره فلا نقره» ولهذا قيدنا جوازه على 
الوجه الذي أقره انتبهوا لهذه النقطة فلا يكن أن يلحق به سواه» لأنه لا بد أن 
يكون الإقرار على الوجه الذي أقره. 
¥ ا 


(5549) رواه البخاري (59440): ومسلم (81). 





شرح الأصول من علم الأصول 





ومثال آخر: إقراره الحبشة فى المسجد من أجل التأليف على الإسلام. 


ولا بأس أن نقول ما قيل : "كل أهل إفريقيا يحبون اللهو»؛ لأنهم مرحون خفيفو 
النفس فلو ظلوا من طلوع الشمس إلى غروبها على لهو ومرح فإنهم لا يملون . 

وعلى كل حال فقد قدموا إلى الرسول ية ودخلوا المسجد ومعهم رماح يلعبون 
بهاء فأقرهم النبي بالا حتى أنه أقر عائشة على أن تنظر إليهم وهو يسترها بلا و 

س: لو أن أحد من الناس حديث عهد بإسلام قدم إلينا هنا في المسجد. ومعه 
رجه وشیقه وقام يعارن :في الست فهل نقزه؟ 

ج: : نعم نقره؛ لأن هذه ليست عبادة» ولهذا أتينابه مثالاً وإلا لكان التمثيل 
مكرراء بل أتينا به لأن هذا إقرار على عمل لا يتعبد به » فإذا كان هذا مما يؤلفهم على 
الإسلام أقررناهم عليهء > فلو جاء رجل صاحب غيرة» وآراد أن يحصبهم باحص 
فلا نمكنه ونقول دعهم حتى يعلموا أن في ديننا فسحة وأن ديننا دين يسر وسهولة ؛ 
وما دام هذا الشيء ليس محرما بعينه فليفعلوه . 

أما لو كان محرمًا بعينه فلا نقرهم» فلو جاءوا يلعبون القمار مثلاً وقالوا: نحن 
معتادون أن نلعب القمار فإننا غنعهم ؛ لأن جنس هذا الفعل محرم فيمنعون» لكن 
إذا كان هذا الشيء ليس محرمًا لجنسه أو لعينه أبقيناه» وهنا نقول: هو محرم لأنه في 
المسجد» واللعب ليس بلائق أن يكون في المسجد لكن إذا كان فيه مصلحة تربو على 
اتناف إن شرديين العريفلة ديح ْ 

والمخلاصة أن إقرار النبي يي على الأمر يدل على جوازه» فإن كان ما يتعبد به 
كان عبادة» وإن كان من المباح كان مباحاء لكن هذا الذي اقره وجعله عبادة؛ 
يَنظر: هل كان من هدي الرسول ی فيكون مشروعاء وإلا فيكون جائزا ويكون 
للمتعبد أجر ما حَصَل له في قلبه من التعبد لله في هذا الأمرء ولكننا لا نستطيع أن 





(400)رواه البخاري (٤٤۹)ء‏ ومسلم .)۸٩۳(‏ 


شرح الأصول من عام الأصول 


n. n, n. EM. E, n. i. I EN‏ ا E.‏ ا ا ا UR. n.‏ ا ةا En, U,‏ ا E, n. WR.‏ ا “n.‏ ا ا" n,‏ ل ا E. n‏ ا ا lh. E.‏ ا ED, WER,‏ اا n. ED. Wn. n.‏ اا 


نتجاوز ما ورد به الشرع . 


فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه» ولكنه حجة لإقرار الله 
له. 

الواقع أن هذا الباب الذي نحن فيه من أهم أبواب أصول الفقه. لاشتماله على 
بيان حكم أفعال الرسول ية لأن من الناس» من يجعل ما فعله النبي ئة على سبيل 
الد وتي و ن و وا الولو عار سول ا و 
بذلك خطأ كثير فالثاني يكون مُفرطَاء والأول يكون مفرطًا» يضيع علئ عبادات 
كثيرة باعتبار فعل النبي ئة لها عادة. والثاني يغلو فيزيد» ويرئ أن الناس قد ضيعوا 
عبادات كثيرة باعتبار ما تركوه من أمر العادة عنده عبادة» فتجده يضلل هذا لأنه لم 
يفعل كذا وكذا. 

وقد مر علينا أمثلة من ذلك كاتخاذ شعر الرأس مثلاً: هل هو سنة أم عادةء 
والعمامة: هل هي سنة أم عادة وهكذا أشياء كثيرة» وقد سبق لنا آن الشيء الذي 
قَدّرته مفعولاً في عهده بين الناس هل يفعله آم لاء إن كان يفعله فهو عبادة» وإن كان 
لا يفعله لأنه غير مفعول في عهده فهي عادة . 

مشلا : نقدر لو أن الرسول يي بعث في قوم يلبسون القميص والشماغ والعقال 
والمشلح فهل يلبس إزارا ورداء وعمامة؟ لا. . . ولهذا قال في الإحرام : اليحرم 
أحدكم في إزار وردا»*“ . 

إذا قدرت أن هذا الشيء الذي فعله الرسول ية سيفعله ولو خالف الناس فهو 
عبادة وإذا قدرت أنه إنما فعله لأن الناس فعلوه فهو عادة» مالم يظهر فيه قصد 
لعا ا ا 


ع ور ا : 





ش شرح الأصول من علم الأصول 





ل وقوله: (وأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه): 

ما قعل في عهد الرسول ككل ولم يعلم به» فإنه لا ينسب إليه لأنه ما قاله وما فعله 
ولا أقر عليه » فما قعل في عهده فلا ينسب إليه ولا يقال هذا من سنة الرسول ب . 

ه وقوله: (لكنه حجةٌ لإقرار الله له): ش 

يعني يحتج به فيقال مثلا : فعل هذا في عهد الرسول اة ويحتج به» والمّرق 
بينهما ظاهر» لأنك إذا نسبته إلى الرسول ية صار من سنته» وإذا نسبته إلى عهده 
صار من شرعه» ولكن ليس مما ينسب إليه ؛ لأنه لم يعلم به . 

فإذا فُعل الشيء في زمن نزول الوحي ولم ينزل الوحي بإنكاره دل على إقراره ؛ 


فهو إقرارٌ من الله عز وجل» وما أقره الله فحكمه الإباحة إن كان ما يباح» 
والمشروعية إن كان مما يشرع . 1 


ونضرب لهذا أمثلة : كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي ياو صلاة العشاء ثم 
يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة”*24 » ففيه دليل على جواز ائتمام المفترض 
بالمتنفل» وأنه يجوز أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي خلفه فريضة . 

فإن قال قائل: من يقول بأن الرسول اة علم بذلك وأقره؟ 

نقول: إما أن الرسول ية علم» وإما أن نقول: لم يعلم ظاهر الحال أنه علم؛ 
ولكن ليس بصريح؛ لأن مجرد حكاية الرجل للرسول اة أن معاذًا يطيل لا يدل 
على أن الرسول علم أنه يصلي معه ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاةء 
لانهم لم يخبروا النبي ل بذلك» وإنما شكوا إليه التطويل فقط» فيحتمل أن الرسول 
علم أنه يصلي معه ثم يرجع وهذا هو الظاهرء ولكنا لا نجزم به والكلام على أننا 
نجزم بأن الله أقر معاذّاء ولو لم يكن داخلاً تحت رضا الله ما أقره الله عز وجل» 


فالله تعالی لا يقر عباده علئ باطل أبدا . 





(۲)) رواه البخاري (01/60) . 
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Samsun م اح ححا مح يا لعا داقعنا اتا تاج‎ kk 


ولذلك استدل الصحابة خخ د 






قال جابر فرعته له : كنأ نعزل والقرآن ينزل» متفق ی عليه. 

زاد مسلم قال سفيان: «ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن». 

ه قوله: (ولذلك استدل الصحابة يكم على وار برل بإقرار الله لهم عليه 
قال جابر نوه : «كنا نعزل والقرآن ینزل) متة متفق عليه)579*: 
المكان» يريد بذلك ألا تحمل المرأة» فيقول جابر مستدلاً لجواز العزل: «كنا نعزل 
والقرآن ينزل» وإذا عزل والقرآن ينزل كان ذلك دليلاً على الإباحة» ولهذا قال 
سفيان رحمه الله ولو كان شيء ينهئ عنه لنهانا عنه القرآن؛ لأن الله عز وجل لا 
يمكن أن يقر العباد على ما لا يرضاه أبدًا؛ لأنه قادر على أن ينكر . ولو فرض أن 
الإنسان رأئ منكرًا ولكن لم يغيره فلا يصح أن نقول: هذا فلان يرئ أنه جائزء 
لاحتمال أنه لم يقر؟ لأنه عاجز . 

000 ¥ 


ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها 
يبينها الله تعالى وينكرها عليهم» فدل ذلك على آن ما سكت الله عنه فهو جائز. 

وهذا استدلال واضح» فالأشياء التي يخفيها المنافقون وما أكثر ما يخفون من 
السوء الذي عدوة لمم ولأهل ا لهذا قال الله تعالى فيهم : : وم 
العدو فاحذرهم» النافقون:41] والكافر الصريح عدو لا شك» » لكنه يصارحك فتتمكن 
من التحرز منه لكن المنافق الذي يقول: أسأل الله أن يزيدنا ياتا أنا مؤمن اذهبوا 
صلوا فقد أن . . . لا تتركوا الصلاة» فتظن أنه مؤمن تقي ثم تفضي إليه بأسرارك» 


(49) رواه البخاري (7)5911 ومسلم(55١).‏ 
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وهو أخبث إنسان ولهذا قال الله تعالى : لهم العدو فاحذرهم) [النافترن:41] . . . الله 
أكبر! هؤلاء المنافقون يخفون أشياء قد يعلَّم بها بعض الناس» وقد لا يعلمها 
بعضهم» فمثلاً قالوا فيما بينهم : لمن رجعتا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) 
[المنافقون :۸] سمعهم زيد بن أرقم ‏ كما في القصة امشهورة“ ۔ وأخبر النبي ية بذلك 
فجاء عبد الله بن أبي يكذب زيد بن أرقم ‏ ومعلوم أن على المدعي البينة ‏ ولكن الله 
أنزل تصديق زيد بن أرقم ؛ لأنهمء كانوا يقولون وهم في السفر : ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء أرغب بطوئاء ولا أكذب الستاء ولا أجين عند اللقاء يعنون الرسول با 
وأصحابه» وهذه الأوصاف لا تنطبق إلا على المنافقين» بل وتنطبق عليهم تمَامّاء فهم 
أكذب الناس ألسئاء وأرغبهم بطوتاء وأجبنهم عند اللقاء» ولذلك قال عبد الله بن 
أبي يوم أحد لو تَعلّم قتالا لأتبعنا كم » [آل عمران:177] وهو كاذب» ما هرب إلا خوقا 
من القتال . 

على كل حال أخبر الله نبيه بهذا فقال: ا«إولين سألتهم ليقولن إِنما كنا نخوض 
وتلعب قل أبالله وآياته ورسوله کنتم تَستهزءون #ريت لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
َِانَكُم € مء ١‏ أيضًا فهم فيما بينهم يخفون أشياء يتحدثون فيها ليلاً فقال الله 
تغالق : #يستخفون من الاس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضئ 

من الْقَول وكان الله بما يعملون محيطا) [النساء :۸[ 

فتبين الآن من هذا القصص أن ما أقره الله وإن لم يعلم به رسوله فهو حجة 
E‏ 0 
الرسول ية فبماذا تجيبه؟ 

تقول : لكن الله علم به فأقره» وهب أن النبي كل لم يعلم ب به لكن إقرار الله له 


6 كا‎ FR 


.)5511/( رواه البخاري‎ ) ٤٥ ٤( 
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أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: 


ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مردرعء وموقوف › 

ومقطوع. 
ا .لاله ا کے 

١‏ - فالمرفوع: ما أضيف إلى البي ييا حقيقة أو حكما. 

فالمرفوع حقيقة: قول النبي َة وفعله وإقراره. 

« قوله: (أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه): 

المراد بالخبر هنا الخبر النبوي» وإثما قلناذلك لأجل أن يخرج الحديث القدسي ؛ 
لاف ااك 
ومقطوع): 
بنسبته إلى النبي بيا ولأن الصحابي رفعه إلى منتهاه وهو الرسول يلاء فالمرفوع 
حقيقة قول النبى لا وفعله وإقراره» فمثال قوله: (إنما الأعمال بالنيات»*“ › «لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور)0*؛) «من غشنا فليس متا)(۷*“ ١‏ 

ومثال فعله ی : كان إذا سجد فرج بين يديه“ . وكان يرفع يديه إذا كبر 
للصادو(ةه؛) . 


(45) رواه البُخاري رقم (۱) عن عمر. 
(6) رواه مسلم (۲۲۳) عن ابن عمر. 
)٤۵۷(‏ رواه مسلم )٠١١(‏ عن أبي هريرة . 
)٤٥۸(‏ رواه البخاري (۳۸۳) عن ابن بحينة . 
(459) رواه البخاري (۷۰۳) عن ابن عمر . 


CGD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


n. “n, n, In. ER. n. n. WI, E. Ru. E. n. Ru, “O. “ih. “n. n, n, WR, n. WR. i, WR, UI, Wn. n. n, “E, WR. n. n. “n. “n. “WR. Mn. WR. WI. aR. “n. n, IR n. n. “n. E. “N. i. “a. 


ومثال إقراره : كإقراره الجارية على قولها إن الله في السماء”””*) وكإقراره الرجل 
على ختم الصلاة بقل هو الله أحد”““ . 





* د جد 
والمرفوع حكمًا: ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك ما لا يدل على 


مباشرته إيأه. 

يعني ما أضيف إلى سنته فهو مرفوع حكما؛ مثل أن أقول: هذه سنة النبي كَل أو 
يقول الصحابي : هذه سنة الرسول» أو يقول التابعي : هذه سنة الرسول . 

وظاهر كلام المؤلف أن ما أضيف إلى ستته ولو من غير الصحابة فهو مرفوع حكماء 
لكنه في الواقع إن كان من الصحابي فهو متصل» وإن كان ممن بعده فهو منقطع» فأنا إذ 
قلت : هذا من سنة الرسول فهذا مرفوع لأنني نسبته إلى الرسول ياي لكنه منقطع ٠‏ إذ لا 
بد من اتصال السند. وخص بعض علماء الحديث بأنه ما أضافه الصحابي فقط إلى 
سنته يل . ولكن الصحيح أنه عام فكل ما أضيف إلى سنة الرسول وة فهو مرفوم 
حكما لكنه إن كان من الصحابي فهو متصل » وإن كان تمن بعده فهو منقطع . 

أما إذا قيل من السنة فإن كان من قول الصحابي فهو مرفوع حكما لأن السنة 
السائدة في عهد الصحابي هي سنة النبي كك أما إذا قاله التابعي فقال بعض العلماء : 
إنه موقوف لأن السنة السائدة في التابعين سنة الخلفاء وقال بعضهم : بل هو مرفوء 
لكنه منقطع ؛ لأن الغالب أن التابعين لا يستدلون إلا بسنة الرسول َك . 

وكذلك ما أضيف إلى عهده يك مثل أن يقول الصحابي : كنا نفعل ذلك في 
عهد النبي يلاء ولكن ما ذكر أنه علم مثل العزل فقد قال جابر : «كنا نعزل والقرآر 
ینزل»“ . 

# ¥ ¥ 





(47) رواه مسلم في «صحیحه» وقد تدم . 
(451) تقدّم برقم (459). (؟45) تقدم برقم .)٤٥۳(‏ 


شرح الأصول من علم الأصول CGD‏ 


ومنه قول الصحابى أمرنا أو نهينا أو نحوهماء كقول ابن عباس نه بتع : «أمر 
اناس أن رکون آخر مهدهم بات إلا نه خفف عن اانه وقول أم علي 
0 
نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعرّم علينا». 
« قوله: (ومنه قول الصحابي: أمرنا): 
وليس قول التابعى كذلك؛ لأنه يحتمل أنه أمر الخليفة . 
لكن إذا قال الصحابي : أمرناء فله حكم الرفع كما مثلنا بقول ابن عباس“ وأم 
DS‏ 1 
فلو قال التابعي : هكذا أمرنا رسول الله اة صار مرفوعا صريحا لكنه منقطع أو 
* * ا 
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فيد 


۲ - والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع 

وهو سجة على القول الراجح إلا أن يخالفة نصا او قول صحابي ار ان 
خالك نا أخذ التض: وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. 

. قوله: (والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يغبت له حكم الرفع): 

سمي موقوفًا؛ لأنه وقف على الصحابي . 

وقولنا: لم يغبت له حكم الرفع احترازًا مما لو ثبت له حكم الرفع . 

س: كيف يضاف إلى الصحابي ويكون له حكم الرفع؟ 

ج : إذا قال قولاً أو فعل فعلاً ليس للرأي فيه مجال» وهو ممن لم يعرف بالأخذ 


.)۱۳۲۸( رواه البخاري (1578): ومسلم‎ )٤٩۳( 
.)978( رواه البخاري (۱۲۱۹)» ومسلم‎ )454( 


شرح الأصول من علم الأصول CGD‏ 


ولأن الصحابة رضي الله عنهم كغيرهم غير معصومين من الخطأ تخفئ عليهم 
الحجة ويحصل منهم السهو والنسيان. 

وما ذكر من الأوصاف السابقة التي استدل بها من قال : «إن قولهم حجة» فنحن 
نؤمن به» لكن هذا لا يقتضي أن يكون ما قالوه ما لم يرد به النص حجة يجب 
اتباعها . 

فمثلاً يقولون إنهم شاهدوا الرسول بيا وع فو من آقواله وأفعاله وأحواله مالم 
يعرفه أحد» وهذا أمر لا نزاع فيه» لكن لا يلزم أن يكون ما قالوه أو ما فعلوه حجة؛ 
لأنهم قد يخطئون وما أكثر ما وقع منهم من الخطأ وإن كان خطؤهم أقل من غيرهم . 

UIE IL O‏ كن 
الخيرية لا تقتضي أن يكون قولهم حجة لأن الحجة فيما قاله الله ورسوله . 

وأما قوله تعالى : ل والّذين اتبعوهم يإحسان ‏ فالمراد أنهم اتبعوا طريقتهم في أنهم 
يتلقون من كتاب الله وسنة رسوله ية ولا يعدلون بقول الله ورسوله قول أحد من 
الناس . 

وأما كونهم أخلص لله فهذا أيضًا لا ريب فيه ولكن هذا لا يقتضي أن يكون 
قولهم كما جاء في الكتاب والسنة يعني في وجوب الأخذ به . 

ا ل 
على أن الرسول 355 اغتبر قول يعض بحجة مثل فول 86 : «افتدوا اللدين من 
بعدي: ای بعر وس وهذا نص صريح في أن قولهما حجة؛ لأنه قال: 
«اقتدوا باللّذين . من بعدي» . 

فلو قال قائل: اقتدوا باللذين من بعدي فيما فعلاه من سنتي. 

فالجواب : آنا لو سلكنا هذا المسلك في تخريج الحديث لكان الحديث عدم 


(0 )حديث صحيح : رواه اللالكائي في «(شرح أصول الاعتقاد» برقم (7449) ط : دار البصيرة/ 
بتحقيقى وقد تكلمت عنه هناك بما يغنى عن الإعادة . 


GD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


n. En, N, WI. Wn. n. Win. “ih. “n, “n. “Nn. n, WE. n, IR. n. ER. UR. au. lu. n, “n, “n, “Wn, “n. “Wn. n. “WER, On, “OR. E. “u. WR. “n. “Nu, “Wn, “n. “En. “nn. “an, “Rn, “n. “ER, “E, “I, “E. OR. “ila 





الفائدة» ولا فائدة له أصلاً؛ لأن الاقتداء بمن أخذ بسنة الرسول ية أمر مأمور به 
ولو كان الذي اقتدئ به من القرن السابع أو العاشر فلا يختص بأبي بكر وعمر» ثم 
ارول الل قال اح غنه في «صحیح مسلم» ۳ : إن يطيعوا أبا بكر 
وعمر يرشدوا» وهذا واضح في أن قولهما رشد» والرشد هو الذي جاءت به 
الشريعة» كما قال الله تعالى : 9ولكن الله حب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه 
إيكم الكفر والفسوق والعصيان اولك هم الراشدون [الحجرات .[v:‏ 

والتحقيق في هذه المسألة أن يقال : أما من نص النبي ية على أن قولهم حجة فلا 
ريب في أنه حجة كأبي بكر وعمر» وأما من سواهما فمن كان من العلماء علماء 
الصحابة المشهورين بالفقه المعروفين بالإمامة ‏ فإن اتباعهم أولى من اتباع الإمام 
أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأشباههم» وأما من كان دون ذلك كرجل 
أعرابى دخل المدينة وآمن بالرسول وعرف منه حكما أو حكمين فإن قولنا: «قول هذا 
حجة) فهو قول فيه نظر قوي» وهو بعيد من الصواب . 

فالحاصل أن الأمر يختلف باختلاف أحوال الصحابة وهم ثلاثة أقسام: 

ال ا : من نص نص الشرع على أن قولهم حجة. فهذا واضح في أن قولهم 

والغاني: من عرفوا بالإمامة في الدين والفقه في العلم» فهؤلاء أيضا القول بأن 
توله اقول قوي جذا : 

والثالث: من لم يتصفوا بهذاء فالقول بأن قولهم حجة قول بعيد» وهذا خلاف ما 
مشينا عليه في الأصل . 

« قوله: (إلا أن يخالف نصًا أو قول صحابئ آخر؛ فإن خالف نصا أخذ 
بالنص. وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما): 


(5719) برقم (181) عن أبي قتادة . 





شرح الأصول من علم الأصول 


وهذا أمر مجمع عليه إذا خالف قول الصحابي نصا فالعبرة بالنص ولا شك» 
ولا يؤخذ بقول الصحابي حتى وإن كان من الفقهاء أو من شهد لهم بالإمامة . 

مثال ذلك : كان علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما يريان أن المرأة 
الحامل إذا توفي عنها زوجها اعتدت بأطول الأجلين ‏ الأشهر أو وضع الحمل ‏ 
فيقولان: إن وضَعَتْ قبل أربعة أشهر وعشرة أيام انتظرت حتئ تتم أربعة أشهر 
وعشرة أيام > وإنتم لها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع انتظرت حتى تضع» هذا 
قولهما! لكن هذا يخالف النص فلا عبرة به . 

والنص : هو أن سَبيِعَة الأسلمية نَفْسَتَ بعد موت زوجها بليالي» فأذن لها رسول 
الله يلي أن تتزو ج480 » إا يكون قول علي وابن عباس هنا ليس بحجة لمخالفته 
النَص ولولا هذا الحديث لكان قولهما هو الموافق للنص ؛ لأن هناك آيتين فيهما 
عموم وخصوص من وجه والعمل بهما يقتضي بان تعتد بأطول الأجلينء > لکن لما 
جاءت السكَةٌ مبينة أن الحمل أقوئ من الأشهر بكل حال» صار قولهما قولاً مرجوحا 
لا يؤخذ به» لمخالفته النص . 

ه وقوله: (فإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما): 

س: والرجحان هل يعتبر بالشخص أم بالقرب من النص أو بهما جميعا؟ 

ج: بهما جميعًا يعني : إذا كان أحدهما أقرب إلى النص آخذ به على كل حال» 
وإن تساويا في القرب من النص أخذ بالأرجح حالاً . 

فمثلاً: توقف عمر رضي الله عنه في ميراث الإخوة مع الجد ‏ الإخوة الأشقاء ‏ 
وجزم أبو بكر أنه أب وأنه لا ميراث للإخوة معه. 

س: فهل نأخذ بالتوقف كما ذهب إليه عمر أم نأخذ بقول أبي بكر؟ 

ج : تأخذ بقول أبي بكر. 





CGD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


فإذا تعارض قول أبي بكر وعمر فأبو بكر أقرب إلى الصواب من عمرهء لكن إذا 
كان النص يرجح قول أحدهما فلا شك أن ما رجحه النص هو الراجح» لكن إذا 
تساويا فقول أبي بكر أقرب إلى الصواب ؛ لأن المعروف أن أبا بكر أكثر رزانة من 
عمر رضي الله عنه» مع أن عمر من أرزن الرجال» لكن عمر رضي الله عنه عنده 
غَيرة تجعله قويًا مندفعا . وانظر إلى المواقف التي وقفاها : 

الموقف الأول: في صلح الحديبية اشتد عمر رضي الله عنه وكره الصلح الذي 
وقع بين رسول الله ييو وأهل مكة» وراجع الرسول الله كه حتى عمل لذلك 
أعمالاً» وبقيت هذه المراجعة في نفسه وهو يعمل لها الأعمال لعل الله يتوب عليه . 
أما أبو بكر فكان مطمئتا لها وكان جوابه كجواب الرسول ية قفي هذا الموطن وهو 
موطن شدة عظيمة كان أبو بكر أصوب من عمر رضي الله عنهما . 

الموقف الثاني : حين مات الرسول ية قام عمر في المسجد يقول: إن الرسول بلا 
صعق ‏ يعني أغمي عليه وغشي وليبعثه الله فليقطعن أيدي رجال منكم وأرجلهم 
من خلاف» وأنكر موته وتهدد من يقول بأنه مات . وأما أبو بكرفجاء إلى الرسول 
ية ورآه وأيقن بموته وخرج إلى الناس مطمئنا ولا دخل وعمر يتكلم قال: على 
رسلك» اجلس› E‏ نكال مراك a‏ : أما بعد أيها الناس» من كان 
يعبد محمد فإن محمد قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ : 
«وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرّسل أَفَإِن مات أو قعل انقابتم على أعقابكم» 
[آل عمران: »]١44‏ فعرف الناس أنه قد مات . 

وفي الموقف الثالث:لما توفي الرسول بإ وارتد من ارتد من العرب ‏ كل من 
حول المدينة ارتدوا ‏ وكان رسول الله بيا قد أنفذ جيش أسامة بن زيد لقتال الروم 
جاء عمر إلى أبي بكر وقال له : إن الناس يحتاجون إلى هذا الجيش لقتال أهل الردة 
لعلك تأمرهم أن ينضموا إلى المقاتلين لأهل الردة» قال: لا والله لن أحل راية 
عقدها رسول الله َة وأمضئ الجيش وكان في إمضائه فتح مبين . 





شرح الأصول من علم الأصول CD‏ 


e DS‏ : هؤلاء القوم 
يرسلون الجيش إلى الروم ليقاتلوهم فعندهم قوة عظيمة» فتراجع من تراجع » فصار 
الخير كله فى إنفاذ هذا الجيش . 

ومن هذا نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه يكون في المواطن الشديدة أقرب إلى 

وعلى كل حال نحن نقول: إذا خالف قول الصحابي نصا وجب العمل بالنص» 
وإذا خالف قول صحابي آخر قَدَّم الراجح» ولكن هذا الترجيح يكون إما بقربه من 

س: لو خالف قول الصحابي العموم فهل نقدم دلالة العام أو نقول قول 
الصحابى أو فعله مخصص؟ 
شمل جميع أفراده» ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يكل 
أمر بإعفاء اللحئ وإرخاتها""““ وظاهر هذا الحديث العموم وشمول الحكم لما دون 
GÎ‏ ا ل 
ا کک La‏ 
العموم؛ لأن دلالة ET‏ دلالة ظنية» 3 الصحابي 7 
بخراج فرد من أفراده عن حُكمه إلا وعنده علم بذلك» yy‏ 
بذلك» وا م 


(58:) رواه البخاري )٥٥٥۳(‏ . 
)٤۷۰(‏ رواه البخاري )٥٥٥۳(‏ . 


© شرح الأصول من علم الأصول 


فعله ؛ لأن قول الصحابي يتطرق إليه الاحتمال» فيحتمل أنه اجتهد» کت 
النص لا يتطرق إليه الاحتمال : تطرقًا قطعيًا بل ظاهره يقتضي شمول جميع الأفراد 
فيو خد به . 

والإنسان يوم القيامة ليس مسئولاً عن فعل الصحابي TT‏ 
الرسول يياه فقد قال تعالى : «ويوم يتاديهم فقول ماذا أجبتم المرسلين) [القصص ٠٠:‏ 
ولا أعتقد أن أحدا ينبت له دم يوم القيامة فيقول : يا ربي قصصتها لان ابن عمر 
راوي الحديث قَصّها فهو أعلم ا روئ! 

فهذه شبهة والجواب على هذه الشبهة سهل فيقال: 

قول الرسول كك عام فلماذا تحتج بالعموم إذا شئت» وتمنع الاحتجاج به إذ 
شئت» فهذا تناقض! 

فالراجح أن تخصيص قول الصحابي أو فعله للعموم لا يؤخذ به إلا بدليل وإلا 
فإن مخالفة الصحابي للعموم كمخالفته للخصوص 

ولكن قد روي عن ابن عباس في من نسي شيئًا من نسكه أن عليه دمّاء فهل ل 
ا 

حديث ابن عباس هو : «من ترك شيئًا من نسكه أو نسيه فليهرق دما»"“ فبعفر 
العلماء قال: إن هذا له حكم الرفع» فيجب الدم بترك النسك» وبعضهم قال: لا 
ليس له حكم الرفع ؛ لأن قول الصحابي لا يكون له حكم الرفع إلا إذا لم يتطرق إِليا 
احتمال الاجتهادء واحتمال الاجتهاد هنا وارد؛ لأنه قد يقيسه رضى الله عنه علي 
الح فال حر اما عليه ما مو الهدي# اه ترك يفف الاك لكد 
بعذر وهو الحصر فيقول إِذَا من ترك بعض نسكه فعليه الهدي كالمحصرء ولهذا كار 
الفقهاء يسلكون هذا المسلك» يقولون من ترك واجبا فعليه دم فإن عجز صام عشرة أيا. 
(41/1) روا الظحازي في شرح المعائنة 1/5١‏ ). 
: ولفظه : من قدم شيئًا من حجه أو أخره فيهرق دما . 


حر هون ف لم اموا ل ا ا 


#*َ *%# * 

والصحابي من اجتمع بالنبي َيه مؤمئًا به ومات على ذلك. 

ه قوله: (والصحابى): 

كي ونع ا EEE‏ 

امل المت هي للحخائظة راكع رن از ا ر 
وع SS‏ 
EE‏ 

« وقوله: (من اجتمع بالنبي 255): 

سواء رآه أم لم يره» وسواء سمعه أم لم يسمعه. فلو قدر أن رجلاً أعمئ أصم 
اجتمع بالرسول ي مؤمتا به ومات على ذلك فهو صحابي وإن لم یره ويسمعه» ولا 
يشترط أن يراه النبي يله فلو حضر مجلس فيه رسول الله كي فهو صحابي . 

ه وقوله: (اجتمع بالنبي): 

هذا قيد لا بد منه» فهو وصف أي أن يكون مجتمعا بالنبي اة حال كونه نبياء 
فإن اجتمع به قبل أن يرسل مؤمتا بأنه سيبعث ثم لم یره بعد أن بعث فليس بصحابي 
فلابد أن يكون مجتمعًا بالنبي يك حال نبوته . 

س: وهل يشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه - يعني حضر وصلى على 

فمنهم من يقول : إنه إذا حضر النبي ييه بعد موته وقبل دفنه فهو صحابي لأن 
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نبوته كَكِْةٌ لا تنقطع بموته . 

ومنهم من قال: ليس بصحابي لأنه اجتمع بالنبي ية وهو ميت . 

وانتفاء الصحبة في هذه الحال واضح جدا بخلاف ما لو اجتمع به وهو حي وهذا 
هو الأقرب أنه لا بد أن يكون النبي ية حيا . 

س: وهل يشمل ذلك من اجتمع بالرسول بل في غير الأرض أو في الأرض 
على وجه كونه آية مثل عيسى ابن مریم فإنه اجتمع بالنبي ب وعيسى ابن مریم 
حي بلا شك» لأنه سوف ينزل في آخر الزمان فهل نقول إن عيسى صحابي؟ 

ج: نقول : هو في رتبة أفضل من الصحبة ولهذا أجمع الصحابة على أن خير هذه 
الأمة تعد تبيها آبو بكر > ولو كان عيسئ“'صحابيا لكان خير هذه الآمة غيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام لكن لما كان عيسئ في وصف أعلى من وصف الصحبة 
نقول: هو نبي وهو أعلئ من هذا بل هو من أولي العزم أي : في أعلئ مراتب الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» فمن تحذلق من المتأخرين وقال إن في هذه الأمة من هو 
أفضل من أبي بكر وعمر وهو: عيسئ ابن مريم! فنقول له : 

أولاً: عيسئ ابن مرم عليه الصلاة والسلام نبي» والنبوة أفضل من الصحبة . 

والثاني : أنه لم يجتمع به في حال تشبه اجتماع الناس به في الدنياء بل اجتمع به 
في حال يعد آية سواءً في السماء أو في بيت المقدسء ولذلك لم يخطر في بال 
الصحابة رضي الله عنهم أنه من الصحابة فكانوا يقولون: خير هذه الأمة بعد نبيها 
1 1 

ولا بد أيضًا أن يكون مؤمتا به فان كان مؤمنا بغيره كما لو اجتمع به نصراني يؤمن 


(VY)‏ راجع قضائل ابي بكر ين كباب الج المسند من فضائل الصحابة» لشيخنا المفضال أبي 
عبد الله مصطفئ بن العدوي زاده الله توفيقًا . 
)٤۷۳(‏ رواه ابن أبي شيبة (5/ )7091١‏ . 
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بالاديان السابقة . لكن لم يؤمن بالرسول إلا بعد موت الرسول َيه فلا يكون 
« وقوله: (ومات على ذلك): 
فإن مات على الردة فليس بصحابي ؛ لأن الردة تبطلٍ جميع الأعمالء قال الله 
e 7‏ ا 0 
oT‏ لان الله تعالئ اشترط لبطلان العمل بالردة أن موت 
اتات علق رلته فقال. الله ان وان : #ومن يرتدد منکم عن ديئه فیمت وهو 
كافر فأوتتك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة4 [البقرة ا 


#% 0 
والمقطوع: ما أضيف إلى التابعى فمن بعده. 

والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمتا بالرسول يك ومات على ذلك. 

ه قوله: (والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده): 

فما أضيف إلى التابعي يسمئ مقطوعاء ويسمئ حديئًاء ويسمئ خبراء ويسمئ 
أثراء والغالب أن المقطوع يطلق عليه الأثر» وهو عند الإطلاق ‏ أعني الأثر ‏ يراد به 
الموقوف والمقطوعء إلا إذا قيد فقيل في الأثر عن النبي بيا فالأمر واضح . 

والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمتا بالرسول ية ومات على ذلك . 

وظاهر كلام العلماء أنه لا تشتر ط طول الصحبة بين التابعي والصحابي» وأنه لو 
چان مداع اومان م فار قد ولم بره پد ذلك فهو تابعي.. 

إذا لو قرف أن شخصا رائ آخر المييحابة موتا ولي :مجه اة فقط فهذا 
تاا 


ويجب أن نعرف الفرق بين الزمن والشخص» فمثلاً يقال : عصر الصحابة هو 


22> ر 





العصر الذي أكثره صحابة» وعصر التابعين هو العصر الذي أكثره تابعون وإن كان 
هحدم السصالة بيعي أو قرع ناهذا القرت فيه نة وسبعون امن اا 
وخمسة وعشرون من الصحابة» فهو عصر تابعين وليس عصر صحابة ‏ فالعصر 
يعتبر بالأكثر . 
أما كونه تابعيًا أو غير تابعى فإنه يحصل باجتماعه بالصحابي ولو ساعة واحدة إذا 
كان مؤمتا بالرسول لاۋ ` ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 


أقسام الخبر باعتبار طرقه 

ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد: 

١‏ -فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون» يستحيل فى العادة أن يتواطئوا على 
الكذب» وأسندوه إلى شيء محسوس. ٤‏ 

مثاله: قوله عَكِْه: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». 

ه قوله: (ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد): . 

المتواتر: اسم فاعل من تواتر إذا تتابع ومنه قولهم : : تواتر المطر عليناء ومن هذا 
الاشتقاق قوله تعالى : لثم أرسلنا رصنا تترا) [المؤمنون ٠‏ أي متتابعة . 

المتواتر في اللغة مأخوذ من التواتر وهو التتابع . 

وفي الاصطلاح: ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطئوا على 
الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس . 

فللمتواتر ثلاثة شروط : 

أولاً: جماعة كثيرون» فأما لو رواه واحد فليس متواترا» وكذا لو رواه اثنان أو 
لاثة أو أريعة قلسن و ارا 
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ثانيًا: يستحيل أن يتواطئوا على الكذب في العادة . 

ولانقول : يستحيل في العقل» » بل في العادة ؛ ؛ لآن الاستحالة العقلية لا تمكن» 
SS‏ 
(يفتح التليفون ويحدث من يشاء ويقول : SS‏ 
من استطعت»» فهم يتصلون على أكثر من واحد؛ وکل واحد یعلم خلائق) 

فيمكن عقلاً أن يتواطأ آلاف الناس على الكذب» اكز i‏ واو 
الأمور لايحكم العقل» لان الاستحالة العقلية لو انها رة تبت عليها الأحكام لما وإجد 
حكمًا مستقرًا أبداء لكن ينظر للعادة. والعادة أن هؤلاء لا يتواطئون على الكذرب 
لكثرتهم أو لثقتهم وأمانتهم» أو لهذا مرة ولهذا مرة. 

نعم نقول: هكذا قال العلماء: يستحيل أن يتواطئوا على الكذب سواء كان ذلك 
من أجل ثقتهم أو أمانتهم . 

وإذا كان من أجل الثقة والأمانة فإنه رما لو اتفق أربعة من الناس على الخبر لقلنا 
إنه متواتر . 

وقد يكون لكثرتهم كما لو كانوا آلا أو ألفين» فقول : هؤلاء يستحيل في العادة 
أن يتواطئوا على الكذب . 

وقد يكون لتباعد أقطارهم فإن الغالب إذا تباعدت الأقطار أن لا يتواطئوا يعني 
سمعنا خبرًاً من كذا وخبرًً من كذاء فمن ذلك رؤية الهلال مثلء لو رآه واحد في 
الشرق وواحد فى الغرب وواحد في الشمال وواحد في الجنوب» فإن اختلاف 
الأماكن مع الاتفاق علئ الرؤية تدل على أنه حق . ۰ 

فلو كانوا مجتمعين جميعًا ربا يقال : إنهم متواطئون» لكنهم وهم متفرقون فهذا 
يما يزيد الخبر قوة» لكن على كل حال قد لا يصل إلى حد القطع لسبب من 
الإا 


الثالث: أسندوه إلي أمر محسوس يعني إلى أمر يدرك با لجس _ والحواس 
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السمم واللضر وال والذوق الجن > فهي خمس. 

فإذا قالوا: «رأينا كذا» فأسندوا الخبر الآن إلى محسوس الرؤية . 

«سمعنا كذا» أسندوه إلى أمر محسوس يدرك بالسمع . 

«شممنا كذا» كذلك أسندوا الخبر إلئ أمر محسوس . 

فمثلاً كل الجماعة يقولون: رائحة هذا خبيثة» أو رائحة هذا طيبة» فهذا متواتر» 
فهؤلاء الجماعة الكثيرون الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب يقولون: هذا مَرَء أو 
كلهم يقولون: هذا حلوء أو كلهم يقولون: بارد» أو حارء أو لين» فصار الحكم 
بالمرارة أو الحلاوة متواترا. 

المهم أنه لا بد أن يسند الخبر المتواتر إلى شيء محسوس 

س: أتدرون لماذا اشترط العلماء هذا الشرط؟ 

ج : قالوا: لئلا يسندوه إلى أمر يدرك بالتصور والتفكير» فهذا لا يقبل» مثل 
النصارئ» فالنصارئ قد تواتر عندهم أن الله ثالث ثلاثة» وأن عيسى ابن الله» وهو 
متواتر مشهور في كتبهم» وكل واحد منهم ينقل ذلك عن الثاني» فهل نصدقهم 
ونقول: هذا خبر متواتر؟ 

لاء لأن هذا ليس مستنده الحس بل مستنده التصور الفاسد الكاذب» ففساد 
التصور هو الذي أوجب لهم هذا الحكم . 

ومثله أيضًا الصوفية» يقولون: إننا في هذا الذكر يحصل لنا ذوق عظيم ولذة 
عظيمة وأنس بالله عز وجل» اسأل فلانّاء واسأل فلانّاء ويعدون لك ألفًا منهم . 

نقول: نعم » صحيح» ولكن هذا لا يثبت صحة عبادتهم» لأن العبادات لا تثبت 
بالذوق والهوئئ . . . وإنما تثبت بالشرع . 

إذَا المتواتر لا بد فيه من اجتماع ثلاثة شروط : 


الأول: أن يرويه جماعة كثيرة . 
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والثاني: يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب . 
والشالث: أن يسندوه إلى أمر محسوس» فلو جاءنا رجل ثقة ثقة ثقة بخبر عن 
آلف واحد فلا نقول إن خبره متواتر؛ لأن المصدر واحد فالتواتر لابد من تتابعه . 
وإن قال : فقد أخبرنا بهذا الخبر أمس وقبل أمس وقبل أمس وقبل عشرة أيام وكل 
يوم يأتي ويخبرنا؟ نقول: الخبر الآن متتابع » لكن المخبر واحد» فلا يقوئ الخبر 
بتكراره ولهذا لا بد وأن يكونوا جماعة . 
د د 





؟ ‏ والآحاد: ما سوى المتواترء وهو من حدث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح» 
وحسن» وضعيف. 

ه قوله: (والآحاد: ما سوى المتواتر): 

فيشمل ما رواه واحد» وما رواه اثنان» وما رواه ثلاثة فأكثر إذا لم يصل إلى حد 
التواترء فالذي رواه واحد يسمونه غريبّاء والذي رواه اثنان يسمونه عزيزاء والذي 
رواه ثلاثة فاكثر يسمونه مشهوراء وربما سمي مستفيضاء ولا يخفى أن أقربها إلى 
الصحة هو المشهورء ثم العزيز» ثم الغريب» ولهذا حذر العلماء من الغرائب ‏ يعني 
من الأحاديث التي ينفرد بروايتها واحد إلا من عرف بالعدالة وتمام الضبط» لكن 
غالب الغرائب من الغرائب» فيجب الحرص وعدم التسرع لا سيما إذا كان في هذا 
الحديث الذي انفرد به من انفرد مخالفة للقواعد والأصول الشرعية فإن هذا يقوي 
رده وعدم اعتباره. 

الآحاد: تنقسم من حيث الرتبة لا من حيث تعدد الرواة» وإنا لم نذكر انقسامها 
من حيث تعدد الرواة لأن هذا الكتاب ليس كتاب مصطلح» هذا كتاب أصول فقه 
ولا يعني بكثرة الرواة أو قلتهم إنما يعني بصحة المروي وعدمها. 
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٠‏ وقوله: (من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف): 
قد يشكل على طالب العلم أنه قسم هنا إلى ثلاثة أقسام مع أن الذي كان مستقرا 
عنده أنه ينقسم إلى خمسة أقسام ء ولكن في أثناء الكلام سيتبين أن هذه الثلاثة ت ن 


3 


خمسه . 
0 20 

فالصحيح: ما نقله عدل» تام الضبط وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. 

هذا شرط الصحيح» ما رواه عدل» والعدل_كما قال العلماء-هو من استقام في 
دينه ومروءته . 

فاستقامة الدين : فعل الواجبات وترك المحرمات . 

واستقامة المروءة : التخلي عما يخالف عادات الناس وأخلاقهم وآدابهم . 

ه وقوله: (تام الضبط): 

هنا وصفان وهما: الضبط» وتام الضبط . 

فالضبط : أن يعى الراوي ما رواه بحيث يحفظه ولا ينسئ منه شيئًا غالباء ولا 
يمكن أن نقول ولا ينسئ شيئًا أبدّاء لأنه ما من إنسان إلا وينسئ » لکن إذا كان غالب 
ما يرويه : يعيه ويحفظه ولا ينساه فهذا هو تام الضبط . 

والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام كثيرة لكنها تنحصر في ثلاثة أشياء : 

فمنهم من يغلب ضبطه على خطئه . 

ومنهم.من يغلب خطؤه على ضبطه . 

ومنهم من يتساوي في حقهم الأمران . 

فالذي يغلب على حفظه ضبطه فهذا ضابط» فإذا كان خطؤه هنادراً فهو تام 
الضبط» وإلا فخفيف الضبط» والذي يغلب خطؤه على حفظه» مثلاً: إذا حدّث 
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بعشرة أحاديث لم يحفظ منها إلا ثلاثة ثة» فهذا سيم الحفظ› والذي يتساوئ فيه 
الأمران يعني في الغالب أنه إذا حدث بحديث أمسك النصف » هذا أيضًا سيئ الحفظ 
لا يعتبر » والذي يعتبر من ترجح جانب صوابه على جانب خطئه» ثم إن كان خطؤه 
نادرا فهو تام الضبط» وإلا فخفيف الضبط . 

ه وقوله: (بسند متصل): 

بحيث يكون كل راو تلقى عمن روی عنه. فإن لم يكن متصلا فليس بصحيح › 
ولو كانت الرواة ثقات؛ لأنه لا بد من اتصال السند» فإذاروئ رقم واحد عن رقم 
اثنين عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة فالسند متصل› وإذاروئ واحد 
عن رقم ثلاثة ف فمنقطع › وإذا روئ رقم ثلاثة عن رقم < خمسة ف فمنقطع › فإذا كان السند 
غير متصل فالحديث غير صحيح » لأننا لا ندري عن هذا الساقط الذي بين الراوي 
ومن روئ عنه » فقديكون غير ثقة» وقد يكون سيى الحفظ › المهم قد يكون فيه 
طعن»› فلهذا لا يكون الحديث صحيحاء فإن جاء من طريق آخر متصلاً نظرنا في هذا 
الطريق إذا كان الرواة قد تمت فيهم شروط القبول فهو مقبول . 

ه وقوله: (وخلا من الشذوذ والعلة القادحة): 

إذا خلا من الشذوذ -يعنى مخالفة الثقات*"؛؟ فإن خالف الثقات فليس 
بصحيح وإن كان الراوي عدلاً تام الضبط وإن كان السند متصلاً أيضًا؛ لأن كونه 
يخالف الثقات أو يخالف الأحاديث الصحيحة يدل على أنه لا أصل له» والنكارة 
من باب أولى . 

والفرق بين الشاذ والمنكر› أن الشاذ يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه» والمنكر 
يخالف فيه القعيف من كان ثقةء والمتكر اشد ضعفا من الشا[2, 
)٤۷٤(‏ الشذوذ عند المحدثين أشمل وأوسع من مخالفة اللقات› فمخالفة الثشقات صورة من صور 

الشذوذء واللَّه أعلم . 

GGG را‎ 
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ه وقوله: (ومن العلة القادحة): 

لا بد أن يخلو من العلة القادحة » فإذا كانت العلة غير قادحة» مثلما يقع كثيراً : 
يختلف الرواة مثلا في قدر الثمن ؛ في لون الشيء» مثل اختلافهم في قدر الثمن في 
قضية القلادة التي روئ حديكها قَضَالةٌ بن عبيد”*» كم من دينار؟ نقول: هذا لا 
يهم » واختلف الرواة في ثمن جمل جابر الذي اشتراه النبي ييل منه”"؟» » هذا لا 
يضرء وإن كان هذا علة بلا شك فاتفاق الرواة أحسن من اختلافهم لكن إذا 
اختلفواء فنقول : هذه علة غير قادحة» وإذا كانت العلة قادحة فالحديث ليس 
بصحيح» وإن کان بسند متصل ورواته ثقات حفاظ . 

مثل ما يروئ من أن النبي يك كان في سفر فضحئ فعدل بالبعير عن عشر والبقرة 
عن سبع“ . فهذا الحديث صحيح من حيث السند لكن فيه علة قادحة وهي أن 
النبي بيا لم يضح في سفر يعني ما مر عليه عيد الاضحئ وهو مسافر أبداء وإثما 
وقع هذا التعديل في غزوة من الغزوات» عدل بالبعير عن عشر والبقرة عن سبع ؛ 
لأن التعديل في باب الغنيمة تعديل بالقيم» ومعلوم أن البعير إذا عدل به عن عشرء 
فالبقرة عن سبع تقريبًا؛ لأن البقرة دون البعير» أما في الإجزاء عند الله عز وجل فإن 
البقرة والبدنة عن سبع كلاهما سواء . 

فالمهم أن العلة القادحة توجب ضعف الحديث مهما كان . 

ومنه ما يطنطن به من يدعون إلئ السفور: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما أنها دخلت على النبي ية وعليها ثياب رقاق تصف ما وراءها فأعرض عنها 
وقال: (إن المرأة إذا بلغت سن المحيض فلا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار 


(4/5) رواه مسلم .)١691١(‏ 

.)۷٠١( رواه البخاري (7079) ومسلم‎ )٤۷۷( 

)٤۷۸(‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان عن ابن عباس . راجع «الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» (۲/ 5 )7١‏ و «نصب الراية» (9/5١؟).‏ 


ir: 
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إلى وجهه وکفه ٣۷)‏ 





الانقطاع لآن خالد بن درك راوي الحديث عن عائشة فإنه لم يدرك عائشة كما 
قاله ابو اود ولان فيهاراويا ن49 , 

ولكن فيه علة قادحة أيضًا توجب أن يكون المتن منكرا وهي أن أسماء رضي الله 
عنها كانت حين الهجرة ولها ثماني عشرة سنة فهل يعقل أن تجبيء ‏ وهي تلك المرأة 
الذكية الورعة إلى رسول الله ية بثياب تصف البشرة» يرئ من ورائها الثدي» 
والردف» والبطن» وما تحته! هذا شيء مستحيل» لا يكن أن تتقدم كذلك إلى رجل 
غير رسول الله ية فضلاً عن رسول الله ية ولذلك ففيه علة قادحة؛ لأن متنه لا 
يمكن أن يستقيم فهو منكر المآن . 

وهذه النقطة ‏ أعني الشذوذ والعلة القادحةيغفل عنها كثير من الناس لا يلقون 
مايالا اا ااه بتكف ت تات غلياء ف ديقف !ا مده ان 








CGD‏ شرح الأصول من علم الأصول 





Tm. n. n, E. ER. n ER E. ER. n E, ER. E, n, “O, n. WR. n, O. Un, UR. WR. WN, U. U. n. WR, E. WE. n n. n. “n. Eh. E. WD, n. E. n. “Uk. n. E. “n, “E <R. i “O aE 


والحسن: ما نقله عدل» خفيف الضبط» بسند متصل» وخلا من الشذوذ والعلة 
القادحة. 
س: وإذا كان الحسن كذلك. فما الفرق إِذَا بينه وبين الصحيح؟ 
اج الفرق بين الحسن والصحيح خفة الضبط في الحسن وتمامه في الصحيح . 
فمن غلب جانب صوابه على خطئه فإنه ينقسم إلى قسمين : فتارة يكون خطؤه 
نادراء فهذا تام الضبط» وتارة يكون خطؤه كثيرا لكن ليس أكثر من صوابه» فهذا 
¥ ¥ ¥ 


ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى (صحيحًا لغيره)» 
والضعيف: ما خلا من شرط الصحيح والحسن. 

ه قوله: (ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحًا 
لغيره): 

إِذا جاءنا زيادة الآن وهو الصحيح لغيره. فصار عندنا صحيح لذاته» وحسن 
لذاته» وصحيح لغيره. 

٠‏ وقوله: (والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن): 

فإذا كان الراوي غير عدل فالحديث ضعيف» وإذا كان غير ضابط فالحديث 
ضعيف» وإذا كان السند منقطعًا فالحديث ضعيف» وإذا كان فيه علة قادحة فالحديث 
ضعيف» وإذا كان فيه شذوذ فالحديث ضعيف لأنه خلا من شروط الصحيح 


والحسن. 


شرح الأصول من علم الأصول GD‏ 


ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضًا 
ومن «(حس ا لغيره): 

إذا تعددت طرقه يصل لدرجة الحسن» ولكن بشرط : «على وجه يجبر بعضها 
بعضًا» احترازا ما إذا تعددت الطرق على وجه لا يجبر بعضها بعضاء فمثلاً حديث 
المستورء والمستور لم تعلم عدالته ولا فسقه فهذا لا يصل حديثه إلى درجة الصحة 
ولا إلى درجة الحسن لأنه مستورء فإذا جاءنا الحديث من طرق متعددة فيها رواة 
مستورون. فإنا لو نظرنا إلى طريق طريق على انفراد لقلنا: ضعيف. ولكن إذا 
جمعنا هذه الطرق صار قويًا بمعجموع طرقهء وكذلك لو كان رواته سيئي الحفظ أي : 

لكن تعدد طرق الحديث وكثرتها يجعل الحديث حسئًا لغيره» لأن اجتماع هؤلاء 
علئ رواية هذا الحديث وإن كانوا ضعفاء يدل على أن له أصلا . 

أما إذا كانت هذه الطرق لا يجبر بعضها بعضاء كما لو كان في الطرق من يتهم 
بوضع الحديث فهذا لا يجبر بعضه بعضا . 

وإذا كانوا كلهم متهمين بوضع الحديث فإنه لا يجبر بعضهم بعضّاء أو كان رواة 
الحديث مبتدعة فرووا حديثًا يقوي بدعتهم فلا يصل إلى درجة الحسن ؛ لأن هذا 
التعدد لا ينجبر بعضه ببعض ٠»‏ إذ إن كل واحد منهم يريد أن يقوي بدعته» لكن لو 
كان هؤلاء المبتدعة يروون حديئًا لا يقوي بدعة واحد منهم» فإنه ينجبر . 


د 6 د 
وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة» لكن لا بأس بذكره في 


e‏ قوله: (وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف): 
يعني : سوئ الضعيف الذي لم ينجبر بكثرة الطرق› فإن الضعيف ليس بحجة› 
ولايجوزالا حتجاج به بل ولا يجوز ذكره إلا مقروتًا بیان ضعفه حتئ فی باب 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 





الترغيب والترهيب وباب الفضائل والرذائل» فلا يمكن أن نذكر الحديث الضعيف ؛ 
والراجح أنه لا يجوز أن يذكر الحديث الضعيف إلا يييان ضعفه ورخص بعض 
العلماء فى رواية الحديث الضعيف بشروط ثلاثة : 


الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا . 
والشرط الثاني: أن يكون للحديث أصل صحيح . 
والشرط الثالث: ألا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول لاء بل ول يحعمل أن 


يكون قاله» ويحتمل ألا يكون قاله. أما أن يجزم فلا يجوز؟ لأنه لا يصح أن نجزم 
بأن هذا من قول الرسول اة أو من فعله وهو لم ينقل إلينا بسند رجاله ثقات . 


على كل حال الحديث الضعيف ليس بحجة بالاتفاق لكن هذا يذكر في فضائل 
الأعمال وأراذل الأعمال. 


فإن قيل: هل هذا محل اتفاق بين العلماء؟ 

قلنا: لاء بل هناك قولان لأهل العلم : 

القول الأول: وجوب إبعاده مطلقًاء فلا يذكر في الفضائل ولا في الرذائل ولا في 
الأحكام. 

والقول الثاني: أنه يجوز أن يذكر في الفضائل والرذائل بشروط ثلاثة : 

آولة: آل كرو الف هنديدا. 

ثانيًا: أن يكون للحديث أصل صحيح 

ثالنًا: الا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول بالا . فإذا كان الضعف شديدا حرم ذكره 
ولو في الفضائل والرذائل› وإن لم يكن له أصل حرم ذكره ولو في الفضائل والرذائل . 

فإذا قال قائل: مثلوا لنا. 

قلنا: لو جاء حديث ضعيف فيه الوعيد على أكل الربا فهل يذكر؟ 
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E‏ و E EE‏ ووو ل 


نعم» يذكر إذا لم يكن الضعف شديداء امهم أنه إذا لم يبق إلا هذا الشرط ذُكر 
لأن تحريم الربا والتنفير منه له أصل . 

ولو جاء حديث ضعيف في عقوبة ترك صلاة ا جماعة هل يذكر؟ نعم» لأن له 
أصلاًء لأن الأصل هو وجوب صلاة الجماعة» والتحذير من تركها . 

أما لو جاء حديث في أمر ليس له أصل ثابت ولكن فيه الوعيد فإنا لا نقبل هذا 
الحديث» وهو كثير في كتب الوعظ » ففيها أحاديث ضعيفة ليس لها أصل . 

الشرط الغالث: ألا يعتقد أن النبي كلد قاله ؛ لأنه لو اعتقد لكان لازم ذلك أن ينزل 
هذا الحديث الضعيف منزلة الحديث الصحيح!! 

وفيما سبق ذكرنا أن أخبار الآحاد تنقسم من حيث الرتبة إلى ثلاثة أقسام إجمالاً 
وإلى خمسة تفصيلا . 





e‏ وقوله: (وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة): 
لأن الضعيف لا يغلب علئ الظن ولا يترجح أن النبي يا قاله » و لأ يكرن 


5 


حجة . 

٠‏ وقوله: (لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها): 

لأن ذكرهذ فى الشواهد قد يكون منه فائدة : وهو أنه إذا تعددت طرقه صار الحديث 
حسئًا لغيره» فلا بأس أن يذكر في الشواهد ونحوها ليكون معتبرا به . 

# ا 

صيغ الأداء: 

الويف مل و 

فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير. 

والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. 
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فنسية التلميذ إلى الشيخ التحمل » ونسبة ة الشيخ إلى , التلميذ الأداء» إا فالأداء من 
الشيخ إلى التلميذ» والتحمل من التلميذ عن الشيخ . 
ان 


وللأداء صيغ منها: 
١‏ حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ. 
- أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ. 
۳ أخبرني إجازة أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون القراءة. 
والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه؛ وإن لم يكن بطريق القراءة. 
> - العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ «عن». 
وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن 


هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا 
إليه كفاية إن شاء الله تعالى. 


« قوله: (وللأداء صيغ): 

وكذلك للتحمل صيغ» والتحمل قد يكون عن قراءة الشيخ» وقد يكون عن 
القراءة على الشيخ › وقد يكون عن استماع الشيخ لمن يقرأء المهم أن لها صيعًا . 

والأداء له صيغ أيضا . 

ه وقوله: (منها: «حدثني» لمن قرا عليه الشيخ): 

مرادفها «سمعت»؛ لأن الشيخ إذا قرأ فهو محدث» فتقول بهذا الاعتبار: 
حدثني » وإذا قرأ فهو متكلم فتقول بهذا الاعتبار : سمغت : 
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ه وقوله: (الثانية: «أخبرني» لمن قرأ عليه الشيخ. أو قرأ هو على الشيخ): 

«أخبرني» لمن قرأ عليه الشيخ على هذا الوجه وعلئ هذا المعنى تكون مرادفة 
لقوله : «حدثني» وأمالمن قرأ هو على الشيخ فتكون مباينة لقوله : «حدثني» . 

لكنّ المحدثين رحمهم الله اصطلحوا عليها وقالوا: إن قول الراوي «أخبرني» 
يصح أن تكون لمن قرأ على الشيخ . 

س: فإذا قال قائل: كيف يسوغ للمحدثين أن يتصرفوا هذا التصرف في اللغة 
العربية» لأن اللغة العربية إنما تجعل أخبرني لمن تلقى عن الشيخ وحدثه الشيخ» لا 
لمن قرأ هو على الشيخ؟ 

الجواب : أن هذا ليس تصرقا في اللغة العربية» ولكنه اصطلاح» والمصطلح كله 
اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح» وهذا كما قال النحويون: إن المبتدأ هو الاسم 
المرفوع المبتدأ به » بينما يقول أهل اللغة العربية : المبتدأ ما ابتدئ به من أي شيء كان» 
وقال النحويون: إن الفاعل هو الاسم المرفوع المسبوق بعامل» وعلى هذا فزيد قائم 
عند النحويين ليس بفاعل» بينما الفاعل في اللغة العربية كل من قام به الفعل سواء 
كان على هذا الوجه الذي قال به النحويون أم لا. 

فالمهم إذَا أنه إذا قال قائل : ما بال أئمة المصطلح يقولون في «أخبرني» لمن قرأ هو 
على الشيخ أليس في هذا تغيير للغة العربية؟ 

فالجواب: أن هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة فيهء ونظير هذا تصرف 
النحويين في اصطلاحاتهم في الألفاظ التي اصطلحوا عليها . 

ه وقوله: (ثالتًا: أخبرني إجازة أو أجاز لى : لمن روى بالإجازة دون 
القراءة): ۰ ۰ 

أحيانًا يقول الراوي : أجازني » أو أجاز لي» أو أخبرني إجازة» أو ما أشبه ذلك» 
هذا ن روئ بالإجازة. 0 1 1 
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العوفي“““ » وأبي إسحاق ق" » فهؤلاء المدلسون إذا صرحوا بالتحديث حمل 
حديثهم على الاتصال» وإلا فيحمل على الانقطاع . 

لكن قد يكون بعض المدلسين مدلسا إلا في شيخ معين فهو غير مدلس وإن عنعن 
مثل «أبو الزبير عن جابر» إذا كان ذلك في «الصحيحين»"*“ » فإن روايته تحمل 
على الاتصال بدليل أن الشيخين رويا بهاء وهما لا يرويان الحديث إلا متصلا . 

فإذا جاء الحديث من مدلس بلفظ «عن» فحكمه الانقطاع إلا ما صرح فيه 
بالتتحديث فقال: «حدثني» فإنه إذا قال : «حدثني» وهوثقة فحكمه الاتصال 





والصحة. 
هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه 
ا إن قناء الله سال 


() عطية بن سعد بن جنادة العوفى . 
59 آلو اتياق الین + عبرو بو عبد الله 
(485) لم يرو البخاري في «صحيحه» شيمًا لأبي الزبير عن جابر . 
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ه وقوله: (الإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطري 
القراءة): 

يعني أن الشيخ يقول للتمليذ : قد أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي» أ 
أن تروي عن «صحيح البخاري» الذي كتبته بخطي » أو الذي كتبه فلان وصححته 
أو ما أشبه ذلك . 


ولا شك أن الرواية بالإجازة ضعيفة» لكن عدل إليها المحدثون لما كثر الطلاب 
وصار المحدث عنده تقريبًا ألف طالب مستمع» كيف يكن أن يسمع هؤلاء كله 
أحاديئّه التي رواها؟ ! فهذا عست اوا يحدثون يطرق الإججازة» يقول مغلا : 
أيها التلاميذ إني قد رويت «البخاري» بخط فلان عن فلان عن فلان إلى البخاري 
وقد أجزت لكم أن ترووا عني البخاري الذي كتبه فلان. 

ولا بد أن يقيد لأنه لو قال: أجزت لكم البخاري» والبخاري في الزمن الساء 
يكتب باليد صار في هذا إشكال» وهو أن يرووا عن هذا الشيخ البخاري مكتوبا عا 
وجه الخطأ؛ لأنه ليس كل من كتب البخاري أجاز كتابته» فلا بد أن يقيد الي 
الإجازة بشيء لئلا يحصل الاختلاف . 

والإجازة أنواع : فقد تكون عامة وقد تكون خاصة في المجاز له والمجاز به . 


« وقوله: (الرابع: وهي رواية الحديث بلفظ «عن»): 
ااعنعن) أي : رواه بلفظ «عن»» و«أنن» أي : راوه بلفظ «أن) . 


ه وقوله: (وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم في 
بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث): 

إذا قال الراوي عن شيخه عن فلان» فالحديث متصل إلا إذا كان معرو 
بالتدليس» فإنه لا يحكم بالاتصال مثل قتادة”““ وأبو الزبي ر“ وعطي 





(9م ع )قتادة بن دعامة السدوسي . (مم؛ )أبو الزبير : هو محمد بن مسلم بن تدرس 
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المعروف يرئ أن الواحد والاثنين لا يخرمان الإجماع» وأن الأمة لو اجتمعت سوى 
رجل أو رجلين ولو كانا من آفقه عباد الله فإن الإجماع ينعقد! ولكن قوله خلاف 
ما عليه جمهور أهل العلم» فأهل العلم يقولون: إذا وجد خلاف ولو من واحد فلا 
إجماع . 

ولكن بعض العلماء يحصل منهم بعض الخطأ في بعض الطوائف حيث لا 
يعتبرون إجماعهم› فيرئ بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا 
يعتبر» ويقول: إن الأمة تجمع ويحكم بإجماعها ولو خالفها أهل الظاهر في هذا 
الحكم. 

فمثلاً: عندهم ابن حزم» وأبو داود الظاهري وغيرهما من أهل الظاهر لا يعتد 
بخلافهم إذا أجمع الفقهاء غلك فول وهؤلاء المخالفون لهم»ء فإجماع الفقهاء حجة 
ملزمة» ولكن هذا القول فت ؛ والصواب أن قول الظاهرية يخرم الإجماع إن 


كان مخالقًا له؛ لان الظاهرية لا شك أن مذهبهم صحيح »> وإن كان عندهم خطأ كثير 
لکن خطؤهم لايوجب رد قولهم مطلقّاء ل اا سس رسا دامر 
النصوص والصواب فيها معهم . 


فالصواب أن قول أهل الظاهر معتبر» وأنه إذا خالف قول غيرهم لم يكن ثم 
إجماع. كما أن الصحيح أن قول الرجل والرجلين يخرم الإجماع؛ ولو أنه وجد 
خلاف ولو من واحد ممن يعتبر قولهم كالفقهاء فإنه لا إجماع في المسألة . 

« وقوله: (وخرج بقولنا: «مجهتدي» العوام والمقلدون» فلا يعتبر وفاقهم ولا 
خلافهم): 

أما العوام فواضح أنه لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم؛ لأنهم عوام ليس عندهم 
علم. 
الدكان الفلانى مخالف فى هذا!! وصاحب الدكان لا علم عنده فهل يصلح أن 


© شرح الأصول من علم الأصوا 





الإجماع لغة: العزم والاتفاق. 
واصطلاحًا: اتفاق مجهتدي هذه الأمة بعد النبي ية على حكم شرعي. 
فخرج بقولنا: «اتفاق» وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد مع الإجماع. 


وخرج بقولنا: «مجتهدي» العوام والمقلدون؛ فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. 

وخرج بقولنا: «هذه الأمة» إجماع غيرها فلا يعتبر. 

ه قوله: (الإجماع لغة العزم والاتفاق): 

يعني يطلق على العزم» ويطلق على الاتفاق- -فيقال : أجمع القوم على كذا أ 
عزموا عليه» أو اتفقوا عليه قال الله تعالى ۔ لفأجمعُوا ام رکم وشرکاءکم) (برنس: 
أي : اعزموا أمركم واجمعوا شرکاء‌کم» و«شركاءكم» هنا مفعول به لفعل محلو 
تقديره وأجمعوا شركاءكم: ولا يصح أن يكون معطوفًا على أمركم لأن الشركاء 
يعزمون وإنا يجمعون» والآية معناها: اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم . 

وفي اللغة : العزم والاتفاق . 

ه وقوله: (اصطلاحًا اتفاق مجهتدي هذه الأمة بعد النبي 4ة على ح 
شرعي» فخرج بقولنا «اتفاق» وجود خلاف ولو من واحد فلا ينقد ' 
الإجماع): 

نحن نقول: : «اتفاق مجهخدي الأمة» فإذا حصل خلاف ولو من واحار فإ 
إجماع » ولا سيما إذا كان الواحد معروقًا بالعلم والفقه» فإن خلافه معتبر . 


وقولنا: «ولو واحد» خلاقًا لابن جرير ‏ رحمه الله فابن جرير صاحب التف 
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يكون مخالفًا للإجماع؟ 

ج: لا يصلح› لأنه عامي لا يعتبر قوله» والعوام يسمون «هوام الأرض»» 
فالعامي لا عبرة بوفاقه ولا بخلافه» فنقول وافقت أم لم توافق فقولك مطروح . 

والمقلد أيضًا: قوله لا يُعتبر في الإجماع ولا في الخلاف؛ لأن المقلّد نسخة كتابر 
من مقلّده» فالمقلد ليس عنده رأي ولا اجتهاد ولا تتبع للأدلة فهو لا يعتبر» ولهذا 
تقل إجماع المسلمين على أن المقلّدَ ليس من العلماء . 

ولكن يجب ألا نهضم الح أهله» فالمقلد خير من الجاهل؛ لأن المقلد يتبع عانا 
من علماء المسلمين» والجاهل لا يتبع إلا هوى نفسه ولا يعلمء فلا نتكر التقليد 
مطلقًا ولا نذمه مطلقّاء بل نقول: إن التقليد عند الضرورة واجب لأن الله يقول : 
٠‏ «فاسألوا أهل الذكر إن كم لا تَعلَمُونَ» الانبياء:/] فهذا المقلد الذي ليس عنده أداة 
للاجتهاد يستطيع بها أن يستخلص الأحكام من أدلتها بنفسه ماذا يعمل؟ ! 

وهذا القول الذي أشرت إليه هو القولٌ الراججحٌ» أن التقليد جائز للضرورة ممنزل 
اكل الميتة لا يجوز إلا عند عدم وجود المزكاة» والقائل بالدليل كآكل المذكاة باكر 
طيبّاء والمقلد كآكل الميتة فيجوز أن يقلد عند الضرورة» وهذا هو الشرط الذي ذكر 
الله عز وجل - في قوله : فسالا اَهَل الذكر» متی إن كنم لا تعلّمون» [الانبيه:/ 
أما إن كنتم تعلمون فلا تسألوا . 0 

وأنت مخاطب يوم القيامة ومحاسب على حَسب علمك لا على حسب عا 
غيرك . 

ه وقوله: (وخرج بقولنا: «هذه الأمة» إجماع غيرها فلا يعتبر حجة): 

س: فلو قال قائل مثلاً: أجمعت النصارى على أن هذا حرام أو هذا حلا 
هل يعتبر؟ 


a‏ لا يعتبر » فا معتبر إجماع هذه الأمة» وإلا لقلنا إن النصارئ مجمعة على 
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الله ثالث ثلاثة» وإن كان في ذلك خلاف عندهم. كنا سر یا 
املق اداه لا نعتبر إجماعهم ولا خلافهم . 
0 





وخرج بقولنا: «بعد النبي يل اتفاقهم في عهد النبي َا فلا يعتبر إجماعا 
من حيث كونه دليا لأن الدليل حصل بسنة النبي ية من قول أو فعل أو 
اة كان مرفوعًا حكمًا لا نقلاً للإجماع. 

وخرج بقولنا: «على حكم شرعي» اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا 
مدخل له هناء إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. 

ه قوله: (وخرج بقولنا: «بعد النبي َل اتفاقهم في عهد النبي 45 فلا يعتبر 
إجماعًا من حيث كونه دليلاً): 

يعني إذا أجمعت الأمة في عهد النبي اة على حكم من الأحكام فإننا لا نعتبره 
إجماعا لا من حيث ذاته فإنه من حيث ذاته إجماع بلا شك» لکن من حيث كونه 
دليلاً فإننا لا نعتبره إجماعا وإلا فإنه إجماع بلا شك . ش 

5 ل با 

ه وقوله: (لأن الدليل حصل بسنة النبي 55ة): 

TT‏ ل و 

o‏ (إذا قال الصحابي: U Ee‏ اوا لو 
على عهد النبي ياء كان مرفوعا حكماء لا نقلاً للإجماع): 

إِذَاء إجماع الصحابة على حكم في عهد النبي بيا لا نسميه إجماعا من حيث 
كونه دليلاً» لكن من حيث الواقع هو إجماع . 
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س: لماذا لا نسميه إجماعا؟ 

ج : اكتفاء بدلالة السنة؛ ولهذا قال العلماء: إذا قال الصحابي : كانوا يفعلون» 
فليس هذا نقل إجماع وإغغا هو مرفوع حكما. 

س: فإذا قال قائل: لماذا لا تجعلونه إجماعا؟ 

ج: قلنا: لأن كون السنة دليلآ أقوئ من كون الإجماع دليلاً» ولهذا لم يختلف 
أحد من أهل العلم بأن السنة دليل» واختلفوا في كون الإجماع دليلاً» فإذا كانت 
السنة أقوئ» فإنه لا يجوز أن نذهب إلى الأدنئ أو إلى الأضعف مع وجود الأقوئ . 

وقوله: (وخرج بقولنا: «على حكم شرعي» اتفاقهم على حكم عقلي أو 
عادي» فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع): 

س: فإذا أجمع الناس على حكم عقلي كما لو أجمعوا على أن لكل أثر مؤثر 
فهل له دخل في هذا الباب؟ 

ج :لا > لأن المراد هنا الإجماع على أنه دليل شرعي» وكون العقلاء ء كلهم 
يجمعون علئ أن کل أثر لا بد له من مؤثر فهذا لا مدخل له في الشرع . 

وأجمع الناس علئ أن الكل أكبر من الجزء فهذا إجماع عقلي لكن لا مدخل له 
هناء فنحن نتكلم عن الإجماع الذي هو دليل من أدلة الشرع . 

ثم اختلف العلماء رحمهم الله في الإجماع هل يمكن وجوده أو لا يمكنء وإذا 
أمكن هل يمكن أن يكون حجة أو لا يمكن» فهنا أربعة أقوال في النزاع : 

كمبهع بر يفوك : إن الإجماع لا يكن حصوله» واستدلوا بقول الإمام أحمد: 
من ادعى الإجماع فهر كاذب وما يدريه لعلهم اختلفو |^ . 

واستدلوا أيضا بأن الإحاطة بقول كل عالم من المجتهدين متعذرة لا سيما حين 


. )١١ /1( ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين»‎ )٤۸۷( 
بسنده عن الإمام أحمد.‎ ۳ /٤( ورواه ابن حزم في «الإحكام»‎ 
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نتشرت الأمة وكثر الخلاف وبعدت المسافة » فكيف يكن لعالم في أقصئ المغرب أن 
اه في أقصئ المشرق؟ لا سيما فيما سبق فإنهم لم يكن عندهم 
وسائل نقل يتوصلون بها إلى العلم بسرعة» فلهذا قالوا: إن الإجماع متعذر» ولكن 
سيأتينا ‏ إن شاء الله تعالى أن الإجماع ليس بمتعذرء فصحيح أن العلم بالإجماع قد 
إنسان يستطيع أن يقول إن العلماء أجمعوا على كذاء لأنه يحتاج إلى أن يطلع 
وينظر. 

المسألة الثانية: إذا در وجود الإجماع فهل هو حجة؟ 

قال بعض أهل العلم : ليس بحجة؛ لأن الحجة فيما قال الله ورسوله» لا فيما 
قاله الناس» والإجماع ماهو إلا قول الناس فليس قول اللهء ولا قول رسولهء 
وحينئل لا يكون دليلاً حتى ولو تحقق» ولكن الصحيح أن الإجماع مكن وأنه دليل» 
ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله والعقل . 

د فين فين 

والإجماع حجة لأدلة منها: 

4 قوله تعالى: « وكذلك جعلناكم أَمَةَ وسطًا لتكونوا شهداء على الاس‎ - ١ 
فقوله: طإ شهداء على الناس » يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام‎ 


أعمالهم» والشهيد قوله مقبول. 
۲ - قوله تعالى: فإ فإن تنازعتم في شيء فردوه إِلى الله والرّسُول ‏ [انساء::ه]. دل 
على أن ما اتفقوا عليه حق. 


۳- قوله وَلِْ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». 
- أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقًا وإما أن يكون باطلاً 
فإن كان حقًا فهو ححة وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي 
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الله؟ !هذا من اكير المخال: 


ه قوله: (والإجماع حجة لأدلة منها: قوله تعالى: إوكذلك جَعلنَاكُم مه وسَطًا 
لتَكُونوا شهداء على النّاس»): 

فقوله: «شهداء على الناس» يشمل الشهادة على أعمالهم وعلئ أحكام 
أعمالهم» والشهيد قوله مقبول. 

ه وقوله: «لتكونوا» يعني جميعا. 

ه وقوله: «شهداء على الناس» فإذا كان يوم القيامة استشهدّت هذه الأمة : هل 
الرسل بلغوا أقوامهم أم لا؟ والأمة تعلم ذلك من كتاب الله وسنة النبي كا . 

ه وقوله: (والشهيد قوله مقبول): 

وإذا كان قول الأمة مقبولاً على أعمالهم. فهو كذلك مقبول على أحكام 
الأعمال: هل هي واجبة أو جائزة أو محرمة أو مكروهة أو مستحبة» فإذا أجمع 
المسلمون-والمراد علماؤهم على أن هذا سنة كان ذلك دليلاً على أنه سنة ؛ لأنهم 
شهدوا أن هذا من الشرع وأنه سنة أو من الشرع وأنه واجب» أو أنه حرام أو ما أشبه 
ذلك . 

ه وقوله: (الدليل الثاني قوله تعالى: إن تنازعم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول) دل ذلك على أن ما اتفقوا عليه حق): 

ط فَإن تنازعتم في شيء فردوه 4 وإن اتفقتم ق فهو حق لا يحتاج أن يرد إلى الكتاب 
والسنة ؛ لأنه حق» فصار في الآية دليل من هذه الناحية على أنهم لو اجتمعواء 
فاجتماعهم حق لا يحتاج معه إلى أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة ؛ ؟ لأنه حق لا 
ينافي الكتاب والسنة» ومحال أن تجتمع الأمة على حلاف الحق» كما جاء في 
الحديث الذي سنذكره الآن. 


و («لا تَجتّمع أمتي على ضلالة)40 ): 

فإن هذا مستحيل فلا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة» وإذا استحال أن تجتمع 
على ضلالة صار ما اجتمعت عليه حقا . 

© وقوله: (رابعًا: أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حمّاء وإما أن 
يكون باطلاً فإن كان حقًا فهو حجة): 

يجوز أن نقول: إن كان هذا الشيء حقا فهو أي الإجماع ‏ حجة. لأن المقام في 
الإجماع» وإما أن يكون باطلاً» فإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة ‏ التي 
هي أكرم الأم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به 
الله؟ هذا من أكبر المحال . 

نقول : ما اجتمعت الأمة عليه إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلاً : 

فإن كان حقًا كان ذلك دليلاً على أن الإجماع حجة. وأنه دليل إذ لا يثبت كون 
الشيء حقا إلا بثبوت دليله الحق . 

وإن كان باطلاً لزم من ذلك محظور عظيم من الطعن في حكمة الله» وَوَّجِه ذلك 
أن يقال: كيف تكون هذه الأمة التي هي آخر الأم وأكرمها على الله والتي جعلها 
الله تعالى شهيدة على العباد يوم القيامة» كيف يكون إجماعها أمرا باطلاً لا يرضى 
به الله ورسوله؟ هذا شيء لا يقبله المخالف» وإذا كان هناك محال في الدنيا فهذا من 
الالو كات الا هدع اعمال ام الاب وان الرشل جاه 
وأقامت الحجة» فالشهادة على حكم العمل بأنه حرام أو حلال من باب أولى؛ لأن 
حكم العمل وصف فيه» فإذا كان قول الأمة مقبولاً فيما إذا شهدت على هذا 
الشيء» فإذا شهدت على حكمه كان من باب أولى . 

ل 00 3 


(مغ ) رواه ابن ماجة )۳۹١١(‏ عن أنس وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (18165). 
والحديث له شواهد مذكورة في «صحيح الجامع» (10/87. .)۱۸٤۸‏ 


شرح الأصول من علم الأصو 


أنواع الإجماع: 

الإجماع نوعان: قطعي» وظني. 

١‏ فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجور 
الصلوات الخمس» وتحريم الزنى؛ وهذا النوع لا أحد ینکر ثبوته ولا كونه حجا 
ويكفر مخالفه إذا كان تمن لا يجهله. 

۲ - والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراءء وقد اختلف العلماء في إمكا 
ثبوته» وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال ذ 
«العقيدة الواسطية»: «والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح 





بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة» اه. 

واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غي 
منسوخ» فإنها لا تجمع إلا على حقء وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالقًا لذلا 
فانظر: فإما أن يكون الدليل غير صحيح. أو غير صريح» أو منسوحاء أو ذ 
المسألة خلاف لم تعلمه. 

« قوله: (الإجماع نوعان: قطعي وظني): 

«قطعي» : أي مقطوع به فلا أحد يعارض فيه . 

«ظني» : أي مظنون» وقد يكون الأمر بخلافه . 

© وقوله: (فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة): 

هذا إجماع قطعي » فالذي يعلم بالضرورة وقوعه من الأمة هو إجماع قطعي 
ومعنئ بالضرورة أي : بدون نظر وتأمل يعني لا يحتاج أن ننظر : هل أجمعوا أم ا 
يجمعوا؛ لأنه معروف . 


شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا): 

فهذا إجماع قطعي . 

س: لو قال قائل: هل أجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس؟ 

فان قيل لعل فيه خلاقًا. 

قلنا: لا يمكن أن يخالف أحد في هذاء إلا من كان حديث عهد بإسلام» لا يدري 
عن الإسلام شيئّاء أما من عاش بين المسلمين فإنا نعلم أنه يعتقد وجوب الصلوات 
ا لخمس» وكذلك تحريم الزناء فإن العلماء مجمعون عليه إجماعا قطعيّاء وكذلك 
حل الخبز فهو مجمع عليه . 

ه وقوله: (وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكَقرٌ مخالفه إذا 
كان تمن لا يجهله): 

فهذا النوع لا أحد يقول إنه ليس بثابت» ولا أحد يقول إنه ليس بحجة . 

س: ولهذا لو قال قائل: ما دليلك على وجوب الصلوات الخمس؟ 

ج : قلت : إجماع المسلمين» فلا أحد ينكر هذاء وليس معنى ذلك أنه ليس هناك 
دليل من الكتاب والسنة» لكن من الجائز أن تتعدد الأدلة» والمدلول واحد. 

« وقوله: (ولا أحد ينكر كونه حجة): 

ومعنى حجة : أنه يلزم من بلغه القول بموجبهء ولا يجوز أن يخالف» لأنه: يكفر 
مخالفه» فلو جاء إنسان وقال: الصلوات الخمس ليست واجبة أو الزنا ليس حراماء 
فإنه يكفر إذا كان من لا يجهله» فإذا كان ممن يجهله مثل: حديث عهد بإسلام» أو 
إنسان في بادية بعيد عن العلم وهو يصلي الصلوات» لكن لا يدري هل هي واجبة أم 
غير واجبة فهذا لا يكفر لأنه معذور. 








شرح الأصول من علم الأصول 


« وقوله: (والثاني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء): 

الثاني هو الظني» والظني : ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء» يعني ليس معلومًا 
بالضرورة» بل متَتبّع» فمِتتبّع من الكتب التي تنقل الآثار عن المنقدمين: وتتبع 
الكتاب التي ألفها المتأخرون. وينظر فإذا أجمعت الكتب والآثار على حكم من 
الأحكام قلنا: هذا إجماع» لكنه ليس قطعياء ليس إجماعا قطعيًا لأنه يجوز أن 
يكون هناك خلاف لم نعلمه . 


« وقوله: (وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته): 

يعني هل يكن أن يجمع العلماء كلهم على حكم مسالة من المسائل التي لا يعلم 
حكمها بالضرورة من الدين؟ 

فمن العلماء من قال: إن هذا لا يكن ثبوته» وقال: إنه لا يوجد إجماع» فضلاً 
عن أن يكن جج وأما ما ذُكر من الإجماع القطعي فهذا قد ثبت بالنصوص فلسنا 
بحاجة إلى الإجماع . ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع ليس بحجة» قال : 
لأنه لا يمكن وجوده ولا يكن الحصول علي وممن قال ذلك الإمام أحمد في إحدئ 
الزؤايكين عه حيبت قال امن ادع الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم 
اختلفوا“"““ ولكن سبق لنا القول في هذا . 

6 وقوله: (وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
- حيث قال في «العقيدة الواسطية»: «والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه 
السلف | لصالح »)4*7 : 

فهذا هو الإجماع الذي ينضبطء هو الذي يكون عليه السلف الصالح» والسلف 
الصالح هم : الصحابة والتابعون وتابعوهم يعني : القرون المفضلة الثلاثة . 





(89) تقدم برقم )٤۸۷(‏ وقد رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «مسائله» (۳۷). 
)٤۹۰(‏ «شرح العقيدة الواسطية» (۱/ ۳۲۸) بشرح الشيخ العثيمين رحمه الله 


شرح الأصول من علم الأصول 


n اا‎ n. E, E. ات‎ n. ا ا‎ n. E, Ih, Ns, IN, “in. n. UR. ER, WE, U, UR. “Un. ات ”ا‎ I. U. ا ا ا‎ “n. “n. N. ا‎ 





ه وقوله: (إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة): 
آي بعد السلف الصالح كثر الاختلاف» وصار كل إنسان يأتي بقول ورأي من 


عنذده. 

«وانتشرت الأمة»: بمعنى تفرقت؛ لأن الممالك الإسلامية اتسعت بالفتوح» 
وحصلت فتن وحروب » فلا نكاد نجمع أقوال العلماء من أدنئ الدولة الإسلامية إلى 
أقصاهاء فانتشرت الأمة ولا يمكن الإحاطة بقولهاء فأما السلف الصالح فيمكن . 

5 وقوله: (واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح 

وهذه فائدة مهمة» لا يكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل صحيح. أما أن تجمع 
على خلاف دليل ضعيف» فيمكن . 

والمراد بقولنا: «دليل» ههنا تنزلاً مع القصدء وإلا فإن الضعيف ليس بدليل» لكن 
إذا استدل إنسان بضعيف وقلنا: الإجماع على خلافه. فهذاممكن» لأن الدليل 
الضعيف غير قائم » والقائم غير مقام ولا معارض لغيره فيمكن أن تجمع الأمة على 
خلاف دليل استدل به من استدل لكنه ضعيف . 

«صريح»: احترارا ما إذا كان محتملاًء وذلك لأنه إذا كان محتملاً سقط به 
الاستدلال فلم يبق دليلاً يعارض به الإجماع . 

«غير منسوخ»: فإن كان منسوخا فإنها تجمع على خلافه» لأن المنسؤخ غير قائم . 

والحاصل أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل قائم أبداء نعم : 
على خلاف دليل منسوخ ؛ لأن هذه الأنواع الثلاثة غير قائمة فضلاً عن أن تكون 
مقاومة. 


شرح الأصول من علم الأصول 


© وقوله: (لأنها لا تجمع إلا على حق): 

والحق لا يمكن أن يخالف الحديث الصحيح الصريح غير المنسوخ أبداء إذلو 
خالفه لزم التناقض» لأن المتعارضين إما أن يكون أحدهما أقوئ من الآخر فلا 
تعارض» وإما أن يتعارضا فيتساقطا وهذا مستحيل ؛ لأنه لا بد من ثبوت أحدهما. 

وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفًا للدليل الصحيح الصريح غير المنسوخ؛ فانظرء 
فإما أن يكون الدليل غير صحيح» أو غير صريح» أو منسوخاء أو دعوئ الإجماع 
غير صحيحة فيكون في المسألة خلاف لم تعلمه» أي: خلاف يكون موافقًا لهذا 
الدليل» الذي ظننته معارضا للإجماع . 





وهذه القاعدة الأخيرة تنفع المناظر فى باب المناظرة» فإذا ادّعي إجماع» فإنه لا 
یکن أن يكون على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ أبداء فهذا شيء 


د د %* 
شروط الإجماع: 
للإجماع شروط منها: 
١‏ - أن يثبت بطريق صحيح: بأن يكون إما مشهورا بين العلماءء أو ناقله ثقة 
واسع الاطلاع. 


© قوله: (للإجماع شروط منها: أن يثبت بطريق صحيح): 

وهذا مهم لكن عندنا الآن من تعدّئ ما يذكر عن ابن المنذر» فابن المنذر يقولون 
إنه يتساهل في نقل الإجماع › وجاء ناس يتساهلون في نقل الإجماع» فإذا لم يروا 
000007 بلدهم خلاقًا قالوا بالإجماع! بل إذا لم یروا بينهم وبين زملائهم خلافا 
قالوا بالإجماع! وصار الإجماع يسيرا بل يمكن لو لم يحصل بينهم وبين أهلهم 
خلاف قالوا: المسألة بالإجماع وتساهلوا جدا . 


شرح الأصول من علم الأصول 


© وقوله: (بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع): 

أئ: بأن يكون الإجماع مشهورا بين العلماء فكل من تكلم عن مسالة قال : 
المسألة فيها إجماع» فيكون الإجماع مشهورا. وهذا أحد الطريقين. والطريق 
الثاني : أن يكون ناقل الإجماع ثقة واسع الاطلاع . 

«ثقة» : أي أميئاء فلا ينقل الإجماع إلا وهناك إجماع . 

«واسع الاطلاع» فإن لم يكن واسع الاطلاع ‏ وإن كان ثقة ‏ لا يقبل» مثل أن نعلم 
أن هذا الرجل رجل مقلد لا يعدو كتب أصحاب المذهب فكيف ينقل الإجماع! فإن 
أنه واسع الاطلاع وينقل أقوال أهل العلم من كل مذهب ومن كل طبقة» فإنه إذا نقل 
الإجماع وهو ثقةء فقد ثبت الإجماع. وهذا في الإجماع غير القطعي أما القطعي 
فقد سبق أنه لا يحتاج إلى ثقة ناقل لأنه متفق عليه . 

* ا 





۳ ألا يسبقه خلاف مستقر. فإنه سبقه ذلك فلا إجماع» لأن الأقوال لا تبطل 
بموت قائليها: 


أن لا مسقه خلاف م32 قله قم فلك الاك سما لاك كد للع elt“‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 





عهد النبي ية وعهد أبي بكرء وسنتان من خلافة عمر كلها الطلاق فيها واحدة؛ 
فأي إجماع ال 111 117 لكن اشتهر القول الثاني بين الناس بعد أن قضى 
به عمر رضي الله عنه سياسة لا ت تشريعاء لأن عمر لا يمكن أن يشرع الشرائع» لكن 
قضئ به سياسة من أجل أن ينع الناس ويردعهم عن الطلاق الثلاث . 

وهذه السياسة قد جاءت بمثلها السنة فإن النبي يك قد يمنع الناس الشيء من باب 
الردع» كما فعل عليه الصلاة والسلام حين رأئ النيران تحت القدور تطبخ فيها “مم 
ار في خيبرء أمر عليه الصلاة والسلام بإراقتها وكسر الأواني تعزيرا حتى روجع 


4 ١ a4 عومج صا‎ 

















شرح الأصول من علم الأصول 


الذي بعدهم وأجمع على أحد الأقوال» فإن بعض العلماء يرئ أن هذا إجماع» 
ولكن الصحيح أنه ليس بإجماع» والعلة أن الأقوال لاتموت بموت قائليها فهي 
باقية» واو و Se‏ 
ا : إلاامن صدقة جارية أو علم يتشفع 


CAD, 

وإذا قلنا: إن قول الإنسان يموت بموته لم ينتفع الناس به بعد الموت . 

فالصواب بلا شك أن الأقوال لا تمهوت بموت قائليها وأنها باقيةء وعلى هذا فإذا 
قال قائل: : أجمع أهل هذا العصر على قول» ة قلنا: ولكن خالفهم أهل العصر 
الأول» أو بعض أهل العصر الأول فلا إجماع . 
إذا اجتمعت الأمة على حق فلا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير 
منسوخ لأن هذا باطل» فالذي يخالف الدليل الصحيح الصريح الذي لم ينسخ لا بد 
أن يكون باطلاً» والأمة لا يمكن أن تجتمع على باطل . 

ولنفرض أن أهل هذا العصر اختلفوا ثم بعد ذلك اتة تفقواء فهذا الخلاف لا يضر؛ 
لأنه غير مستقرء فقد عدلوا عنه» ورجعوا إلى الإجماع . 

س: فإذا قدرنا أن أهل هذا العصر اختلفوا في حكم ثم انقرضوا فجاء العصر 
الثاني فأجمعوا على أحد القولين فهل يصح هذا الإجماع؟ 

ج: لا يصح؛ لأن هناك خلافا مستقراء فإجماع العصر الثاني على أحد قولى 
العصر الأول ليس بإجماع لوجود الخلاف المستقر» والأقوال لا تبطل بموت قائليها . 





(4۹44) رواه مسلم )١7721(‏ عن أبي هريرة . 


شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق» وإنما يمنع من حدوث خلاف): 

وهذا ضابط عظيم» فالإجماع لا يرفع ا لحلاف السابق وإنما يمنع من حدوث 
خلاف» فمثلاً: لو أجمع الصحابة على قول» فهذا الإجماع يمنع من حدوث خلاف 
فلا يمكن لمن بعدهم أن يخالف إجماعهم ؛ لان الإجماع يمنع من حدوث الخلاف 
لأنه حجة . 

س: لكن هل يرفع الخلاف السابق؟ 

ج : لاء وإذا لم يرفع الخلاف السابق فحيئئذ لا يكون إجماعا معتبرا لأن من شرط 
الإجماع أن لا يسبقه خلاف مستقر . 

س: ما الفرق بين العبارتين: «الإجماع لا يرفع الخلاف السابق» و«إنما يمنع من 
حدوث خلاف»)؟ 

ج الفرق بينهما واضحء يعني : لو سبقه خلاف فإنه لا يرفع الخلاف وحینئذ لا 
يكون الإجماع معتبراء لكن لو أجمعوا فإنه يمنع من حدوث الخلاف» فلو أجمع 
الإجماع قلنا: لاء لأن الإجماع ينع من حدوث الخلاف» هذا القول الراجح لقوة 


ع 


مأخذه . 
وقيل: لايشترط ذلك› فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال 
السابقة ويكون حجة على من بعده. 


أحد الأقوال السابقة» ويكون حجة على من بعده. 
أحد القولين فهل يكون إجماعهم صحيحا على هذا القول؟ نعم يكون صحيحًا 
ويكون حجة على من بعدهم. فلو أراد من بعدهم أن يأخذ بأحد أقوال التابعين قلنا : 


شرح الأصول من علم الأصول 


ليس لك ذلك» لأنه حصل إجماع على أحد القولين فتعين القول الذي جمع عليه . 
ولكن القول الأول أصح . 





د د فك 


ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من 
أهله بمجرد اتفاقهم» ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لأن الأدلة على أن 
الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصرء ولأن الإجماع حصل ساعة 
اتفاقهم» فما الذي يرفعه؟ 

٠‏ قوله: (ولا يشترط على رأى الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد 
الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم» ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد): 

هذه هي المسألة الثانية» وفيها خلاف : هل يشترط انقراض عصر المجمعين ‏ 
يعني : إذا أجمع أهل العصر على قول» فهل ينعقد الإجماع من حين إجماعهم أم 
نقول : لا ينعقد حتى يموتوا؟ ففي هذا خلاف بين أهل العلم : 

فمنهم من قال: لا ينعقد حتئ يموتوا وينقرض العصرء لأنه يحتمل أن يتغير 
اجتهادهم أو اجتهاد بعضهم» والإنسان مادام حيا ويأخذ وينظر ويرجح فإن من 
الجائز أن يغير رأيه لاختلاف اجتهاده» وحينئذ لا نعتبر الإجماع إلا بعد انقراض 
عصر المجمعين . 

لكن هذا قول مرجوح وخلاف قول الجمهورء فالجمهور يقولون: متئ أجمعنا 
ففي اللحظة التي حصل فيها الإجماع يكون الإجماع قد انعقد» واحتمال تغير 
الاجتهاد هو على اسمه أيضا : «احتمال» يعني : يكن أن يتغير الاجتهاد» ويمكن أن 
لايتغير» فلا ينبغي أن نسقط معلومًا لاحتمال أمر موهوم . 

وهذا القول الذي ذهب إليه الجمهور هو الأصح . 

ولهذا قال المؤلف ههنا: «ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر 


شر الاصولرة. عله سول 


المجمعين» فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم» ولا يجوز لهم ولا لغيرهم 
مخالفته بعد» لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر» . 
يوم على مشورة واتفقوا على شيء. ثم تغير رأي بعضهم إما علي أو ابن عباس » 
فقال عمر: «رأيك مع الجماعة خير من رأيك وحدك»» وألغئ رجوعه ولم يعتبره» 
وهذا واضح»ء فإنهم إذا أجمعوا على شيء فقد يأتى الشيطان إلى الإنسان ليفسد هذا 
الإجماع الذي هو قذى في عين الشيطان» فالشيطان لا يحب أبدًا أن تجتمع الأمة 





الإسلامية. وإنما يحب أن يتفرقواء فإذا أجمعوا كيف نفسد هذا الإجماع بمجرد 
اجتهاد قد يكون خطأً والغالب أن الآراء إذا اجتممعت تكون أصوب من الرأى 
المنفرد. 

ه وقوله: (لآن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض 
العصر): 

الأدلة السابقة النى تدل علئ أن إجماع هذه الأمة حجة ليس فيها ذكر اشتراط 
انقراض العصر» وإذا تركت الأدلة ذلك دل على أنه ليس بشرط . 

© وقوله: (ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟): 

الجواب أنه لا شىء يرفعه . 

إذا: عندنا الآن شرطان مختلف فيهما؛ الشرط الأول: هو انقراض العصرء 
والشرط الثاني : هل يعتبر الإجماع ولو مع خلاف سابق أم لا؟ والصحيح أنه لا 


. 


جز : 


شرح الأصول من علم الأصول 


وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد 
ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل: يكون إجماعاا. وقيل: يكون حجة لا 
إجماعا. وقيل: ليس بإجماع ولا حجة. وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو 
إجماع» لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على 
موافقتهم. وهذا أقرب الأقوال. 

هذه المسألة فيها ثلاثة آراء ؛ لأن المسألة ليس فيها نص» وإغا هي تعليلات» فإذا 
قال بعض المجتهدين قولاً مثل أن يقول: هذا الشيء حرام» وهذا الشيء واجب» 
او ين العلجياء الحياي ا i O‏ 
يكون حجة لا إجماعا؟ يعى : ثلاثة آراء : إما آنيكون إجماعا حجة) او ةوا 
اا لؤاشجة: 

القول الأول: الذين قالوا: إنه إجماعء قالوا: إن سكوت الأمة مع القدرة على 
الإنكار دليل على المواذ م ا ل 
يقول: ولأن هذا قضاء فلان واشة شتهر ولم ينكر فكان إجماعاء فدائما يعبر بهذه 
العبارة . 


والقول الثانى: أنه حجة» ولكن لا يجزم بأنه إجماع» «حجة» بناء على الظاهرء 
والقرينة تدل على أنهم موافقون لأن ترك الإنكار مع القدرة عليه يدل على الموافقة 
فيكون حجة» قالوا: ولأن الحجة تثبت بالظاهرء ونحن لدينا أدلة من كاب الله 
وسنة رسوله بي تدل على أحيانًا الأحكام بالظاهر . فقال أصحاب هذا القول : إن 
ثبوت كون الشيء حجة أسهل من ثبوت كونه إجماعا فيكون حجة لا إجماعا . 

والقول الثالث: ليس بإجماع ولا حجة؛ لأنه لا حجة إلا بدليل من الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس» فلا يكن أن نقول إنه حجة وليس بإجماع . 

وحينئل نقول: ما دمت نفيت الإجماع فيلزمك أن تنفي أن يكون حجة» فليس 
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ا ا ل يبك 
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بحجة ولا بإجماع» وهذا القول سيأتي إن شاء الله بيان الراجح منه . 

لكن الذي يقولون بأنه إذا اشتهر ولم ينكر مع القدرة علئ الإنكار فإنه إجماع لأن 
عدم إنكاره دليل على الموافقة» فهذا التعليل في الحقيقة فيه شيء من النظر ؛ لأن عدم 
إنكارهم لا يدل على الموافقة» وإن كانوا قادرين على الإنكار لاحتمال أن الأمر 
مشتبه عليهم وأنهم متوقفون لکن لا يمكن أن يتكلموا بالإنكار وهم لم يتيقنوا أن هذا 
القول باطل» فالذين سكتوا عن الإنكار إن كانوا غير قادرين فسكوتهم ليس بحجة 
ولا دليل علئ الموافقة» وإن كانوا قادرين فسكوتهم يحتمل أنهم موافقون ويرون أن 
هذا هو الحكم الشرعي ويحتمل أنهم متوقفون قد اشتبه الأمر عليهم» لكن لا 
يستطيعون أن ينكروا قول غيرهم من غير دليل . 

ذا فالنتيجة أن سكوتهم ليس دليلاً على موافقتهم . 

٠‏ وقوله: (وإن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى 
الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم): 

وهذا أقرب الأقوال» فيكون هذا القول: إذا انقرضوا ولم ينكروا دليلاً على 
الموافقة . والله أعلم . 

٠‏ وقوله: (وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم 
إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب 
الأقوال): 

فإن انقرضوا يعني : السابقين الذين سمعوا قول هذا القائل وماتوا ولم ينكروا 
فهو إجماع» وتعليل ذلك أنهم إذا ماتوا دون إنكار مع قدرتهم كان هذا دليلاً على 
موافقتهم لا سيما في عهد الصحابة والتابعين لغلبة الورع والدين» وأنه لا يمكن أن 
يسكتوا على قول باطل يعتقدون أنه باطل» وهذا القول هو أقرب الأقوال. 


% فك 
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تعريفه: 

القياس لغة: التقديرة والمساواة: 

واصطلاحًا: تسوية فرع بأصل في حكم لعلّة جامعة بينهما. 

فالفرع: المقيس. 

والأصل: المقيس عليه. 

والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب» أو تحريم» أو صحة أو فساد. 
أو غيرها. 

والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. 


1 1 
وهده الأربعة أركان القياس. 


القياس أحد الأدلة الأربعة التي هي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس» أما 
استصحاب الحال والمصالح المرسلة وما سوئ ذلك هما قيل إنه دليل فإنه عند التأمل لا 
يخرج عن هذه الأدلة الأربعة. 

فاستصحاب الحال ليس دليلاً مستقلا» » لانه مبني عل أصل مثل قوله كله : «إذا 


وجا أحدكم في بطنه شينًا فاشکل عليه أخرج منه شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد 
حتى يسمع صونًا أو يحد ی فهذا الحديث صل في استصحاب الأصل 
الذي هو استصحاب الحال . 

وأما المصالح المرسلة فإن شهد لها الشرع بالاعتبار فهي ثابتة بالشرع وإن لم يشهد 
لها بالاعتبار فليست مصلحة ولا مقبولة ولا دليل . 


. رواه مسلم (7717) من حديث أبي هريرة‎ )٤۹٩( 
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ولهذاء فالقول بانحصار الأدلة في هذه الأصول الأربعة هو الصحيح . 

© قوله: (القياس لغة: التقدير والمساواة): 

تقول : قت الوب بالذراع أي : قدرته به» وتقول : هذا على قياس هذاء وهذا 
الثوب على قياس هذا الثوب» أي : مساو له» فهو في اللغة : التقدير والمساواة. 

ه وقوله: : (في الاصطلاح: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما): 

هذه أربعة أشياء : تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة» هذه أربعة أمور ‏ 
يعني : أن نسوي الفرع بالأصل في حكمه من أجل أنهما متفقان في العلة الموجبة 
للحكم فهذه أربعة أمور : 

«فرع»: وهو مقيس . 

«وأصل» : وهو المقيس عليه . 

«وحكم»: وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم » أو صحة أو فساد 
أو غيرهاء فهذا هو الحكم» وعرفتم فيما سبق الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام 
الوضعية التي ذكرنا منها ثلاثة» فالحكم إِذَا هو ما اقتضاه الدليل الشرعي «من 
وجوب» بأن نقول: هذا واجب قياسا على هذا . 

«أو تحر : بأن نقول : هذا حرام قياسا على هذا . 

«أو صحة» : بأن نقول هذا صحيح قياسا على هذا . 

«أو فساد» : فنقول: هذا فاسد قياسًا على هذا . 

«أو إباحة»: بأن نقول: هذا مباح قياسا على هذاء أو ما أشبه ذلك . 

المهم أن الحكم هو ما اقتضاه الدليل الشرعي» فسوي الفرع بالأصل في ذلك 
الحكم . 

« وقوله: («العلة»: فهى المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل): 

مثال ذلك إذا قلنا : ا الل حرياد اا في ال ا مکل: > فنلحق به على هذا 
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كلا ما كان مكيلا ؛ لان العلة التي وجيت الحكم وهو ججريان اليا في البرهي 
ل a‏ ور ل لوا لا ار 

فالمهم أن العلة هي الوصف أو المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل» وبناء على 
ذلك فلا قياس في الأمور التعبدية التي لا نعقل علتها لفوات ركن من أركان القياس 
وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع ولهذا قلنا: وهذه الأربعة أركان القياس . 

ج : نقول: أربعة : الأصل» والفرع» والحكم» والعلة الجامعة . 

د فد 

والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. 

وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. 

ه قوله: (والقياس أحد الأدلة التي تثب نشت بها الأحكام الشرعية): 

والثاني : القرآن» والثالث : السنة» والرابع : الإجماع. فهو الدليل الرابع 

ه وقوله: (وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال 

يعني قد دل على اعتبار القياس دليلاً شرعيًا ما كر في الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة . 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في حجية القياس : هل القياس دليل شرعي 
تشر E‏ 


ع 
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القياس» وقالوا: إن الذين يأخذون بالقياس يتبعون الشيطان؛ لأن أول من قاس 
وعارض النص بالقياس هو الشيطان» لما أمره الله بالسجود لآدم قال : لماذا؟ 

فالسجود يقتضي أن يكون الساجد أدنئ مرتبة من المسجود له وهو يعني الشيطان 
کول اا ر كك بکد تن هو حير کی هو اڈ خا غ في القاس 

قالوا : فأول من قاس الشيطان فمن احتج بالقياس فقد تابع الشيطان . 

وأما جمهور الأمة فقالوا: إن القياس دليل شرعى ثابت فى الكتاب وفى السنة 
وفي أقوال الصحابة» وستأتي إن شاء الله-الأدلة. 000 ۰ 

وأما قولهم إن من احتج بالقياس فقد تابع الشيطان» واستدلالهم بقصة الشيطان 
حين أمر بالسجود لآدم : فنحن نوافقهم في أن مثل هذا القياس ليس بحجة؛ لأن 
هذا قياس في مصادمة النص» والقياس في مصادمة النص غير صحيح» و 
نوافقهم على هذا . 

وأما قياس صحيح دل على اعتباره الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فإن ذلك ليس 
اتباعا للشيطان ولكنه اتباع للشريعة» وستأتي الأدلة واضحة» ثم إنهم أحيانًا يشبتون 
القياس في بعض المسائل » ويعجزون أن يتخلصواء وأحيانا يمنعون القياس على وجه 
يضحك العالم يقولون مثلاً: إذا ضحى الإنسان بضأن له ستة أشهر أجزاء وإذا 
ضحى بضأن له سنة لم يجزئ وقالوا: لأن الرسول ية يقول : ١لا‏ تذبحوا إلا مسنّة 
إلا أن تَعْسِرَ عليكم فتذبحوا جَذْعَةٌ من الضأن» ”“ فيقولون: قد قال: «فتذبحوا 
جذعة من الضأن» فغير االجذعة لا تجزرئ 

واا فك برد فا مهاف حصن لضن 

وقالوا: إن الرجل إذا قال لابنته البكر : يا بنية خطبك فلان أتريدين أن تتزوجى 
به؟ قالت : نعم مثله لا يرد ونعم الرجل هوء واعقد له قبل أن تغرب الشمس لقلا 
يطلب امرأة غيري ‏ قالوا: لا يزوجها بهذا القول. 
45 )زواء سبك 00ر جا 
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سبحان الله فالأول لا يروج والثاني يرَوّج! لماذا؟! 

قالوا : لأن النبي بالا قال : «إذنها صماتها»"““ وهذه ما صمتت . 

فالمهم على كل حال أننا لا نريد أن نضحك عليهم فلا شك أنهم مجتهدون» إن 
أخطئوا فلهم أجر وإن أصابوا فلهم أجران. 

ولا شك أنهم كما قال ابن القيم : «خير ممن يدون الرأي على النص» لأن هؤلاء 
تمسكوا بالظاهر وعندهم نص» لكن الذين يقدّمون الرأي على النص أشد خطاً 
منهم» فهم خير من أصحاب الرأي الملحض» لكن مع ذلك هم جانبوا الصواب في 


على كل حال الصحيحٌ : أن القياس حجة شرعية بدليل الكتاب والسنة وأقوال 
اا 
¥ ¥ # 
فمن أدلة الكتاب: 


١-قوله‏ تعالى: ل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان 4 [الشورئ: ١7‏ ] والميزان 
ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. 
۲ ع قولة تعالى: كما بدأنا اول خلق عیده) [الأنبياء: ٠٤‏ ۰ وال الذي ارش 


و 


الرياح قتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كلك النشور 4 
[فاطر: 4]. 

به الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه» وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض 
وهذا هو القياس. 

ه قوله: (فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: «اللّهِ الذي أَنزل الكتاب بالحق 


. عن ابن عباس مرفوعا‎ )١471١( رواه مسلم‎ )٤۹۷( 
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والميزان4): 
«الكتاب»: دليل واضح» و«الميزان» عطفه على الكتاب فيكون شرَعا نازلاً من 
عند الله قد أذن الله فيه» و«الميزان» هو الذي توزن به الأمور ويقايس به بينها وهذا 


واضح . 
. وقوله: (قوله ق دان اأول د 


سي هس 


ال ل ل 
قاس الإعادة على البدء» وهو قياس واضح جلي . 

۵ وقوله: (وقوله تعالى: طواللهُ الذي أرسل الرياح فير سحابا فسقتاه إل بد 
هيت فحنا به الأرض بعد مُوتها كذلك النشور»): 

والكاف للتشبيه؛ » فهذا شبهُ هذاء وكل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على 
القياس . 

قاعدة: كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس ؛ لأن المقصود به 
إلحاق الأمر المعنوي بالأمر الحسيء إلحاق هذا بهذاء وعليه فتكون أدلة القياس في 
القرآن كثيرة جدا . 


ْ يالله:هماا اعلدة الخلة بايتدائه ۽ شپه احماء الأمو ات بإحياء‎ si) ‘al. مق‎ ٣ 


4 








الأرض وهذا هو القياس): 
ظ 060 مع لماج تل = لاس اتاا التي لانم 
ألححل ججح ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ي 
ا .111101005 0 


> 7777777 ا << ” ”2 ڪ1 1 
































شرح الأصول من علم الأصول 
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١‏ - قوله ييه لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: «أرأيت لو كان على 
مك دين فقضيتيه أكان يودي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: افصومي عن 
أمك». 

- أن رجلاً أتى النبي بيا فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود. 

فقال: «هل لك من إبل؟». 

قال: نعم. 

قال: «ما ألوانها؟». 

قال: س 

قال: «هل فيها من أورق؟». 

قال: نعم. 

قال: «فانی ذلك؟». 

قال: لعله نزعه عرق. 

قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» 

ه قوله: (أرأيت لو كان على اَمَك دين فقضيتيه أكان يۇدى ذلك عنها؟» 
قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك»): ٠‏ 

وهذا واضح» ووجهه أن الرسول يك قاس دين ¿ الله على دين ۽ الآدمي» ولهذا قال 
كله : «فصومي عن اک۹ . وقي لفظ : «اقضوا الله فالله أحوٌ بالوفاء»'""*) 5 


0 رواه مسلم )۱۱٤۸(‏ عن ابن عباس . 
0 رواه البخاري (1765) عن ابن عباس . 


شرح الأصول من علم الأصول 





٠‏ وقوله: (أن رجلاً أتى النبي ية فقال: يا رسول الله. ولد لي غلام أسود): 

فالرجل أبيض وأمه بيضاء» فمن أين جاء السواد؟ فكأنه يعرض بالزوجة . 

« وقوله: (فقال الرسول يَكِيةِ: «مل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «ما 

و - 

ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم): 

«الأورق»: الأبيض في سواد وسمي أورق لشبهه بالورق- أي : الفضة» 
فهي بيضاء في سواد . 

والمقصود أن الرجل أخبر النبي َة بأن في إبله ما هو أورق . 

فقال النبى يلل : «فأنى ذلك؟» أي : أنى لها ذلك؟ ما الذي جاء بالأورق بين 
ا 

قال الرجل : لعله نزعه عرق . وهذا جواب فطري مباشر فلم يحتج الرجل إلى 
تأمل بل قال : لعله نزعه عرق » فالإبل التي عنده كلها الذكور والإناث  a‏ وقد 
جاءت بأورق» فمن أين جاء؟ ! قال : لعله نزعه عرق يعني : لعل بعض أجداده من 
ا رار لير 


0 


n 

وفي هذا الحديث دليل على حكمة النبي بالا في التعليم والإقناع » ا 
يا إلى سؤال هذا الرجل الأعرابي مباشرة «وهل لَك من إبل؟» ولم يقل الني كل 
إن الله على كل شيء قديرء دك الذي جمل لونك يض قادر على أن يجمل لون 
الولك ابسو لم يقل ذلك ؛ لأن هذا يحتاج إلى تر تيب عقلي» ولكنه باشره بأمر 
يلمسه بيده» فقال له : «هل لَك من إبل» . 

قال الرجل : نعم . 


. )١۷١ /0( را جع «النهاية في غريب الحديث»‎ )٥۰۰( 


شرح الأصول من علم الأصول 
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فقال ية : «ما ألوانها؟». 


ال حمر . 

ا - و 
فقال ية : «هل فيها أورق؟ » . 
قال : نعم . 


فقال ية : «من أين أتاها؟» . 
قال الرجل لعله نزعه عرق . 
فقال: «وابنك أيضا نزعه عرق» . 
فذهب هذا الرجل مقتنعا تماما . 
إذّا فالقياس دليل واضح» والحمد لله . 
%* ¥ # 


وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيه من 
اعتبار الشىء بنظيره. 

وهكذا الأمثال الواردة في الكتاب والسنة فيها إثبات القياس بلا شك ها فيها من 
اعتبار الشيء بنظيره» وهذا هو القياس . 

*# 0ق 

أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفَهُم فيما أدلي عليك مما ورد 
عليك ما ليس في قرآن ولا سنةء ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال؛ ثم 
اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. 

قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. 

هذا كلام عمر بن الخطاب» وكأنه يخرج من مشكاة النبوة؛ لأن عمر من المحدثين 


شرح الأكولين علع ا ل طول 


الملهمين كما قال النبي يا : ١إنْ‏ يكن فيكم مَحَدنُون فعمر)(1©) : 

وهذا الكتاب الذي كتبه عمر لأبي موسئ يقول ابن القيم عنه : (كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول)“ وهذا الكتاب هو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه القيم : «إعلام 
الموقعين عن رب العالمين»» وهو أربع مجلدات وهو كبير ونافع جدا لطالب العلم» 
فقد بنئ كتابه على شرح كتاب عمر إلى أبي موسئ الأشعري” “ . 

والشاهد من هذا قوله رضي الله عنه : (الفهم الفهم فيما أدلي عليك ممما ورد 
عليك ما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عندك) . 

فأمره أولاً بالفهم حتئ لا يتسرع ويقيس ؛ لأنه ربا يكون هناك فرق لا يظهر إلا 
بالتأمل والتفهم» ولهذا تجد بعض الناس الآن يقيس» ثم عند التأمل يتبين أن القياس 
غير صحيح ؛ لي ير سر 


سر هاس لس هم اس 


وهذا 0 الإغراء . 

ل اي ل 

«قايس الأمور عندك واعرف الأمثال»: يعنى : الأشياء المتماثلة» فهذا هو المراد 
بالأمثال» وهي جمع مثْل وهو الشبه» ا 

«ثم اعمد فيما ترئ إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق»: وأحبها إلى الله ما كان 
أوفق لشرعه وأقرب . 

«وأشبهها بالحق»: يعني : من باب القياس . 


(5*1) رواه البخاري (۳۲۸۲) ومسلم (۲۳۹۸) عن أبي هريرة . 

)1( «إعلام الموقعين» /١(‏ 1۸) وفيه : (وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول 
الحكم والشهادة» والحاكم والمغتي أحوج شيء إليه وإلئ تأمله والتفقه فيه) . 

۳ قد تكلمت في تخريجي وتحقيقي لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «العقود» على سند هذا 
الأثرء فليراجع 


شرح الأصول من علم الأصول 


92 ۶ 5 0 0 1 ع 
وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير 
الحق حق ونظير الباطل باطل. ا ل ل 


وهو من أئمة أصحاب الشافعي -رحمهم الله E‏ 09 »وقد 
سبق لنا أنه إذا تقل الإجماع من عالم مطلع فهو معترف به فتبين بهذا أن القياس أحد 
الأدلة الشرعية التى دل علئ اعتبارها الكتاب والسنة وأقوال الصحابة . 

بل قد نقول: الإجماعء بناء على حكاية المزني رحمه الله ولكن لا يمكن أن 
الفقه ‏ رحمهم الله لا يعتدون بخلاف الظاهرية ولا بوفاقهم يعني لا يعتبرونهم في 
الإجماع» فيحكون الإجماع» وإن كان الظاهرية مخالفين؛ لأنهم لا يرونهم شيئًا! ! 


لکن هذا ليس ب بصحيح. لا يمكن أن ننقل الإجماع في مسألة خالف فيها أهل 
الظاهر ؛ ا ا لطي 
ددا يعم نت 
شروط القياس: 
للقياس شروط منها: 


١‏ ۔ أن لا يصادم دليلاً أقوى منه» فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع 
أو أقوال الصحابة ‏ إذا قلنا قول الصحابي حجة ‏ ويسمى القياس المصادم لما ذكر 
(فاسد الاعتبار). 

سبق لنا أن القياس أحد الأدلة الأربعة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية» وأن 
دليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله ية وأقوال الصحابة رضي الله عنهم ‏ ولكن 


(4 ١٠)أبو‏ إبراهيم بن يحيئ المزني . 


شرح الأصول من علم الأصو 


القياس لا بد فيه من شروط كغيره من الأحكام ‏ إذ ما من شيء إلا وله شرطه؛ لا 
الشرط هو الذي تتبين به الحكمة . 

« قوله: (ومن شروطه آلا يصادم دليلاً أقوى منه): 

ونحن هنا قلنا أن لا يصادم دليلاً أقوئ منه» ولم نقل أن لا يصادم نصاء لأ 
الدليل قد يكون بالنص وبالإجماع وبأقوال الصحابة على القول بأنها من الأدلة 
فلهذا نقول : «أن لا يصادم دليلا أقوئ منه» . 

ووجه هذا الشرط : أن الأخذ بالأدنى وطَرّحَ الأقوئ خلاف الحكمة وخلاف 
العقول » بل وخلاف المنقول أيضاء لان نرئ أن القياس المصادم لما هو أقوئ منه ة 
أبطله الله درول قال الله تعالئ للملائكة : © إِنّي جاعل في الأرض خليفة َالو 
أنَجعلَ فيها من يُفْسد فيها ويسفك الدماء وتحن نسَح بحمدك ونقدس لك 
[البقرة:0] قاسوا ما سيجعله الله على ما قد جعله الله فيما مضئ . حيث كان في 
وراد يها بساك اماي قن لاتير اي سام اسرد 

لهذا ب* يشترط أن لا يصادم القياس دليلاً أقوئ منهء فلا اعتبار بقياس يصاد 
النص» والمراد بالنص : الكتاب والْسَنةٌ أوالإجماع -وسبق تعريفه_ أوأقوا 
الصحابة إذا قلنا أن قول الصحابي حجة . 

وهذه المسألة معلقة على قولنا إن قول الصحابي حجة» والمسألة فيها خلاف : 

فمن العلماء من يقول: إن قول الصحابي حجة» وأطلق . 

ومنهم من قال : إنه ليس بحجة» وأطلق . 

فأما القائلون يانه حجة فيقولوق: لأن شير الاس فزن الرسول لدوم 
الصحابة» وكون الحق مع الخيرية ومع الذين هم خيار الناس» أقرب من كونه م 
الذين هم دونهم» وإذا كان الحق أقرب إلى الصحابة من بعدهم وجب اتباعهم 
وأما ما يُروئ عن النبي يله : «أصحَابِي كالنجوم بيهم اقتديتم اهتّديتم)*”* فإن ها 


(0 50 ) رواه عبد بن حميد في «مسنده» (۷۸۳) وضعفه جدا ابن حجر في «تلخيص الحبي, 


شرح الأصول من علم الأصول 


2-2 2 2 222222222 2222222222222 ا ا ا اااي 


ومنهم من قال : : إن قول الصحابي ليس بحجة واستدل بعموم قوله تعالئ : : يا 
يها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأَمرِ منكم فَإن تتازعتم في شيء 
روه إلى الله وَالرسُول 4 ٠٠:»‏ والخطاب أول من يدخل فيه الصحابة» فليس 
قول بعضهم حجة على بعض » ولا على من بعدهم من الأمة . 

ومنهم من فصّل وقال: إن قول الخلفاء الراشدين حجة» ومن سواهم ليس 
بحجة» ولا سيما أبو بكر وعمرء فإن النبي ية نص على الاقتداء بهماء وعلى أن 
في طاعتهما رشدًا فقال : ٠‏ 

«اقتدوا باللّدين من بعدي: أبي بكر وعمر)7”*) » وقال : «إن يطيعوا أبَا بكر وعمَرَ 
يرشدوا) ٩‏ . و 1 

وهذا القول أقرب من القول بنفي الاحتجاج بقولهم مطلقًاء أو بأنه حجة مطلقاء 
ولكن بشرط أن لا يخالف نصّاء أو يخالف قول صحابي آخرء فإن خالف نصا أخيذ 
بالنص» وإن خالف قولاً لصحابي آخر» أخذ با يرجحه الدليل . 

أما الأول فظاهر ؛ فإذا خالف النص يؤخذ با دل عليه النص . 





وأما الثاني» فلأن قول أحدهما ليس بحجة على الآخر» وحينئل نرجع إلى ما 
يرجحه الدليل» وعلى هذا إذا اختلف أبو بكر وابن عباس مثلاً أخذنا بقول أبي بكر ؛ 


وعلى كل حال ففي ا حال التي نقول فيها: إن قول الصحابي حجة لو أن أحدا من 





١ /0‏ وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۲/ )٤١١‏ ونقل عن ابن حزم قوله : : هذا خبر 
مكذوب موضوع ورواه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۳۷۷) وذكر أنه منكر موضوع . 

. تقدم » وهو صحيح‎ (٥۰) 

)¥*6( تقدم. وهو صحيح . 


شرح الأصول من علم الأصول 


O.‏ ا و اا اا ا ل اا ا ل ع لمان ا ا ا ا تا نا ا ا ا اس 





الناس قاس قياسا يقتضي مخالفة قول الصحابي » فهذا القياس لا عبرة به وبهذا 
قال: : ويسمّئ القياس المصادم لما ذكر ‏ من النص والإجماع وقول الصحابة یسر 
«فاسد الاعتبار ).2 وهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها ‏ يعني كأنه اعتبار 
فاسد» والاعتبار: هو القياس . 
ذا فکل قياس خالف دليلاً أقوئ منه فسمه «فاسد الاعتبار» ولا يؤخذ به . 
* جد % 


مثاله: أن يقال يصح أن ترَوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسًا على صحة 
ببعها مالها بغير ولي. 
فهذا يقاس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله عا : «لا نكاح إلا بولى». 


ه قوله: (مثاله أن يقال: يصح أن تزوج الرشيدة نفسها بغير ولي قياسًا على 
صحة بيعها مالها بغير ولي): 

لوال فائل : : المرأة الرشيدة تبيع مالها بدون ولي» إِذَا فهي تزوج نفسها بغير ولي 
قياسا علي بيع مالها بغير ولي ؛ لآن هذا تصرف في نفسهاء وذاك تصرف في مالهاء 
فهذا مثل هذا. 

نقول له: هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مخالف للكتاب والسنةء فإن الكتاب 
والسنة قد دلا على أنه لا يصح تزويج المرأة إلا بولي . قال الله تعالى : إلا أن 
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح 4 [ابعره: ۷١‏ فإن الذي بيده عقدة النكاح . على 
احد القواين واي وقال تعالى : : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزْواجهنٌ إذَا 
تراضوا بينهم بالمعروف ) يمر ۰ ولولا اشتراط الولي لكان عضله وعدمه 
سوا لأنه إذا عضلها زوجت نفسها. 

ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى : ولا تدكحوا الْمش ر كين (ابتر::٠٠۲)‏ فقوله : 
«تنكحوا» الخطاب فيه موجه إلى الأولياء . 


شرح الأصول من علم الأصول ا _ظله» 


وأما السنة فقد ثبت عن النبي يكل أن قال : ١لا‏ نكاح إلا بولي”* . 

إِذَا نقول: هذا القياس فاسد الاعتبار ‏ أعني : قياس تزويج المرأة نفسها بغير ولي 
علي جواز بيعها مالها بغير ولي ؛ لمصادمته النص وهو قوله ك : «لا نكاح إلا بولي» 
وقد بينا أن القرآن يدل على ذلك أيضا . 


¥ # كد 


























شرح الأصول من علم الأصوا 





. أن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة‎ : N 
فهذه ثلاثة علل لاشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتًا بنص أو إجماع‎ 


وهي : 

أولاً: يجب القياس على الأصل الأول» فهو أولى . 

ثانيًا: قد يكون الفرع المقيس عليه غير صحيح أصلاً . 

النًا: أن القياس على الفرع تطويل بلا فائدة. 

لل 00 2 

مثال ذلك: أن يقال يجري الربا في الذرة قياسًا على الرز ويجري في الر 
قياسًا علي الب فالقياس هكذا غير صحيح» ولكن يقال يجري الربا في الذر 

و 5 
قياسا على البرء ليقاس على أصل ثابت بنص. 

« قوله: (مثال ذلك أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسًا على الرز ويجرة 
في الرز قياس على البر): 

والأصل الثابت بالنص هو البر» فيأتي إنسان ويقول: الذرة يجري فيها الر 
قياسا على الرز . 

فإن قيل : ومن قال بأن الربا يجري فيه؟ 

قال فاضا علي الب 

ونحن نقول: لماذا كل هذا التطويل؟ ! 

فالصواب أن تقول: يجري الربا في الذرة قياسا على البر مباشرة ‏ أما أن تقول 
يجري الربا في الذرة قياسًا على الرزء ويجري الربا في الرز قياسا علئ البر فه 
تطويل بلا فائدة! ! 

ويأتي آخر ويقول: يجري الربا في الدخن قياسا على الذرة» ويجري في الذر 


شرح الأصول من علم الأصول 


قياسا على الرزء ويجري في الرز تاغل ال سے اتبا لهذا 
نقول : قس على الأصل . 

على كل حال نقول: إن قياس الفرع على الفرع ثم الفرع على أصل : غير 
ع 

س: هل هو غير صحيح شكلاً أم غير صحيح حكما؟ 

ج : نقول غير صحيح شكلاً وحكما؛ لأنا ذكرنا في إحدئ العلل أن قياس الفرع 
الذي جعل أصلاً في القياس الثاني قد يكون غير صحيح» وحيئئد لا يصح الحكم ؛ 
فالقياس إِذَا غير صحيح شكلاً وحكماء فنحن نبطله ونقول : لا تقس هذا القياس» 
بل ارجع إلى الأصل الأول وقس عليه وينتهي الإشكال . 

٠‏ وقوله: (ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسًا على البر ليقاس على أصل 
ثابت بنص): 

ثم لاحظ أنه في باب المناظرة قد نقول : يجري الربا في الذرة قياسًا على الرزء 
وفي الرز قياس على البر» فر فيمتع الخصم قياس الرز على البر وحيتئذ يبطل قياسك . 

فهذه المسألة نافعة حتئ في باب المناظرة وهي أن ترجع إلى الأصل الأول . 

2 2 
- أن يكون لحكم الأصل علَّة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها 
فإن كان حكم الأصل تعبديًا محضا لم يصح القياس عليه. 

» قوله: (الشرط الثالث: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة): 

يطلق بعض العلماء ههنا فيقول: أن يكون لحكم الأصل علة! ولكن هذا غير 
حسن ؛ لأنه ما من حكم من أحكام الله إلا وله علةء لأن من أسماء الله: الحكيم 
وهو الذي يضع الأشياء مواضعهاء فكل حكم كوني أو شرعي لله سبحانه وتعالى 
فله فيه حكمة» ولكن ليست كل حكمة معلومة لناء ولهذا يجب أن نقول : أن يكون 


شرح الأصول من علم الأصول 


لحكم الأصل علة معلومة؛ لأنك لو قلت : «علة» فقط فمعناه أنه يوجد في أخكام 
الله ما ليس له علة» وليس الأمر كذلك» فكل أحكام الله لها علل» لكن عقولنا 
تقصر أحيانًا عن إدراك هذه العلة وإذا قصرت عقولنا عن إدراك هذه العلة» نسمي 
الحكم تعبديا ‏ يعني : ليس لنا فيه إلا التعبد فقط. وأحيانًا يلجأ الإنسان إلى القول 
اله للات وها خسن دعق اللجوء إلى القول بايد فى المسائل الى 
تدز ا ديز ا کر و ار ات ل فد ن رمان 
فوائد : 

أو لا: لنعوّد الناس على تام الاستسلام لله عز وجل» وأنّنا نتعبد لله بهذا سواء 
علمنا الحكمة أم لم نعلم . 

وثانا: أننا إذا اعتمدنا على النص انقطع النزاع بين المؤمنين» وإلا فإن الكافر 
يجادل» لكن المؤمن يعرف قول الله : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إِذَا قضى الله 
ورسوله أَمْرا أن يكون لَهم الخيرة من أمرهم ‏ [الاحزاب:٠٠].‏ 

فكثير من الناس يحاول التماس علة للأحكام الشرعية وهذا حسن» ولا ننكره 
بل نؤيده ‏ لكن كوننا نجعله أصلاً فيكون الأصل هو معرفة العلة» فهذا فيه نظر» بل 
ينبغي أن نعود الناس اللجوء إلى حكم الله ورسوله لفائدتين : 

الفائدة الأولى: تام الاستسلام لله وأن هذا أمر الله» وكفى . 

والفانية: قطع النزاع ؛ لأنك قد تذكر علة فينقضها عليك هذا المجادل» فتكون 
حيتئذ علة عليلة» فإن كانت سهام المعارض نافذة صارت علة ميتة» فيميتها لك 

وانظر إلى جواب عائشة رضي الله عنها للمرأة التي سألتها: ما بال الحائض 
تقضي ”لصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟! يعني: من 
الخوارج» فالخوارج يرون أن الحائض تقضي الصلاة والصوم ‏ فعائشة قالت لها: 


شرح الأصول من علم الأصول 
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أحرورية أنت؟! قالت : لا ولكني أسأل . فأجابتها بجواب مقنع › قالت : کان یصیبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" '*© . فاستسلمت السائلة . 


وهذا هو المراد أن يربط دائمًا العوام بأمر الله ورسوله دون العلل العقلية» فالعلل 
المعاند نحتاج إلى علل عقلية نضحد بها شبهه. أما العوام فأرئ أن تعلل لهم الأحكام 
ونحن دائما نستعمل هذا إذا كان المستفتى عاميًا نقول : لأن الله أمر بكذاء ولأن 
الرسول أمر بكذاء لأن الله نهى عن كذاء ولأن الرسول نهئ عن كذاء حتئى نقرن 
قلوب العباد بأوامر الله ورسوله ويكون الشيء عن استسلام » فيكونالحواب: 
أما إذا كنت تتكلم مع شخص مجادل يحتاج إلى علل عقلية فهنا عليك أن تبحث 
ويقال: إن رجلاً نصرانيًا قال لرجل من المسلمين : أنتم أيها المسلمون متعصبون 
لدينكم! فما الجواب؟ 
معشر النصارئ» فلو أسلمتم لكان خيرا لكم» فقد قال الرسول الله ية لهرقل : 
«أسلم تسلم» ٠۱‏ فنحن نتعصب لديننا ولا نريد أن نضم أصواتكم إلى أصواتنا 
ويقال: إن نصرانيًا قال لرجل من المسلمين : أنتم متعصبون لدينكم . 
قال: حستا فما عندك؟ 
قال: دينكم يجوز أن يتزوج الواحد منكم نصرانية ولا يجوز أن يتزوج الواحد منا 
)٥۰4(‏ رواه البخاري )7١05(‏ ومسلم (7320) . 
(١٠ه)‏ رواه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳). 





مسلمة» وكا م مار BS‏ ارال اك 
واحد منا يتزوج من الثاني أو أن كل واحد منا لا يتزوج من الثاني 


قال : تنح ,نؤمر,برسولكم وآنتم لا تؤمنون برصولنافإن آمنتم برسولنا فار , 
نزو جکی لكنكم تكذبون رسولنا وت لون: هو كاذب وما بعث 

للخلق جميعا وإغا بعث للعرب فقطء أو تقولون: هو كذاب من الأصل فلم يبعث 
للعرب أصلاًء فكيف نزوجكم؟ ! 

فالحاصل أني أقول: طالب العلم ينبغي له أن يعلم الأحكام بأدلتها السمعية 
والعقلية وهذا من تمام العلم» وإذا نظرنا إلى كلام الأجلاء من أهل العلم كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما عرفنا كيف كانوا يحرصون على أن 
يستنبطوا العلل والحكم الموجبة للأحكام» ولكني أقول: لا نستعمل الحكمة والعلة 
مطلقّاء فالأولى مع العوام أن نربطهم بالأوامر الشرعية» فنقول: هذا أمر الله 
ورسوله» وهذا يريده الله ورسوله» حتئ يستسلم . 

أما المعاند أو الذي يدعي الثقافة فله شأن آخر قالحانا لس مانا فيه مقف 
یری نفسه عظيمًا لأن معه شهادات كذا أو كذاء أو شيء من هذا فيدعي أنه مثقف 
ES‏ ل د 
وانقطعت» وحتئ لو قلت: قال الله ورسوله كذاء يقول لك : حسناء الله ورسوله 
لا يقولان إلا شيئًا له حكمة» فما الحكمة؟ 





ع 


اله 


فقد لا تجد جوابًا! ! فلو كان عاميًا وقلت له : آَمَرَا الله ورسوله بكذا ألست مؤمتا؟ 
يقول : بلى أنا مؤمن فتقول: فإن الله عز وجل قال: « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قَضى الله ورَسولَه أَمرا أن يكوت لَهم الخيرة من أَمرهم 4 [الاحزاب:1] فينتهي . 

لكن أحيانًا مثل هذا المتقف يحرجك» ولذلك آنا حينما أقول لكم اربطوا الأشياء 
بالأوامر الشرعيةء أقول أيضا لكم اعرفوا كذلك العلل العقلية واجمعوا بينهما حتى 
تكونوا صالحين لهؤلاء وهؤلاء . 


شرح الأصول من علم الأصول 
ه وقوله: (أن يكون لحكم الأصل علة معلومة): 
س: لماذا يشترط هذا الشرط؟ 


ج : ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. 

ولهذا نقول: إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهماء فلا بد أن 
تكون علة الأصل ‏ وهو المقيس عليه معلومة من أجل أن نجمع بينه وبين الفرع فيهاء 
إذ و تتحقق العلة في الفرع لم يصح القياس» فإن كان حكم الأصل تعبديا 
محضا لم يصح القياس عليه . 

والتعبدي المحض هو الذي ليس في العقل ما يحث عليه أو يغري به» وذلك لأن 
العبادات نوعان: نوع له علة معقولة» فهذه يكون الإنسان فاعلاً لها باطمئنان؛ لأن 
العقل باعث إليهاء وتارة لا يكون للحكم علة معلومة فهذه يفعلها الإنسان على 
سبيل التعبد المحض» وأظنه لا يخفئ أن الحكم إذا كان معلوم العلة فسيكون إسراع 
النفس إليه أكثر وأشد» فرمي الجمرات مثلاً ليس له علة معلومة › بل هو مجرد 
تعبد» ولكن الرسول ية قال : إت لإقامة ذكر ال٠“‏ لأن كون الإنسان يتعبد 
إلى الله سبحانه وتعالئى برمي هذه الحصيات في هذا المكان فهو ذكر لله -عز وجل - 
وتعظيم له. 

فالمهم أنه إذا كان حكم الأصل تعبديًا محضا لم يصح القياس عليه؛ ولهذا قلنا: 
لا قياس في العبادات ‏ ليس في شروطها وأركانها ‏ لكن في أصل مشروعيتهاء 
يعني : لا يمكن أن يقول قائل : إذا احتجبت عنا الشمس بغيم كثيف حتى صار الجو 
كأن لا شمس لا يكن أن يقول القائل : إنه تشرع صلاة الكسوف في هذه ال حال قياسا 
على ما إذا كسفت كسوقًا عاديا ؛ لأنه قد يقول قائل : أنا أقيس هذا على هذاء لأنها 





)١۱١(‏ رواه الترمذي )۹٠۲(‏ من حديث عائشة بلفظ : «إغا جعل رمى الجمار والسعى بين الصفا 
والمروة لإقامة ذكر اللّه» . 





لديف يدان شقنت و وک ات ووا ال أن کی ت ال به 
أن القمر يحول بينها وبين الأرض » فيقول : إِذَا السحاب الكثيف مثله ولا فرق إلا أن 
الق خد وا 


نقول: لا قياس في ذلك ؛ لأن النبي َة أخبر بأن الله تعالى يخوف عباده 
بالكسوف ولم يقل إنه يخوفهم بالسحاب الكشيف» وإن كان النبي كَل إذا رأئ 
السحاب أقبل وأدبر وتغير وجهه حتئ يسقط المطرء فيسرئ عنه . 
د %* 


مثال ذلك: أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياسًا على لحم البعير 
لمشابهتها له. فيقال: هذا القياس غير صحيح» لأن حكم الأصل ليس له علّة 
معلومة» وإنما هو تعبدي محض على المشهور. 

© قوله: (مثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء): 

والنعامة طائر معروف له أرجل طويلة وعنق طويل» ويشبه البكر الصغير ولهذا 
إذا قتل المحرم نعامة يجب عليه بدنة أي : بعير ‏ لأنها مثله. قال الله تعالى : 
ل فجزاء مَل ما قل من العم 4 [الاندة:١٠]‏ وقضئ الصحابة رضي الله عنهم ‏ بآن 
الحرم إذا قتل النعامة وجب عليه بعير. 

فلو أن رجلاً أكل لحم نعامة» فقال له صاحبه : قم فتوضأء فقال: لماذا؟ فقال: 
لأنك أكلت لحم نعامة» والنعامة تشبه البعير» فيكون لحمها ناقضًا للوضوء قياس 
عل التعيو: 

نقول: هذا لا يصح؛ لأن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل تعبدي محض على رأي 
جمهور العلماء الذين يقولون بالنقض» وإذا كان تعبديًا محضًا فليس له علة معلومة 
فيمتنع الإلحاق . 


شرح الأصول من علم الأصول 
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ه وقوله: (لأن حكم الأصل ليس له علة وإغا هو تعبدي محض على 


المشهور): 
أف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 
ل ا 
- أن تكون العلّة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع 
اعتباره؛ كالإسكار فى الخمر. 


« قوله: (أن تكون العلة): 

أي : علة الحكم» فالأصل أن تكون مشتملة على معنى مناسب للحكم مثل : 
ام ال ا اطع اللسكين لک اع الجا هد هاوه ) ي ندتان كوت 
علة الحكم مشتملة على معنئ مناسب للحكم . 

ثم ضرب المؤلف مثلاً بالإسكار بالخمر ‏ والخمر حرام لأنها مسكرة» إذَا كل شيء 
حصل به إسكار فهو خمر. وهذا لا يعد قياسًا » بل هو حقيقة» لكن بعض العلماء 
يقول : بل يعد قياساء ولكن الصحيح أنه حقيقة ؛ لأن النبي َي قال : اکل مسكر 
ت ۱9 لكن بعضهم قال : الخمر لا تكون إلا من العنب وما عدا ذلك فهو مقيس 
عليها. 

وعلى كل حال إذا قلنا إن الخمر تتخذ من العنب سنقول المسكرات الأخرئ 
يثبت لها حكم الخمر لوجود العلة وهي الإسكار. 

والإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب» أما تغطية العقل لغير هذا 
فليس بإسكار «فالبنج» مثلاً غير مسكر؛ لأنه ليس فيه لذة وطرب”"* » لكن الخمر 


فيها لذة وطرب فتجد الشارب_ والعياذ بالله يجد لذة ويجد طربًا ونشوة وأنه فوق 


(؟1ه)رواه أحمد في «الأشربة» (لاء ١‏ تحقيقي) . وقد خرجته هناك . 
(1ه) راجع «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ )7١14 ۰۲۱۱ ۰۱۹۸ /۳۲( ,)7 1٠‏ ومواضع أخرئ. 


شرح الأصبؤل من علم الأصول 
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ونشربها فتتر کنا مل وکا 

وقال حمزة للرسول بيا لا جاء يعاتبه : هل أنتم إلا عبيد بي ؟ يعني : نحن 

إذّا هناك فرق بين تغطية العقل بالإسكار وبين تغطية العقل بغير الإسكارء ولذلك 
لو تعاطئ الإنسان بنجا لم يقم عليه حد الخمر؛ لأنه ليس على وجه اللذة 
والطرب61 1 

وأما عن الذين ابتلوا بشرب «الكولونيا». فهل هم يجدون لذة وطربًا؟ 

الظاهر أنهم يجدون ذلك ولكن هناك أشياء لا يجدون فيها لذة وطربًا ولكنها 
مع ذلك من جنس المخدرات . 
لذة نذلف؛ لأنه يسققط مغشيا غليه. 

0 * 


فإن كان المعنى وصقًا طرديًا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد 
والبياض مثلاً. 

« قوله: (فإن كان المعنى وصمًا طرديًا): 

الوصف الطردي هو الوصف الذي لا مناسبة فيه للحكم . 
(٥1€)‏ رواه البزار .)١51/5(‏ 


)610( وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رححمه الله إلى أن من تعاطئ بنجًا ليذهب عقله» فإنه يعزر. 


شرح الأصول من علم الأصول 





« وقوله: (لم يصح التعليل به): 

« وقوله: (كالسواد والبياض مثلاً): 

فمثلاً لوجاء في الحديث أن رجلاً كثير الشعر ضخم البدن مفتول العضلات جاء 
إلى النبي 4ة وهو يقول : يا رسول اللهء إني جامعت امرأتي في رمضان» فماذا 
علي؟ يقول : عليك كذا وكذاء فهذه هالأوصاف هل هي أوصاف طردية؛ أي لو 
استفتانا رجل نحيف أصلع رخي العضلات هل يكون حكمه كحكم الأول أم 
يختلف؟ 

الجواب: أن حكمه كحكم الأول تماما مع أن الأول كان كثير الشعر مفتول 
العضلات كبير الجسم ء وهذا الثاني نحيف أصلع رخي العضلات» مع ذلك كله 
نقول : أن حكمه كحكمه. > لأن الأوصاف المذكورة أوصاف طردية لا مناسبة لها. 

¥ د يت 


٠. ٠‏ 01 د 

مثال ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها 
حين عتقت» قال: وكان زوجها عبد أسود. 

فقوله «أسود» وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم. 

ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض» ولا يغبت لها 
إذا عتقت نحت حر وإن كان أسود. 

« قوله: (مثال ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت 
على زوجها حين عتقت. قال: وكان زوجها عبدًا أسود): 


بريرة رضي الله عنها كانت أمة عند بعض الأنصار وكاتبوها ‏ يعنى بايعوها على 
نفسها بتسع أواق من الفضة» وجاءت إلى عائشة تستعينهاء فقالت لها عائشة: إن 


شاء أهلك أن أعدها لهم الآن نقدًا ويكون ولاؤك لي فعلت اي متنا 
وقالت لهم : إن عائشة تقول ET‏ لاء فالولاء لناء فرجعت إلى 
وو ره و 

عائشة وأخبرتهاء فقال النبي 6 لا : اخذيها واش شترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن 
أعتق»"'* ‏ ففعلت» + فما عت رها التي كل بين آن قي مع زوجها او تتفل 
عنه وقال: «ا حيار لَهّا» فاختارت رضي الله عنها نفسها وقالت: لا أريد زوجي» 
فكان زوجها رضي الله عنه يلاحقها في أسواق المدينة يبكي عليها وهي لا تريدة 
فأشار عليها النبي كل أن تبقى معه فقالت : يا رسول الله» إن كنت تأمرني فسمعا 
وطاعةء وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه فما أريده» وأَبّت أن ترجع» فقال 
النبي بيا : «ألا تَعجبونَ من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث10 . 

لكؤت باك سجب 39 الحادة أن ان راطع ب لان کو ا 
الشديد يدفعه ليسير ورائها وهي لا تريده حتى بعد مشورة النبي وي . 


© وقوله: (وكان زوجها عبد أسود): 
قوله : «عبدًا» هذا وصف . 

وقوله: «أسود» هذا وصف آخر. 
والوصف الطردي قوله: «أسود». 


© وقوله: (فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم): 

لأننا نعلم أنه لو كان زوجها أبيض لم يتغير الحكم ولخيرها النبي ية ووجه ذلك 
أنها صارت أعلئ منه» صارت حرة وهو عبد» فلما صارت أعلى منه جعل لها 
الشارع الخيار. 


(15ه) رواه البخاري )۲٠٠٠(‏ عن عائشة 
(109ه) رواه البخاري )٤۹۷۹(‏ من حديث ابن عباس بلفظ : «يا عباس ألا تعجب من حب 


مغيث. . .). 


شرح الأصول من علم الأصول 
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« وقوله: (ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض ولا 
يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود): ١‏ 

وذلك لان الوصف بكونه عبدا معنوي فهو واضح ومناسب للحكم لأنه عبد 
ملوك وهي الآن ملكت نفسهاء وأما كونه أسود فهو وصف طردي لا مناسبة فيه 
سكم نوذاضاز لاع 

ونحن نعلم أن قوله : (وكان عبدا أسود) فيه وصف مناسب وهو قوله: «عبد) 
فهو وصف مناسب للحكم» لأنه لو كان حراء فليس لها خيار؛ لأن غاية ما يكون 
في عتقها أنها وصلت إلى مرتبته»ء فصارت حرة بعد أن كانت أمة . 

فنحن نقول هذا الحديث فيه وصفان : وف طردي ا لهذ الحكم وهو وه 
أسودء ووصف معنوي له تأثير في الحكم وهو كونه عبدا . 

س: فإذا قال قائل ما وجه تفريقكم بين هذا وهذا؟ 

ج : قلنا: وجه التفريق أن كونه عبدا له أثر في الحكم وهو أن تختار نفسها؛ لانها 
أصبحت أعلى منه مرتبة فهي حرة تمكله ولا يملكهاء لكن لو كان حر فلا خيار لها لان 
غاية ما يكون في عتقها أنها ترقّت إلى مرتبة الزوج فقط فلا يكون لها خيار» أما كلمة 
"أسود» فليس هذا من أجل السواد؛ ولهذا لا نقول إن السواد علة توجب فسخ العقد 
بين المرأة وزوجهاء ورب أسود خير من أبیض»› لکن كونه ار المؤثر. 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال“ : إن كلا الوصفين ‏ السواد 
والعبودية-وصف طردي فلا ي* بحجيد الاعطا ره لقسبه أن E‏ وعلل 
ذلك بان جَعل الخيار لها من أجل أنها ملكت نفسهاء وكانت قبل أن تُعتق يملكها 
سيدها؛ فقد ترَوّج وهي مكرهة بلا رضی» والآن قد ملكت نفسهاء فلها الخيار» 
فلم يجعل علة الخيار رق الزوج» ولكن ملك المرأة نفسها. وهنا لا فرق بين أن يكون 


)91۸( راجع «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ ۳۲۸). 


شرح الأصول من علم الأصول 


زوجها حرا أو عبدا. 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لمن عتقّت الخيارٌ بين البقاء مع زوجها والفسخ 
ولو کان زوجها حرا. 
لكن الأقرب ما ذهب إليه الجمهور؛ ؛ لان الاصل في الأوصاف والمعاني التقييدء 
وهذا معروف, وما دامت هذه العلة مناسبة فإنه يجب اعتبارهاء وأنها لو عتقّت 
e aS e‏ ددر الزوع لخر 
تقول : لها الخيار» وهذا القول الذي فيه التفصيل يكون وسطًا بين من لا يجعل 
ل 1 ولايعدذلك خروجاعن 
الإجماع» ولهذا مرعلينا في الإجماع أنه يجوز إحداث قول ثالث إذا لم يخرج عن 
نطاق القولين المجمع عليهما 
ل 07 52 


ه أن تكون العلة موجودة ذ في الفرع كوجودها في الأصلء كالإيذاء في 
ضرب الوالدين المقيس على التأفيف. فإن لم تكن العلة موجودة ذ لوقتام 
يصح القياس. 
© قوله: (خامسا: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل): 
الفرع هنا هو المقيس» إِذا فالمراد أن تكون العلة موجودة في الفرع أي في المقيس ‏ 
كوجودها في الأصل ؛ أي في المقيس عليه . 
« وقوله: (كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف): 
قال الله عز وجل : لإ إِمَا ييلغن عنداك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لَهُمَا أف 4 
[الإسراء : 4 "] - يعني : لو أمرك أبوك أو أمك بعد أن بلغا الكبر بشيء فقالا: هن 


واشتر من السوق كذا وكذاء فأجابهما وفعل» ثم قالا : اذهب واشتر تر لنا كذا ‏ من 
سوق أبعد ‏ فأحضره » ثم قالا: : اذهب إلئن السوق الآخر الثالث البعيد» واشتر لنا 


شرح الأصول من علم الأصول 


كذا وكذاء ففعل ثم قالا في المرة الرابعة : اذهب واشتر لنا كذا وكذاء فماذا يفعل 
الابن؟ الجواب أنه يطيع» ولا يتضجر قال الله تعالى : «إ إما يبلغن عندك الكبر 4 لان 
في حال الكبر تتغير أحوال المرء وتكون أوامره وأفعاله مسببة للضجرء ولهذا قال الله 
عز وجل : « قلا تقل لَهمَا أف يعني لا تسمعهما ما يكرهانه لا بالقول ولا بالفعل» 
بل الا تی انات حجني لا راما وات كارن ی افلا ا ف ا رلا 
تكاسلاً أو تباطتًا في تنفيذ أمرهماء بل أطعهما وکن با بارا نخ تنال البر» ويبرك 


وهنا في قوله تعالى : فلا تقل لَهِمَا أف فلو قال قائل : لا أمراه أن يذهب إلى 
السوق في المرة الرابعة لم يقل لهما «أف» ولكنه ضربهما كفّاء فقيل له : يا هذا اتق 
الله . قال : إن الله يقول : « فلا تقل لُهما أف 4 وأنا ما قلت «أف». 

نقول: العلة في قوله «أف» الإيذاء» فهما يتأذيان بذلك» وإذا رأياك تتضجر من 
أشد إيذاء . 

وعلى كل حال فتحن نقول: ضرب الوالدين حرام قياسًا على التأفف منهماء 
فالعلة : الإيذاء. إِذَا الإيذاء موجود فى الضرب كوجوده فى التأفف فيكون حرام ؛ 
قياسًا عليه . 

وبعض آهل العلم يرئ أن تحريم الضرب ليس من باب الدلالة القياسية» بل من 
باب الأولوية ويقول: إن النص دل عليه نطقًا لا قياسا؛ لأن الشريعة إذا ذكرت 
الأدنى فهي تريد ما فوقهء كما قال النبي كَل : «خمس يقتلن في الحل والحرم: 
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»2*'9 فلو جاء أسد. أو نمر فهو 
يقتل من باب الأولى لا من باب القياس ؛ لأن التنبيه بالأدنى تنبيه على الأعلى ؛ 
ولهذا يخطى من قال : إن أهل الظاهر يجوزون أن تضرب أمك› ولايجوزون أن 


(18ه) رواه مسلم (۱۱۹۸) عن عائشة بنحوه. 


شرح الأصول من عله الأصول 





ونحن لا نقول ضرب الأم حرام بالقياس على التأفف. بل نقول: هو حرام 
لدخوله فى النص . 


كين يذ نت 


مثال ذلك: : أن يقال العلة في تحريم الربا في البرّ كونه مکيل ثم يقال يجري 
الربا في التفاح قياسًا على الب فهذا القياس غير صحيح. لأن العلة غير موجودة 
في الفرع إذ التفاح غير مكيل. 

© قوله: (مثاله أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا): 

فالعلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلاً . وهناك رأي آخر يقول: العلة هي كونه 
مطعوما . وهناك رأي ثالث وهو: : كونه مكيلاً مدخراء وهذا هو الصحيح؛ لأنك إذا 


تأملت وصف البر وجدته مكيلاً مدخراء وكون العلة هي الكيل» > هو المشهور من 
ملحب امام احم رحمه الله کا مو عند التاخرين ان العلة في رم الريا في ار 


كونه مكيلاً ومن ثم قال : يجري الربا في التفاح قياسا على البر. 

ه وقوله: (فهذا القياس غير صحيح): 

أي : هو قياس فاسد» وذلك عند من يقول إن العلة الكيل» فنقول: أنت الآن تقر 
بأن العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا > فكيف تقيس عليها التفاح؟ فإن هذا لا 
يصح؛ لأنه غير مكيل . 

فإن قال : إِذَا أقيس عليه البرتقال . 

قلنا: هذا نفس الشيء. 

فإن قال: أقيس عليه الأشنان . 

قلنا: هذا صحيح؛ لأنه مكيل . 


شرح الأصول من علم الأصول 





والأشنان معروف عندناء وهو شجر صغير» يببس ثم يدق من جنس الصابون 
الذي تغسل به الثياب» وهذا الأشنان يباع بالكيل . 

وعلى كل حال فهذا الرجل الذي قال : العلة في تحر الربا في البر كونه مكيلا 
ثم قال : يجري الربا في الأشنان قياسا على البر» فهذا قياس صحيح . 

وهذا رجل آخر يقول: «العلة في تحر الربا في البر كونه مكيلاً مدخرا» ثم أراد 
أن يقيس الأشنان عليه . نقول: هذا غير صحيح ؛ لأنه غير مدخر . 

والخلاصة : أن القياس يشترط خمسة شروط » وهي : 

أولاً: أن لا يصادم دليلاً أقوئ منه . 

ثانيًا: أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو إجماع . 

ثالنًا: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة . 

رابعا: أن تكون العلة مشتملة على وصف مناسب للحكم . 


خامسا: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل . 


تع يم نف 
o # . 5‏ 
اه ما د حت مسمس الب 1ك مسرن يول انار 


ه قوله: (الجلي : ما ثبتت ثبتت علته بنص أو إجماع): 
OS‏ اموي Gs‏ ل 
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واضح؛ لأن العلة غير المنصوصة ظنية فقد تكون هي العلة الباعثة على الحكم وقد لا 
تكون كذلك» لكن إذا تص الشارع على العلة ووجدنا شيئًا تثبت فيه هذه العلة صار 
القياس جليا . 

ثانيّا: إجماع العلماء على أن هذه هي العلة» فان إجماع العلماء على العلة 
يجعلها كا منصوص عليها؛ لأنه سبق لنا أن الإجماع حجة ودليل شرعي» فإذا أجمع 
العلماء على أن علة هذا الحكم كذاء صارت كالعلة التي نص عليها الشارع» وحيتئذ 
يكون القياس على الحكم المعلل بها جليا . 

والثالث: ما يقطع فيه. أي: يعلم علم اليقين أنه لا فرق بين الأصل والفرع ؛ 
ولهذا قال: (مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع) بأن يقول المستدل: لا فرق 
بين هذا وهذا قطعاء وستأتي - إن شاء الله تعالى ‏ لكن الكلام على أنه في الإجماع 
يفتك فيه تي الغارت تصورة الفقنية او [جراء القياسي أتايقال: لا فرق بين الال 
والفرع قطعا وهذا ب يعني : أننا قطعنا بنفي الفارق . 

ل 000 

مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف 

على المنع من الاستجمار بالروثة فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - إلى النبي ية بحجرين وروثة ليستنجي بهن» فأخذ 
الحجرين وألقى الرود ال ا 

© قوله:(مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النبجس 
قم ن a‏ بالروثة): 


الثالث» وإغماوجدروثة. فجاء با لخجرين والروثة» فأخذ النبي َة الحجرين» 


شرح الأصول من علم الأصول 


وألقئ الروثة وقال : «اثتتي بغيرها»””* » وقال: «هذا رکس ٥۲‏ ا 
رل و جانا تو بكاو يلع ا ولتم 
المسفوح نجس بنص القرآن قال تعالى: : قل لآ أجد في ما أوحي إليّ محرما على 
طاعم يطعمه إلا أن يكُون ميتة أو دما مسْفُوحا أو لحم خنزير قله رجس ‏ الاسام [Nto:‏ 
فاستجمر به حتى يبس المحل تماما فقام وتوضأء فهل استجماره صحيح؟ 
ج : لا؛ لأنه استجمر بنجس . إا العلة هنا منصوصة» فإلحاق الدم الجاف في 
عدم الاستجمار به بالروثة قياس جلي ؛ لأنه واضح . 
وقال النبي يِ: «إذا كعم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الشالث من أجل أن ذلك 
يحزنه) 97" . 
فالعلة هنا منصوصة» والحكم هو النهي عن التناجي . 
والعلة »من أجل أن ذلك يحزنه» فإذا جلس رجلان إلى ثالث وهما يعرفان اللغة 
الإنجليزية والشالث لا يعرف إلا العربية وبدءا يتكلمان فيكلم أحدهما الآخر 
بالإنجليزية» وكلما تكلما كلمة التفتا إلى الرجل الثالث فإن ذلك يحزنه . 
فإن قالا: نحن لم نتناج» بل نحن نتكلم بصوت مسموع. والنهي إثما هو عن 
التناجي 
نقول: قد بين النبي ية العلة في هذه المسألة وقال: «من أجل أن ذلك يحزنه» 
وهذابلا شك يحزنه . 
وبناء على ذلك : لو تناجئ اثنان في وجود ثالث ولكنه ما أهمه ذلك بل هو 
منشغل عنهما إما E‏ فهذا أي تناجيهما ‏ حينئذ 
تزء لأن العلة وهي الإحزان لم تتحقق» فإن حصل إحزان للمسلم بالتناجي 


. )٥٥ /١( رواه الدارقطني‎ )٥۲۰( 
. من حديث ابن مسعود‎ )۱٥۷( رواه البخاري‎ )٥۲۱( 
. ورواه مسلم (۲۱۸۲) عن ابن مسعود مرفوعا‎ )٤۸٥۱( رواه البخاري‎ )٥۲۲( 
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ورم ؛ لآن هذا من عمل الشيطان قال تعالى ue el‏ 
الّذِينَ آمنوا ولیس بضارهم شیا إلا يإذن الله وعَلَى الله فلتو كل المؤمنون & [اللجادلة:١٠]‏ 


فكل شيء يحزن المسلم فهومن الشيطان . 
+ ٭ ې 


ومثال ما ثبتت ثبتت علته بالإجماع: : نهى النبي ية أن يقضي القاضي وهو غضبانء 
اب a E I E O‏ لشوت 
علة الأصل بالإجماع» وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. 


« قوله: (ومثال علته بالإجماع» نهي النبي ية أن يقضي القاضي وهو 
غضبان): ظ 

ثبت أن النبي ب نهئ أن يقضي القاضي وهو غضبان””” ٠‏ والقاضي هو الذي 
يحكم بين الناس» فنهاه النبي ية أن يقضي وهو غضبان . 

والمراد بالغضب : الغضب الذي يمنعه من تصور القضية أو تنزيلها على الحكم 
الشرعي» فأما الغضب اليسير الذي لا يمنعه من تصور القضية ولا من تنزيلها على 
الحكم الشرعي فلا يدخل في النهي ؛ لأنه ثبت عن النبي بيا أنه غضب وقضى بين 
الزبير وبين رجل أنصاري"“ » والعلة فيما إذا كان الخاضب يتصور القضية» 
ويستطيع أن ينزلها على الحكم الشرعي» فإذا كان الغضب يسيراًء فالعلة منتفيةء 
فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان هو من قبيل القياس الجلي لثبوت 
علة الأصل بالإجماع ‏ وهو تشويش الفكر وانشغال القلب» فمثلاً لو أن إنسانًا غير 
غضبان لكنه حاقن يدافع الخبث ‏ والحاقن هو الذي حصره البول ‏ فجاءه رجلان 
ليقضي بينهما ‏ وهو حاقن جدا لا يستطيع تصور القضية ولا استيعابها! ! 


7 )رواه البخاري (1۷۳۹) ومسلم (۱۷۱۷) عن أبي بكرة رضي اللَّهِ عنه . 
(5 07 )رواه البخاري (۲۲۳۱) ومسلم (۲۳۵۷) عن عبد اللّه بن الزبير. 
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نقول: لا يجوز القضاء حيتئذ؛ لأن الحقن موجب للتشويش وعدم تصور 
القضية؛ ولهذا قال النبي ي : «لاصلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 
الأخبغان»*"*. 


ولو جاء رجلان إلى القاضي ‏ وال جو بارد جد وهو لا يستطيع الفصل في القضية 
لشعوره بالرد وقد طلب منهما أن يمهلاه قليلاً وأن ينتظرا حتى يتحسن حاله» 
ولكنهما أييّا وأصراً على أن يقضي بينهماء فهل يقضي آم لا؟ الجواب : لا يقضي ؛ 
لأنه منشغل الفكر ولا يمكنه تصور القضية» فقد يحكم بسرعة» فيقضي لغير صاحب 
الحق. 

فهذهالعلة : نقول : إنها ثبتت ثبتت بالإجماع؛ لأن الرسول ية لم ينص عليها لكن 
العلماء مجمعون على أن العلة هي تشويش الفكر وانشغال القلب . 

يد فك 

ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم إتلاف 
مال اليتيم باللّبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. 

فهذا رجل ولي مال ينيم وقد توعد الله الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلما فقال : 
ل إن الذي يَأكلُون أَمَوَالَ اليتامئ ظَلْما نما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا #4 
[النساء: ٠‏ لكن هذا الرجل قال : لن آكل منه» وإنما سأشتري به ثياب الصيف 
والشتاء» وآکل من مالي . قلنا : هذا لا يجوز. 

فإذا قال : إن الله توعد الآكلين فقط . 


(675) رواه مسلم )٥٦٠(‏ عن عائشة . 


شرح الأصول من علم الأصول 


قلنا: هذا أشد! بل لو أردت أن توقد النار فى مالك» لمنعناك» فكيف يمال 
اليتيم؟! 

ذا هذا يقطع فيه بنفي الفارق ؛ لابه لمكن لای عاق رر م يفول أن فرق 
بين إتلاف مال اليتيم بأكله أو شراء الثياب به . 

. ل 0007 


۲ - والخفي: ماثبتت ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل 
والفرع. 





e : أي‎ 

« وقوله: (ولم يقطع فيه بنفي الفارق): 

ولو قلنا: الخفي ما سوئ الجلي لصح لكن العادة أو الأولى أن تكون التعريفات 
ينبغي أن تكون بأمور ثبوتية لا سلبية. 
ش * د د 

مثاله: قياس الأشنان على البرَ فى تحريم الربا بجامع الكيل» فإن التعليل 
بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع» ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع؛ 
إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشتان. 

قد مر علينا كشيرا أن العلماء ‏ رحمهم الله اختلفوا في علة جريان الربا في 
الأصناف الستة : 

فبعض العلماء قال : إن العلّة الكيل» فأجرئ الربا في كل ما كان مكيلاً» وهذا 
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هو المشهور من مذهب الإمام أحمد» لكن هذه العلة لم تبت الم رت 
بالإجماع . کک 

وبعض العلماء يقول بأن العلة : الطّعم دون الكيل» اتتمامًا بالشافعي» ولهذا 
فالشافعية يرون جريان الربا في البرتقال والتفاح وما أشبههما لأنها مطعومة . 

وكذلك فهذه العلة لا يقطع فيها بنفي الفارق ؛ إذ من الجائز أن يقول قائل : ليست 
العلة الكيل» بل العلة : الطعم» كما قال بذلك الشافعي . 

وحينئذ نسمي هذا القياس خفيا؛ لأن العلة لم ينص عليها بل هي مستنبطة ولم 
يقطع فيها بنفي الفارق . 

وعد الو من الفتاس يهو الذي کر ه الظاهرية» وقالوا: إن القياس نوع من 
الشرك؛ لأنك أثبت حكما بنفسك» والله عز وجل يقول : ل وقد قصل لكم ما حرم 
علَيِكُم 4 [الانعام:114] ويقول : 99 وتَزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء چ [النحل :۸۹] فلذلك 
يقولون : فلا حاجة للقياس . 

ولكن مع هذه الاستدلالات القرآنية» فقولهم بنع القياس ضعيف جداء بل إنهم 
أحيانًا يتناقضون» ويثبتون الأحكام بالقياس في بعض المسائل . 





قياس الشبه: 

ومن القياس ما يسمي: ب (قياس الشبه) وهو أن يتردد فرع بين أصلين 
مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. 

وهنا نوع آخر من القياس» واسمه: قياس الشبه”"* » وقصلناه عن الأول؛ لأن 


(o٦)‏ راجع لقياس الشبه: «اللمع» (ص )٠١١- ١‏ و «إرشاد الفحول» (ص۳۷۲) و«المسودة في 
أصول الفقه» ( ص ١٣‏ ۳۳۔٣‏ ۳۳) و«المدخل» ( ص۹٣‏ ۳۳) لابن بدران» و«الإحكام» (۷/ )18١‏ 





شرح الأصول من علم الأصول 
الأول قياس علة لكن إما أن تكون العلَّهٌ منصوصة أو مجمعا عليها أو يقطع فيها بنفي 
فهنا أصلان يكن أن يقاس عليهماء وعندنا فرع نريد أن نقيسه»ء فعلي أي 
قال العلماء: يلحق بأكثرهما شبها به» فيقاس عليه» وهذا الحكم وهو قياس 
الشبه ‏ ضعيف » لكن مع ذلك هو أقرب للعدل؛ فإذا تردد فرع بين أصلين فإما أن 
تنفي عنه حكم الأصلين وتمنع القياس فيه» وإما أن تثبت القياس فيه» والعدل: أنك 
إذا أثبت فيه القياس أن تلحقه بأكثرهما شبها . 
مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قبياسا على الحر أو لا يملك قياسًا على 
البهيمة؟ 
إذا نظرنا إلى هذين الأصلين ال حر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما! فمن 
و و و 
حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحرء ومن حيث إنه يباع 
0 و 
ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه 
البهيمة! وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالى أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها! 
وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه 
يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. 
ه قوله: (مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسًا على الحر أو لا يملك 
قياس على البهيمة): 
وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» /١(‏ ۲۹۸) : (وقياس الشبه : أن يتجاذب الحادثة أصلان : 
حاظر ومبيح» ولكل واحد من الأصلين أوصاف» فتلحق الحادثة بأكثر الأصلين أوصافا شبها 
بها): 
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س: هل العبد يَملك ‏ إذا ملك ا ا 
مكلف يؤمر وينهى» أو يلحق بالبهيمة؛ لأنه باع ويشترى وينادى عليه في 
الأسواق: من يشتري هذا الرجل؟ 

e‏ : ننظر هل يلك أو لا يملك» فإذا قال قائل: هذا امال ساقط من أصلهء ولا 

جني ادل ب لان النص قد جاء با لحكم في هذه المسألة فقال النبي 385 : : من باع 
بن ل مال شما بائعه إلا أن د يشترط البتاع)(*) فقال: «عبد له مال» فهذا يدل علئ 
أنه يلك لأن اللام للتمليك 

قال الآخرون: هذا الذي استنبطتموه معارض بقوله في نفس الحديث : «فماله 
بائع» فهذا دليل على أن العبد لا بيلك لان الرسول لاء قال : «ماله للبائع» ولو كان 
يلك لكان ماله له لا للبائع . 

فلهذا اختلف العلماء : هل العبد بيلك بالتمليك أو لا يلك ؛ لأن النص ليس بيتا 
لكل أحد» ولهذا قا لامر قر ماروالا اكوا في يلراه الالرا؟ ارج ايك 
الدليل النظري» وهو القياس» فصح التمثيل بهذا؛ لان أول الحديث يعارض آخره» 
ا ا ل وو O‏ 
«فماله»؟ قالوا: نحملها علي الاختصاص كما تقول: «السرج للفرس»»؛ والفرس لا 
يملك. وتقول: هذا فراش السيارة» والسيارة لاتملك» ومع ذلك أضفته 
إليهاء فاللام في قوله «فماله» للاختصاص وليست للتمليك . 

وعلى كل حال فالنص لا يفصل بين المختلفين على وجه قاطع» ولهذا عدلوا إلى 
القياس وهو الدليل النظري . ْ 

ه وقوله: (إذا نظرنا إلى هذين الأصلين: ا حر والبهيمة» وجدنا أن العبد 
متردد بينهما فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه ال حر 


.)١957( ومسلم‎ )775٠0( تقدم وهو متفق عليه من حديث ابن عمر : رواه البخاري‎ (sk) 
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ومن حديث إنه يباع ويرهن يوقف ويوهب ويورث ولا يودع» يضمن بالقيمة 
ويتصرف فيه يشبه البهيمة): 

فالحر لا يباع والعبد يباع» والحر لا يرهن والعبد يرهن» والحر لا يوقف والعبد 
يوقف» والحر لا يوهب والعبد يوهب» وال حر لا يورث؛» وإنما يورث ماله والعبد 
يورث بذاته» والحر يرث» والعبد لايرث» والحر يضمن بالدية» والعبد يضمن 
بالقيمة . 

فلو قتلت عبد كاتبًا شجاعًا عاكًا وكانت قيمته مليون ريال» فيلزم دفعهاء ودية 
الحر مائة ألف تقريباء لكن قلنا أن دية العبد مليون؛ لأن العبد يضمن بالقيمة» والحر 
إنما يضمن بالدية» والدية معلومة محدودة. 

ولو قتلت عبد أعمئ أصم أبكم مريضا كبير السن لا يقدر على شيء» فهذا لا 
قيمة له ولا يساوي شيئًا فمثل هذا لا د يشتريه أحد إلا ليتقرب إلى الله تعالى بعتقه» 
ولكن ا حر يضمن بالدية . 

ولهذا يتساوي الحر الشجاع العالم الفاهم باحر الصغير الذي في المهد. فكلاهما 
سواء في الدية . 

والعبد يتصرف فيه والحر لا يتصرف فيه» فلو أراد الإنسان أن يؤجر ابنه ما أمكنه 
ذلك» لكن لو أراد أن يؤجر عبده أمكنه ذلك . 

ه وقوله: (وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحة 
بها): 

فنحن لما قارنا الأوصاف التي يجتمع فيها العبد مع الحر أو مع البهيمة وجدنا أن 
من حيث التصرف المالي يشبه البهيمة» أما من حيث تكليفات العبادة فهو يشبه الحر. 
لكن من حيث التصرف الالي فهو يشبه البهيمة أكثر فالحقناه بهاء فقلنا: إن العبد ل 
يهلك» ولهذا لو أنك ملكته مائة ريال لذهبت إلى سيده مباشرة» يعني كأنك ملكت 
سيده تمامّاء حت لو أراد العبد أن يمتنع ما أمكنه . ۰ 
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n. ااا ااا‎ En. لمات با‎ “E. ا‎ En. E. ا ا‎ E. “u. n. n, WEN, “umn, E. n. ا‎ ER I, ا ا ما‎ HI. WR. “n. ا ا‎ “u. اا‎ “a. “n. “n. Rn. “E, ا‎ “E. “Nh, “n. E. “Ey 


وبعض العلماء يرئ أنه يلك بالتمليك ويقول: إننا نلحقه بالحرء وبعض العلماء 
يفرق بين أن يملكه سيده أو أجنبي فيقول: إن ملكه سيده ملك » وإن ملكه أجنبي 
فملكه لسيده. 

ووجه الفرق عند هؤلاء أنه إذا ملكه سيده فان سيده قد رضي بان يخرج هذا المال 
من ملكه» والأصل أن الإنسان إذا أخرج شيئًا من ملكه لا يعود فيه لأن العائد في 
هبته كالكلب» كما جاء عن النبي ز۷“ 1 
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قياس العكس: 

ومن القياس ما يسمى ب (قياس العكس) وهو: إثبات نقيض حكم الأصل 
الصور «الفوتوغرافية» : عكسا . 

فقياس العكس : أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل”*” ولهذا قال: (ومن 

يعني : دبعت نس فی و TT‏ اا 
حراماء وإذا كان الأصل حراما صار الفرع حلالاً؛ لأنه إذا كان الأصل حلالاً والفرع 
حلالاً فهذا قياس أصلء لكن إذا ثبت للفرع نقيض حكم الأصل فهذا هو الذي 
070) يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في 

قيئه» رواه البخاري )۲٤٤۹(‏ ومسلم .)١575(‏ 


(017) راجع ما كتبه ابن القيم عن قياس العكس في «إعلام الموقعين» (۱/ .)١99 217٠‏ 
وانظر «مجموع الفتاوئ»(١2)0500-0605/5,‏ (59/ ٠١6‏ ) و«الإحكام)» (۲۰۱/۳) 
للآمدي. 
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يسمئ قياس العكس . 
e‏ وقوله: (لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه): 
يعني لأنه يوجد نقيض علة حكم الأصل» فإذا كانت العلة الموجودة في الفرع 
نقيض علة حكم الأصل وجب أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل ؛ لأن الحكم 
يدور مع علته» فهذا سماه العلماء بقياس العكس اتباعا للسنة الواردة عن النبي كلاف 
وهو ليس بمطرد اطرادًا كاملاً» لكنه وردت به السنة فأثبوته 
¥ ¥ * 


ومثلوا لذلك بقوله كياة: «وفي بضع أحدكم صدة قة» قالوا: يا رسول الله أيأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». 


ه قوله : (مثلوا لذلك بقوله عل : في بضع أحدكم صَدَقَة قَ)): 

يعني أن الرجل إذا جامع زوجته فله بذلك صدقة» قالوا: يا رسول الله» أيأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! يعنى كيف يأتى الإنسان شهوته ويكون له أجر 
في ذلك؟ لأنه أتى شهوته بمقتضئ الطبيعة» فكيف يكون له أجر؟ فقال النبي كلا : 
«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له 
جر" » فهذا قياس عكسي ؛ فالرسول وَل بين أن مقتضئ الطبيعة أن هذا الرجل 
الذي أتته الشهوة لا بد أن يضعها في شيء فإما أن يضعها في الحلال وإما أن يضعها 
في الحرام. فإن وضعهافي الحرام كان عليه وزرء وإذا وضعها في الحلال كان له 
أجرء يعني على عكس الأول» فقال ي4 : «أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه 
وزر؟» الجواب : نعم» قال : #كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر؛ لأنه 
استغنى بهذا الحلال عن الحرام» والوسائل لها أحكام المقاصد. 


(؟8) رواه مسلم )٠٠١5(‏ عن أبي ذر. 
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ويقاس على ذلك ما أشبهه» فمن أكل طعامًا حلالاً» قلنا 52 لأنك لو 
أكلك :ظعاما خر اما كان عليك وزر: 

وكذلك اللباس وغيره. 

فكل مباح يستغني به الإنسان عن الحرام فله فيه أجرء لأنه لو وضع هذا الشيء 
الذي تتطلبه حاجته في حرام كان عليه وزر» فكذلك إذا وضعه في حلال كان له 
جز 

س: فإن قال قائل: هذا الرجل إذا نوى بإتيان أهله الكفاف عن الحرام فثبوت 
الأجر له ظاهر لأنه أراد درء المفاسد بالمصالح» لكن إذا أتى أهله لمجرد الشهوة, 
فهل نقول: إن استغناءه بهذا عن الحرام - وإن لم يقصده ‏ يكتب له الأجر؟ 

ج: نقول: هذا ظاهر الحديث ؛ لأن الصحابة قالوا ليا ES‏ 
يقل الرسول: نعم له أجر إذا نوئ بها الانكفاف عن الحرام» بل قال : «أرأيتم لو 
وضعها في ال حرام أكان عليه وزنٌ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». 

مع أن لقائل أن يقول: إنه إذا لم ينو إلا مجرد الشهوة؛ فإنه لا يكتب له الأجر؛ 
لأن قول الرسول اة : «أرأيتم لو وضعها في الحرام»”"“ يدل على أن هذا الرجل قد 
ألجأته الطبيعة إلى أن يضع هذه الشهوة في شيء» وأمامه الآن أمران: حلال وحرام» 
فإذا عدل عن الحرام إلى الحلال كان ذلك بنية . فلو أن قائلاً قال ذلك لكان هذا 
أجرئ على القواعد لقول النبى ية : «إنّما الأعمال بالنيات وإِنّما لكل امرئ ما 
نوى 276 وهذا لم ينو به إلا مجرد الشهوة» لكن مع ذلك ما تحرو على هذا أي : لا 
رو أ كنول إنة لا بده تة بل تقول تطلق ما أظلعة ال مرل كلو وا ليد 
لله» هذا من فضل اللهء فنقول: دع الإنسان يأتي أهله وهو لا يفكر إطلاقًا بأن يضع 
هذه الشهوة في حرام» ونقول له: لك أجر. 


)٥۳۰(‏ رواه مسلم )٠١٠١5(‏ عن أبي ذر. 
)٥۳۱(‏ رواه البخاري (۱) ومسلم )١901(‏ عن عمر 
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بل إننا نتقول: إن مجرد تنعم الإنسان بالنعم التي أنعم الله بها عليه له في ذلا 
أجر؛ لأن الله يحب ذلك» أي : يحب من عبده أن يتنعم بنعمه التي أباحها ل 
فيكون الإنسان قد أت شيئًا محبوبا عند الله يثيبه الله عليه » وإذا كان الإنسان من ب 
آدم من الكرماء وكان يرغب أن ينتفع الناس بكرمه فما بالك بأكرم الأكرمين ٠‏ 
وجل؟! فهو يحب أن يتنعم الناس بنعمه» ويحب أن تؤتي رخصه فمجرد 
الإنسان يتمتع بنعم الله فهو يثاب على ذلك لا سيما إذا كان يستغني به عن الحرام ' 
سهولة الحرام عليه 

* ا 

فأثبت النبي ية للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الو 
الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه» أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حا 
كما أن في ١‏ لأصل وزرا لأنه وطء حرام. 

« قوله: (فأثبت ت النبي تكد للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل و 
الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه): 

وعلة حكم الأصل أنه حرام فيأئم عليه» لأنه زنا. 

فإن قيل: قياس العكس فهو على غير القياس لغة واصطلاحاء ففي اللذة 
المساواة» وفي الاصطلاح: تسوية فرع بأصل لعلة جامعة» وهذا نقيض ح 
الأصل» فكيف يسمى قياسًا؟ 

قلنا: قياس العكس ليس قياسًا مطلقاء وهو قياس صحيح. والرسول 
استعمله لكنه لا يدخل في القياس عند الإطلاق» فليس قياسا مطلقا بل هو كاس. 
«قياس العكس» . 

والحقيقة أن باب القياس باب خطر؛ لأنه يحدث فيه خطأ كثير بين آهل العا 
فتجد من الناس من يقيس مسألة على أخرئ مع ثبوت الفرق بينهما. وتجد بع 
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الناس ينكر القياس ولا يثبته إطلاقاء وبعضهم يثبته في موضع وينفيه في موضع 
آخر . وعلئ كل حال فالقياس مهم» وينبغي للإنسان أن يكرس جهوده فيه؛ وقد 


3 


ش شرح الأصول من علم الأصو 





التعارض لغة: التقابل والتمانع. 
واصطلاحًا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 


هذا الباب الذي نحن بصدده ليس أقل أهمية من باب القياسء لأنه مهم جا 
حيث إن الإنسان قد يظن أن في كتاب الله أو سنة رسوله يك ما يكون متعارف 
متناقضا مع أن الله يقول : ألا يعَدبرُون القرآن ولو کان من عند غير اله لَوَجَدوا ف 
اختلافا كثيرا 4 النساء :۲ فحث على التدبر» وبين أنه بالتدبر لا يمكن أن يقع خلاة 
ادا والخلاف الذي يقع بين الآيات في الظاهر نتيجة لقصور الإنسان في علمهء أ 
لقصور في فهمهء أو تفريطه في عدم التدبر ا إذا اج ال وا رام فو 
لا يمكن أن يوجد في كتاب الله أو سنة رسول الله کا تعارض أبداء ولكن يوج 
التعاررض لأحد هذه الأمور الثلاثة : 

0 ا 

و(الثاني): القصور في الفهم . 

و(الثالث): التقصير في التدبر . 

ه قوله: (التعارض لغة: التقابل والتمانع): 

بحيث يتقابل دليلان ويمنع أحدّهما ورود مدلول الآخرء فيسمئ هذا تعارضا 
لأن كل واحد منهما عرض للآخر بحيث لا يمكن أن ينفذ الآخر . فا 
واللخة فى الاب اعم a‏ فمثلاً لو جاءت سيارة من اليمين وأخر 
تمشي قصدا ثم التقيا في آخر نقطة سمي هذا تعارضًا؛ لأن كل واحدة ستم 
الآخحرى . 
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ه وقوله: (واصطلاحًا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر): 

وفي الاصطلاح : (تقابل الدليلين) سواء أكانا من الكتاب أو من السنة أو من 
الإجماع أو من القياس» ولكن الغالب أن المراد بهما أي : بالدليلين ما كان من 
الكتاب أو من السنة . 

AYET 

س: هل المقصود أنه يخالفه مخالفة تامة أم المقصود نوع مخالفة؟! 

چ المراد: نوع مخالفة» وإن لم تكن تامة» فإذا دن لن وع ا 
المخالفة أو التخالف فهما متعارضان . 


القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات: 
« قوله: (القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين): 
أي يكون التعارض بين دليلين عامين» يعني : كل واحد منهما عام ويكون 


0 0 


و 5 
١‏ - أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر 
مثال ذلك: قوله تعالى لنبيه يوَكِلِ: < وَإنّك لَتَهّدي إلى صراط مستقيم4 
[الشورئ: ؟15] . وقوله: إنّك لا تهدي من أحببت 4 [القصص:01] والجمع بينهما أن 
الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول كيا. 


ظ شرح الأصول من علم الأصو 


والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكه 
الرسول َه ولا غيره. 


ه قوله: (يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض 
الآخر فيها فيجب الجمع): 

هذه هي الحال الأولئ : إذا أمكن الجمع بينهما وجب الجمع ؛ لأن الجمع بينهم 
يقتضي إعمال الدليلين جميعاء وتقديم أحدهما يقتضي إبطال الآخر» ومتئ أمكر 
العمل بالدليل كان هو الواجب؛ لأن إسقاط الآخر وطرحه مع أنه من الأدلة أم 
ليس بالهين! ! وعلى هذا فنقول: إذا أمكن الجمع بينهما وجب الجمع . 

وهنا تختلف أفهام العلماء في الجمع : 

فتجد بعض العلماء يجمع بين الدليلين بكل سهولة» وبكل وضوح» وتجد بعض 
العلماء لا يتتمكن من الدمع» وتجد آخرين من أهل العلم يجمعون بين النصوص 
ولكن على وجه مستّكرهِ بعيد» وذلك بحسب ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى الإنسا 
من الفهم والعلم . 

ه وقوله: (مثال ذلك قوله تعالى لنبيه يَكِلِ: ط وإِنّك لتهدي إلى صرا 

العموم هنا محذوف. أي : وإنك لتهدي الناس إلى صراط مستقيم . وهذا عام . 

« وقوله: (8 إِنَّك لا تهدي من أحببت 4): 

ومن لا تحب من باب أولئ ألا تهديه ؛ فإذا كنت لا تهدي من أحببت فغيره م 
باب أولى . 

فظاهر هاتين الآيتين : التعارض؛ لأن الأولى قبت الهداية والشانية تنفيها 
وكلاهما من كلام الله» وكلام الله تعالى لا يتناقض . 
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ه وقوله: (والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة): 

والآية الأولئ 7 ل وإنك لتهدي ى صراط مستقيم 4 أي: لتدل إلى صراط 
مستقيم . وهذا ثابت للبي ميد فإنه حه كان يبين للناس ويهديهم إلى صراط مستقيم . 

ه وقوله: (الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول ك): 

وثابتة أيضا لخلفائه وذلك بالعلم فهم يهدون الناس كما قال تعالى : # وجعلنا 
منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 4 [السجدة 0 

٠‏ وقوله: (والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل): 

أي قوله تعالئ : « إِنّكَ لا تهذي من أحببت ‏ ليس المعنى أنك لا تدله على الحق » 
بل المعنئ : لا توقّقه العمل بالحق» وهذه منفية عن الرسول ية وعن غيره إلا الله 
فلا يمكن آحدا أن يوق أحدا للعمل بالحق حتئ الرسول ية ولهذا كان َة حريصا 
جد أن يختم لعمّه أبي طالب بالخاتقة الحسنى» فكان يقول ء:د موته : «قل: لا إله إلا 
الله كلمة أحاج لك بها عند الله»""“ ولكن الشقاوة قد أدركته ‏ والعياذ بالله ‏ فلم 
يقل لا إله إلا الله ٠‏ 

إِذا لا تعارض بين الآيتين ؛ لأن (الأولى) التى فيها إثبات الهداية للرسول ية يراد 
بها: «هداية الدلالة». (والثانية): يراد بها «هداية التوفيق» فانفكت الجهة»ء وإذا 
انفكت الجهة فلا تعارض . 

وهذا كما يكون في الادلة يكون أيضا في الأحكام» ولهذا كان القول الراجح 
صحة الصلاة في الأرض المغصوية» وذلك لانفكاك الجهة ال ل 
محرم لا من أجل الصلاة» ولكن من أجل الاستيلاء على حق الغير» والصلاة 
ليست محرمة في الأرض المغصوبة ولكن المحرم في الأرض المغصوبة هو الاستيلاء 
عليها حتى وإن لم يصل» فانفكت الجهة» فصحت الصلاة . 


(err)‏ رول لای 99 عو نديد بن ا لاعن ابه لبان خرن 
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؟ - فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ» فيعمل به دون الأول. 

ومثال ذلك قوله تعالى في الصيام: « فمن تطوع خيرا فهو خير لَه وأن تصومو 
خير كم إن كنتم تعلمون 4 «البقرة:0184]. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعا 
والصيام نمع تزجيح الصيام: وقوله تعالى: لإ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومر 
كان مريضا أو على سفر فعدة من أَيّام أخْرَ)) [البقرة :6 تفيد تعسيين الصيام أداء في فو 
حق غير المريض والمسافر» وقضاء في حقهماء لكنها متأخرة عن الأولى فتكور 
ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحير 


وغيرهما. 
« قوله: (فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ» فيعمل به دور 
الأول): 


ا و والمحاجر تابخ رن المعلوم أنه ا 
البديخ كان اض الوح غير قات ونا كان عير ا رتاوم ا د 
نقول: إذا لم يكن الجمع فإن علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ . وإذا کان ناسخا كان 
الأول غير قائم . 

ولكن هذه المسألة أفرط فيها بعض الناس حتى كان يسهل عليه أن يقول: «هذ 
منسوخ» ولهذا تجد بعض الناس كلما مرت آية فيها معاملة الكفار بغير قتال ‏ قال : 
«هذه منسوخة بالقتال» أي بآية السيف ‏ دون أن ينظر إلى الجمع بين آية السيف وهل, 
الآية» يعني : قد تكون هذه الآيات منزلة على حال دون حال . 

وعلئ كل حال فهذه المسألة وهي أنه إذا لم يكن الجمع فالمتأخر ناسخ ‏ أقول : إر 
بعض العلماء ‏ رحمهم الله أفرط فيها حتى جعل كثيرا من الأدلة منسوخة مع أذ 
المنسوخ لا يتجاوز عشرة أحكام . 
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ه وقوله: (مثال ذلك قوله تعالى في الصيام [ فمن تطرّع خيرا فهو خير لَه ون 
تصوموا خير لَكُم 4): 

هذه الآية في قوله تعالى : لیا يھا الین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
اين من قبلكم لَعلّكُم تقون [ابقر: :18] وقوله : فمن تطوع حيرا فهو حَير لهُ وآن 
تصوموا حير گم 4 إذَا الخير في هذا وهذاء لكن الصوم أفضل» وهذا يقتضي 
التخيير بين الصيام والإطعام» ولهذا قال: هذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام 
والصيام مع ترجيح الصيام . 

ه وقوله: (فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام): 

وقد أتى ترجيح الصيام من قوله: ون تصوموا خير كم لأن المعنى : 
وصومكم خير لكم . 

ه قوله : ([ فمن شهد منكم الشهر فَليصمَه ومن کان مريضا أو على سفَر فده من 
يام أخر » تفيد تعيين الصيام أداءً في حق غير المريض والمسافر» وقضاءً في حقهماء 
لكنها متأخرة عن الأولى» فتكون ناسحة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن 
الأكوع الثابت في «الصحيحين» وغيرهما): 

والآيات التي بعدها وهي قوله تعالى : ه شهر رمضات الذي أنزل فيه القرآن هدى 
لاس وبينات من الهدئ والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من ايام أخَر 4 . ٠»‏ فهذه الآية تدل على تعين الصيام» والآية الأولى تدل 
على التخيير» فكيف نجمع بينهما؟ 

نقول: الجمع بينهما متعذر؛ ؛ ولكن الثانية ناسخة» ويدل على ذلك حديث سلمة 
بن الأكوع : أنه كان أول ما رض الصيام أن من شاء صام ومن شاء افتدیٰ حتی نزل 
قوله تعالى : ل[ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
يام أخْر4 فأوجب الله الصيام» وعلى هذا فيكون الجمع بين الآيتين : أن الثانية 


ناسخة . 
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ومن ذلك قوله تعالئ في سورة الأنفال : إن يكن مَنکم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين وإن ن يكن سكم مان يلوا أا من الذين كفروا باهم فوم لأ يفقهون) 
[الانفال 6 ثم قال بعدها. : « الآن حَقف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعا إن يكن سكم 
مَاَة صابرة يغابوا مائتين وإن ¿ یکن مَنکم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله واللّه مع 
الصابرين » [الأنفال: 55] . 
لكن آيات القتال قد يقال إنها خاصة . 
* نذا تنا 


و ب ودام 
۳ فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. 
مثال ذلك: قوله يَكِ: «من مس ذكره فليتوضاً». وسئل يل عن الرجل يمسر 
ذكره أعليه الوضوء؟ قال: «لا. إنما هو بضعة منك». 
و۶ ي 9 00 ت 
فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرئًاء ومصحّحوه أكثر ولأنه ناقل عر 
الأصل ففيه زيادة علم. 
ww‏ و 
ه قوله: (فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح): 
فإن لم يعلم التاريخ فإنه يعمل بالراجح وإن كان هناك مرجح . 
ه وقوله: (مثال ذلك قوله يَلَِهِ: «من مس ذكره فليتوضاً» وسئل لله عر 
الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال: «لاء إنما هو بضعة منك»): 
إا عندنا حديثان : (الحديث الأول): «من مس ذكره فليتوضاً» © فقوله: « 
(88)رواه أصحاب السنن وغيرهم عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنهاء وقد توسعت في 
تخريجه والكلام عليه في «القواعد النورانية الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية/ ط: مك بة 
الرشند: 


وانظر «إعلام العالم» لابن الجوزي» و«الناسخ والمنسوخ في الأحاديث» لابن المظفر و«ناسخ 
الحديث ومنسوخه» لابن شاهين» و«الاعتبار» للحازمي . 
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مس هذا عام . وقوله : «فليتوضا» اللام للأمر والأصل في الأمر: الوجوب . 
و(الثاني): أن النبي اة سئل عن الرجل يمس ذكره: هل عليه الوضوء؟ قال 
«لا) يعني : ليس عليه الوضوء (إنما هو بضعة منك2””*6. فهل يمكن الجمع؟ 
ج : : أما على حسب ما قال المؤلف هنا فلا يمكن الجمع» وإذا لم يمكن الجمع عملنا 
بالراجح . والراجح (الأول) وهو قوله : : امن مس ذكره فليتوضأ» لوجوه أربعة : 


(لأنه أحوط): 
لأنك لو توضأت من مس الذكر لم يقل أحد إنك أخطأت» ولو لم تتوضأً لقال 
بعض الناس : «إنك أخطأت». وصلاتك غير صحيحة» . فيكون الوضوء أحوط › 
وما كان أحوط فهو أولى لقول النبي يكلك : «ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه» وقوله: «دع ما يريبك إلا ما لا يريبك»"" . 


(ولأنه أكثر طرقًا): 
ومعلوم أن تعدد الطرق تستلزم أن يكون أقوئ من الآخر مما لم تتعدد طرقة . 
(ومصححوه اکٹ 


وإذا كان المصححون له أكثر كان ذلك دليلاً على أنه أقوئ لكثرة المصححين . 
(ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم): ۰ 
وهذا أيضا من أسباب الترجيح» فيرجح الناقل عن الأصل على غيره؛ لأن معه 
زيادة علم» فقوله في الحديث «من مس ذكره فليتوضأ»""*» وقوله في الحديث 
)٥۳ 4(‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث قيس بن طلق عن أبيه » وانظر المصادر المذكورة 
في الحديث السابق . 
(6 7ه ) رواه البخاري )٥۲(‏ ومسلم )١15419(‏ عن النعمان بن بشير 


(85ه) رواه الترمذي )55١4(‏ وقال: حسن صحيح وصححه الشيخ الا لباني في «صحيح الجامع» 
(ففضضن .(FTVA‏ 


.)٥۳۳( تقدم برقم‎ )٥۳۷( 
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الآخر «لاء إنما هو بضعة منك)2©”5 أيهما موافق للأصل؟ الثاني» والأول ناقل عن 
هذا الأصل ؛ لأن الأصل عدم الوجوب» کون الذال علي الويجدوق نافلا عد 
الأصل ١‏ والناقل عن الأصل معه زيادة علم ؛ لأن الأول مبق على الأصل كأنه لم 
يعلم بالناقل . 

ومثال ذلك في الأمور المحسوسة : إن جاءك رجل فقال: «قدم زيد» وجاءك آخر 
فقال :الم يقندم»! فالثاتي باق على صل والأاصل عدم القدوع» والأول ناكل عن 
الأصل . إا مع الأول زيادة علمء والثاني لم يعلم الواقع 

ولهذا رتبوا على هذه المسألة قاعدة وهي : أن المثبت مقدّم على النافي . 

فصار ترجيح قوله َي : «من مس ذكره فليتوضا» من أربعة وجوه؛ وهي : 
أحوط» وأكثر طرقاء ومصححوه أكثر» وناقل عن الأصل . 

ولكن بعض العلماء يقول : «إن الجمع ممكن»» فيكون من القسم الأول. وقالوا: 
الإن الترجيح متعدّر»؛ لأن النبي ية علّل في الحديث الثاني بعلة لا يمكن رفعهاء 
وهي قوله : «إنما هو بضعة منك» فهذه علّة لا يمكن أن تزول» فإذا ثبت الحكم لعلة لا 
تزول لا يمكن رفعه؛ لأنه يستلزم تكذيب هذه العلة مع أنها ثابتة ‏ فهو بضعة منك ‏ 
فكما أنك لو لمست آذتك أو لمست فخذك أو لمست قدمك لم ينتتقض الوضوء لأن 
ذلك بضعة منك فكذلك إذا لمست عضوك. فما علّل بعلة موجودة لا يمكن انتقالها 
فإنه لا يمكن أن ينسخ الحكم المعلق بهذه العلة؛ لأنه يلزم تكرير تعليل الحكم بهذه 
العلة مع قيامهاء وهذا شيء مستحيل» ولهذا قالوا إنه يجب الجمع . 

واختلفوا في الجمع على طريقين : 

الطريق الأول: أن يحمل الأمرفي قوله: «فليتوضا» على الاستحباب» والأوامر 
التي للاستحباب كثيرة ليس هذا أولها. 
)٥۳۸(‏ تقدم برقم (2)075 وهو حديث ضعيف كما بينته في تخريجي وتحقيقي لكتاب شيخ 

الإسلام ابن تيمية «القواعد الفقهية النورانية» ط/ م الرشد. 
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الطريق الثاني: أن يحمل قوله : «فليتوضاً» على ما إذا مسّه لشهوة» قالوا : وهذا 
الحمل يومئ إليه قوله: : «إنما هو بضعة منك» لأنك إذا مسست ذكرك على أنه بضعة 
منك كما تمس سائر الأعضاء ء لا يحصل بذلك شهوة» وإذا مسسته لشهوة فارق بقية 
الأعضاء وصار مسك إياه لمعنئ يختص به» وهو معنى قد يكون مقتضيًا للحدث» فقد 
يحدث الإنسان مع الشهوة ومن بحست لا يشير فلما كان هذا مظنة الحدث صار حدثا 
كما قلنا في النوم إنه مظنة الحدث فصار حدثًاء وعلى هذا فنقول : لا حاجة للترجيح › 
أو لا يكن الترجيح في هذين الحديثين وسبب امتناع الترجيح قولنا بان الثاني منهم' 
عَلّل بعلّة لايمكن ارتفاعهاء وإذا لم يكن ارتفاع العلة لم يكن ارتفاع الحكمء > لأننا لو 
قلنا بارتفاع الحكم مع وجود العلة صار التعليل بها كذبا! وهذا غير صحيح. 

يبقئ القول بأن الجمع بينهما ممكن» والجمع على أحد وجهين: إما أن يحمل 
لوعن ع رن لحرت في ادا AS‏ ولذلك اختلف 
العلماء ‏ رحمهم الله في نقض قنك الوشيوة فس انكر والأقرب أن الوضوء ليس 
بواجب ولكنه مستحب إلا إذا كان لشهوة ة فإن الأقرب الوجوب . ومع ذلك لو أن 
أحدا مس ذكره بشهوة ثم صلی بدون وضوء لم تأمره بالإعادة لاحتمال أن يكون 
الأمر على الاستحباب مطلقا . 


٤‏ - فان لم يوجد مَرجَّح وجب التوقف» ولا يوجد له مئال صحيح. 

إن لم يوجد المرجح بعد ثلاث مراتب وهی هي : الجمع والنسخ والترجيح فإنه 
يجب التوقف . 

لكن يجب أن نعلم أن تعذر الوجوه الثلاثة أمر نسبي ؛ ؛ يعني قد لا يمكن الجمع عند 
شخص ويكن عند آخرء وقد يعلم البعض بالتاريخ فيرئ أن الثاني ناسخ › والآخر 
لايعلم» وقد يكون هناك مرجح ولكن الثاني لا يعلم » فهو في الحقيقة أمر نسبي» 
أما باعتبار الواقع فإنه لا توجد أدلة تتعارض من كل وجه بحيث لا يكن الع ل 
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بالجمع أو بالنسخ أو بالترجيح؛ لأن الشرع كله بيان» ولو قلنا إنه یکن أن تتعارضر 
النصوص على وجه لا يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لبقي في الشرع ما لا يعد 
فأنت إذا لم يظهر لك جمع ولا نسخ ولا ترجيح وجب عليك التوقف لثلا تقول علي 
الله ما لا تعلم . 

وهنا مسألة يحسن أن ننبه إليها وهي أن التعارض بين دليلين قطعيين محال إذ 
كان كل منهما قائماء والمراد بالقطعيين أنهما قطعيان في الشبوت والدلالة» ووج 
ذلك أن القول بتعارضهما ينع أن يكون أحدهما قطعيا ونحن نقول: «دليلار 
قطعيان» فالتعارض بينهما مستحيل ؛ لأنه رفع لأحد القطعيين» والقطعيان ا 
يرتفعان» وإذا قلنا بالتعارض لا يجتمعان أيضا وهذا جمع بين النقيضين فهل يوج 
في القرآن آيتان متعارضتان ودلالة كل واحدة منهما على المعنئ قطعية ثم لا يمكر 
الجمع بينهما ولا النسخ ولا الترجيح- لأن الترجيح هنا متعذر لأن كل واحدة منهه 
قطعية ‏ يقول العلماء : إن هذا مستحيل» ولذلك لا يكن أن تأتي النصوص القطع 
بما يخالف الدليل العقلي القطعي أبدًا . 

وقد يقع التعارض بين قطعي وظني» فهذا ممكن» ولكن يرجح القطعي» وقد ية 
التعارض بين ظنيين » ولكن لما كانا ظنيين صار المعنئ الذي يحصل فيه التعارض 
يكون بوجه يخالف الوجه الذي في الدليل الآخرء لأن دلالتهما ظنية» فلا نقول 
هذا يدل على هذه المسألة» وهذا يدل على هذه المسألة ؛ لأنهما ما داما ظنيين نجع 
كذ يدل غل مال وهذ يدل خد ا ری : ظ 

فصار التعارض بين قطعيين في الشبوت والدلالة مستحيلاً ولا يمكن» وأما ب 
قطعي وظني فيمكن ويكون الحكم للقطعي» وكذلك التعارض بين ظنيين تمك 
ويعمل بهما كما ذكرنا أي : يجمع بينهما أو نعمل بالمتأخر أو نرجح» وإذا لم يك 
فالتوقف› وقلنا إن هذا ليس له وجود في الشريعة» وإن كان يوجد عند بعض الناء 
لقصور فهمه أو نقص علمه . 

%# o 


شرح الأصول من علم الأصول 


nm ا اف‎ E. I WED. n nn, “in. “E. Wn, E, N, E, E, WR. IR. n. E. E. WM. E. WR. Wh. U, E, Un. لق‎ n, “E, ED. UR. ف‎ E. WR En, WD, ا ات‎ E. “n. WR, “E. i. “Eh. “n 





القسم الثاني : أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا: 

« قوله: (أن يكون التعارض بين خاصين): 

أي : يعني معنيين خاصين» فيكون دلالة كل واحد منهما غير عامة بل هي خاصة 

١‏ - أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. 

مثشاله: حديث جابر - رضي الله عنه - في صفة حج النبي ية أن النبي يا 

وحديث ابن عمر رضى الله عنه أن النبى مي صلاها بمنى. 

فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكةء ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من 
أصحابه. 

« قوله: (الحال الأولى: أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع): 

ونقول في تعليل ذلك كما قلنا في تعليل الجمع بين العامين ‏ لأن الجمع بينهما 
إعمال لكليهما وهذا هو المطلوب» فالمطلوب في النصوص أن تعمل بكل نص منى 
أمكن» فإذا وجدنا نصين خاصين متعارضين فإننا نسلك المرتبة الأولى وهي الجمع› 
يوم النحر بمكة. والحديث مشهور في (صحيح مسل»"*“ وهو حديث مشتمل 
على عامة المناسك التي فعلها الرسول َيه وقد أدرك جابر ‏ رضي الله عنه ‏ هذه 
الحجة إدراكا تامّا وساقها سياقًا تامًا لا تجده فى حديث آخرء وحديث ابن عمر أن 
النبي يي صلاها بمنى» وحديث ابن عمر متفق عليه“ » فهنا تعارضا والفعا 
واحد فأيهما نرجح؟ 
(۹) مسلم (۱۲۱۸). 
)٥٤١(‏ مسلم )١11١8(‏ ولم أقف عليه في «صحيح البخاري» . 
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ذهب بعض العلماء ء إلى الترجيح» فقال : يرجح حديث جابر ؟ ؛ لأنه متتبع ل 
النبي ية ومدرك له تمامًا ولم يفته عامة أفعاله فيكون أضبط من غيره . 

ورجح بعضهم حديث ابن عمر لكونه متفقًا عليه؛ اتفق تفق على إخراجه البخار 
ومسله”؟” » وحديث جابر لم يروه البخاري› وما اتفق عليه الشيخان أرجح 
انفرد به أحدهما كما هو معروف في علم المصطلح . 


ولكن الحقيقة أنه يكن الجمع ولا حاجة إلى الترجيح ؛ لأن هذه مسألة فعلي 
فكون ابن عمر توهم أو جابر توهم فإن هذا بعيد» لأنهما يحكيان فعلاً فَعَلّهِ الرس 
يك بأصحابه» فالوهم فيها بعيد» فالتعارض واقع بكل حال» لکن يمكن الى 
فنقول : الجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولا حرج إلى منى أعادها بمن فيها من صح 
وهذا جمع متيسرء وبيانه : أن النبي يك لما حان وقت الظهر وهو في مكة صلا 
ورأئ أنه لا بد من فعلها لأن الوقت حان» وإذا خرج إلى منى قد يتفرق الناس | 
منازلهم» وصلاته إياها في المسجد الحرام أفضل من صلاته إياها في منى» فص 
يه في ال مسجد الحرام لهذه الاعتبارات الثلاثة» المبادرة بها لدخول الوقت وخ 
تفرق أصحابه إذا خرجوا إلى منى في منازلهم» وفضيلة المكان» فيجتمع فيها فف 
الزمان بتقديمها في أول الوقت وفضيلة المكان بإيقاعها في المسجد الحرام» ولا خ 
كل إلى منئ وجد بعض أصحابه لم يصل» فصاى بهم لأنه ية هو الإمام و 
واحد من أصحابه يجب أن يقتدي به فصلى بهم فصارت له نافلة ولهم فريضة  ›‏ 
غرابة في هذاء فها هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو دون النبي ية مرتبة» 5 
يصلي مع النبي يل صلاة العشاء ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم نافلة له و 
فريضة”** » وهذا وجه حسن وليس فيه تكلف ؛ أعني أن نجمع بين الحديثين 
الرسول ية صلاها مرتين . 

%# ¥ 





(641)لم يروه البخاري . 
(047)تقدم. 
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؟ -فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. 
مثاله: قوله تعالى: يا أيها النبي إِنَا أحللنا لك أزواجك اللأتي آتيت أجورهن وم 
ملكت يمينك مما أََاء الله عليك وبنات عمك وبتات عَمّاتك 4 [الاحزاب: ١ه]‏ الآية. 


وتو إلا يحل لك التساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك 
حستهن ‏ [الاحزاب :] فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقول. 


٠‏ قوله:(فإن لم الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ): 

إن لم يكن الجمع أي : بين الدليلين الخاصين» فالثاني ناسخ إن علم التاريخ وإن 
قلنا إن الثاني ناسخ بقي الأول منسوخا غير مقاوم» وإذا قلنا إن الأول منسوخ لم يبق 
له مقاومة إطلاقًا فبطل التعارض» فنقول : E‏ 

. وقوله : (ومثاله قوله تعالى: ايها لبي إن أحللنا لك أزواجك اللأتي آتيت 
أجورهن :وما لکت يمينك مما اء الله عليِك وبتات عمك وبنات عماتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك اللأتي هَاجَرنَ معك 4): 

في هذه الآية دليل على أن الرسول يك له أن يتزوج من شاء من بنات عمه وبنات 
عماته اللاتي هاجرن معه. 


ه وقوله :( لا يحل لك التساء من بعد ولا أن تَبَدّلَ بهن من أزواج ولو أَعْجَبَكَ 


2 و م ي 


حسنهن 4 ): 

أي بحل ات وين يي يعي ان اللمعرع على دبي 5 أن يدروج بعد ذلك 
ولو أعجبه حسنهن ؛ خَلّقًا وخلقة» فإن بعض آهل العلم يقول : هذه الآية نسخت 
الأولى وإنها نزلت بعد أن خير النبي بلا نساءه فاخترن الله ورسوله قال ا 
اخترن الله ورسوله شكرا لله لهن هذا وقال لنبيه: طلا يحل لَك التساء من بعد » 
جزاءا وفاقًا فكما أنهن لم يخترن سوئ رسول الله جعله الله لا يتزوج سواهن» فلما 
اخترنه قيل له : اخترهن ولا تتزوج غيرهن ولو أعجبك حسنهن» وهذا لا شك أنه 
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معنئل جيد ووجه لطيف ؛ فعليه نقول : إن الآية الثانية ناسخة لجزء من الأولئ وه 
قوله : «إوبنات عمك وبنات عَماتك وتات حالك وبتات خالاتك اللأتي هاجر 
معك 4 أما أولها أَرْوَاجَك اللأتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الا 
عليك 4 فهي باقية قية» إِذَا نسلك فيما إذا تعارض دليلان خاصان ما سلكناه ه فيما ا 
تعارض دليلان عاما . 


*+ يم % 

*- فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثاله» حدي 
ميمونة أن النبي ية تزوجها وهو حلال. 

وحديث ابن عباس أن النبي َي تزوجها وهو محرم. 

فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أذرق بها ولان دهاز 
بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي يي تزوجها وهو حلال» قال: وكد 
الرسول بينهما. 

© قوله: (إن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح): 

إن لم يمكن النسخ تأتي المرتبة الثالثة وهي أننا نعمل بالراجح إن كان هناك مرجح . 

ومثاله : حديث ميمونة أن النبي يكل تزوجها وهو حلال»؛ وحديث ابن عباس  :‏ 
النبي يله تزوجها وهو محرمء فالأول رواه مسل > والثاني رواه الجماعة* 
فهو أقوئ إسناذًا . 

ففي حديث ميمونة أن الرسول ية تزوجها وهو حلال» وفي حديث ابن عباس 


ي تزوجها وهو محرم» وكلا الحديثين صحيح وكلاهما خاص» فالقضية خاصة بال 
ية في فعل من أفعاله ؛ والنسخ متعذر هنا؛ لأن القضية واحدة» فلا بد من الترجيح . 





(47 ه) سيأتي برقم (087). 
)٥ ٤ ٤(‏ سيأتي برقم (087). 





شرح الأصول من علم الأصول 


« قوله:(فالراجح الأول): 

وهو أن النبي َة تزوجها وهو حلال وذلك لوجوه: 

الوجه الأول: لأن ميمونه صاحبة القصة فهي أدرئ بهاء فهي صاحبة القصة 
والعقد عليها فهي أدرئ بها من ابن أختها ابن عباس . ومعلوم أن صاحب القصة 
أدرئ بها من غيره» ولهذا يقولون: أهل مكة أدرئ بشعابهاء فصاحبة القصة لا شك 
أنها أدرئ بها من غيرها . 


الوجه الثانى: لأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه©؛*) أن النبى 
يله تزوجها وهو حلالء قال : «وكنت الرسول بينهما» فأبو رافع يقول: أن النبي كَل 
تزوج ميمونة وهو حلال» وأنه كان الرسول بينهما وهذا يؤيد حديث ميمونة . 

س: فكيف نوجه حديث ابن عباس وهو في «الصحيحين» وغيرهما؟ 

نقول : المسألة سهلة جدا فابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد 
أن أحرم النبي ية فظن أنه لم يتزوجها إلا بعد عقد الإحرام» وهذا يقع كثيراء 
فيكون اعتمد فى نقل القضية على ما فهم» وإلا فإننا نعلم أن ابن عباس لم يتعمد 
الكذب» لكن هذا الذي فهمه من القصة» وهذا يقع كثيرا . 

وعلى كل حال فالراجح أن النبي اة تزوج ميمونة وهو حلال قبل أن يحرم . 

# % ¥ 

٤‏ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال صحيح. 

إن لم يوجد مرجح وجب التوقف». ولكن هذا لا يوجد له مثال صحيح فلا يوجد 
دليلان متعارضان» ولا يمكن الجمع بينهما ولا النسخ ولا الترجيح . 


يع # 


. )٥۸٤( سيأتي برقم‎ )٥٤٥( 


ظ شرح الأصول من علم الأصول 


القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص» فيخصص العام بالخاص. 
مثاله: قوله يَكَه: «فيما سقت السماء العشر». 

وقوله: ا قينا دون ج ا صدقة). 

E OE RA فيخصص الأول بالثاني»‎ 


« قوله: (أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص): 

فإذا كان الخاص يدل على حكم والعام يدل على حكم» فهنا الجمع بينهما تمكن ؛ 
لأن العام يدل على الحكم في جميع الأفراد» والخاص يخرج بعض الأفراد من هذا 
الحكمء إذا لا تعارض» لأن كلا منهما صار له مدلول خاص . 

٠‏ وقوله:(مثاله قوله كو «فيما سقت السماء العشر»» وقوله: «ليس فيما 
دون خمية أوسق مدت 

ارا : «فيما سا سفت السماء العش“ في قوله: «فيما 
سقت» «ما» اسم موصول يفيد العموم» فيقتضي بعمومه وجوب الزكاة في كل ما 
سقت السماء من الزروع والثمار حتئ الفواكه والحشيش والأوراق ؛ لانه عام . 

ولكن الحديث الثاني يقول : اليس فيما دون خمسة أوسق صَدثَة 3 فلو أخذنا 
بالعموم الأول لقلنا لو جنئ الإنسان وسقًا واحدًا لوجبت الزكاة» ولو جنئ الإنسان 
فاكهة وخضروات لوجبت الزكاة» يعني أن العموم في الأول شامل للنوع والقدر 
«النوع» أي شيء تسقيه السماء . و«القدر» سواء كان كثيرا أم قليلا . 

لكن الثاني يقول: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فيخَصّص الأول 
بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق ولكنّ التخصيص يجب أن نعلم 


(045) تقدم برقم (5 07 . 
(040) تقدم برقم (75). 


شرح الأصول من علم الأصول 


سس سس ع ا ع ا ا amanan aa‏ ا ا ا ا CNTR Rn‏ اانا كح مط اح ا aa‏ م بط 
WE. E.‏ الات IR‏ ا Un. I, n, n. n.‏ ال E. n. “E. E. Rn. “n. E. . E. “n. “Wn. WU. WE. n. Wn. WE. n, U, n, n. U. WR. E. UR. Wn. n. E, E. n n. n.‏ اق شق E. n. n,‏ 


الوجه الأول: الكمية. 


والوجه الثاني: النوع . 

أما الكمية فلا تجب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق . 

وأما النوع فلا تجب الزكاة فيما لا يوسّق» والذي يوسّق هو الشمار» كالنخيل 
والأعناب أما الخضروات والفواكه وشبهها فهذه لا توسق. 

فعندنا ها هنا دليل خاص وعام» ونحن نقول: لا تعارض بينهما لإمكان الجمع» 

واعلم أن جمهور أهل العلم إلا أبا ثور رحمه الله -يقولون: «(إن ذكر بعض 
يوافق العام ليس بتخصيص وهذه القاعدة ذكرها صاحب «نيل الأوطار )20480 فى 
عدة مواضع من شرح «المحق ‏ )0450 1 

ومن أحدث موضع مرَّعلي: دية الكافر هل هي على النصف من دية المسلم 
مطلقًا أو هو خاص بالكتابي؟ وأصل ذلك أنه ورد في هذه المسألة حديشان أحدهما : 

و 2 0 
«دية الكافر ‏ أو عقل الكافر - نصف عقل المسل “٠٠۲‏ > والثانى بلفظ : «دية الكتابى 
قلا 00000 3 

ودية الكافر عامة تشمل الكتابي وغيره . 

وقوله: «دية الكتابي نصف عقل المسلم» هذا خاص بالكتابي لكنه لم يخرج من 
(544ه6) وهو الشوكاني ‏ رحمه الله . 
(4:ه2)6 راجع «نيل الأوطار» ۳۰٦ /۳( )505/١(‏ 0304ل (5/ ۰۱۹ ۳۲۱( )1۱۲/۷( 

.(YT/۸) 


)00۰( راجع «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (۲/ )۲۷١ ۲۷٤‏ و «نصب الراية» ۳٣٤ /٤(‏ 
(VY‏ ” و«صحيح الجامع» )٤١٠١(‏ و«الإرواء» .)۲۲١١(‏ 


شرح الأصول من علم الأصو 





الحكم العام فهو داخخل فيه ذا تقول : هذا لا يقتضي التخصيص ؛ لأن الأول : 1 
الكافر» مشتمل على الثاني وزيادة» فالثاني لم يخالف الأول حتئ نقول إنه آخر 
بعض أفراد . 

واا ال في «تفسيره» وقال : إن هذا قول الجمهور. 

واكرها طائحت نل الا في الحديث الذي قد مر علينا في أبو 
الحجر: ١مَن‏ أدرك عل م عند وخ قل افلس فهو الكو 20 وهذا الحد 
و رجه اشير وهو : «فالذي باعها أُسوَةٌ الغرماء»**“ فظاهره التتخصي 
بالبيع» لكن هذا التخصيص لا ينافي العموم السابق .يعني لا يخالفه في ا لحك 
يوافقه ‏ فلا يكون ذلك دالا على التخصيص . 

ويدل علن ذلك أيضًا الواقع» فلو قلت مشاه اکر ر إل ري ري 
كباراء وقلتُ: أكرم فلانًا وهو من بين الطلبة ‏ فليس بتخصيص» ولهذا ففي 
الحال نعطي جميع الطلبة» لكن لو قلت : أكرم الطلبة» أعط كل واحد منهم كتا 
قلت : لا تعط فلاا كتاًا .وهو منهم- فهذا تخصيص لأن هذا الحكم مخالف : 

فهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم كثيراء يستفيد منها في أشياء كثيرة؛ م 
بعض الذين قالوا: إن الزكاة لا تجب في ا حلي استدلوا بقوله 85 : «فى الر 
العشر “٠)‏ قالوا: والرَقةٌ: الفضة المضروبة» فمفهوم قوله : افي الرقة) أنها لا 


(061) محمد الأمين بن محمد المختار ا لجكني الشنقيطي . 
وتفسيره هو : «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» . 
)٠١۲(‏ محمد بن الأمير اليمني الصنعاني . 
(oor)‏ راجح سبل الل (011/40)99-44/1. 
)٥۵٤(‏ رواه البخاري (۲۲۷۲) عن أبي هريرة . 
() رواه ابن الجارود في «المنتقن» (111) وراجع تخريجه للشيخ الحويني ٠‏ 
ردهه) رواه البخاري (1787) عن ابي بكر . 


شرح الأصول من علم الأصول 





والذين قالوا بوجوب الزكاة ذ في الحلي» أجابوا عن هذا بوجهين : 

الوجه الأول: أن الفضة مطلقا تسمئ رقة وهذا جواب ابن حزم في «المحلى»؛ 
قال: إن الزكاة واجبة في الحلي وداخلة في قوله: «في الرقة» ولا دليل على 
الإخراج. 

الوجه الثاني : قالوا: هب أن المراد بالرقة السكة يعني الذهب المضروب ليكون 
نقدا أو الفضة المضروبة لتكون نقداء لكن هذا لا يقتضي التخصيص ؛ لأنه ذكر 
لبعض» أفراد العام بحكم يوافق العام » فلا يكون مخصصا. 

ثم نقول أيضًا : لو تنزّلنا وقلنا إنه مخصص فأنتم تقولون بوجوب الزكاة في فى التبر 
فنقول : إِذَا تناقضتم ؛ لأن التبر لا يسمئ ورقًا أو رقة . 

فهذه القاعدة مهمة وهى أن الخاص إذا كان حكمه موافقًا للعام فإن هذا لا يسمئ 
وةئ SI‏ 


25 
وأخص من وجه. فله ثلاث حالات: 
أي القسم الرابع من التعارض . 
ه وقوله: (أن يكون التعارض بين نصين): 
ثلاث حالات كما سيأتى . 
3# ذا ين 


شرح الأصول من علم الأصول 


a اللا اا ا ااا اللاو لو امو الح الل اللي ا ل الل ا ا ا‎ aaa GS ا ا قا‎ GSS gaa Oa 


وم مامه 


ا Yt:‏ . وقوله: ا 5" 
[الطلاق:٤].‏ 

فالأولى: خاصة في المتوفى عنهاء عامة في الحامل وغيرها. والثانية: خاصة في 
الحامل؛ عامة في المتوقى عنها وغيرها. 

لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالشانية» وذلك أن سّبيعة 
الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فأذن لها النبي ية أن تتزوج. 

١ 7 : 1 7 

وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل» سواء أكانت متوفى عنها أم 
غيرها. 

« قوله: (أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به): 
ومعنئ قولنا: «أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه»: أن الحديث 
E‏ کک a‏ 

الب ل ع تخي صو عدار وخ ع 
E‏ 

تانكر إلى العموم وائظر إلى اللاصتوصن ل والّذين يتوفُون منكم ويدرون أزواجا 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر 4 إن نظرنا إلى كلعة (أزواس)) قلنا : «عامة» 
يشمل الحامل وغير الحامل. وإن نظرنا إلى 9 والّذين يعوفُون4 نقول: «هذه 


شرح الأصول من علم الأصول 


خاصة» لأن مفارقة الزوجة تكون بالوفاة وتكون فى الحياة» والذي ذُكر هنا: المفارقة 
فى الوفاة» فليست بعامة في كل مفارقة بل خاصة بالمفارقة في الحياة . 





ه وقوله: (ط وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حَملَهِنَ 4): 

نحن نعلم أن المستدات : إما أولات أحمال أو غيرهن يعني : إما حوامل أو 
حوائل . لكنه قوله : لإ أن يضعن حملهنَ 4 هذا خاص بالحوامل؛ > ففي الآية عموم 
وفي الآية خصوص. فقوله : #أن يضعن حملهِنَ 4 : عام ٠‏ لإ وأولات الأحمال 4 : 
خاص . فالأولى خاصة في المتونَّي عنها عامة في الحامل وغيرها . والثانية خاصة في 
الحامل عامة في المتوفئ عنها وغيرها . 

« والّذين يتوفُون منكم وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 
كلمة ظ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجا »4 يشمل الحامل وغيرها. فلو أخذنا بظاهر الآية لقلنا: إن 
المرأة إذا توفي عنها زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا: سواء أكانت 
حاملاً أو غير حامل يعني : إذا مضئ عليها أربعة أشهر وعشرا انتهت العدة» وقبل 
أن تمضي لا تنتتهئ العدة ولو وضعت» وهذا لو أخذنا بالعموم. والمخصوص قوله : 
ل والّدين يتَوَقُوْنَ منكم 4 لأن من النساء من تفازق بغي وفاة تفازقبالطلاق» أو 
ار لصي لي وغير ذلك . ففي الآية عموم وخصوصء عامة في 
قوله : [ يريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 وخاصة في التوفى عنها؛ ؛ لأننا لو 
نظرنا لقوله : 8 يعَربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » لقلنا: إنه شامل للحامل وغير 
الحامل ‏ يعني : من توفي عنها زوجها اعتدت بأربعة أشهر وعشرا . 

والآية الثانية : ظ وأوؤلات الأحمال أجلهن أن يضعن حَمَلَهِنَ 4 فقوله: « وأولات 
الأحمال : هذه خاصة» وقوله: « أجلهن أن يضعن حَمَلَهن 4 هذه عامة في المتوفوط 
عنها وغيرهاء فصار كل واحدة فيها عموم يقابل خصوص الأخرئ . فهنا نقول ا 
قام الدليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر خصصناه. 


شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (ولكن دل الدليل علي تخصيص عموم الأولى بالثانية): 

(عموم الأولى): الحامل وغير الحامل (بالثانية) بأن الحامل عدتها وضع الحمل 
سواء أكانت متوفى عنها أو لم يتوفى . ولهذاقال a‏ 
الأولى بالثانية) . 

ه وقوله: (إن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي 
كه أن تتزوج )57 : 

أي : ما تمت أربعة أشهر وعشرا وأذن لها النبي أن تتزوج . 

#ونصواء( ونان هذا تكو عد اخامل إلى ومع ا كانت 
متوفى عنها أم غيرها): 

وهذا واضح . ولكن لو لم يرد هذا الدليل لقلنا ور E‏ 
الأخرئ إلا في التعارض» فنقول مثلاً : هذه الآية فيها تعارض فيما إذا مات الإنسان 
غ زوه وغ حامل > فلا يمكن العمل بعموم قوله : : ( وأولات الأحمال أَجلهن أن 
يضعن حملهن 4 ولا بعموم قوله: ظ والّذين يتوفُون منكم ويذرون أزواجا يتريصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 لا يكن العمل ؛ لأنك إن عملت بالأولئ ‏ وأولاات 
الأحمال وضعك لأقل من ار احور أهملت الثانية يتر بصن بأنفسهن 4 وإن 
عملت بهذه الآية: « أربعة أشهر » ولم تضع إلا بعد ستة أشهر : أهملت الثانية 
#وأولات الأحمال 4 ولهذا ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ وعلي بن 
أبي طالب إلى أن المتوَّى عنها زوجها إذا كانت حاملاً تعتد بأطول الأجلين إعمالاً 
للآيتين كل واحدة على انفراد 2" . 

فمثلاً: إذا مات عنها زوجها فوضعت لأقل من أربعة أشهر وعشراً فنقول لها : 
20000 


(06) انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (۲/ 077 لابن رشدء فقد حكئ ذلك عن علي وابن 
عا 


شرح الأصول من علم الأصول 


انتظري حتئ تتمي أربعة أشهر وعشراء وإذا مضت عليها أربعة أشهر وعشرا وما 
رف ل التظري حت ته تضعي ؛ لأنه لا يكن العمل بالآيتين إلا على هذا 
الوجه! وما قاله علي وابن عباس “رفي اللي هو الأصل» لكن إذا جاءت 
السنة مخالفة لذلك عملنا بالسنةء وهذا الحديث حديث سبيعة ‏ متفق عليه ارك 
السنة دلت على تخصيص الأولئ بالثانية فقوله : « والّذين يتوفُون منكم ويذرون 
أزواجا يتريُصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » هذه عامة في الحامل وغيرهاء وجاءت 
السنة دالة على أنه إذا كانت حاملاً ووضعت قبل الأربعة أشهر وعشرا فإنها تتتهي 
العدة» وعلى هذا رجح خصوص الثانية على الأولى بأن الحامل عدتها إلى وضع 
الحمل» ولو أنها وضعت قبل أن يدفن زوجها فقد انتهت العدة» ولو بقيت حاملاً 
سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع سنين لكانت في العدة. 

ولو بقيت خمسا ففيه خلاف: هل أكثر مدة الحمل أربع سنين أم حتى تضع؟ 
فالمشهور أن أكثر مدة الحمل أربع سنين» وأنه لو بقيت فوق أربع سنين فقد تبين أنها 
حملت بعد موت زوجها من شخص آخر. وإن كانت المرأة محصنة وبطنها منتفخة 
قبل أن يموت زوجها ولم يأتها أحد وهي تحس بولدها في بطنها وبقيت سبع 
نوات واه لاد ليس ا :110 يت أكثر ون ا ت و ا 
فارقته» بل هو ولد من وطأ جديد. 

نكن ال اتنا جام ری با ری تلن امو اله فإنها د 
بیت اربع سن ا وحمي سون او کان اوس ان او ان سنن أو 
تسع سنين» أو عشر سنين» ليس هناك مانع . حتئ أنه ذكر أن بعضهم ولد وقد نبتت 
أسانه . 

على كل حال هذه المسألة بحثها متته » لكن الكلام على أنه إذا حصل التعارض 
من وجه دون آخر : فإن قام دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر وجب العمل 
به كهذه المسألة . 

* د د 


ظ شرح الأصول من علم الأصول 





۲ - وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح 

مثال ذلك: قوله ية: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين». وقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس». 

فالأول: خاص في تحية المسجد عام في الوقت. 

والثاني: خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها. 

لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأولء فتجوز تحية المسجد في الأوقات 
المنهي عن عموم الصلاة فيها. 

وما رجُحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد: 
فضا القر و فة وإعاذة اماف قحف عمومة. 


e‏ (وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل 


بالراجح): 
والحقيقية أن الراجح دليل لكن ليس نصا. 


ه وقوله: (مثاله: «إذا دحل أحدكم المسجد فلا بجلس حتى يصلي ركعتين»): 
ففي الحديث عموم وخصوص : «عموم» في الوقت» و«خخحصوص» في العمل . 
أما الوقت : «إذا دحل أحدكم المسجد» و(إذا) ظرف للزمان المطلق» قي لديو 
«عموم في الوقت»» وض ني الیل مع قوله كو : «لا صلاة بعد 

الصيح تى تطلغ الشتمسن: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»”” “20 هل 


(وهمه) رواه البخاري )٤۳۳(‏ ومسلم (۷۱۳) عن أبي قتادة السلمي. 
)٥۰(‏ رواه البخاري (004 ۰ «(o1‏ ومسلم (۸۲۷) عن أبي هريرة . 


شرح الأصول من علم الأصول 


فيه اعموم في العمل»» و«خصوص في الوقت»» فقوله: «لا صلاة» أي: لا فريضة 
ولا نافلة» لا صلاة لها سبب ولا لغير سبب» فقوله: «لا صلاة»: عام» والوقت 
خاص : «بعد الفجر حتى تطلع الشمس»» و«بعد العصر حتئ تغرب الشمس» ففي 
هذا الحديث : عموم في العمل وخصوص في الوقت على عكس الحديث الأول . 

والحقيقة أنه عند التعارض لهذا الحد نقف. لكن إذا جد المرجّح عملنا بالراجح 

ه وقوله: (فالأول خاص في المسجد عام في الوقت» والثاني خاص في 
الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها): 

فمن دخل المسجد في الضحئ» فليس هناك تعارض» ومن قام يتطوع تطوعا 
مطلقا بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فليس هناك تعارض فمن قام ليصلي ‏ 
وكان جالسا ‏ تطوعا مطلقًا بعد الفجر وقبل طلوع الشمس ففي الأول يصلي» فقد 
دخل المسجد في الضحئ ولم يعارض أحد الحديثين» وفي الثاني : لا يصلي» ولم 
يعارض أحد الحديثين . 

فإذا دخل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فحيئذ حصل 
اللمارصن؟ و قلنا : عصيت الرسول في قوله : الا صلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشّمس» وإن لم يصل قلنا : عصيت الرسول بيه في قوله : : إذا دحل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلًي ركعتين» . 

٠‏ وقوله: (لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول): 

عموم الثاني بالعمل : «لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلم الششّمس» فهذا عام 
والراجح تخصيص هذا العموم بالأول وهو هو: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
ea e‏ ع ل ا ا 


8 72 اف الحا ا‎ N AN laa 









شرح الأصول من علم الأصول 


n. n. n. E. n. n. WE. E. n, U. n. U, م‎ n. “n, n, Rn. ER. ةا‎ U. “ER. E. En, “I. E. ER. ER. E, U. E. E, ER. ا‎ E. n. “E. n. “n. “En. اك‎ 





- وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالشاني وجب 
العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه» والتوقف في الصورة التي يتعارضان 

لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه 
الجمع ولا النسخ ولا الترجيح» لأن النصوص لا تتناقضء والرسول بيا قد بين 
وبلّْ لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره» والله أعلم. 

٠.‏ قوله: (وإن لم يقم دليل ولا مرجح): 

أي دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر. 

« وقوله: (ولا مرجح): 

ولا مرجح يرجح عموم أحدهما على الآخر. 

ه وقوله: (وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه. والتوقف في 
الصورة التي يتعارضان فيها): ش 

فهنا نقول : وجب العمل بكل منهما فيما لم يحصل فيه تعارض ؛ مثال ذلك : 
رجل دخل المسجد في وقت الضحئ فهل يصلي؟ نعم يصلي ولا إشكال في ذلك ؛ 
لأن هذا الوقت لا نهي فيه » وقد وجد سبب الصلاة» فيصلي ولا حرج . 

س: فما هي الصورة التي يتعارضان فيها؟ 

ج : لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصرء فعندنا حديث ينهاه» وعندنا 
حديث يأمره» وحينئذ يحصل التعارض» فنقول : يجب التوقف » وهذا لو فرضنا 
أنه لا يوجد مرجح . 

وإنما ألجئنا إلى المثال السابق لأننا لا نجد مثالاً يتعارض فيه النصان» تعارضًا ليس 
فيه دليل على التخصيص ولا مرجح» لأنه لو وجد في الشريعة دليلان يتعارضان من 


شرح الأصول من علم الأصول 


. TEM. YD. ER. ER. E. E. ا‎ n. “n. ا‎ E. Wh. I. 7 ات‎ n. n. “En. “U, “WE, شت‎ n. “WE. E. ا"‎ E. n. n. Wn, ات‎ n, IR, ER, Ey 


تعالئ: إن الله يحب الذي يقاتلون في سبيله صقا نهم بنيان مُرصوص » 
[الصف ٠:‏ فإذا تقض لم يتراص. 

ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أن العام إذا خصّص بطل عمومه . وعلّل ذلك 
بأن تخصيصه يدل على أن العموم لم يردء وإذا لم يرد العموم بقي محتملاًء 
فيحتمل أنه أيضًا يخصص بغير هذه السورة» وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. 
يقولون : إن العام إذا خصّص بطل عمومه نهايئًا ‏ فما اختل العموم وضعف بل بطل 
نهائيا . 

وحجتهم : لما وجد التخصيص دل على أن العموم غير مراد» وعليه فيحتمل في 
كل فرد من أفراد العموم أنه غير مراد وحينئذ يبقئ العموم محتملاً» والمعروف أنه إذا 
وجل الاحتمال بطل الاستدلال. 

: نت نان قات الوقن - يعني‎ a, 
يخرج التخصيص والباقي يبقى على عمومه هذا هو الصحيح وهذا مقتضئ العقل‎ 
والنظر.‎ 

فعلئ هذا إذا دخل المسجد بعد العصرء يصلي» ويؤيد ذلك ما ذكره شيخ 
الؤسلام ابن يمي رحمه الله قال : إن في بعض ألفاظ النهي E‏ 
الصّلاة059) وأيضا في بعض ألفاظ حديث معاوية , وا أن الرسول وَل 
بهاء أن يصلي عند طلوع الشناتي وفال : اإنها تطلّع عند قرن الشيطان» وحينئذ يسجد 
لها الكقار 6 فجعل علة النهي : مشابهة الكفار؛ لأنك إذا صليت في هذه الحال 
ربما يقال إنك متشبه بالكفار» فإذا وجد سبب تحمل عليه الصلاة زال هذا الاحتمال 
ولم يكن هناك تشبيه 


(:كه) رواه البخاري )١١75(‏ ومسلم (۸۳۳) . 
(656) الصواب أنه عمرو بن عبسة رضى الله عنه . 
(655) رواه مسلم (؟075). 


شرح الأصول من علم الأصوز 


فنقول : هذا الرجل لم يصل من أجل موافقة الكافر» بل صل من أجل الصلا 
التي وجدت» فكان القول الراجح في هذه المسألة أننا نرجح عموم الوقت في قو 
«إذا دحل أحدّكُم المسجد فلا يجلس حتّى يصلّي ركعتين» وذلك آن عموم قول : ١‏ 
صلاة بعد صلاة الصببح» قد خْصّص بعدة أشياء وتخصيصه يضعف العموم وإن كا 
لا يبطله على القول الراجح ؛ > ثم نعدّي هذا الحكم إلى كل صلاة ذي سبب» فكا 
صلاة ذي سبب فإنها تفعل في أوقات النهي» ومن ذلك صلاة الاستخارة ؛ ونقول 
صلاة الاستخارة فيها تفصيل : فإن كانت في أمر يفوت قبل زوال النهي› ا 
وإن كانت في أمر لا يفوت فلا تصل» لأنه يكن أن تدركها في وقتٍ ليست الصا 
فيها بحرام . 

ويلحق بذلك أيضمًا سنة الوضوءء فتصلي في أي وقت أما من توضأ في وق 
النهي ليصلي» فنقول له : لاتصلًء وسبب ذلك أنه أراد بذلك استباحة المحرم 
کمن سافر في نهار رمضان ليفطر» وهو متزوج ولا يصبر عن أهله وجه النهار 
فسافر من أجل أن یت يتمتع بأهله في النهار» فيحرم الفطر ويحرم السفر . . وينبني عا 
0 أي : لا يصلي ركعتين ولا يمس 
ثلاثة أيام ؛ لأن هذا سفر محرم. 

ومثله رجل أراد أن يتخلف عن صلاة الجماعة»› فاحتال على ذلك بأكل البصل 
ومعلوم أن آكل البصل لا يأتي المسجد» فهذا يحرم عليه الاكل ويعد تاركا لصا 
اللنماعة: 

والمنخلف لا يأثم إن لم يتحايل لأنه إغا أمر بالتخلف دفعًا لأذاه» ولو حض 
لآذئ الناس وآذئ الملائكة. فنقول له : أنت عاص وآثم بترك الجماعة لو تحايا 
وأكلت من أجل أن تتخلف ولكن لا يمكن أن تحضر المسجد . 

ولكن من أكل بصلاً للتشهّي لا يأثم ولا يحضر المسجد ولكن يفوته أجر احم 
ولا وزر عليه . 





نا ا 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. n. n. E. n. n. WE. E. n, U. n. U, م‎ n. “n, n, Rn. ER. ةا‎ U. “ER. E. En, “I. E. ER. ER. E, U. E. E, ER. ا‎ E. n. “E. n. “n. “En. اك‎ 





- وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالشاني وجب 
العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه» والتوقف في الصورة التي يتعارضان 

لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه 
الجمع ولا النسخ ولا الترجيح» لأن النصوص لا تتناقضء والرسول بيا قد بين 
وبلّْ لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره» والله أعلم. 

٠.‏ قوله: (وإن لم يقم دليل ولا مرجح): 

أي دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر. 

« وقوله: (ولا مرجح): 

ولا مرجح يرجح عموم أحدهما على الآخر. 

ه وقوله: (وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه. والتوقف في 
الصورة التي يتعارضان فيها): ش 

فهنا نقول : وجب العمل بكل منهما فيما لم يحصل فيه تعارض ؛ مثال ذلك : 
رجل دخل المسجد في وقت الضحئ فهل يصلي؟ نعم يصلي ولا إشكال في ذلك ؛ 
لأن هذا الوقت لا نهي فيه » وقد وجد سبب الصلاة» فيصلي ولا حرج . 

س: فما هي الصورة التي يتعارضان فيها؟ 

ج : لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصرء فعندنا حديث ينهاه» وعندنا 
حديث يأمره» وحينئذ يحصل التعارض» فنقول : يجب التوقف » وهذا لو فرضنا 
أنه لا يوجد مرجح . 

وإنما ألجئنا إلى المثال السابق لأننا لا نجد مثالاً يتعارض فيه النصان» تعارضًا ليس 
فيه دليل على التخصيص ولا مرجح» لأنه لو وجد في الشريعة دليلان يتعارضان من 


۰ شرح الأصؤل من عله الأصول 





كل وجهء أو من وجه ولا يكن الجمع ولا الترجيح ولا النسخ : لزم من ذلك أن يبقئ 
بعض الشريعة غير مبين» وهذا شيء مستحيل » ولهذا نقول في هذا المسألة: وجب 
الوت فى ا التي يتعارضان فيها ولا يمكن التعارض بين النصوص في نفس 
الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح؛ فهذا شيء مستحيل . 
e‏ وقوله: (لأن النصوص لا تتناقض): 
yy‏ 


Ea E E ا‎ e 
لقصوره):‎ 


والنبي كلاذب ابلاغ البين» فلا يكن أن يدع للأمةدليلاًيبقى فيه الامر مجهولا 
0 . وعدم البيان أو عدم التبين إنما هو بحسب فهم الإنسان وعلمه» ولكن قد يقع 
ذلك بحسب نظر المجتهد وقصوره أي قصور المجتهد فهو يشمل قصوره في النظرء 
وقصوره في العلم ؛ لأن الآفة أحيانًا تأتي من الفهم وأحيانا تأتي من العلم» فقا 
يكون الإنسان قليل العلم» فلا يعرف وجه الجمع» وقد يكون عنده علم لكن ليسر 
عنده فَهم فيعجز عن الجمع» وحينئذ يقع التعارض عنده» وقد سبق لنا أنه إذا وق 
التعارض وجب التوقف . 

س: لكن لو قال قائل: لماذا تقول يجب التوقف» لماذا لم تقل وجب السؤال؟ 

ج: نقول: لأن الكلام في المجتهدء أما العامي فلا بد أن يسأل سواء تعارضت 
الأدلة عنده أم لم تتعارض مع أن العوام عندهم بعض الأحيان قوة إدراك ليست عن 
العلماء. 

فقد سمع عامي رجلاً يحدث في الرجل الذي يسرق قال : أول ما يسرق تقط 
يده اليمنى وفي الثانية تقطع رجله اليسرئ؛ وفي الثالثة تقطع يده اليسرئ» وف 
الرابعة تقطع قدمه اليمنئ (وفي الخامسة يقتل)! ! 


شرح الأصول من علم الأصول 


قال العامى : إذا قُطّعت أربعته فكيف يسرق . 
والقصدٌ أن العامى أحيانًا يتفطن لشيء ولا يتفطن إليه العالم إلا أن هذا نادر. 


EEE. 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. E. in. E Wn, WN, n. n, n. n. “E, ER, n. E. WE. En. n, n. “n, “n. n. Wn. n. n. n. “U, “WIR. n. Wn. WE. ln. I, U. E. RR. “hn. E. “n. ER. “in. “A, n. ER. E. O. un, “i. “Eh 


الترتيب بين الأدلن 


إذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) على حكم» أو 
انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته» وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب 
الجمع» وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. 

« قوله: (الترتيب بين الأدلة): 

أي : إذا وقع تعارض بين الأدلة فالذي نقدّمه يؤخذ من هذا الباب» وهذا-كما 
أسلفنا ما لم يمكن الجمع » فإن أمكن الجمع وجب الأخذ بهء لأنه إذا أمكن الجمع 
وجمعنا بين النصوص عملنا بجميع النصوص» لكن لو رجحنا فمعناه أننا ألغينا 
العمل بال مرجوح ولهذا يجب أولاً عند التعارض أن نحاول الجمع بين النصوص» 
فإذا لم يمكن» فإنه لا بد من الترجيح . 

ه وقوله: (إذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
على حكم): 

وجب الأخذ به ولا إشكال فيهء وهذا يوجد كثيرا ولكنه ليس بالأكثر» أي أنه 
يوجد أحكام تطابق عليهاالكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولكن إذا وجد هذا 
الحكم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس» فهل نقول: ودليل ذلك الإجماع المستند 
على الكتاب والسنة والقياس؟ أو نقول: دليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
والقاس؟: 

فذهب بعض الفقهاء إلى الأولء وقال: نذكر الإجماع لقطع النزاع؛ لأن كثيرا 
من الناس إن قيل: هذا مجمع عليه فلا يقدر أن يخالف» فإذا قيل : دل علي 
الكتاب والسنة والإجماع أخذ يعارض» وقال : الكتاب لا يدل على كذا والسنة لا 
تدل على کذا. 
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بلي يلمح ا اح حت جح كد حت مك تا عت حاكن نا فا ا اد حت د عا ةوف ةا حا عطاك تع مما 


ولكن الصحيح بلا شك أننا نستعمل العبارة الثانية وهي : : دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» ومن ذلك البيع» فجواز البيع دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» فلا نقول البيع جاز بالإجماع لقوله تعالى» ولقوله 5ء ولأن 
الحاجة تدعو إليه» بل نقول: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس . 

وصحيح أن الإجماع يقدم على القياس لكن لا يقدم عل الكتاب والسنة» إذًا 
عندما نستدل بحكم من الأحكام اتفقت عليه هذه الأصول الأربعة» فإننا نبدأ بالأهم 
منهاء وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

القياس في باب الأدلة : إما إلحاق فرع بأصل كما مر علينا وإما أن يكون معنئ من 
المعاني شهدت الشريعة باعتباره» انا انا يقال : القياس لا يعني إلحاق فرع 
بأصل› » لكن يعني أن قواعد الشرع تشهد باعتباره» ويسمئ أحيانًا «النظر» بدلا من 
القياس . : 

فمثلاً : البيع دل عليه «الكتاب» في قوله تعالئ : ط وَأَحَلَ الله ابيع Ç‏ [البقرة:50]» 
ودلت عليه «السنة» في مواطن كثيرة جد مثل : «البيعان بالخيار»””* : أي : إذا 
تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار. ودل عليه «الإجماع»: فقد أجمع العلماء 
على جواز البيع» وليس فيه منازع أبداء لكن قد يوجد بعض الفروع يتنازعون فيها 
لاشتباه الأدلة وخفائها على بعض الناس» وكذلك مما يدل على جواز البسيع 
«القياس»: ومعناه النظر الصحيح ‏ وذلك أن الحاجة داعية إلى جواز البيع . فأنا مثلاً 
أحتاج إلى شيء معك وأنت تحتاج إلى شيء معي» فلا بد من المبايعة» ولولا المبايعة 
لأخذته منك بالقوة وأخذته مني بالقوة» وحينئذ تحصل الفتنة والشر والفساد. 

ذا فنحن عندما نستدل على حكم من الأحكام اتفقت فيه الأصول الأربعة نمدم : 
الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس . 








07100 ) رواه البخاري (۱۹۷۳) ومسلم (1517) عن حكيم بن حزام . 
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فإذا قال قائل: لماذا تقدمون الكتاب» مع أن السنة نظيره في الدليل؟ 
نقول : لان الكتاب إن وجد منازع فإما ينازع في الدلالة» اك اليرت 
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. 3 ذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس ء 
حكم) أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته): 

ال اهناك مراف وهی كمايلى* 

(الأولى): اتفاق الأدلة الأربعة. 

(الثانية): انفراد أحدهما بالحكم دون معارض . 

(الرابعة): إن تعارضت ولم يكن الجمع» فنعمل بالنسخ» فإن لم ي 
فبالترجيح . 

فإذا اتفقت هذه الأصول على حكم من الأحكام أخذ به . وإذا انفرد أحدها به 
وإذا لم يكن الجمع عمل بالنسخ بشروطه وأخذ بالمتأخر»ء وإذا لم يكن ال 
عمل بالترجيح » وهذا هو المذكور في هذا الباب «الترتيب بين الآدلة» . 

ولهذا قال: (وإن لم يكن الجمع وجب الترجيح» فيرجح من الكتاب وال 
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وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح» فيرجح من الكتاب والسنة: ا 
الظاهر. 

يعني إذا دل القرآن أو السنة على حكم من الأحكام نصا صريحًا وجاء دليل آخر 
من الكتاب والسنة يدل على نقيض هذا الشيء ظاهرا لانصاء فنقدم النص ويفعل 
ذلك أيضا في الاستدلال ولو لم يكن هناك معارضة . 

مثال ذلك : زكاة الحلى» فقد ورد فيها حديث خاص وورد فيها حديث عام . 

الحديث المخاص: فى قصة المرأة التى أتت النبى يي وفى يد ابتتها مسكتان 
غليظتان من ذهب فأمر النبي يك بإخراج الزكاة عنهاء حيث توعدها بالنار إذا لم تؤد 
الزكاة*“ 7 فهذا نص خاص . 

والحديث العام: قوله َة : «مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها»)" . 

فعندما نستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة بأن نبد بالخاص لأنه نص في 
الموضوع» إذ أن العام يكن للمعارض أن يقول: «خرج من عمومه كذا وكذا» لكن 
النص الذي يخص هذا الشيء بعينه لا يكن المنازعة فيه إلا في ثبوته إذا كان يمكن 
النزاع في ثبوته . إِذَا يقدم النص على الظاهر . 

والفرق بين النص والظاهر هو أن «النص» لا يحتمل غير المنصوص عليه. 
واالطامر» بحل غير ولكن بع اران فالرجحان للظاهر . فإن لم يكن 
الترجيح صار مح مجملاًء ولهذا قال المؤلف : والظاهر على المؤّول . 

*# 0 * 


)6۸( رواه أبو داود )١577(‏ والنسائي /٥(‏ ۳۸) وغيرهماء وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» 
: وإسناده إلى عمرو [وهو ابن شعيب] عند أبي داود والنسائي وأبي عبيد جيد 
وصححه ابن القطان كما فى «نصب الراية» (۲/ )۳۷١‏ أه. 
وانظر: «تلخيص الحبير» (رقم 607) فيه فوائد. 

(579) رواه مسلم (۹۸۷) عن أبي هريرة. 


۰ شرح الأصول من علم الأص 
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والظاهر على المؤول. 
«الظاهر» هو الذي يدل على الشيء دلالة ظاهرة» والآخر: يدل عليه بتأويز 


فمثلاً لو قال : «لا نكاح إلا بولي» ظاهره أن الولي شرط لصحة النكاح» فإذا ة 
قائل: لا نكاح يتم إلا بولي» وقال: إن هذا نفي للتمام والكمال» فهذا خلا 
الظاهر. هذا مؤول» فنقدم الظاهر على المؤول» وهذا في كيفية الاستد لال . 

لكن مع ذلك لو جاءنا نصان أحدهما يدل على المسألة ظاهرًاء والثاني: يدل ءع 
خلافها تأويلاً أخذنا بالظاهر. 

# ¥ * 

والمنطوق على المفهوم. 

«المنطوق» ما دل عليه اللفظ فى محل النطق . 

و«المفهوم»: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق . 

فهذا هو الفرق بينهما . 

ومثال ذلك قوله اة : «إنَّ الماء طَهِورٌ لا ينجسّه شي ء٠‏ » «وإذا بلغ الماء قا 
لم س فإذا وجد ماء كثير أصابته نجاسة ولم تغيره فهو طهور على 
اللفظين؛ لأنك إن أخذت بعموم الأول؛ «المنطوق»: «الماء طهورٌ لا ينجسه شي 
فهذا طهور أصابته نجاسة ولم تغيره فيكون طهوراء وإن أخذت بالثاني : «إذا بلغ | 
)٥۷۰(‏ حديث صحيح : صححه أحمد بن حنبل وابن معين وابن حزم والالباني» والحديث: ر 

راجع: الإرواء» (رقم .)١5‏ 
(61) حديث صحيح : رواه أصحاب السنن الخمسة وغيرهم. وصححه ابن خزيمة والطحا 


وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني وتابعهم الشيخ الألباني. 
راجع «الإرواء» (رقم .(YY‏ 
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فُلَّعَين؛ فهذا قد بلغ قلتين ولم ينجس فيكون طهوراء لكن إذا كان دون القلتين 
فأصابته نجاسة ولم يتغير» فأيهما نقدم؟ 

ج: عندنا الآن منطوق ومفهومء «المنطوق» : «الماء طهورٌ لا ينجسّه شيء) 
و«المفهوم»: «إذا بلغ الماء قلدين لم ينجس» فمفهومه : إذا لم يبلغ كان نجسّاء فنقدم 
المنطوق على المفهوم» ونقول: إن المنطوق يشمل هذه الصورة التي وقعت في مفهوم 
المخالفة في قوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة 
وهي : إذا كان دون القلتين وتغير صح أن نقول: «وإذا كان دون القلتين فهو نجس» 
فيصدق بهذه الصورة» وهذه الصورة تطابق المنطوق؛ لأن قوله : «الماء طهور لا ينجسه 
شيء» إذا تغير بالنجاسة فهو نجس إما بالإجماع وإما بحديث أبي أمامة إن صح١. ١‏ . 

الهم على كل حال : نقدم المنطوق على المفهوم» إذا تعارض نصان : أحدهما دال 
على الحكم بمنطوقه والثاني دال على الحكم بمفهومه غلبن «المنطوق» وذلك لأن 
المفهوم يصدق بصورة واحدة ‏ وهي ما يتفق فيه المنطوق والمفهوم . 

* تنم نك 

والمثبت على النافي 

لأن المثبت معه زيادة علم» فالنافي قد ينفي الشيء a‏ 
عدمه» والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشيء» ولهذانقول : يقدم المشبت على النافي ؛ 
لأن معه زيادة علم فيؤخذء فإذا جاءنا حديث ينفي وقوع هذا الشيء وجاءنا حديث 
أخر يثبت وقوعه» فالمثبت مقدم على النافي» والأمثلة كثيرة في السنة تؤخذ بالتتبع» 
ومنها ما ذهب إليه الإمام أحمد ‏ رحمه الله في صيام عشر ذي الحجة: حيث ورد 
عن النبي ية في ذلك حديثان : 

(أحدهما): فيه نفي أن يكون الرسول ية يصومها""“ . 


. عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله ية صائما في العشر قط‎ )١17/7( رواه مسلم‎ )٥۷۲( 
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و(الثانى) : فيه إثبات أنه كان يصو مي ۷“ ¢ فأخذ الإمام أحمد رحمه الله 
بيحديث المثبت وقال : إنه مثبت والمثبت مقدم على النافي “° : 
ين #* 


والناقل عن الأصل على المبقي عليه لأن مع الناقل زيادة علم. 

لأن مع الناقل زيادة علي فإذا وجد دليلان: (أحدهما): مبق على الأصل 
و(الشاني): ناقل» دم الناقل عن الأصل ؛ لأن الذي دل على الأصل بنئ على أصا 
وهو الوجود» وذاك دل على شيء ناقل عن الأصل فمعه زيادة علم» ومثلوا لذلا 
بحديث «طلق بن علي» وحديث «بسرة بنت صفوان»» فحديث «طلق بن علي 
سئل النبي ية عن الرجل يمس ذكره في الصلاة ا : «لاء إنما مه 
بضعة منك ٠*۲‏ > وحديث «بسرة٤:‏ من مس ذكره فليتوضً»""*“ وقالوا: عند 
حديثان (أحدهما) مبق على الأصل» و(الثاني): ناقل عن الأصل» فقوله: ١م‏ 
مس ذكره فليتوضا» ناقل عن الأصل لكن لما قال : الرجل يمس ذكره في صلاة ه 
عليه وضوء؟ قال : «لا» فهذا مبق على الأصل ؛ لأن الأصل عدم النقض » فرج 
بعضهم حديث «بسرة» لأنه ناقل عن الأصل . 

ولكن عندي أن هذين الحديثين لا يجري فيهما باب الترجيح؛ لإمكان الجى 





(۷۳ه) رواه أحمد (7417//7) عن حفصة قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله اة : صم 
عاشوراء والعشر أي : من ذي الحجة . . .» الحديث . ورواه أبويعلئ (١٤٠۷)ء‏ والطبرا 
فى «الكبير» (۲۳/ 2275١0‏ والنسائي .)57١ /٤(‏ 
وفي إسناده أبو إسحاق الأشجعي وليس فيه جرح ولا تعديل» وقد روئ عنه أكثر من واحد 
(؛به) قلت : ويشترط ثبوت الدليل» وهذا معروف مسلَّم به وهو هنا غير ثابت والله أعلم . 
(هباه) تقدم برقم (015). 
(5/اه) تقدم برقم )٥۳۳(‏ . 
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والجمع بينهما سهل ‏ فالجمع بينهما له وجهان : 
(الوجه الأول): أن نحمل حديث «طلق بن علي» على نفي الوجوب» وحديث 
«بسرة» على إثبات الاستحباب» ولا تعارض بين الوجوب والاستحباب بأن نقول : 
إذا مسر ذكره فإن الوضوء لا يجب عليه ولكن يستحب . وحديث «طلق بن علي" 
قال : «عليه الوضوء؟ قال : «لا». و«علئ» ظاهره في الوجوب» وعلئ هذا فنقول : 
إن الجمع ممكن» وإذا أمكن الجمع فلا حاجة للتقدير؛ لأننا لو رجحنا حديث «بسرة» . 
علنى حديث «طلق» لزم إلغاء حديث «طلق» فنقول: يحمل حديث «بسرة» على 
الاستحباب» وحديث «طلق» على الوجوب» يعني : ليس واجبا عليه » ولكن سنة 
فيستحب له ذلك . ش 
(الوجه الثاني): : أن يحمل حديث «طلق بن علي» على ما إذا مسّه لغير شهو 
وحديت وة عل هأ إذا بن لهو وهذا أيضًا وجه حسن» ay‏ 
كه علله بعلة لا يمكن انتقاضها وهي قوله : «إنما هو بضعة منك»""“ وهذا التعليل 
الباقي إلي يوم القيامة يقتضي أن يبقئ الحكم المعلل به إلى يوم القيامةء لكنه يشيرإلى 
أنك إذا مسست ذكرك كمس البضعة من جسمك فلا وضوء عليك» وإن مسسته 
ل ل 
يشير إلى هذا يعني : : إذا مسسته لغير شهوة صار كما لو مسست يدك الأخرئ 
اراك فلا تلزم بشيء» لكن إذا مسسته لشهوة مار سالك انا يك القن نس ف 
الأعضاء» وهو أيضًا موجب لحدوث الحدث ؛ بأن يمذي الإنسان بدون أن يشعر 
وهذا أيضًا جمع حسن» ويؤيده أننا لا نشك أن الرسول ية كان يغتسل فيبداً 
بالوضوء ثم لا يتوضاً بعد ذلك» والغالب أن الذي يغتسل كما يغتسل الرسول كك 
من ماء قليل ‏ يغتسل بالصاع يل فالغالب أنه يحتاج إلى مس أعضائه كلها فالظاهر 






(لاباه ) تقدم برقم )٥۳٤(‏ . 
(4لاه) تقدم برقم )٥۳٤(‏ . 
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أن الرسول لا في هذا الحال بیس جميع أعضائه حتى يشملها الماء» ولم يرد عه ا 
أنه كان يتوضاً بعد الاغتسال» وهذا يؤيد الوجه الثاني في في الجمع بين حديث «طلق ب 
علي» وحديث «بسرة» ونقول: إن مسسته لشهوة وجب عليك الوضوء» وإن مسد 
لغير شهوة لم يجب عليك . والله أعلم . 
* #* تفن 

والعام المحفوظ (وهو الذي لم يُخصّص) على غير المحفوظ. 

فإذا تعارض عامّان أحدهما محفوظ ويعنون بالملحفوظ : : «الذي لم يدن 
التخصيص» ؛ لأن دخول التخصيص على العام يثلمه» منزله (السور) فالصور 
سقط منه لبد ضف » والعام إذا دخله التخصيص ضعف عمومة» حتئ أن بعد 
الاضؤلين + : إن إذا دنعل التخصيص على العام َطَلّت دلالته على العمومء. 
خروج بعض أفراده موجب ' لاحتمال خروج بعض الأفراد الأخرئء وإذا و“ 
احعمال إرادة الخاص بَطّلت إرادة العام. ولهذا يقول : «إن العام إذا دخ 
التخصيص » يعني : إذا ممص في مسألة واحدة من آلاف المسائل مغلا «فإن دلا 
على العام بطر لكن اقول لاجم أن العام ذا متس يبقئ حجة في الصمر 
في مسألة التخصيص - وهذا هوالحق. 

فإذا تعارض عندنا دليلان عامّان: 

(أحدهما) محفوظ لم يخصص 

و(الثاني) غير محفوظ آي : أنه دخله التخصيص ادم E‏ لأن ر 
على عمومه من غير تخصيص دليل على أنه مُحكم» ودخول التخصيص 
المعارض دليل علئ أن هذا الذي دخله التخصيص ليس بمحكم؛ لأنه خص . 

مغال ذلك قول الرسول يل : «إذا دحل أحدكم المسجد فلا مجلس حتى ي 


شرح الأصول من علم الأصول 


ركعتين»2*”7 وقوله:(لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس»*“ فالآن 
عندنا عمومان؛ الأول :عموم قوله اة : «إذا دخل أحدكم امسج فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين» يشمل كل وقت . 

والثاني : عموم قوله ب : دلا صلاة بعد الصبح حنَّى تطلع الشمس» يشمل عموم 
كل صلاة» فإذا دحل رجل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فحينئذ يقع 
التعارض» فحديث : «لا يبجلس حتى يصلي ركعتين» يقول : «صل». وحديث : دلا 
صلاة بعد الصبح» يقول: "لا صل فإذا كان عموم أحدهما لم يخصص في عمومه 
فهو محفوظ فيقدم. فقوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» هذا عام محفوظ» ليس فيه استثناء فلم يستثن النبي اة منه شيئًا إلا مسألة 
واحدة وهي دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يصلي› وهذا يمكن أن يجاب عنه بأن 
الخطبة تعتبر كالمقدمة بين يدي الصلاة» فهي مقدمة بين يدي الصلاة» فكأن الرجل 
إذا دخل وخطب ثم نزل وصلَّىء كأنه بدأ المسجد بالصلاة . 

وعلى كل حال؛ فهذا الحديث : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا بجلس حتى يصلي 
ركعتين» لم يخصص إلا في هذا. وص أيضًا ما إذا دخل الإنسان المسجد الحرام 
يريد الطواف» فإنه يبدأ بالطواف» ولا يصلي ركعتين» وهذا أيضا يمكن أن يجاب 
عنه فيقال: إن الطواف كالصلاةء والطواف أيضًا يشرع له بعد الفراغ منه ركعتان 


5 5 م 2 3 و 
ونأتى لحديث : «لا صلاة بعد صلاة الصبح»: تنجد أن فيه خروقا- أي : 
تخصيصات ‏ كثيرة منها : 


أولا: «إذا صلئ الإنسان الصبح ثم حضر مسجد جماعة فإنه يصلي ولو قبل 
طلوع الشمسء والدليل: حديث الرجلين اللذين جيء بهما إلى الرسول ككل وهو 


(۹) تقدم برقم (009). 
(08) تقدم برقم ( .)07٠‏ 


شرح الأصول من علم الأ 





يصلي في مسجد الديف ٻمتى فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله 
لأن الرسول كل كان من رآه بداهة هابه فله هيبة عظيمة ومن خالطه أحبه؛ فج 
بهما ترعد فرائصهما فقال لهما : : «ما متعَكُما أن تصلْيا معنا؟» فقالا : : يا رسول الل 
صلينا في رحالناء > قال : «إذا صما في رحَالكما تم أنيتما مسجد جماعة فم 


مهم فإنّها لكما نافلةُ» ^“ ذا حص هذا العموم تخصيصًا واضحا. 


ثانيّا: إذا طاف الإنسان في وقت النهي» فإنه يصلي ركعتين خلف المقام و 

ثالقا: إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر فإن سنة الظهر البعدية تصلى ب 
العصرء فهذا تخصيص 

رابعًا: إذا فاتت الإنسان صلاة مفروضة وذكرها في وقت النهي فإنه يصليها . 

إا فالتخصيصات وجدت في هذاء وحينغذ تقَدّم الشاني؛ لأن الثاني 
يخصص » وإن قُدّر أنه خصّص فتخصيصه أقل » فيقدم . 

2 FF #* 

وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. 

هذا في الحديث الشاذ والمحفوظ» ومر علينا في المصطلح : : «الشاذ» ما رواه ا 
مخالفًا من هو أرجح منه : عددًا أو حفظًاء فإذا کان عندنا راويان رويا حا 
متعارضًا لكر أحدهما أقوئ من الآخر حفظًا وأمس بالشيخ الذي رويا عنه الحد, 
فتقلدّم الثاني لدينا رجلان رويا عن شيخ حدیشاء كل واحد منهما رواه عل ر 
يخالف الآخره وكل منهماثقة ثقة» لكن أحدهما أقوئ في الأو” ثقية وأشد وثوق 
و سا ام نا 


5 د 2 





(581) تقدم برقم (0571). 


شرح الأصول من علم الأصول 


وصاحب القصة على غيره. 

لأنه أدرئ بها من غيره» فلو روئ صاحب القصة حديثّاء وروئ غيره حديثًا 
يخالفه في نفس القصة فمن نقدّم؟ صاحب القصة؛ لأنه أدرئ بهاء والقصة 
اعاعا راتفا لهذا ينان في اكت يامب ات ادي بالل ٠‏ 
ويقال في الكل الآخر : «أهل مكة أدرئ بشعابها» فصاحب القصة لا شك أنه أحفظ 


من غيره . 
مثال ذلك : روئ ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي ا تزوج ميمونة وهو 


7 وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها خالة ابن عباس روت أن النبي يله 
تزوجها وهو حلال400) > وأبو رافع الرسول أي : الواسطة ‏ بينها وبين الرسول يلا 
روئ أن الرسول اة تزوجها وهو حلال*^ » فنقدّم رواية ميمونة؛ لأنها صاحبة 
القصة . 


جرم 


وقد ذهب من رجح رواية ابن عباس لأنها في «الصحيحين» على رواية ميمونة 
لأنها فی (صحیح مسلم» إلى أن نكاح المحرم حرام إلا للرسول ية وجعل ذلك 


(0۸6) 


ونحن نقول : نعم » هو من خصائصه لولا ما هو أقوئ منه ‏ وهو حديث ميمونة 
نفسها وحديث السفير بينهما وهو أبو رافع . 


0 * 


0 رواه البخاري (1740) ومسلم )١51١(‏ عن ابن عباس . 

(08) رواه مسلم .)١51١(‏ 

(085) رواه الترمذي )۸٤١(‏ وانظر «الإرواء؟ .)۱۸٤۹(‏ 

)9۸8( ووجه ذلك : عدم توهيم ابن عباس فيما روئ لا سيما وروايته في «الصحيحين» . 
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ويقدم من الإجماع: القطعي على الظني. 


فإذا كان لدينا مسألتان: 


(إحداهما) الإجماع فيها قطعي . 
و(الثانية) الإجماع فيها ظني» وتعارضتاء فنقدم ماكان الإجماع فيها قطعيًا ؛ 
ما كان الإجماع فيها ظنًا فنحن في شك من دليله؛ لأن الإجماع دليل إذا تين 
وجد دليل قطعي متيقن وجب تقديمه على الإجماع الظني لأنه أقوئ منه . 
ل 200 
ويقدم من القياس: الجلي على الخفي. 
فالقياس الجلي مقدم على الخفي . و«الجلي»: (ما ثبت علته بنص أو إجم 
فطع فيه بنفي الفارق) . فإذا جد قياس بهذه المثابة فإنه مقدم على القياس ال 
الذي ثبتت علته بالا ستنباط ‏ ووجه التقديم ظاهر لأن الأول قد تيقنا علته وأ 
الفرع» والثاني : لم نتيقن لأن علته مستنبطة ويحتمل أن تكون علته عند الا 
اللتي استنبطناها ففرق مثلاً بين أن يكون النص قد علل الحكمء أو قلنا الفارق 
منتف قطعّاء أو أجمع العلماء على العلة» وبين قياس : استنبطنا فيه العلة اس 
لأن استنباط العلة يجوز أن يكون خطأء لكن الإجماع أو النص أو ما قطع في 
الفارق فلا شك أن علته قطعية وأنه مقدم . 
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المفتي: هو المخبر عن حكم شرعي. 

والمستفتي: هو السائل عن حكم شرعي. 

٠‏ قوله: (المفتي والمستفتى): 

هذا بحث مهمء وله علاقة بأصول الفقه» لأن المفتي في الواقع لا يكون مفتيًا إلا 
إذا كان لديه علم وملكه» وقدرة» فلا بد من علم ولا بد من ملكة يقدر بها على 
تطبيق الحوادث الواقعية على النصوص الشرعية» ولهذا ذكر الأصوليون آداب المفتي 
والمستفتي في أصول الفقه . ش 

« وقوله: (المفتي: هو المخبر عن الحكم الشرعي): 
مفت» أما في اللاصطلاح فلاء لأنه يقول: (عن حكم شرعي) . 

إذا قال قائل. : اليس الله يقول : ل يستفتونك فل الله يفتيكم في الكَلالَة إن امرؤ 
هلك ليس لَه ولّد وله أخْت )» [الساء ٠::‏ فإ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم 
فيهن وما يتلى عليكم في الْكتّاب © [الساء:۲۷٠].‏ 

الجواب : بلى» قاله الله» لكن هل الله -عز وجل يخبرنا عن معنئ الكلالة لغة أو 
عن معنئ الكلالة الذي يترتب عليه حكم شرعي؟ الجواب : أنه يخبرنا عن المعنى 
الذي يترتب عليه الحكم الشرعي» إذا فهو خبر عن حكم شرعي . 

ه وقوله: (المستفتي هو السائل عن حكم شرعي): 

المستفتي : هو السائل عن حكم شرعي» فيأتيك رجل يقول : ماذا تقول هل هذا 
حلال آم حرام؟ نقول: هذا مستفت». فتقول أنت : «حرام» أو «حلال» فنسميك 


C2‏ شرح الأصول من علم الأصوا 





س: ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ 

ج: القاضي يمتاز عن المفتي بأمرين: بالفصل والإلزام: أي الفصل بر 
المتخاصمين › لأن القاضي لا يأتي إليه إلا المتخاصمون» أما الذي يستفتى فقطء فهو 
يذهب إلى العلماء. ‏ 

فالقاضي (مخرر عن حكم شرعي قاض به) يعني : ملزمًا به (بین متخاصمين: 
فميزاته أعظم من المفتي » ولهذا فحكم القاضي يرفع الخلاف وفتوئ المفتي لا ترف 
الخلاف . فإذا اختصم رجلان إلى القاضي فحكم بينهما نفد الحكم» وألزم الخصمان 
به إلزامًا ولا يمكن أن ينفكا عنه . . أما المفتي فهو رجل مخبر عن حكم فإن سئل : م 
حكم الله في كذا؟ قال: الحكم كذا وكذا. 


*# د ا 
شروط الفتوى: 
يشترط لحواز الفتوى شروط منها: 
- أن يكون المفتي عارقًا بالحكم يقيئًا أو ظا راجحًاء إلاوجب عليه 
التوقف. 


هذا أهم الشروط» أن يكون المفتي عانًا بالحكم أو د ظتا راجحا . 

«العالم بالحكم» مثل أن يسأل : «ما تقول في لحم الخنزير؟» فيقول: «حرام». 

«الذي عنده ظن راجح» يكون الدليل عنده قائمًا ولكنه محتمل: هل يدل على 
هذا الحكم أم لاء وأمثلته كثيرة : فمثلاً: لحم الإبل ينقض الوضوء ولكنه حكم ظني 
ليس يقيتا كتحريم الخنزير . 

فيجوز أن يفتي المفتي إذا غلب على ظنه الحكم ظتا راجحا وإذا كان عنده شك فلا 
يفتي بل حينئذ يحرم عليه أن يفتي » ويجب عليه أن يتوقف. ولا يجوز له أن يفتي 
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ا ير : أعتقد كذا وكذاء فإذا 
0 مأم حلال؟ قال : هاه» أظن أنه حرا م! لأن نفسي 
ا a‏ 

ه وقوله: (يشترط لحواز الفتوى): 

فقوله : «لحواز الفتوئ» لأن الفتوئ قد تكون جائزة وقد تكون واجبة» وسيأتي إن 
شاء الل فر وط الچ ت و ااا تحن الف ری لكك ال جوت يعد الخو اق 

ه وقوله: (أن يكون المفتي عارمًا بالحكم يقيتا أو ظنًا): 

س: لماذا لم نقل: «عانًا»؟ 

ج: لاننا لو قلنا «عالًاء لم يصح أن نقسول: «أو ظنا» إذ أن العلم ينافي الظن ؛ 
ولهذا قلنا : عارقا»؛ لأن «المعرفة» تشمل «العلم» و«الظن» ولهذا : نص أهل العلم 
على أنه لا يصح أن يطلق على الله اسم «عارف» لا اسمًا ولا خبرا فلا تقل : «إن الله 
عارف»؛ لأن المعرفة تكون في «العلم» وتكون في «الظن»» وأيضا يقولون في 
«المعرفة» بالنسبة لوصف الله بها : «استكشاف بعد اللبس» والله سبحانه وتعالى لم 
يتقدم علمه لبس » ولهذا لا يطلق على الله أنه «عارف» وإغا يقال: «عالم». 

س: فإن قال قائل: أليس النبي بيا قال: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدة»”**' فقال: «يعرفك»؛ فوصف الله بالمعرفة؟ ! 

ج: فالجواب أن هذه معرفة خاصة» ليس هي المعرفة التي معناها : «اتكشاف 
رس اس اناا الك E‏ فهي معرفة 
خاصة وليست هى المعرفة التى هى «الانكشاف بعد اللبس» . 


(085) تقدم برقم (۲۹). 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصوا 


« وقوله: (يقيئًا أو ظنًا): 

أي : لا بد أن يكون المفتي عارقا بالحكم «يقيئًا» : مثل أن يعرف أن الميتة حرام» 
٠‏ «أو ظتا» بحيث تكون الأدلة مشتبهة: إمافى ثبوتهاء وإمافى دلالتهاء وإمافى 
احتمال معارض» وما أشبه ذلك . المهم أن يكون في الدليل اشتباه» فهنا قد لا يصل 
الإنسان إلى العلم الذي لا يقبل الاحتمال» فيكون عنده ظن . 

س: كيف تفتي بالظن وقد ذم الله الذين يقولون بالظن؟ ! 

فيقال: الجواب عن هذا أن نقول: إن الظن ظنان : «ظن ليس مبنيًا على اجتهاد) 
وإنغا هو تخرص مطلق! فهذا هو المذموم» ومنه قول بعض العوام أو المتحذلقين من 
الذين يدعون العلم إذا سئل عن شيء قال : والله «أظن» أن هذا حرام» أما الذي 
يبحث في الأدلة ويراجع ولكنه لم يصل إلى حك اليقين» فإنه إذا حكم بذلك فقد 
حكم با يستطيع» وقد قال الله تعالئ : ظ لا يكلف الله نفس إلا وسعها > [البقرة:+م:] 
وقال: ١‏ فاقوا اله ما استطعتم © [التغلين:17] . 

وقد تيممم عمار بن ياسر تيمما مبنيا على ظن» ولم يوبخه النبي مي وإنما أخبره 
بما يجب عليه » ولم يأمره بإعادة الصلاةء مع أن تيممه بالتمرغ في الصعيد مبني على 
ظن قطعاء فليس في القران أن الجنب يتمرغ . 

وأيضا فإن الإنسان قد لا يصل إلى العلم القطعي » ولو آنا ألزمنا المفتين بألا يفتوا 
إلا ما اقتضئ العلم لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية. وإذا أردت أن تعرف أن 
كثيرا من الأحكام الشرعية مبني على الظن ‏ بعد الاجتهاد ‏ فانظر إلى الكتب التي 
تنقل خلاف العلماء وأدلتهم : ك«المغني» لابن قدامة أو «المجموع» للنووي أو 
«المحلى » لابن حزم » تجد أن أكثر الفقه لا يصل المستدل فيه إلى اليقين» وإعما هو مبنى 
على الظن الغالب ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
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مللسعيببيببب بسب بيج جح 0 
e‏ وقوله: (وإلا وجب عليه التوقف): 
«وإلا»: أي : وإلا يكن عارقا يقينًا أو ظا يجب عليه التوقف . 


فهذا عالم كبير يأتيه رجل صغير يسأله عن مسألة ثم يقول : ”لا أدري وأتوقف" 
هل هذا لائق؟ نعم » بل هو واجب» هذا هو اللائق بالعالم الكبير إذا سئل عن شيء 
لا يعلمه أن يقول : «لا أعلم». إذا كان النبي يكل وهو لا ينطق عن الهوئ ‏ أحيانًا 
يتوقف في الحكم حتئ ينزل عليه الوحي» فكيف بغيره؟ !!: 

ويقال إن مالك بن أنس ‏ رحمه الله إمام دار الهجرة وهو أحدالأئمة الأربعة 
جاءه رجل من بلاد خراسان أرسله أهل البلد يسألونه عن مسألة» فسألهء فقال: «لا 
أدري»! قال : «فماذا أقول لأهل خراسان؟ !» قال: «قل لهم إن الإمام مالكا يقول: 
لاأدري». 

وهذا مع أنه هو الواجب شرعًا فهو المفترض عقلاً؛ لأن الإنسان إذا ستل فأفتى 
بغير علم ثم ظهر خطؤه: قلَّت ثقة الناس بهء لكن إذا قال: «لا أعلم» ثم بحث 
وعلم فإن الناس يثقون به. فانظر كيف يتدرج الشيطان بالإنسان يقول له: «أنت 
حبر زمانك» وعالم مكانك : تقول: لا أدري!! هلا قلت : الحكم حرام وإن كان 
واا .حت لا تدع الرجل يذهب بلا علم فيغريه الشيطان ويغره!! ولكن الإنسان 
الذي عنده ورع» وتقوئ لله -عز وجل وحماية للشريعة الإسلامية ورفق باخوانه 
وحماية للنفس لا يمكن أن يتكلم إلا في ا حال التي يبيح له الشرع الكلام فيها 

* اك 

۲ - أن يتصور السؤال تصوراً تامًا ليتمكن من الحكم عليه. فإن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه» وإن كان يحتاج إلى تفصيل 
استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ 
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وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أم لا؟ أو يفصل في الجواب: فإن كان 
لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعمء وإن كان لغير أم فالباقي بعد 
فرض البنت له ولا شيء للعم. 

٠‏ قوله:(أن يتصور السؤال تصورا تام ليتمكن من الحكم عليه): 

وهذه مهمة لا سيما في هذا الزمان» فكثيرًا ما يعرض عليك السائل المسألة 
ويتبادر لك صورة معينة لهاء ثم مع تداول الكلام معه يتبين لك أن الصورة التي 
تصورتها بالأول أو التي يقتضيها كلامه أولاً بعيدة كل البعد عن الواقع ؛ لأن بعض 
الناس لا يحسن أن يعبّر»ء وبعض الناس لا يعطي الأمر على حقيقته» يخشئ أن 
يكو كاك جى عا خلا هوا تنه لا بصرر لار عاق قيش واكم را 
تصدر فتوئ بناء على هذه الصورة التي صّورها لك ثم مع الكلام والأخذ والرد 
يتبين لك أن كلامه الأول بعيد عن الواقع» ولهذا يجب على الإنسان أن يحتاط في 
هذه المسألة» وأن يتصور القضية تصورا تاماء ثم بعد ذلك يحكم» ومن القواعد 
المعروفة المقررة عند أهل العلم : «الحكم على الشيء فرع عن تصوره». 

فلا تحكم علی شيء إلا بعد أن تتصورہ تصورا تامًا حتى يكون الحكم مطابقًا 
للواقع» وإلا حصل خلل كثير جداء ومن ذلك أنك تجد أحياتا فتوئ للعلماء الكبار 
بل للأئمة ‏ ظاهرها التعارض ‏ لكن عند التأمل تعرف أن الصورة التى عارضت 
الاخخرى أو عادعن حكتها شك" لاعن تاف النافيةة لك ماح إل ان 
لذلك يجب على الإنسان أن يتصور الشيء تصورا تاما قبل أن يحكم عليه . وكثير 
من الناس يذكر قضية من القضايا التي ظاهرها المنكر العظيم» ثم إن أصدر الحكم 
قبل التصور» وقع في مشكلة . ٠‏ 

فهذا الشيء الذي نقل إليك مثلاً : هل هو كما نقل على صورة منكرة عظيمة أو 
يحتاج إلى 5 تنبت! فالمفتي في الحقيقة أمره عظيم» فيجب أن يتصور قبل أن يفتي حت 
يكون كلامه مطابقًا للواقع 
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ه وقوله: (فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي): 
وهذا كثيرا ما يقع أيضاء انظر إلى اختلاف اللهجات بين العرف تجد الدول العربية 
كلها عربية ‏ لكن يأتيك إنسان يتكلم بكلمة لا تدري ما معناه إطلاقاء وربما تظن أن 


معناها عكس ما يريده الساتل . 
امارح كل لاني را انكل سد م لكلا أن يسأله» لا سيما إذا كان 
بعيدًا عن وطنه؛ لأن اللهيجات تختلف» فقد تكون كلمة واحدة مستعملة في 


الضدين › فتجدها مثلاً عند أهل نجد يمعنى وعند أهل الحجاز معن آخرء وعند أهل 
مصر بمعنئ ثالث › وفي العراق بمعنى رابع › وفي الشام بمعنى خامس» وفي اليمن 
بمعنل سادس» وهكذا. 

e‏ وقوله: (وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله): 
أي استفصل السائل . 

ه وقوله: (أو ذكر التفصيل في الجواب): 

س: لكن أيهما أحسن: أن يذكر التفصيل في الجواب أو أن يستفصل 
السائل؟ 
ج: الظاهر أن الثاني أحسن لأنه لو ذكر التفصيل في الجواب ‏ لا سيما إذا لم يكن 
الجواب مكتوبا أو مسجلا فإن السائل ربما ينسى هذا التفصيل . لكن إذا استفصله 
وأعطاه الجواب متتهيّاء فهم» وذهب» فالحاصل أن الاستفصال: إما أن يقع في 
الجواب» وإما أن يقع من المفتي سؤالاً قبل الجواب . 

٠ .‏ وقوله: (فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق): 

قال : «عن امرئ هلك» ولاذا لم يقل : «عن ميت هلك؟» لأن هذا تعبير القرآن» 
وأنا أوصي كل طالب علم إذا أمكنه ألا يعبر إلا بتعبير القرآن أو الحديث النبوي» 
فليفعل؛ لأن التعبير بالدليل أكثر طمأنينة» وأيضا فكلام الله وكلام رسوله أبلغ من 
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كلام الناس» فإذا أمكنك أن تعبر بالقرآن فهو أحسن . 

«عن بنت وأخ وعم شقيق»: بعض الناس يقول: للبنت النصف» والباقي للأخ» 
والعم ليس له شيء» لأن الأخ أقرب من العم . ولكن هذا لا يجوزء فالواجب 
التفصيل . 

ه وقوله: (فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا؟): 

إِذَا نسأل عن الأخ هل هو أخ لأم أو لا. وكلمة «أو لا» تشمل الأب والشقيق. 

٠‏ وقوله: (أو يفصّل في الجواب: فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد 
فرض البنت للعم» وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم): 

«العلم» لا يحتاج إلى تفصيل ؛ لانه مذكور في المثال أنه : «عم شقيق» لكن لو 
فرض أنه «عم» فقط فهو يحتاج إلى تفصيل . إذا: عندنا بنت وأخ وعم شقيق» 
فجاءنا رجل يسأل هذا السؤال» فلا تقول : «للبنت النصف والباقي للأخ», ولا: 
«للبنت النصف والباقي للعم الشقيق» بل نسأل : هذا الأخ ماهو؟ قال: «الأخ. أخ 
شقيق» . فحينئذ يكون ا ا 0 

فإن قال اا ات ل قلنا: «للبنت النصفء والباقي للعم الشقيق»؛ 
والأخ لأم ليس له شيء» يسمّط؛ لان البنت فرع وارث» والفرع الوارث يُسقط 
الإخوة لأم. 

وإن جاءنا سائل يسأل عن امرئ هلك عن بنت» وأخ وعم» فنستفصل عن العم 
وعن الأخ» لكن أيهما الذي نبدأً به؟ نبدآبالعم» فإذا قال: إنه عم من آم . قلنا: هذا 
ليس له شيء أبداء لأنه من ذوي الأرحامء ثم إذا قال: إنه عم شقيق أو لأب» نأتي 
لأم» فإذا كان الأخ أخَا لأم والعم عمًا لأم» فكلاهما يسقطانء والميراث للبنت 
فرضا ورداء لها النصف فرضا والباقي ردا. 

ونحن نبدأ بالعم حتى نحكم على الآخر وحده» وإذا كان الأخ شقيقا أو لأب فلا 
حاجة للسؤال عن العم . إِذَا نبدأ بالأخ» فالبدء بالأخ أحسن وبهذا نستريح من 


شرح الأصول من علم الأصول 262 


ا ا OOOO‏ 


العم » فإذا كان الأخ شقيقا أو لأب» فالعم لا نحتاج للسؤال عنه» لكن إذا كان العم 
شقيقًا أو لأب رجعنا للأخ NEE‏ فنسأل عن الأخ أولاً ثم 


عن العم انا 






* ذا نا 
انر قلي سال اکتا كر بحب ا TT‏ 
e‏ قوله: (الثالث: أن يكون هادی البال): 


«هادئ البال» أي : مطمئنًا ليس وراءه شغل يشغله؛ لأن من لم يكن هادئ البال- 
وإن تصمّر الشيء قد يزيغ قصده فيطبق هذه المسألة على دليل شرعي لكن غير 
صحيح وهذا يقع كثيراء فكثيرًا مايأتي بعض الناس للفتوئ ‏ وأنت مشغول شغلاً 
عظيمً ‏ فهنا نقول : لا يجوز لك أن تفتي ويحرم عليك؛ لأنك ربما تخطئ: إما في 
تصور القضية» وإما في تطبيقها على الأحكام الشرعية . 

لو قال قائل : أنا لو قلت للمستفتي : اصبر؛ وائتني بعد ذلك» يغضب» نقول: 
فليغضب. ليس ذلك بمهم . 


وبعض الناس يقول: أنا أتيت من بعيد» فنقول : من أين» وتظن أنه جاء من مكة 
أو مدغشقر أو من أمريكا أو من بلد بعید» فنقول له : من أين أتيت؟ يقول: أتيت من 
بريدة . 

و ا ف وا ی او کی ا كن لا بهن 
لان كونك تقول : «ائتني مرة أخرئ» فيأتي يستفتي وأنت مطمئن هادئ البال فهو 
أحسن» ولهذا يقول المؤلف (ليتمكن من تصور المسألة وتطبيق ها على الأدلة 
الشرعية) . 
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6 وقوله: (ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية): 

وذلك لأن المشغول لا يشغل » وليتمكن أيضًا من تطبيقها على الأدلة الشرعية ؛ 
لأن المشغول قد يتصور المسألة لكن لا يتصور تطبيقها على الأدلة الشرعية» وقد 
يكون الأمر بالعكس . 

e‏ وقوله: (فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب): 

«(بغضب» : آي إذا كان غضبان فلا يفتى» والغضب له أسباب كثيرة» فقد يكون 
سيه الغيرة» بيك إذا جام إنسان ستيه فى فترئ خانم هذ افر وغضب: 
فحيشهذ لا يجوز أن يفتى . ويجب أن يتوقف» واحيانًا يكون سبب الغضب غير 
الغيرة: إما سوء تصرف المستفتي» فبعضهم يستفتيك فيقول: «آنت ظالم» لماذا 
نسألك ولا تفتينا» فإذا قال: «أنت ظالم» فربما يستثير الإنسان» وأنتم تعرفون قصة 
الأعرابي الذي جاء يسأل الرسول بيا حتى جب رداءه» فأئّرت حاشية الرداء في 
جسم النبي ل۷ 1 

والعلماء يقولون: إن الغضب له ثلاث مراحل : (أول» ونهاية» ووسط) أما 
(النهاية) : فإنها تلحق صاحبه بالمجانين» فلا حكم لقوله أبداء فكل أقواله لا تعتبر ؛ 
لأنه مثل المجنون حتئ وإن كان ذلك في طلاق امرأته» فلا تطلق . 

وأما (الابتداء وهو أول الغضب): فهذا لا أثرله يعني : أن وجوده كعدمه. 
فتعقير اقول صخا ويؤاخذ بهاء ومئلوا لذلك يغضب اللي 5د خين قال له 
الأنصاري لما حكم للزبير بن العوام أن يتقدم شرب حائطه على شرب الأنصاري» 
فقال الأنصاري -عفا الله عنه : «أن كان ابن عمتك يا رسول الله! !»252 لأن الزبير 
بن العوام : أمه «صفية بنت عبد المطلب» عمة النبي ية وهذه كلمة عظيمة» لكن 
الرسول كلد لم يحاسبه عليها لسببين : 


نو رواه مسلم )١١51/(‏ من حديث انس . 
(228 رواه البخاري (۲۲۳۱) ومسلم (۲۳۵۷). 
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(السبب الأول): أن هذا حق الرسول وَل وله أن يعفو عنه . 

(السبب الثاني) : أن هذا حملته الحمية وصار يتكلم بغير شعور فلهذا عفا عنه» 
ولكن استحفظ للزبير حقه فقال له : «اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر ثُمْ أرسله إلى 
جارك). ٠‏ 

فالغضب في ابتدائه لا أثر له ووجوده كالعدم ويقضي فيه القاضي ويفتي فيه 
المفتي . 

(الحال الثالثة للغضب): حال وسط: لا في أوله ولا في نهايته» فهذا موضع نزاع 
بين أهل العلم : هل يعفئ عنه؟ معن : هل تعتبر أقوال صاحبه أو لا تعتبر» فلو طلق 
زوجته في هذه الحالة فهل تطلق أو لا تطلق . 

قال بعض العلماء : «تطلق» وقال آخرون: «لا تطلق»؛ لأن هذا الرجل مغلوب 
على أمره كأنه أكره على ذلك من غضبه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم رحمهما الله . 

وكذلك لا يفتي وهو في شدة هم أي : عنده أمر مهم» ولنفرض أنه قد حجز في 
الطائرة» وقد تبقئ قرابة ربع ساعة فقط » والمسافة بينه وبين المطار عشر دقائق» إذَا 
فهو مهتم جداء فيأتي المستفتي في هذا الوقت ويسأله عن حكم معين» فلو وقف 
وسأله فإنه لا يتصور القضية بل ربا أفتاه بغير علم . 

وكذلك في شدة الملل » فمثلاً لو جلس المفتي يفتي الناس من طلوع الشمس وقد 
مر عليه ساعتان أو أكثرء والفتاوئ تأتيه من كل جانبء َمل وتعب» فلا يجوز أن 

وهذا مع كونه لا يجوز من الناحية الشرعية فهو أيضا لا يجوز من الناحية 
الصحية؛ لأن الناس إذا أرهقوا جسده فهو على حساب صحته في المستقبل ولهذا 
قال النبي يل لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر ‏ قال : «أيها الناس اربَعوا على 
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أنفُسكم» 090 يعني هوُوا عليها .وقال في الدين يقومون فى الليل قال «ليصل 
أحدكم نشّاطه فإذا كَل أو فتر فليقعد» ٠‏ فان الله لا مل حتى تملُوا»! '“" أمابعض 
الا فقن يكم علج شنب وا ويد انعط لاقام يتات لمحف ون 
اسل 

وكذلك إذا كان في شدة حر مزعج» وهو يتصبب عرقاء والمستفتي يأتيه 
بمعضلات الأمور ويسأله عنهاء فهذا لا يفتي . 





ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: 
- وقوع الحادثة المسئول عنهاء فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم 

الضرورة. إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه 
متى سئل بكل حال. 

« قوله: (ويشترط لوجوب الفتوى): 

وهناك فرق بين جواز الفتوئ ووجوب الفتوئ ؛ أي: إذا جازت الفتوئ فهل 
يجب أن يفتي آم لا يجب؟ لأن الشروط الثلاثة السابقة فى جواز الفتوئل» فإذا احتل 
شرط منها حرمت الفتوئ» فالمسألة ليست هينة» فإذا تمت الشروط ‏ شروط الجواز ‏ 
فهل تجب الفتوئ؟ سيأتي بيان ذلك . 


(089) رواه البخاري (۲۸۳۰) ومسلم )۲۷۰٤(‏ عن أبي موسئ . 

(59) أماقوله: «لیصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد» رواه بلفظه مسلم (۱۳۱۲) ورواه 
بنحوه البخاري .)٠١99(‏ 
اسا قولة: «فإن الله لا يمل حتئ تملوا فهو في سياق آخر : رواه البخاري )٥٥۲۳(‏ ومسلم 
(80/) . 
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ه وقوله: (وقوع الحادثة ة المسئول عنهاء فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى 
لعدم الضرورة): 
فلا بد أن تكون الفتوئ واقعة فإن لم تكن واقعة لم تجب عليه الفتوئ» ولهذا كان 
بعض السلف إذا سئل عن مسألة قال: «هل وقعت» وهذا ربما يكون له حظ من 
الروك كرون SG‏ تفتي بها قبل أن تقع ؛ لأنك لو أفتيت بها قبل أن 
تقع را يتساهل بها ا مستفتي . 
مثال ذلك : لو قال : ل الطلاق في طهر جاع فيه وان ؟) فلا يلزمك أن تقول 
هو : «واقع» أو «غير واقع»» وإنما تقول : «هل طلقت في طهر جامعت فيه» فحينئذ 
أفتيك » أما وأنت لم تطلق» فلا أفتيك . 
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لكن إذا كان الأمر عندك مشكلاً ولم يترجح عندك ترجحا بيتا : أن الطهارة شرط في 
الطواف» فيحتئذ لا بأس أن تفتيه بالأسهل» لأنه ليس عندك يقين أن الأسهل 
مخالف للشرع . والحال الآن صعبة عليك» لا سيما إذا كان فقيرا لا يستطيع الرجوع 
اوقبي ريشق غليه وما أشبه ذلك 

إِذَا نقول: إذا كانت المسألة لم تقع فالفتوئ غير واجبة إلا إذا كان طالب علم 
وسأل عن هذه المسألة ليعرف حكمها في دين الله حتى ينفع الناس بهاء فحيتئذ 
يجب أن تخبره . 

فيشترط لوجوب الفتوئ شروط» والشروط الثلاثة السابقة شروط لجواز 
الفتوى» فباعتبار الشروط الثلاثة الأولى لا يجوز الإقدام على الفتوئ إلا إذا تحققت 
الشروط . وباعتبار الثانية لا يجوز الإحجام عن الفتوئ إذا تحققت هذه الشروط . 
يعني : أنه تجب الفتوئ إذا تحققت هذه الشروط : 

(الأول): (وقوع الحادثة المسئول عنها): 

فإذا جاءنا مستفت يسأل ويقول : «ما تقول في رجل فعل كذا وكذا؟" فلي أن 
أقول : «هل حصل هذا؟» إن قال : «نعم» وجب علي الإفتاء» وإن قال : «لا» قلت : 
اذهب حتئ تقع المسألة» وقد كان بعض السلف يفعل ذلك ؛ إذا سئل عن مسأل 
قال : «هل وقعت؟» إن قال السائل : اانعم) أجاب» وإن قال : «لا» قال : انحن في 
عافية منه» فلا نجيبك حتى تقع) . 

ه وقوله: (لعدم الضرورة): 

فأفادنا المؤلف أنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجب . فلو سألك سائل 
وهو محرم- قال : أنا الآن أحرمت» فما تقول في قتل الصيد وأنا محرم؟ أقول: لا 
يجوز» لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تترتب عليه حتى لا 
ديك ارهد ادي تقولد العدء العرور 1 ونلا إيستفاد بن I‏ 
يكون قصد السائل : التعلم» فلو أن رجلاً تلبس بالعبادة وجاء يسأل يقول: : ما تقول 
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سے 
إذا فعلت كذا وكذا وكان ذلك من محظوراتها نقول : إن هذا قصده: التعلم؛ لثلا 
يقع في هذا المحظور» فهو في حاجة إليه . 

ه وقوله: (إلا أن يكون قصد السائل التعلم): 

» وقوله: (فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال): 

اا فر دنه رسب هلق الاك و 
حال حاجته إلى معرفة الحكم الشرعي» وعلئ هذا؛ فعلينا أن نجيب طلبة العلم إذا 
سألواء وأظن إن شاء الله أننا في حل إذا جعلنا أوقاتا معينة يحل فيها السؤال أو لا 
3 اعات لحل ا در لقي فى اک كله لشريه و لمعل من 
السؤال!! فإذا رتب الإنسان نفسه وجعل وقتًا للسؤال والإجابة عليه فلا حرج» لكن 
على كل حال : طالب العلم في مقام التعلم يجب أن يجاب با يريد أن يعلم . 

*# ع 6د 
- ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع بع الرخص أو ضرب آراء 

E SRE‏ من يكال 
السائل لم تجب الفتوى. 

ه قوله:(ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت): 

فإن علم أن قصده التعنت 1 : الإشقاق على المسئول وإظهار عجزه - فإنه لا 
يجب عليه أن يجيب » فلو علمت أن هذا السائل لم يأت ليسأل إرادة للعلم» إنما أراد 
أن يسأل لإظهار عجزك أمام الناس» فلك أن تقول : «لا أدري» أو : «لا أجيبك» . 

وكذلك إذا علمت أنه لما أخبرته بالحكم قال : «أين الدليل؟» فأتي ي 


فجعل يجادل : هذا الدليل يحتمل كذا وكذاء ويأتي له بألف احتمال» عقن 
منه أنه أراد التعنت» فلك أن تقول : «لاء ماعندي غير هذا»» ولا حرج عليك في 
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ولهذا خبّر الله النبي يك بين الحكم وعدمه إذا سأله أهل الكتاب قال: 8 
جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 1#لمائدة:41] لأنهم لن يأتوا لرسول الله 
لمعرفة الحق» بل يريدون إعناته» وأحيانا يريدون مصلحة لهم كما تحاكموا إليه 
الزنئ ؛ ففي التوراة: إذا زنى المحصّن رجم» يعني : أن حكم التوراة موافق له 
الله» لكن لما كثر الزن » في أشرافهم ‏ والعياذ بالله ‏ قالوا: لا يمكن أن نرجم هؤ 
الوجهاء والأعيان» اذهبوا إلى هذا الرجل لعله يحكم بينكم با جاء به ويكون ل 
في ذلك مصلحة» وهم في ذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فجا 
للنبي َة فأمر برجمهم فقالوا : ما هكذا عندنا قال : «هاتوا التوراة»» فجاءوا بالتو 
وجعل أحدهم يتلوها ولكنه يضع يده علي آية الرجم ‏ وكان عبد الله بن سلام- رة 
الله عنه ‏ حاضرً وهو حبر من أحبارهم وسيد من سادتهم ‏ فقال له : ارفع يدك 
هذاء فلما رفع يده» فإذا بآية الرجم تلوح بينة فأمر الرسول وك برجمهما. 

فسؤالهم للرسول ية لم يقصدوا به الحق بل قصدوا التخلص» وتتبع الرخص 

على كل حال : إذا علمنا أن السائل يريد التعنت فلا نجيبه ولا ندعه . 


س: وهل الأولى أن نجيبه أو ندعه؟ 

الجواب أن يقال : فى ذلك تفصيل : إذا كان متعنتًا فالمطلوب إهانته. وإها 
تكون علی وجهين : فتارة تكون إهانته بإجابته وبيان بطلان حججه» فإذا كان 
إجابته على حججه وإبطال حججه إهانه له؛ فالأولئ أن يجاب» بل يجب» و 
كان في هجره وعدم إجابته إهانة له؛ فإنه لا يجاب» فالإنسان يعرف حاله: إذا 
هذا المنعنت قويا عنيمًا بليغًا مبيئًا فالأولئ ألا يجاب لا سيما إذا كان المسكول ل 
بذاك القوي في الإقناع» فإن بعض الناس يكون عنده علم ولكن ليس عنده ة 
للمرافعة والمهاجمة فانسحابه من الأصل خير من كونه يتورط» وأما إذا كان عنده 
القوة والمرافعة والمناظرة والعلم ما يستطيع أن يبدد به ظلام هذا الرجل فالأولى؛ 
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يجيبه حتي يكسر شوكته . 

على كل حال : فالإنسان ينبغي أن ينظر إلى حاله» إن رأئ من نفسه قوة وقدرة 
في العلم والإقناع والحجة» فليفعل» ويجيب هذا الرجل ؛ لأن بعض الناس يكون 
عنده شيء من العلم وقوة في الإقناع وبلاغة وفصاحة» ويأتي لطلبة علم أكثر منه 
علما ثم يتكلم ويجادل فإذا هم عنده كأنهم «دجاج عند هر لا يجيبون بشيء مع 
أنهم أعلم منه . 

واللناضطلن السام eS E a‏ 
الجواب أحسن أو عدمه أحسن؟ على التفصيل الذي ذكرناه من قبل . 

فمثلاً ‏ في زكاة الحلي ‏ إذا أفتى إنسان بمقتضئ دلالة الكتاب والسنة ‏ وهو وجوب 
الزكاة في الحلي ‏ قال : لاء هذا ليس عنده علم» اذهب إلى فلان فهو أعلم منه فلم 
شل ها القول الأ واد مق اربع من العام وهو أبو حنيفة ‏ والأئمة الثلاثة يقولون 
يعدم الوجوب! وين قول الله عر وجل : «فإن تتازعتم في شيء فردوه إِلَى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالل والْيوم الآخر ‏ لاس :] وینسی أن نصف مذهب 
الإمام أحمد وجوب الزكاة؛ ؛ لأن أحمد_رحمه الله وا رو 
بالوجوب» ورواية بعدم الوجوب» ولكن هذا الخلاف له ميزان : وهو كتاب الله 
وسنة رسوله َة . 

وفي الوضوء من لحم الوبل دوا راردا قال ا وهناك قول أنه لا 
تخت الوشوء ازل الختا :ذهب إلن فلن لله انه يرجت لوصوم 
من لحم الإبل ‏ وقال الثاني : لاء بل نذهب إلى فلان ‏ لعلمه أن لا يوجوب الوضوء . 
فإذا ذهب إلى الثاني صار هذا من باب تتبع الرخص وهذا لا يجوز» حتى أن بعض 
العلماء قال : «من تتبع الرخص فقد تزندق»؛ لأنه في الحقيقة لم يعبد الله بالهدى» 
بل عبده بالهوئء لأننا إذا سألنا العلماء نعتبر ما قالوه هو الشر ع ؛ لأنهم هم الواسطة 
بيننا وبين رسول الله بي فإذا كنا لا نقبل من هذا العلم قوله لأنه يخالف هوانا صارت 
عبادتنا لله بالهوئ لا بالهدئ» ولهذا أطلق بعض أهل العلم هذه العبارة : «من تتبع 
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الرخص تزندق» ! وليس هذا من باب ما إذا تعارضت الأدلة عند الناظر ا لمجت 
فإنه إذا تعارضت عنده الأدلة فقد سبق لنا أن بعض العلماء يقول : خذ بالأشد 
اجر ويعصنهم قال : خذ بالأيسر لأنه أوفق للشرع . . © يريد الله بكم اليس 
يريد بكم العسر 4 [البقرة: 180] ولأن الأصل براءة الذمة . 

وسبق لنا أن هذا القول هو الصحيح : أنه إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد فل 
بالأيسر» لأن هذا هو الأوفق لقواعد الشريعة» ولأن الأصل براءة الذمة وعدم | 
وعدم التأثيم » لكن كلامنا في رجل عامي يريد أن يتتبع الرخص . 

والعجيب أن من تتبع الرخص أحيانًا لا تكون عبادته صحيحة أبدا فلو أن ر 
أكل لحم إبل ومس امرأته . . ولحم الإبل ينقض الوضوء عند الإمام أحمد» و 
المرأة ولو من غير شهوة ينقض الوضوء عند الإمام ا لشافعي» فأكل هذا الرجز 
إبل وذهب إلى امرأته وقبلها وجاء يصلي» وقال : آنا أقتدي بالشافعي في أ 
الإبل لا ينقض الوضوء وأقتدي بالإمام أحمد في أن مس المرأة من غير شه 
ينقض الوضوء . 

نقول: صلاتك على المذهبين باطلة ؛ لأنك أتيت بالمفسدين : أكل لحم 
ومس المرأة. وهذا الرجل يعتقد أن صلاته صحيحة باعتبار المذهبين متجزأين و 
ينسى أن صلاته فاسدة على كلا الاحتمالين» لأننا نقول: إن قلّدت الإمام أحما 
فسدت صلاتك لأنك أكلت لحم إبل» وإن قلدت الشافعي فسدت صلاتك 
لمست المرأة . 

فا لحاصل أن تتبع الرخص يوقع الإنسان اا ا لا ررغ كل القن 

ه وقوله: (أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض): 


وهذا كثير الآن» يجيء المستفتي يسأل العالم ليرئ ماذا عنده وليس قصده | 
وإذا علم ما عنده ذهب إلى العالم الثاني وسأل وقال : ماذا ت تقول في كذا وكذا؟ 
أقول كذا وكذا. قال : لکن فلان يقول: كذا وكذاء فما قصده؟! أي أنه يضرب 
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العالم الثاني برأي العالم الأول . وقد يريد أن يتبجح في المجالس يقول: أنا سألت 
فلانًا وقال: هذا حرام» وسألت فلانًا وقال: هذا حلال. ثم يضرب آراء العلماء 

والله أعلم بنيته» فقد تكون نيته سيئة ويقصد ألا يكون العلماء عند العامة محل 
ثقة؛ لأنه إذا قال : فلان يقول كذا وفلان يقول كذا . وهذا واقع من آناس قيل لهم : 
يا فلان هذا حرام . قال: من يقوله؟ قال: فلان. قال: لکن فلانًا قال: كذا وكذا. 
وفلان يقول كذا وكذا. 

وهذا من الشيطان. يذهب ويقول: سألت فلانًا وقال كذا وسألت فلانًا وقال كذا 
وسألت فلانًا وقال كذا. ويترتب على ذلك أن تجري الأحكام الخمسة في مسألة 
واحدة بناء على اختلاف الفتاوئل» فيقول : هذه المسألة إن شئت قلت واجب وإن 
شئت قلت حرام وإن شئت قلت مكروه وإن شئت قلت سنة وإن شئت قلت مباح . 

والمشكل أيضًا وأشكل من هذا: أن هذا الرجل يستخدم خلاف العلماء في 
هواه» فإذا تكلم بكلمة نقول له يا فلان اتق الله هذا حرام! فيقول: لاء فلان يقول : 
ليس به بأس . وإذا تكلم غيره بنفس الكلمة في مكان آخر قال : يا فلان هذا حرام . 
قال: من قاله؟ قال : قاله فلان. 

فنفس المسألة بالأمس لما تكلم بها فهي حلال» واليوم لما تكلم بها غيره صارت 
حراما! ! 

أو في المعاملات : إذا عومل بشيء يضره أفتى بالتحري » وإن تعامل بشيء ينفعه ‏ 
على زعمه ‏ أفتى بالحل» فهذا رجل يداين الناس : العشرة بإحدئ عشر وباثني عشر 
وبثلاث عشر ويقول: هذا حلال! وقاله العالم الفلاني» فأراد الله عز وجل أن 
يحتاج هذا الرجل ويتداين من الناس وكثرت الديون عليه بسبب هذا التداين فلما 
طولب بالوفاء قال: هذا حرام» هذا حيلة على الرباء ففلان يقول حرام . 


فهذا يضرب آراء العلماء بعضهم ببعض ومع ذلك اتبع هواه» فلما كان هو الذي 
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ا و کیت الزيا فار الرنا ساكلا لان فاد قال حولم ولا غل فالا د 
حرامًا. فيوجد من يستدينون من البنوك ويأخذون الأموالء وإذا غلبهم ال 
قالوا: هذا حرام ولا يجوز. 

وأنا رأبي أن هذا متلاعب في الحقيقة» ولا ينبغي أن يفتح له الباب ‏ لكن في ٠‏ 
الغمؤرة: لاا و الى انيقل ل اي لبس لك ا ون مقرل ا 
الربا. ويؤخذ الربا من هذا ويوضع في بيت الالء لكلا يلعب الناس بعضهم ء 
بعض . فأنت تأتي لهذا وتأخذ منه المال على أساس ربوي» واليوم جاء التقى والز 
والورع وصار الربا حرامًا! ! فالسياسة الشرعية تقتضي أن يقال : أنت أيها الرابي 
ربا لك ولا نعطيك سوئ رأس مالك» وأنت أيها المعطي لا ندعك تلعب على الن 
فسنأخذ منك الذي اتفقت معه عليه ونضعه في بيت ال مال . 

وفي هذا مصلحة للطرفين جميعًاء والُرابي لا يعود مادام يعرف أن المتتهى 
هذاء ومعطي الربا أيضا لا يعود؛ لأنه إذا عرف أنه سيؤخذ منه الربا لم يعد» و 
أ 

الثالث: ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراء فإن ترتب عليها ذ 
وجب الإمسالك عنها دفعًا لأشد المفسدتين بأخفهما. 

« قوله: (ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا]: 

فإن ترتب عليها ما هو أكثر وجب الإأمساك؛ وعلئ هذا فينبغي أن يكون ' 
الشرط شرطًا لجواز الفتوئ لا لوجوبهاء فيشترط ألا يترتب على الفتوئ ماهو أء 
ضرراء فإن ترتب عليها ما هو أعظم فإنه يجب الإمساك . 

مثال هذا : إذا طلق الرجل زوجته ثلانًا فإنها لا تحل له إلا بعد زوج» فعمد بع 
الناس إلى طريقة محرمة وهي طريقة التحليل» فصار إذا طلق زوجته ثلاثا عمد 
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س 
شخص صديقٍ له وطلب منه أن يتزوج المرأة وقال: (أنا أعطيك المهرء وأنت 
تتزوجها وتجامعهاء ثم تطلقها) وهذا حرام وصاحبه ملعون؛ لأنه تزوج المرأة ومن 
نيته أن يطلقهاء والنكاح لا يراد للفراق» فالنكاح إنما يراد للبقاء والدوام» فإذا نوئ 
به خلاف المقصود به شرعاء كان هذا حراما . 

فإذا طلق الإنسان زوجته ثلانًا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات ليس بينهما 
رجعة» فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين : 

فجمهور العلماء على أن الطلاق يكون طلاقا بائنًا لا تحل به المرأة إلا بعد زوج» 
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق يكون طلاقا رجعيا لا تبين به المرأة» بل لزوجها 
أن يراجعها ما دامت في العدة أو بعقد جديد إذا انتهت العدة . 

فمثلاً إذا قدّرنا أننا أفتينا السائل بالقول الأول أي : من سأل عن هذه المسألة فقال 
إنه طلق زوجته ثلانًا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات» فلو أفتيناه برأي الجمهور 
لذهب يطلب الْحلّلء ولو أفتيناه بالقول الثاني لاستراح من الْحلّلٍ . فهنا نقول: أفته 
بالقول الثاني لأنه يترتب على الفتوئ بالقول الأول ضرر أعظم» فيمنع من الفتوئ 
بذلك» وهذا إذا لم يكن عند الإنسان غلبة ظن أو يقين على أن النصوص تقتضي أنها 
لا تحل له» فإن كان عنده ذلك فلا يجوز أن يأتي لعمومات الأدلة . 

ومثال آخخر: لو كان رجل يرئ أن المرأة يجوز لها كشف الوجه عند الرجال 
الأجانب» وكانت الفتوئ بذلك تستلزم كما هو الواقع ‏ أن تكشف الوجه والرأس 
والرقبة» وتكشف مع اليدين : الذراعين والعضوين» ومع القدمين : الساقين! ! 

فهنا يتعين الإمساك عن الفتوئ» لأنها يترتب عليها ضرر عظيم » فيتعين الإمساك 
“عن الفتوئ هنا . 

فإذا قال قائل: هل لهذا أصل يمكن أن تبني عليه هذا القاعدة؟ ! 

ج : قلنا: نعم» فإن الرسول يإ كان يترك ما يختاره من العبادات لدفع المشقة عن 
أصحابه : كالصيام في السفرء وترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفًا من أن 
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يفتتن الناس» ونهئ الله عز وجل عن سب آلهة المشركين مع وجوبه خوفًا من 
يسبوا الله . فهذه لها أصل» وهي من السياسة الشرعية: أن الشيء المباح إذا ترت 
عليه ضرر وجب الإمساك عنه . 

والشيء الذي ليس بباح إذا ترتب عليه ضرر أعظم منه وجب الكف عنه أيض 
لأن القاعدة الشرعية: أن المصالح الراجحة أو الخالصة متبوعة كما أن المفاس 
الخالصة أو الراجحة مدفوعة . ولهذا قال: وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدة 
بأحفهما. 

% 6د 

يلزم المستفتي أمران: 

الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغ 
ذلك من المقاصد السيئة. 


والثاني: ألا بستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه آهل الفتوى» ويه 
أن يختار أوثق المفتين علما وورعاء وقيل: يجب ذلك. 


ه قوله: (يلزم المستفتي أمران: (الأول): أن يريد باستفتائه الحق والعمل به) 
وما أعز هذا القصد عند كثير من المستفتين ‏ لا عند أكثرهم ‏ بل عند كثير من 
يعني يوجد كثير من الناس لا يريد باستفتائه الحق ولا العمل به» وإنما يريد ما ينه 
عنه من ذلك : كتَتبّع الرخص وما أشبه ذلك» وهذا حرام» فالواجب على المستف 
أذ بكرن اريف الطاب للشفاء يقصد بذلك لوصول إن انى والال اة 
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فيقول : هذا هو الحق» لأن الدين يسر ومخالفة غيره له لا تضره لأن الخلاف رحمة . 

وهذا حرام ؛ ولهذا تجد المتتبعين للرخص يأخذون بقول العالم الفلاني فيما يوافق 
أهواءهم ولا يأخذون به فيما يخالف أهواءهم. وهذا كثير تجده يثق بهذا العالم» 
ويأخذ بقوله فإذا أفتاه يما يخالف هواه قال : هذا شديد» وهذا متشدد. . 

أقول: إن هذا الطراز من الناس لا يتبع الهدئ بل يتبع الهوى ويلعب بدين الله . 
وقد قال أهل العلم : إن من استفتئ عانًا ملتزما ا يفتي كان حرام عليه أن يسأل عن 
ذلك غيره في تلك القضية المعينة . وحكئ بعضهم ذلك إجماعا . 

وذلك لأن هذا الرجل إذا سأل هذا العالم الملتزم بفتواه فقد جعل فتواه هي شريعة 
الله» فإذا عدل عن قوله إلى قول عالم آخر فكأنه لا يريد اتباع الهدئ إنغا يريد اتباع 
الهوئ. وقد نص أهل العلم : أن من تتبع الرخص فقد فسق أي خرج من طور 
العدالة إلى طور الفسق بل قال بعضهم : «من تتبع الرخص فقد تزندق» أي : صار 
زَيَدَيقًا ؟ لأثه بعد الله بهواء : 

٠‏ وقوله: (إفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة): 

فبعض الناس يستفتي العالم ولا يريد أن يعرف الحق» ولا يريد أن يعمل بفتواه» 
ولكن يريد إفحامه وإظهار عجزه أمام الناس وهذا أيضًا يقع كثيرا ولكن الإنسان 
العاقل لا يهمه أن يقول لا لا يعلم إني لا أعلم . والخطر والضرر على من يفتي في 
كل شيء ولهذا يقال: من كثر كلامه كثر سقطه» فهذا هو الذي يخشئ عليه» أما من 
قال فيما لا يعلم : «لا أعلم» فهذا سالم غانم . 

وكذلك لا يريد بالاستفتاء غير ذلك من المقاصد السيئة مثل أن يريد بالاستفاء 
معرفة : هل يغلب خصمه أو لا لهذا كان كثير من المفتين إذا علم أن في المسألة خصما 
امتنع عن الفتوى› وقال: «يحكم بينكم القاضي» فبعض الناس يأتي إلى شخص 
ويستفتيه وكأن المسألة لم تقع » كأن المسألة مجرد مسألة علمية غير واقعية» فيأخذ من 
كلام المفتي ما يحتج به على القاضي فيما لو حكم بخلاف قول المفتي ‏ فإذا ذهب هو 
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وخصمه إلى القاضي وحكم القاضي بخلاف المفتي جاء هذا المستفتي وق 
للقاضي : هل أنت أعلم من فلان؟! ففلان يقول كذا وكذا فيقع الحاكم في حر 
مع العلم بأن الغالب أن الخصم لا يقول الحق» فيأتي للمفتي يستفتيه ولا يذ 
القضية على الوجه الواقع ويكون عند القاضي من العلم بالواقع ما ليس عند المف 
بناء على ما ورد من أقوال الخصم والقرائن والأحوالء فالمهم أن بعض الناس 
يستفتي لإرادة الحق والعمل به . 

ه وقوله: (آلا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه آهل للفتوى): 

وهذا واجب» فلا يجوز أن يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أ 
للفتوئ» لأن هذا دين» ولا يجوز للإنسان أن يقلّد دينه آراء الرجال» أو أن يقلّد د 
من لا يعلم عنه . 

لو جاءك رجل كبير الهامة طويل العمامة كث اللحية طويلها واسع الأكمام وا 
الثياب طويل المسواك ووجدته جالسًا في المسجد فهل تستفتيه أم لا؟ فحاله تقتذ 
أنه آهل للفتوئ» لکن قد لا يكون أهلاً للفتوئ» فقد يكون متمشیخا ولیس بشيخ 

زعمتني شيخًا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبًا 

وقد لا يكون شيخًا في العلم ويخدع عامة الناس والجهال! وربما ادعى الولا 
فكثير من الناس يخدعون العامة فتجده يأتي بصورة الشيخ على أكمل هيئة» في 
الناس به . 

وإنما طريق العلم أو غلبة الظن بأن هذا آهل للفتوئ : أن ترئ الناس ح 
يستفتونه ويسألونه» فإذا رأيت الناس حوله يستفتونه ويسألونه فهذا يغلب على ال 
أنه أهل للفتوئ» ومع ذلك فيجب على الإنسان أن يتأنّى» وإذا كان لا يعرف أن 
أهل للفتوئ إلا بهذه الطريق» فليجعل استفتاءه إياه بمنزلة أكل الميتة ي 
للضرورة؛ يعني : إذا لم يجد في هذا الباب خيرا منه» ويكون ناويا بقلبه أنه إذا ان 
إلى شخص يعرفه تماما ويثق به : استفتاه» حتى يكون داخلاً في قوله تعال 





شرح الأصول من علم الأصول CD‏ 


لإ فاقوا الله ما استطعتم © [التغاين:17]. 

© وقوله: (ويك ينبغي أن يختار أوثق المفتين علمًا وورعاء وقيل: يحب ذلك): 

تكن أ بار افضل ان غلم رور ءالأ اغى شفاج م 
الأمرين: «العلم» و«الورع» وذلك أن العلماء ثلاثة أقسام : «عالم أمة» و«عالم دولة» 
و«عالم ملة». 

«عالم الملة» هو الذي يتبع ما دلت الملة الإسلامية عليه » سواء وافق الحكام وآراء 
العامة أم لا . 

و«عالم الدولة» الذي ينظر هوى الدولة وماذا تبغيه! يقول: «أنا باستطاعتي أن ألوي 
أعناق الأدلة إلى ما تريدين» يقول للدولة: ماذاترين؟ تقول: أنا أرئ أن الربا 
الاستثماري الذي يرفع اقتصاد البلاد ضرورة. قال: إِذَا نعني بهذاء ونصدر فتوئ بأن 
الربا نوعان: استثماري واستغلالي» أما الاستغلالي فحرام لأنه ظلم» وأما 
الاستثماري فجائز بل واجب لأنه يرفع اقتصاد البلاد» وفيه مصلحة وراحة» إِذَا هو 
جائز؛ لأن الدين الإسلامي مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد؛ لأن الربا حرم لأنه 
ظلم لقوله تعالئ  :‏ وإن تبتم فلكم رءوس أَموالكُم لا تَظلمُونَ ولا تُظَلَمُونَ )© [البترة:,5] 
. والربا الاستثماري مصلحة وليس فيه ظلم» لأن المأخوذ منه الربا يدفع الربا بسهولة ؛ 
لأنه سيستثمر ما أخذه من المال وربما يكسب أكثر مما يؤخذ منه. فنسمي هذا عالم دولة . 

ولا ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية ذهب بعض العلماء ‏ علماء الدولة إلى 
استنباطها من القرآن» وقالوا: أنتم تة تقولون إن الاش شتراكية حرا م لأنكم جهلة لا 
تعرفوت )الم دروا إلى فول الله الى : «(إضرب لكم مفلا من أنفسكم هل لم مَن م 
ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزفتاكم فَأنتم فيه سواء 4 [التحل : ] التاعب واللاعب 
موا قات فيد ترا تالو 008 شتراكية . و«الناس شركاء في 
ثلاثة : الماء والكلا والنار»* إِذَا ثبتت الاشتر 


(:*) والصواب في هذا الحديث أن لفظه : «المسلمون شركاء. سق 
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فهذا أيضًا عالم دولة» وهم يأتون بأشياء تحريمًا للكلم عن مواضعه . 

و«عالم الأمة» هو الذي إذا قيل له : «حرام» قال : الناس واقعون في هذاء فسهلو 
0006 الآن أكثر الناس ثيابهم تمشي على الأرض» فصعب أن تنقل النامر 

تقول : لا يجوز أن الإنسان ينزل ثوبه أسفل من الكعبين» هذا صعب» فقوا علي 
0 فكل الناس واقعون في هذاء ويقول: هذا حلال لأنك لم تصنعه خيلاء . 

فنسمّي هذا عالم أمة» أي ينظر ما الأمة عليه ويحكم بما يوافق الهوئ . 

أما الغالث» فهو عالم الل الذي ينظر ما تدل عليه الله فيحكم به سواء خالف 
الدولة أو العامة أم وافق» فينبغي للإنسان أن يختار للفتوئ من يرئ أنه أوثق : عله 
وورعا. 

وقيل: يجب ذلك» لأن هذا دين» فلا يجب أن تقلد الأدنى مع وجود الأعلى . 
ولك هذا القول له وجهة نظر بلا شك» إلا أن عمل الصحابة على خلافه؛ لأر 
الصحابة كان يفتي بعضهم بعضاء ويفتون الناس» مع أن في البلد من هو أعل 
منهم» فلا تجد الناس كلهم مثلا مجتمعين على عمر بن الطخاب ليستفتوه» بز 
يستفتون من هو دونه لكن أهل للفتوى» فعمل الصحابة يدل على أنه لا يجب, وإ 
الواجب أن تستفتي من ترئ أنه أهل» ولأن الحق قد يكون مع المفضول دوا 
الفاضل» كما وقع كشيرا من أناس أعلم وأورع» ولكن يكون الصواب مع مر 
دونهم» فإذا لم يتعين الصواب في الأعلم والأورع» جاز استفتاء وغيره» وهذ 
القول هو الصحيح» لكن لا شك أنه ينبغي للإنسان أن يختار من هو أعلم وأورع: 
لأن ذلك أحوط ؛ ولأنه أرجح» وأقرب إلى الصواب من غيره . 

س: هل نقول بعد هذا: لو كان جمهور العلماء على قول» هل ينبغي أن يتب 
هذا القول؟ 

الجواب : نعم» ينبغي إذا اختلف العلماء وكان الجمهور على قول: أن يتب 
الجمهور ما لم يتبين له أن الصواب مع خلافه» فإنه يتبع الصوابء وذلك لأن قو 
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الجمهور أقرب إلى الصواب كما هو ظاهر» ولهذا كان العلماء في الحديث يرجحون 
س الحديث الأكثر عددا على الأقل ويسمون المخالف «شادًا» ولايعتدون بهء 
فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط بقدر ما يستطيع › كما أن المريض لو مرض 
وكان في البلد طبيبان فإنه يذهب إلى أعلمهما وأقربهما إلى إصابة الداء والدواء 
وأكثرهما تجربة كما هو مشاهدء والله أعلم . 
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الاجعهاد لغة: بذل الحهد لإدراك أمرشاق. 

واصطلاحا: بذل الجهاد لإدراك حكم شرعي. 

والمحتهد: من بذل جهده لذلك. 

ه قوله: (الاجتهاد في اللغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق): 

فخرج بقولنا: «أمر شاق»: بذل الجهد لأمر غير شاق ؛ ولهذا من حمل حقيبة ٠‏ 
ليس فيها إلا كتاب واحد لا يقال إنه اجتهد في حملها؛ لأن الأمر ليس بشاة 
ولوحمل حجر كبيرا قيل : نه اجتهد في حمله ؛ لأنه أمر شاق . 

ه وقوله: (واصطلاحا: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي): 

فالاجتهاد في الشرع: أن يبذل الإنسان طاقته ووسعه لإدراك حكم شرعم 
وعليه» فمن أخذ كتابًا ونظر فيه وحكم با يقتضيه هذا الكتاب فليس بمجتهدء 
هذا مقلد؛ لأنه قلّد صاحب الكتاب . ومن راجع الكتب وبحث مع العلماء 
حكم المسألة حتئ أوصله ذلك البحث مع العلماء ومراجعة الكتب إلى إدر 
الحكم» فهذا يسمئ مجتهدا؛ لأنه بذل جهدا لإدراك هذا الأمر. 

والمجتهد في الحقيقة هو العالم» أما المقلد فسيأتينا أنه ليس بعالم بإجماع العلما 
فالمقلد ليس بعالم بالإجماع» لأن غاية ما عنده أنه كتاب» نسخة من كتاب يعتر 
التلف والتمزق . 

٠‏ وقوله: (والمجتهد من بذل جهده لذلك): 

يعني بذل اجتهاده لإدراك الحكم الشرعي . 

0 0ك 
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للاجتهاد شروط منها: 

١‏ أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كايات الأحكام 
وأحاديثها: 

© قوله: (أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كايات 
الأحكام وأحاديثها): 

فإذا كان مجتهدا في الأحكام فلا بد أن يكون عنده معرفة بآيات الأحكام» ولا 
يلزم أن يكون عنده معرفة بآيات أصول الدين العقدية كالإيمان باليوم الآخر وما أشبه 
ذلك» لأن هذا لا يتعلق باجتهاده. وكذلك لا بد أن يكون عنده إلمام بالأحاديث ‏ 
أحاديث الأحكام ‏ والأحاديث كانت منتشرة متفرقة حتى يسر الله لهذه | لأمة من 
يجمع شتاتهاء فجمعها المسلمون ولله الحمدء ومنها ما جمع على الأبواب 
كالصحيحين ؛ صحيح البخاري». وصحيح مسلمء ومنها ما جمع على المسانيد مثل 
مسند الإمام أحمدء ومنها ما جمع على العلل» فالأحاديث ولله الحمد حصرت» 
فيمكن لن أراد أن يجتهد في حكم المسألة من مسائل الجهاد أن يرجغ إليه في كتب 
الحديث بكل سهولة . 

ولولا أن الله يسّر لأحاديث الرسول بيه من يجمع شتاتها لكان الحصول عليها 
صعبًا جدًاء لكن من تيسير الله أن الله يسر ذلك . 

6 3% 

- أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير 
ذلك. 

© قوله:(الثانى أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث): 

يعني لا بد أولاً: من الدلالةدلالة الحديث ‏ وثانيا: لا بد من الصحة . 
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ه وقوله: (ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغ 
ذلك): ش 

فإن لم يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه فليس بمجتهد, لأنه ربما يحك 
سند يق لسرت ورور سا سيا فلا بد أن يكون عنده إلمام بعلم الحدي 
ورجاله. 

غك الحديث ورجاله أيضًا ‏ ولله الحمد ‏ محفوظء فقد ألّف العلماء في عا 
الحديث كعلم المصطلح» وألفوا في كتب الرجال ما لا يحصيه إلا الله» فضبط 
الأمر للمسلمين» وصار الناس يسهل عليهم أن يرجعوا لهذه الكتب فيعرفوا ص 
الحديث من ضعفه» فمثلاً إذا مر عليك حديث بسنده» تستطيع أن تحكم على صح 
أو على ضعفه» بالرجوع أولاً إلى الرجال . هل هم ثقات أو لاء ثم إلى الرجال 
هل أدرك بعضهم بعضا أو كان بينهم انقطاع › لاناوهايكوة الرواة ثقات لحن هر 
انقطاع ثم لا بد من أن ننظر : : هل حالف هؤلاء الشقات ثقات آخرون أو لاء فا 
خالفهم ثقات آخرون أرجح منهم صار حديث الثقات الأول شاذًا لا يحتج به» 
بعد هذا ينظر إلى المروي -المتن هل خالفه ماهو أرجح منه أو لاء فإن خالفه ما 
أرجح منه حكمنا بشذوذه ورده وإن كان رجال إسناده ثقات . 

والحاصل : أنه لا بد أن يعرف المجتهد ما يتعلق باجتهاده من صحة الحدي 
وضعفه ورجال الإسناد وغير ذلك . 

# ¥ ¥ 


مخالف للإجماع. 
لابد للمجتهد أن يعرف الناسخ من المنسوخ؛ و يعر ا 


بمقتضئ آية منسوخة أو بمقتضئ حديث منسوخ » ويقع هذا كثيراء فقد يرع 
الإنسان حديث منسوخ لا يعلم بنسخه فيحكم به ومعلوم أن الحديث المنسوخ 
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يجوز الحكم بمقتضاهء لأنه نسخ أي رفع حكمه. 

كذلك مواقع الإجماع» لئلا يحكم بشيء يخالف الإجماعء ولهذا نرئ بعض 
العلماء المحققين إذا رأوا قولاً ولم يطلعوا على مخالف يعلقون القول به على عدم 
الإجماع» فمثلاً شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو من أوسع العلماء اطلاعا 
على الخلاف ‏ أحيانًا يقول هذا القول هو الحق إن كان هناك قائل به يعني فإن لم يكن 
به قائل» فهو مردود لأن الإجماع يكون على خلافه» ومن ذلك قوله رحمه الله إن 
عدة المطلقة طلاقًا بائتا حيضة واحدة» لكنه قال: إن كان قد قيل به يعني : وإن كان 
الإجماع على خلافه فإنه يقول به . 

00 00 

٤‏ - أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه. 
حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. 

ه قوله: (أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو 
نحوه): 

فهذا أيضا لا بد منه : أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم : من تخصيص أو 
تقييد أو غير ذلك ؛ لأنه إن لم يكن يعرف فربما يحكم بعموم دليل مع أن هناك ما 
يخصصه . 

مثال ذلك: رجل قرأ الحديث: «فيما سقت السماء المشر وفيما سقي بالتضح 
نصف العشر»”*"2 ففي هذا الحديث عمومات : عموم في القَدر وعموم في الجنس» 
لأن قوله : «فيما سقت السماء» يعم القليل والكثير» ويعم كل جنس مما سقت 
السماء . فيأخذ بهذا الحديث ويقول: تجب الزكاة فيما خرج من الأرض من أي نوع 
كان وباي قدر کان . 


وهذا خطأ؛ لأنه لا بد أن يعلم ما يتعلق به الحكم E E‏ 


(041) تقدم برقم (74). 
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فنقول : هذان العمومان مخصصان» فالعموم في النوع والجنس مخصص مما كاذ 
يوسق ويكال بدليل قول النبي يهد : اليس فيما دون خَمسة أوسق صَدقَةُ) 97" فعل 
أن المراد ما مسقت السماء يعني -فيما يوسّق. وكذلك له مخصص بالقّدر وهو 
الحديث الذي ذكرته الآن : افيما دون خَّمسة أوسق صدقةً) وعلئ هذا لا تجب 
الكاة إلا فما يوسن من الطاء وقيما بلغ عتمسة اوسق. 

فلا بد للمجتهد أن يكون عنده علم بما يختلف به الحكم من النصوص . 

© وقوله: (أو تقييد): 

يعني تقييدًا لمطلق› فالتخصيص وارد على العام» والتقييد وارد على المطلق» وقا 
عرفنا بحمد الله فيما سبق الفرق بين المطلق والعام» فمثلاً ف( فتحرير رقبة)» هذ 
مطلق» فإذا قيل : 9 فتحرير رقبة مؤمنة 4 فهذا تقييد. 

« وقوله: (أو نحوه): 
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O Gl 
ولخاضن» والمطلق والمقين واتحمل والمين» وتو ذلك ليحك با ضيه تقتضيه تلك‎ 
الدلالات.‎ 
ه قوله: (أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ...):‎ 
لا بد للمجتهد أن يعرف دلالات الألفاظ وأن من الألفاظ ماهو عام» ومنها م‎ 
هو خاص » ومنها المطلق› ومنها المقيد حتئ يحكم بما تقتضيه تقتضه هذه الدلاللات» فمثا‎ 
إذا كان لا يعرف العموم - يعني : : لايعرف صيغ العموم - لا يعرف أن هذا اللفة‎ 
للعموم وهذا اللفظ للخصوص؛ ؛ فإنه لا یکن أن يكون استنباطه للأحكام صحیحا‎ 


(6971) تقدم برقم (0؟). 
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لأنه قد يجعل ما ليس عامًا : عاماء ويجعل ما ليس مطلقًا: مطلقاء ٠هو‏ لا يدري . 
وهذا الشرط قريب من الشرط الذي قبله . 
0 0 2 

” - أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها: 

وهذا الشرط في الحقيقة هو الث.رة» فقد يكون الإنسان عنده كل ما سبق من 
الشروط» لكن لا يستطيع أن يستنبط» بل هو مقلد» يقول ما يقوله غيره» أما أن 

ويذكر أن بعض الطلبة كان عنده حفظ قوي وكان يحفظ كتاب «الفروع» لابن 
مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية و«الفروع» يسمئ مكنسة المذهب؛ لأنه 
حاو لكل مذهب الإمام أحمد حتئ : الروايات والوجوه والاحتمالات والتخريجات 
فكلها موجودة فيه» وهو من أجمع ما يكون من الكتب» فكان هناك طالب يحفظ 
هذا المتن» لكنه لا يعرف أء لا يتمكن أن يستنبط حكما واحدًا من هذا الكتاب فكان 
أصحابه يخرجون به بدلاً من أن يذهبوا للمكتبة ليراجعواء فكانوا يخرجون بهذا 
الكتاب» فإذا أشكلت عليهم مسألة قالوا: ماذا قال صاحب «الفروع» في هذه 
المسألة؟ قال: والله لا أدري! لكن هذا في أي باب؟ قالوا: في الباب الفلاني . قال : 
اترا تم جغل قرا عاي الكتاب: :وهم الأذين خر رن مه الفوائد» 
فأطلقوا عليه لقبًا من باب المزح معه فسموه: «حمار الفروع» لأنه يحمله ولا ينتفع 
به . 

على كل حال لا بد أن يكون عند الإنسان ملكة يستطيع بها أن يستنبط الأحكام 
من الأدلة . والناس في هذه المسألة يتباينون تبايتا عظيماء فتجد بعض الناس يستنبط 
من الحديث الواحد عدة مسائل » وآخر لا يستنبط منه إلا مسائل قليلة» أو لا يستنبط 
منه إلا المسألة التي هي ضهر الكلام فقطء ولهذا ربا يوجد بعض الناس عنده علم 
قليل من الأحاديث من كتاب الله -عز وجل لكن يستطيع أن يعرف من المسائل 
الشيء الكثير ؟ لأنه يستنبط من الأدلة الشيء الكثير» فيهتم بفوائد الحديث فيستنبط 
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مثلاً مائة فائدة» ويأتي واحد يتكلم على فوائد الحديث لا يجد عشر فوائد . فبيئهما 
فرق مع أن الحفظ واحد فكل منهما حفظ حديئًا واحداء لكر أحدهما كان عنده 
قدرة على الاستنباط واستخراج الفوائد فيستفيد» ولهذا فأنا أحب دائمًا من الطلبة أن 
يحرصوا على استنباط الفوائد من الآيات والأحاديث ليحصلوا على خير كثير . 

ومن خير ما رأيت في هذا الباب ما كتبه شيخنا"" ۔ رحمه الله فى الرسالة 
الصغيرة التي سماها «فوائد مستنبطة من قصة يوسف؛ وقصة يوسف سورة كاملة 
ذكرها الله عز وجل» وشيخنا رحمه الله استنبط من هذه السورة كبا و كان 
كثيرة» وكتبها في رسالة مطبوعة » إذا قرأها الإنسان تبين له : كيف اشتملت هذه 
الآيات أو هذه القصة على مسائل كثيرة لم يتفطن لها كثير من الناس . 

كد كد 

والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من 
مسائله. 1 





مسائل العلم أو في باب معين من أبواب العلم . ولكنه لا يكون مجتهدا في غير 
ذلك. 

مثاله : رجل أراد أن يحقق مسألة من المسائل ‏ كالمسح على الخفين مثلاً-وصار 
يراجع كلام العلماء ويراجع الأدلة حت وصل إلى حد يستطيع أن يرجح به الراجح 
من الأقوال ويستطيع أن يفئد الضعيف . 

نقول: هذامجتهدء. لكن في باب من أبواب العلم» وإن كان في الأبواب 
الأخرئ لا يستطيع الاجتهاد لكن لا يضر؛ لأن الاجتهاد يتجزاً. 
يستنبط أحكام الفرائض من أدلتهاء ولكنه في غير الفرائض لا يعرف» فيجوز أن 


(09) يقصد: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله . 
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يكون مجتهدا . 
فالاجتهاد إا يتتجزأ سواء كان في باب من أبواب العلم أو في مسألة من باب من 


أبواب العلم . 


م 

ما يلزم المجتهد: 

يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. فإن أصاب 
فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق؛ لأن فى إصابة الحق إظهار 
له وعملاً به» وإن أخطأ فله اجر واحد والخطأ مغفور له لقوله يَكلكِ: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). 

وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف» وجاز التقليد حينئذ للضرور. 

ه قوله: (يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له): 

والمقلد لا يصيبه أدنى تعب» فهو يسأل فلانًا أو يأخذ الكتاب الفلاني ويحكم با 
فيه» لكن المجتهد يحتاج إلى بذل الجهد في معرفة الحق . وإذا بذل جهده وراجع 
الأدلة وراجع كلام العلماء وتبين له الحق وجب عليه أن يحكم به . 

ه وقوله: (فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق؛ 
لأن في إصابة الحق إظهار له وعملاً به وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور 
له لقوله عَللِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أجر»): 

ثم إن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد وهذا الكلام من المؤلف يدل 
على أن المجتهد مخطى ومصيب» وليس كل مجتهد مصيبًا ‏ وهو كذلك ‏ والدليل 
قوله: (إِذَا حَكَم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرآن» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله 
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أجر»'“ . وهذا صريح في أن المجتهد وإن أخطأ فله أجر لأنه تعب وحرص على 
إدراك الحق» ولم يوفق له» فيكون له أجر التعب» أما أجر الإصابة فهو محروم منه 
لأنه لم يصبء وأما إذا اجتهد فأصاب فإن له أجرين : الأجر الأول التعب في 
الاجتهاد وطلب الأدلة» والأجر الثاني : إصابة الحق. أما ثبوت الأجر على الوجه 
الأول فظاهر ؛ لأن الإنسان عمل وتعب فهو مكتسب وقد قال الله تعالى : © لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت © [البقرة :6 لكن حصول الأجر على الوجه الثاني وهو 
إصابة الحق فيه شيء من الإشكال. ولک هذا الإشكال يتبين بأن نقول: إن مجرد 
إصابة الحق فيها أجر لأن إصابة الحق إظهار له» ثم إن الغالب أنه لم يصب إلا لزيادة 
تحريه واجتهاده فيكون اجتهاد المصيب في الغالب أكثر من اجتهاد المخطى» ولهذا 
صار له أجران . 

ه وقوله: (وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ 
للضرورة): 

إذا اجتهد المجتهد ونظر في الأدلة وفي أقوال العلماء ولكن لم يتبين له الحكم 
وجب عليه أن يتوقف ولا يحكم باجتهاده .وني هد كال يحدور ان يلد 
للضرورة؛ الآن الله قال في المجومات : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف نّم 
إن اله غفور رُحيم )» لللائدة: > . 

وهكذا أيضا المجتهد؛ إذا لم يستطع أن يتوصل للحق فيما یری فإنه يجب عليه أن 
يتوقف» وحيتئذ يقلد للضرورة لقول الله تعالى : 9 فَاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلّمون ‏ [الانياء .[v:‏ 





(۹) تقدم برقم (10). 
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التقليد لغة: وضع الشىء فى العنق محيطًا به كالقلادة. 

واصطلاحا: اتباع من ليس قوله حجة. 

فخرج بقولنا: «من ليس قوله حجة» اتباع النبي 44 واتباع أهل الإجماع» 
واتباع الصحابي - إذا قلنا أن قوله حجة ‏ فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداء 
لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدًا على وجه المجاز والتوسع. 

ه قوله: (التقليد لغة: وضع الشىء فى العنق محيطًا به كالقلادة): 

يقال : قلّد فلان فلانا ‏ يعني : وضع في عنقه قلادة . 

ه وقوله: (واصطلاحا: اتباع من ليس له حجة): 

وهذا هو معن قول بعضهم : «الأخذ بقول من ليس قوله حجة» وما ذكرناه أعم ؛ 
لأن قول القائل «الأخذ بقول من ليس قوله حجة» يخرج الفعل لكن إذا قلنا : «اتباع 
من ليس قوله حجة» شمل القول والفعل» وعلئ هذا فنقول: «التقليد: اتباع من 
ليس قوله حجة" . 

ه وقوله: (فخرج بقولنا: «من ليس قوله حجة" اتباع النبي ي4 واتباع آهل 

فاتباع الرسول بيا لا يسمى تقليداء ولكن قد يقال «قلّد الرسول» على سبيل 
التوسعء وذلك لأن قول النبي يياه حجة . 


4 ن الأجواء و‎ N الغاعاه عله‎ ENG 
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التقليد نوعان: عام وخاص: 
١‏ فالعام: أن يلتزم مذهبًا معيئًا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه. 


0 .اس ۶ ا 6 ٠‏ ع 
ه قوله: (آن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه): 
هذا تقليد عام» يعني مثلاً يكون الإنسان حنبليًا فيلتزم بهذا المذهب» فيأخذ 
برخصه وعزائمه . و «العزائم»: الواجبات والمحرمات . و«الرخص» ما سوئ ذلك . 
فيقول مثلاً: «أنا حنبلي» سأتبع المذهب الحنبلي في كل شيء. والثاني يقول: «أنا 
حنفي» سأتبع المذهب الحنفي في كل شيء2. والثالث يقول :«أنا شافعي» سأتبع 


لذأ هه اذ fon. 1 » u tt 5 aC‏ 1 ؟. i1‏ 1 
س ق 
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2 
6 وقوله: (فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما): 
مثاله: عامّي سمع شخصا يقرر ويقول: «إن في الحلي زكاة» وسمع آخر يقرر 
ويقول : «إن الحلى ليس فيه زكاة» فهنا صار عنده رأيان! فمن يقلد؟ ! 


3 يد فين 


الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها 
فيحوز له التقليد حينئذ. 

فأحيانًا تنزل نازلة للشخص ‏ يعنى : حادثة من الحوادث ‏ وهو أهل للاجتهاد» 
لكن لا يتسع الوقت للاجتهاد ‏ يعني لا يتمكن من مراجعة الكتب والادلة والنظر في 
أقوال أهل العلم» فيحنئذ يكون فرضه التقليد» فيقلد. 

مثلاً نحن إذا عجزنا أن نعرف حكم المسألة وأعيانا ذلك» فإننا غالبًا نقلّد شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله لأن قوله أقرب إلى الصواب من غيره. 

س: ولكن هل لنا أن نقلد آخر؟ 

الجواب : نعم لنا أن نقلد آخر؛ لأن قول شيخ الإسلام أو غيره من أهل العلم - 
وإن كان أقرب إلى الصواب ‏ لكنه ليس صوابا قطعًا؛ لاحتمال الخطأ في حقه؛ 
ولهذا نقول: إن القول الراجح أنه لا يجب تقليد الأفضل مع وجود المفضول . 

د د 

واشترط بعضهم لحواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب 
اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط. 

والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: 8 فَاسأَلُوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون © ادنحل:+:]. والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 





يبق إلا التقليد لقوله تعالى: ل فاتقوا اله ما استطعتم & (النغاين ۲٠٠:‏ . 


فبعض العلماء يقول: إذا كانت المسألة من أصول الدين كقضية الإيمان بالنه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصفات الله وغير ذلك فإنها لا يجوز فيها 
التقليد لأن هذه الأمور يجب فيها الجزم» والتقليد يفيد الظن فلا نأخذ با يفيد الظن 
في أمر يجب فيه الجزم . 

ه وقوله: (واث شترط بعضهم): 

© وقوله: (التى يحب اعتقادها): 

وحجتهم في ذلك: أن العقائد يجب الجزم فيهاء والتقليد إنما يفيد الظن 
فقط.وإذا كانت عقيدة» فلا بد أن تعلمها من دليلهاء فمثلاً: العامى إذا قال أنا 
أصف الله بأنه ينزل إلى السماء الدنياء فلا بد أن يعلم الدليل» فلا يمكن أن يعتقد أنه 
ينزل إلى السماء الدنيا إلا إذا علم الدليل» أما أن يكون قد سمع هذا من فلان أو 
فلان من العلماء فإن هذا لا يكفي ؛ لأن المسائل العقدية يشترط فيها الجزم» والتقليد 
لا يفيد إلا الظن. والمقلد رر عل انظ فلا يكفي فيه › وإلئ هذا أشار السفاريني 
بقوله : ٠‏ ْ | 
وكل ما يطلب فيه جزم قمع تقليسد بذاك ح٥٠‏ 
ولكن القول الثاني أنه يجوز التقليد حتى في العقائد» ولهذا قال السفارينى: 

وقيل يكفي الجزم إجماعًا ما يطلب فيه عند بعض العلما؟“ 


(هوه) السفارينية رقم (05). 
(95ه) السفارينية رقم (01). 
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فيطلت فيه يع + بطب فيه الوم : 
وقال إن العوام مؤمنون بناء على هذا القول : 
فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر“ 

007 (والراجح أن ذلك ليس بشرط): 

يعني لا ا NS‏ ا 
كر TT‏ »لطي 5 والآية في سياق إثبات 
الرسالة وهى من أصول الدين» فإذا كان الله تعالى قد أحالنا على أهل العلم في 
إثبات الرسالة وهي من أصول الدين ‏ فإن سؤال من لا يعلم لأهل العلم يقتضي 
ه وقوله: (ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته): 

والعامي لا يتمكن. لکن يؤمن › فما سمعه وآمن به» أما أن يحقق ذلك من أدلته 
1 
يي 


ا ل ا لا لا ا انق ل اوت ا لارام لاحش E‏ 


س 5 
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التقليد نوعان: عام وخاص: 
١‏ فالعام: أن يلتزم مذهبًا معيئًا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه. 


0 .اس ۶ ا 6 ٠‏ ع 
ه قوله: (آن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه): 
هذا تقليد عام» يعني مثلاً يكون الإنسان حنبليًا فيلتزم بهذا المذهب» فيأخذ 
برخصه وعزائمه . و «العزائم»: الواجبات والمحرمات . و«الرخص» ما سوئ ذلك . 
فيقول مثلاً: «أنا حنبلي» سأتبع المذهب الحنبلي في كل شيء. والثاني يقول: «أنا 
حنفي» سأتبع المذهب الحنفي في كل شيء2. والثالث يقول :«أنا شافعي» سأتبع 


لذأ هه اذ fon. 1 » u tt 5 aC‏ 1 ؟. i1‏ 1 
س ق 
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110 ا ا ا ا ا ا ا لت لس احا ع احاح عع عع‎ TT< 


فبعض العلماء قال : يجب أن يقلد الإنسان تقليدًا عاماء A‏ 





المذاهب ويمشي عليه؛ لأن الاجتهاد في الأزمنة المتأخرة : متعذر 

ولا شك أن هذا القول من أبطل الباطل؛ لأن هذا يستلزم أن تكون دلالات 
الكتاب والسنة الآن مقفلة» فالكتاب والسنة للأمم السابقة أما المتأخرون فقد أقفل 
عنهم باب الاستد لال مع أن الكتاب والسنة هدئ وبيان للناس من بعثة الرسموك 75 
ونزول هذا الهدئ إلى قيام المساعة ؛ ويقول الرسول 45 : «وقد تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به فلن تضلوا بعدي: كتاب الله“ . 

والحقيقة أن بعض أهل العلم يقول قولاً» ولو تصور لوازم هذا القول لعلم أنه من 
أبطل الباطل . فالذين قالوا: إن الاجتهاد انتهئ ولم يبق إلا التقليد» لا شك أنهم 
مجتهدون» لکن لو تصوروا ما يلزم على قولهم 8 لرأوا أنه قول باطل» لأن اللازم 
الباطل يدل على بطلان الملزوم . فهذا القول: قول ضعيف بل قول باطل . 

ه وقوله: (ومنهم من حكى تحريمه): 

فقالوا: يحرم عليك أن تقلد تقليدا عامًا فتقول آنا حنبلي أو تقول أنا شافعي أو 
مالكي أو حنفي» لانك لو قلت هذا لالتزمت التزامًا مطلقا باتباع غير الرسول كك 
وجعلت رسولك من قَلّدت؛ فلو كنت حنبليّاء فرسولك الإمام أحمد» والشافعي 
رسوله: محمد بن إدريس» والمالكي رسوله: مالك بن أنس» وال حنفي : رسوله أبو 
حنيفة النعمان؛ وهكذاء فحقيقة الأمر أنك إذا التزمت بمذهب واحد من هؤلاء فقد 
جعلته كالر سول لك» فاتباع غير الرسول يلك هو التزام اتبا غير الرسول بكي في كل 
ماقال. 

ولاشك أن هذا التعليل أقوئ من الأول بلا شك» أقوئ من الذين قنالوا: باب 
الاجتهاد أقفل وانتهئ وليس هناك غير التقليد . 


فنحن نقول يحرم أن تقلّد تة تقليدًا عام فتأخذ ب رخص المذهب وعزائمه› ولا تدري 


— 
)04۸( رواه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر رضي الله عنه . 
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شيئًا عما سواه: لأن هذا مقتضاه أنك ثبت رسولاً سوئ محمد با فهذا القوا 
المختار هاهنا أقرب بكثير من الأول. 

ه وقوله: (وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في القول بالوجوب): 

أي وجوب التقليد والتزام مذهب معين. 

ه وقوله: (أن في القول بالوجوب طاعة غير النبي 444 في كل أمره ونه 
وهو خلاف الأجماع ران فيه ما فيه): ١ ١‏ 

رحم الله شيخ الإسلام فهو يقول: القول بالتزام مذهب معين يأخذ يرخص 
وعزائمه وأن الاجتهاد تمنوع » هذا القول فيه طاعة غير النبي بيا في كل أمره ونهيه . 

فيقال للمقلّد : «قال النبي كك كذا» . 

فيقول : اونص الإمام : في «الأم» كذا وكذاء «ونص الإمام في «مسائل أبي داود 
كذا وکذا)» ون ص الإمام ة فى «المدونة» كذا وكذا». . . وهكذاء فهذا جعل غي 
الرسول بمنزلة الرسول› ولهذا قال شيخ الإسلام: وهو حلاف الإجماع . 

« وقوله: (وهو خلاف الإجماع): 

يعني أن القول بوجوب طاعة غير النبي بل في كل أمره ونهيه » حلاف الإجماع 
ا ا ل اا 
المدار كله على أمر النبي ب ونهيه 

» وقوله: (وجوازه فيه ما فيه): 

يعني كأن شيخ الإسلام EE‏ تي سي فضلاًء 


الوجوب . 
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وقال: من التزم مذهبًا معينًا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا 
استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي بقتضي حل ما فعله فهو 
متبع لهواه. فاعل للمحرم بغير عذر شرعي» وهذا منكر. 

وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان 
يعرفها ويفهمهاء وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسآلة من الآخر وهو 
أنقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب» وقد 
نص الإمام أحمد على ذلك. 


اي اي ين ل 
AE‏ 

فالمنتتسب إلى مذهب معين يعتقد أن هذا المذهب أحوُ المذاهب بالاتباع وأسعدها 
بالدليل فهو كما لو استفتئ عاكًا يعتقد أن ما يفتي به هو الحق يقول فإذا خالفه لتقليد 
عالم أفتاه وظن أنه أصوب» فهو مصيب . 

فلو أن رجلاً حنبليًا سمع رجلاً شافعيا يقرر خلاف مذهب الحنابلة لكنه يأتي 
بدليل» فاتبع هذا العالم» فهذا أصاب . 

ه وقوله: (ولا استدل بدليل يقنضي خلاف ذلك): 

فإن جد دليل يقتضي خلاف مذهبه الذي هو عليه» فخالف المذهب لأجل 
الدليل» + فهذا مصيبايلا شك + وین علوم + > بل هو محمود على فعله . 

ه وقوله: (ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله): 

فإذا خالف المذهب لعذر شرعي يقتضي خلافه» كان ذلك جائزاء كرجل يقلّد 
المذهب الحنبلي في وجوب الصلاة مع الجماعة في المساجد» ثم طرأ عليه عذر 
يقتضي جواز تخلفه عن الجماعة» فخالفهم لعذر شرعي » فنقول: أصبت ولست 
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فتبين من كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنه إذا خالف مذهبه لتقليد عالم آخر أ 
لاستدلال بدليل أو لعذر شرعي فهو محسن ولیس مسيئًا . 

٠‏ وقوله: (وإلا فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر): 

كما يوجد في كثير من الناس أو في بعض الناس من يتتبع الرخص فينظر إل 
الأهون ويتبعه. 

فإن أكل لحم إبل في ليلة شاتية باردة» وقيل له : «توضأء فقال : آنا أختار مذه 
الشافعي وأبي حنيفة ومالك» لأنهم لا يوجبون الوضوء . 

وإن أكل لحم إبل في الصيف» فقيل له : توض . قال: نعم» آنا أتوضاً لاني عل 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ وهو الوضوء من لحم الإبل ‏ فيصير هذا الرجل حي 
متيعا للهوئء فلما كان البرد شديدا أاخذ بمذهب من يقول إنه ليس عليه وضوءء و 
كان في وقت الحر أخذ بمذهب من يقول بالوضوء» وتوضأء وهذا يكون متبء 
ليوا تخد لعن م في السالة اران يعدم الو ضوف قي ا الحا 
للهوئ» ووضوءه في الصيف لا كان مس الماء لذيذًا اتباع للهوئ أيضاء فليحذ 
الإنسان من هذا الشيء . 

ه وقوله: (وأما إذا تبين له رجحان قول على قول: إما بالأدلة المفصلة إن كا 
يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وه 
أتقى لله فيما يقوله...): إلى آخر كلمه. 

فصار خروجه عن المذهب الذي التزمه إذا كان بمقتضئ الدليل سواء كان هو بنفس 
يعرف الأداة على سبيل التفصيل أو سمعها من عالم يثق به فإن خروجه عن الالتزا 
الأول إلى ما يقتضيه الدليل خروج شرعي جائز بل هو واجب ؛ لأن الواجب عل 
الإنسان اتباع ماقام الدليل عليه . 
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و إذا عرضت الدليل على شخص» وكان مذهب إمامه على خلاف مقتضئ 
الدليل» قال: وما أنتم بجوار الإمام أحمد؟! فإذا قال : «أين أنت من الإمام أحمد) 
أقول : «أنا من الإمام أحمد على فرق بمنزلة الثرئ من الثريا» والثريا أعلى بلا شكء 
ولكن هل الإمام أحمد أبلغك أنه قال هذا الحديث وأجاب عنه أو خالفه؟ فأنت إذا 
قلت هذاء فقد طعنت في الإمام أحمد» فأنت الآن أول من طَعن على الإمام أحمدء 
وإذا كان الإمام أحمد مطعوتا فيه حرم عليك أن تقلّده وتجعلّه إمامًا لك في الدين ؛ 
أن الإمام جما أن یکوت بلغه هذا الدليل أو لم يبلُغهء فإن كان قد بلغه وخالفه! 
فهو ملوم» وإن لم يبلغه فهو معذور» ولكن أنت حين بلغك فلست بمعذور . 





١‏ والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة» فهذا جائز إذا عجز من 
معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجرا حقيقيًا أو استطاع ذلك مع المشقة 
العظيمة. 


ه قوله: (ثانيًا: والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة): 


مثل أن أقلد الإمام أحمد في مسألة لم يتبين لي دليلها ‏ كأن تقع حادثة من العلم 
وصار الوقت ضيق ولا يمكنني أن أطلب المسألة بدليلها فقلدت الإمام في هذه المسألة 


اة 

ه وقوله: (فهذا جائز ولا بأس به إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء 
عجز عجرا حقيقيًا): 

بأن نظر في الأدلة وراجع» ونظر في كلام أهل العلم وحقق» ولكن عجز أن 
يصل إلى علم مبني على دليل . 


ه قوله: (أو استطاع ذلك مع المشقة الشديدة): 


«استطاع ذلك» : يعنى معرفة الحق بالاجتهاد لكن مع مشقة شديدة» فهنا له أن 


:© شرح الأصول من علم الأه 


يقلدء لأنه في ضرورة » وكثير من الناس يبحث عن دليل المسألة فلا يجد» ويع- 
وكثير من الناس يبحث ولكن يشق عليه يه مشقة شديدة» فيجد مثلاً أن الدليل حد 
فيه ما فيه» فيذهب ينظر في كتب الرجال وفي كتب الحديث ويناقش» فيتعر 
فحيتئذ يجوز له أن يقلّدء وإذا جاز له أن يقلد فإنه يجوز أن يقلد فيما يتعلق ب 





فتوى المقلد: 

قال الله تعالى: ل فاسألوا أهل الذكر إن كنثم لا تَعلمونَ 4 انسمل +:] وأهل الذ 
هم أهل العلم؛ والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره. 

ه قوله: (قال الله تعالى: ظ فاسألوا هل الذكر إن كنثم لا تَعلَمُونَ 4): 

١‏ فاسالوا اهل الذكر , إن كسم لا تعلمون) : يعني أهل العلم «إن کنتم 
تعّمون » ولم يقل اسألوا املد قال : 9فَاسألوا اهل الذکر > يعني : أهل العلم . 

ه وقوله: (وأهل الذكر هم أهل العلم والمقلّد ليس من أهل العلم المتبوع 
وإنما هو تابع لغيره): 

فالمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين الذين يرجع إليهم ويسألون» وإنما هو تا 
لغيره ‏ مقلّد ‏ وقد قال من قال في ذم التقليد : 

لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين معاثر وجنادل 

ولهذا أحيانً تلقي سؤالا على بعض الطلبة فبوحي إليه من إلى جني بالججواب 

فیقلده ه في جوابه ويكون الجوابُ خط لان هذا مقلد لايعرب» استلم الدواب م 


زميله فكان جواب زميله خطأء ولهذا فأنا أنهي دائمًا عن التقليد في مثل ه 
المسائل . 
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إا : المقلد ليس أهلاً للفتوئ» ولا يحل استفتاؤه؛ لأنه ليس من أهل العلم إلا 
عند الضرورة» فالضرورة لها أحكام ‏ يعني : لولم نجد في البلد إلا هذا العالم 
المقلّد» فهو خير من كوننا نتعبّد بجهل بلا شك . لكن إذا وجدنا فإننا لا نستفتيه . 


¥ تير نا 


قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: «أجمع الناس على أن المقلدٍ ليس معدودا من 
آهل العلم» وأن العلم معرفة الحق بدليله». ش 

ه قوله: (قال أبو عمر بن عبد البر): 

هو العالم المشهور القرطبي رحمه الله. 

ه وقوله: (أجمع الناس على أن المقلّد ليس معدودًا من أهل العلم): 

أجمعوا إجماعا على أن المقلّد ليس معدودا من أهل العلم ؛ لأن العلم معرفةٌ الحق 
بدليله . 

© وقوله: (وأن العلم معرفة الحق بدليله): 

والمقلد لا يعرف الحق بدليله» فكما أن العامي يسأل العالم» فكذلك المقلد يقلد 
إمامه» ولذلك فالمقلد ليس بعالم . 

2 ¥ +¥ 

قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو 
المعرفة الحاصلة عن دليلء وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. 

ه قوله: (قال ابن القيم): 

قاله ابن القيم في كتابه : «إعلام الموقعين» وهذا الكتاب كتاب عظيم» من أحسن 
مالف في بابه» ومن أحسن ما كَتَب ابن القيم رحمه الله وهو في الحقيقة كتاب 
عظيم لا سيما للقضاة؛ لأن هذا الكتاب يعتبر شرحًا لحديث عمر بن الخطاب الذي 
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وقد ذكر فيه رحمه الله قواعد كثيرة في الإفتاء وذكر فتاوي رسول الله اة . 


المعرفة الحاصلة عن دليل): 
العلم : المعرفة الحاصلة عن دليل . 
« وقوله: (وأما بدون دليل فإنما هو تقليد): 
ولیس بعلم كما يسال العامي العالم فيخبره بالحكم» ولكن هذا لا يعني التقلي 
من قدر الأئمة وو - فالآئمة لهم قدرهم ؛ لأنهم اجتهدوا وتعبوا في العا 
والفقه. > لكن العيب ليس فيهم» العيب: : فيمن قلدهم مع إمكان اجتهاده» أما ھ 
و ويجب أن تحترم آراؤهم» وأن يعتذر عمن خالف الصواب متهم | 
أن تل مال ارات فزي يدق عليه» وتر مهابه وا طاو : هذا حرا 
ولا يجوز . 
قال ابن القيم في «النونية» : 
والعلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستويان 0117 
* يننا ين 
ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: 
أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليدء لأنه ليس بعلم» والفتوى بغير علم حراه 
وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. 
الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه» ولا يجوز أن يقلّد فيما يفتى به غيره. 
الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. وهو أصح الأقواا 
وعليه العمل. انتهى كلامه. 


(044) «النونية» رقم .)١555(‏ 
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© قوله: (أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلم ا 
حرام): 

لقول الله الى : قل إنما حرم ربي , الفواحش ما ظَهِر منها وما بطن والإنّم والبغي 

عبر الح وأن تشر وا باللّه ما م يرل به سلطانا وأن : ولوا على الله ما لا موت > 
E‏ هذاء فنقول للمقلّد۔ وإن كان قد حفظ «زاد المستنقع» أو حفظ 
«نيل المآرب» أو «دليل الطالب» أو غير ذلك نقول له : «لا يجوز لك أن تفتي» لأنك 
مقلّدء والمقلد يفتي بلا علم» والفتوئ بلا علم حرام . 

ه وقوله: (وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية): 

يعني بالأصحاب «الحنابلة» ؛ لأن ابن القيم ‏ رحمه الله من الحنابلة» فإذا قال 
قائل : «الأصحاب» وهو من أصحاب مذهب معين» فيعني بالأصحاب : علماء 
ذلك المذهب . 

« وقوله: (الثاني: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أصح 
الأقوال وعليه العمل): 

يعني أن المقلّد يجوز أن يعمل برأي من قلده في نفسه» لکن لا يفتي به غيره» 

ا بصحيح؛ لأن ما جاز لتفسك جاز لغيرك؛ والعكس بالعكس . لكن 
نقول : إن المقلّد إذا تبم المعلّد فليس متابعته فتوئ لنفسه ولكن تقليد لهذا الشخص› 
فهو لا يعتبر نفسه مفتيا أو تابعًا بعلم» وإنما يعتبر نفسه مقلّدا . 

٠‏ وقوله: (القول الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة): 

يعني : فتوئ المقلّد جائزة عند الحاجة . 

ه وقوله: (وعدم العالم الجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل): 

فيجوز أن نقلّد لمقلّد إذا لم نجد غيره؛ لأن فتوئ المقلّد خير من الجهل بلاشك؛ 
لان المقلّد أدنى ما فيه أنه ينقل كلام إمام مجتهد» وتَقلٌ كلام المجتهد واعتماده خير 


n, E ED, IR. Un. Onn. “in, n, n. I. “UR. Wh, n. ا ا‎ 1 “HR. Un, WE. WIR. 7 ps. “n. ”ا‎ WN, UD. WR. ا ا ات‎ n. ا‎ IR. E. “I. ih, I. “EE. Rn. Eh 


من الجهل». وهذا الذي ذكره المؤلّف أنه أصح الأقوال» هو أصح الأقوال كماقال 
رحمه الله . 
3% ينم تك 
واب راودا كاك فى قال Ss SCS‏ 
القول والعمل. وأن يكذّلَ أعمالنا بالنجاح إنه جواد كريب وصلى الله وسلّم 
على نبينا محمد وآله. 


والحمد لله على التمام وبهذا انتهئ الكلام على هذا الكتاب المختصر . 


فهرست الموضوعات 


فهرست الموضوعات 

فهرست الموضوعات 
الملوضوع 
المقدمة 


ترجمة الشيخ ابن العثيمين 

مقدمة الكتاب للشيخ ابن العثيمين 
معنئ الحمد والاستعانة والاستغفار والتوبة 
التعوذ من شرور النفس وسيئات الأعمال 
هداية الله للخلق 

شرح الشهادتين 

ثبوت الإلهية الحقيقية لله وحده 
معنئ صلاة الله على عبده 

من هم آل النبي وَل 

تعريف أصول الفقه 

تعريفه بالاعتبار الأول 

الفقه لغة 

الفقه اصطلاحا 

المراد بالمعرفة : العلم والظن 

إدراك الأحكام الفقهية يقيني وظني 
فوائد تتعلق با سبق 

معنئ الأحكام الشرعية 

معنى الأحكام العقلية 

٠‏ معنئ الأحكام العادية 

معنئ الأحكام العملية 

المراد بالأدلة التفصيلية 


۲۲ 

۲۳ 

۲۳ 
٤ 


۲٢ 
۲۷ 
۲۷ 
۲۸ 
۲۸ 
۲۹ 


فورض روني 





المراد بالأدلة الإجمالية ۲۹ 
تعريف أصول الفقه بالاعتبار الثاني ۳ 
كيفية الاستفادة من أصول الفقه ۳١‏ 
حال المستفيد من الأدلة ۳ 
| موضوع أصول الفقه ثلاثة أشياء ۳۳ 
ا فائدة أصول الفقه ۳٤‏ 
أول من كتب فى أصول الفقه ۳٦‏ 
الأحكام 0( 
تعريف الأحكام لغة واصطلاحا ۳۸ 
الطلب والتخيير والوضع ۳۹ 
خطاب الشرع ۳۹ 
أفعال المكلفين ۳۹ 
الاعتقادات لا تسمئ أحكاما 3 
حكم تكليف الصغير والمجنون 
و ف 
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المندوب لغة واصطلاحا 0٠‏ 
المندوب يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه مالك 
بيان قول الإمام أحمد في تارك الوتر 5 
مسميات المندوب or‏ 
* المحرم هه 
المحرم لغة واصطلاحا هه 
ما نهئ عنه الشارع على وجه الإلزام 5ه 
حكم المحرم o۷‏ 
الرد على من عرف المحرم خطأ من وجهين ۷ه 
صور مختلفة لفاعل وتارك المحرم ۸ 
فوائد تتعلق بما سبق 3 
الفرق بين القواعد الفقهية والأصول 3 
5 -المكروه 51 
تعريف المكروه لغة واصطلاحا ٦۱‏ 
حكم المكروه 1۲ 
صور مختلمة لتارك المكروه 1۳ 
المكروه لا يعاقب تاركه 1۳ 
© المباح 34 
المباح لغة واصطلاحا 54 
وسائل المأمورات وسائل المناهي 1 
مسميات المباح 1۸ 
الأحكام الوضعية 
تعريف الأحكام الوضعية 1۹ 


¥۰ الصحيح‎ ١ 
۷۰ الصحيح من العبادات‎ 
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الصحيح من العقود 

ولا يكون الشيء صحيحًا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه 
مثال ذلك فى العبادات 

مغال ذلك فى العقوذ 

تغال ققد الشرط فى العباد 
EE‏ 

امانع في اللغة والاصطلاح 

مثال ذلك فى العبادة 

مثال ذلك فى العقد 

فوائد تتعلق بما سبق 

۲ الفاسد 

القاسيك لقة :و اصطلاسا 

الفاسد من العبادات 

الفاسد من العقود 

كل فاسد من العبادات والعقود فإنه محرم 
أمثلة للبيع المحرم 

تعليل فساد العبادات والعقود المحرمة 
الفاسد والباطل بمعنئى واحد إلا في موضعين 
الأول في : الإحرام 

الثاني في : النكاح 

العلم 

الجهل البسيط 

اليل لماكت 


كيفية تعلق الإدراك بالأشياء 


أقسام العلم 
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١.العلم‏ الضروري 

؟ النظري 

فائدة تقسيم العلم لقسمين 
الكلام 

تعريفه لغة واضطلاحا 

أقل ما يتكون منه الكلام 

واحد الكلام : كلمة» وتعريفها 
الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف 
تعريف الاسم 

أنواع الاسم 

تعريف الفعل 

الفعل يفيد الإطلاق لا العموم 
عر خرف 

ومن الحروف «الواو» وأحكامها 
ومن الحروف «الفاء» . 

ومن الحروف« اللام» الجارة 

ومن الحروف «على» الجارة 

أقسام الكلام 

الأول : ما لا يكن وصفه بالكذب 
الثاني : ما لا يكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلاً 
المستحيل شرعا 

المستحيل عقلاً 

الشالث: ما يكن أن يوصف بالصدق أو الكذب إما علئ السواء أو 
رجحان أحدهما 

۲۔الإنشاء 


11۳ 
1۳ 
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تعريف الإنشاء 11۳ 
قد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين 1٤‏ 
قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة ١‏ 
فائدة مجيء الخبر في صورة إنشاء والعكس 1۱٩‏ 
الحقيقة والمجاز 

تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 1۸4 
هل المجاز هو الأغلب أم الحقيقة 1۸ 
١-الحقيقة‏ ۱۹ 
تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام ۱۲۰ 
الحقيقة اللغوية ۳۰ 
الحقيقة الشرعية ۱۲۱ 
الحقيقة العرفية ۱۲۲ 
فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام يفن 
۲ المجاز ١)‏ 
تعريف المجاز ۲٤‏ 
لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح ۲ 
شروط استعمال اللفظ في المجاز وجود علاقة ۱۲٢‏ 
أنواع العلاقة (الاستعارة والمجاز المرسل) 1 1۲۸ 
مثال المجاز بالزيادة هل 
سبب ذكر الحقيقة والمجاز في علم الأصول ۳٤‏ 
تنبيه هام ۳ 
الأمر : 

تعريف الأمر لغة واصطلاحا ۱۳۹ 
صيغ الأمر ۳۹ 


۳۹ -فعل الأمر‎ ١ 


n. “n. E. n. IR. ER. E. ا ا‎ n. I. N. IR, E, E, “WI, I. E, I, ED, N. لات ل‎ n. “n. ا‎ n. n, n, ات‎ u. E, الا اش‎ “n. n. “E, ا‎ 


۲ اسم فعل الأمر 

۳ المصدر النائب عن فعل الأمر 
٤‏ المضارع المقرون بلام الأمر 
ما تقتضيه صيغة الأمر 


وجوب فعل المأمور به 


المبادرة بفعله فور 

الرد على من خالف في ذلك 

الأدلة على أن صيغة الأمر تقتضى الوجوب 

١‏ قوله تعالئ: لي فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم © 


۲ قوله تعالن: #فاستبقوا الخيرات» 

۳ كراهة النبي ية تأخير أصحابه ما أمرهم به من النحر والحلق يوم 
الحديبية 

تعليل اختيار الشيخ القول بأن الأمر يقتضي الوجوب والبادرة بفعله 
١‏ لأنه أحوط 

۲ لأنه أبرأ للذمة 

خروج الأمر عن الوجوب لقرينة 

١‏ خروج الأمر عن الوجوب للندب 

دليل خروج الأمر عن الوجوب للندب 

؟ ‏ خروج الأمرعن الوجوب للإباحة وله حالتان 

() إذا ورد بعد حظر 

(ب) إذا ورد جوابا لما يتوهم أنه محظور 

فوائد تتعلق با سبق 

۳ خروج الأمر عن الوجوب للتهديد 


n. WM. س‎ E. En. “Eh, n. 


1١5 
١ * 
١.5 


۱۸ 


4۸ 
11 


1٥1 
١هه‎ 


١ مه‎ 


10۷ 
10۷ 
۱۸ 
۱۹۰ 
5 

-۲ 
11۳ 
1٤ 


خروج الأمر عن الفورية إلى التراخي 
ومثاله قضاء رمضان 

ما لا يتم المأمور إلا به 

الوسائل لها أحكام ال مقاصد 

الفرق بين الذريعة والوسيلة 

النهى 

تعريف النهي 

صيغ النهي 

قد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي 
ما تقتضيه صيغة النهي ١‏ 
النهي يقتضي الفساد 

ومن الآذلة علي ولك 

قاعدة المذهب في المنهيات 

مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة 
مال العاف إلى ذات المنهى عتة فى المغاملة 
مثال العائد إلى شرطه فى العبادة 

مثال العائد إلى شرطه في المعاملة 

مثال العائد إلى أمر حارج في العبادة 
مثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة 
خروج النهي عن التحريم لمعان أخرئ منها 
١الكراهة‏ 

۲الإرشاد 

من يدخل في الخطاب بالأمر رالنهي 
٠ 52-6‏ 


Vv 


۱۷٦ 
7¥ 
VY 
لحن‎ 
18١ 
8 
1A۳ 
Ao 
كلما‎ 
كما‎ 


AV 
۱4۰ 
۱۹٤ 
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؟ -البالغ 1۹ 
۳العاقل 05 
وجوب الزكاة والحقوق المالية في مال غير المكلفين 14۷ 
شمول الأمر والنهي للمسلمين والكافرين ۱۹۸ 
هل الكافرون مخاطبون بفروع الشريعة ۱۹۹ 
معاقبة الكافرين على الأحكام الشرعية إذا ماتوا على الكفر ۰۰ 
فوائد فى أصناف الملكفين ۲۰۱ 
لل غنات الان على الأمو راك و الات ۰۲ 
فوائد تتعلق با سبق ۳ 
موانع التكليف ۲۰١‏ 
١الجهل‏ ۲۰۹ 
۲ النسيان ۲۲۲ 
٠‏ الإكراه ۲۲٤‏ 
زيادة إيضاح في موانع التكليف ۲۲٢‏ 
الكلام عن (النسيان) ۲١‏ 
الكلام عن (الإكراه) ضف 
الإكراه على الكفر وما دونه ۲۳١‏ 
حديث ضعيف لا يصح رفعه في باب الإكراه في الكفر ۳۲ 
الفرق بين الإكراه والأذئ فى سبيل الله ۳ 
حد الإكراه ۳٤ ٠‏ 
تكرار الإكراه على نفس القول أو الفعل ۳٤‏ 
من أكره علئ ترك واجب 5 
فوائد في بعض أحكام المكرهين طرف 
موانع التكليف إغا هي في حق الله ۳۷ 


حقوق المخلوقين لا تسقط إلا برضئ صاحبها يضف 


Eh. “n. E “E‏ اا اقل اقلا" “n. “ih. n.‏ ا “ER. “n.‏ ا E.‏ ا ا ا ا ا ا n.‏ ا ا ا ا ا ا O, E. ER. n, E.‏ ا ا n. ER.‏ ا ااا ااا 


الإكراه على القتل 
العام 

تعريف العام لغة واصطلاحا 

عمومات الكتاب والسنة 

ميخ العموم 

١‏ -مادل على صيغة العموم بمادته 

۲۔ آسماء اشرط 

۳ أسماء الاستفهام 

4ب الأسماء اة 

5 - النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري 
الفرق بين العام والمطلق من وجهين 

الوجه الأول 

الوجه الثاني 

” المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا 
المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أو مجموعا 
حكم المعرف بأل العهدية 

حكم المعرف بأل التي لبيان لجنس 

فوائد 

العمل بالعام 

يجب العمل بالعام ما لم يخصص 

مثال ما لا دليل علی تخصيصه 

مثال ما دل الدليل على تخصيصه 

تعريف الخاص لغة واصطلاحا 


0 n. n. n. WE. ER. EM. 


E3 
۲۸ 
۲4۹ 


1۳ 
10° 
A 
1۸ 


Ns 
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دليل التخصيص نوعان : متصل ومنفصل VT‏ 
من اللخصص المتضل : الاستكناء +e‏ 
تعريف الاستثناء لغة واصطلاحا vo‏ 
شروط الاستثناء يفف 
١‏ اتصاله بالمستثنئ منه حقيقة أو حكما يفف 
حكم الفصل بين المستثنى والمستثنئ منه ۷۹ 
۲ آلا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنول منه AY‏ 
تقييد هذا الشرط با إذا كان الاستثناء من عدد 0 
ثانيا: من المخصص المتصل : الشرط 1 
تعريف الشرط YAY‏ 
الشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر ۲۸۸ 
مثال الشرط المتقدم ۲۸۹ 
مثال الشرط المتأخر ۲۸۹ 
ثالث : الصفةء ومنه: النعت والبدل والحال 4۰ 
مثال النعت ش 14۲ 
مثال البدل 4۲ 
مثال اللحال 4۳ 
المخصص المنفصل | 4۳ 
أقسامه : ا لجس والعقل والشرع ۱ 4۳ 
التخصيص باحس 4٤4‏ 
التخصيص بالعقل 40 
التخصيص بالشرع ۳# 
تخصيص الكتاب بالكتاب ۳۰۱ 
تخصيص الكتاب بالسنة ۳۰۲ 
تخصيص الكتاب بالإجماع ۳۳ 


جع صرح شع ع عع ا م م ص م وه جه د ا سه ا ص سس ص ص ص an aaa a‏ ع ا عا mar anan rn mara‏ اا ا ص بح م م جسم حا سو ست حل مط سس 
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تخصيص السنة بالكتاب 1۲ 
تخصيص السنة بالسنة ۳1۳ 
تخصيص السنة بالقياس هلم 
المطلق والمقيد 

تعريف المطلق لخة واصطلاحا ۲° 
الفرق بين العام والمطلق ۳۲۱ 
تعريف المقيد لغة واصطلاحا فض 
العمل بالمطلق ۳4 
إذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم 

واحداء وإلاعمل بكل واحد علئ ما ورد عليه من إطلاق وتقييد 77 ۳۲۹ 
مثال ما كان الحكم فيهما واحدا ۳۳١‏ 
ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا rr‏ 
المجمل والمبين 

تعريف المجمل لغة واصطلاحا rv‏ 
فوائد ذكر البيان بعد الإجمال ١‏ 
رت ان ل راض طا حا ۳4١‏ 
العمل بالمجمل ۳4 
بيان النبى ية بالقول أو الفعل أو بهما معا o‏ 
مثال بيانه بالقول ro‏ 
مثال بيانه بالفعل ror‏ 
مثال بيانه بالقول والفعل Yoo‏ 
الظاهر والمؤول 

تعريف الظاهر لغة واصطلاحا امم 
فوائد ۳۹۰ 


العمل بالظاهر . ۳۰ 





فهرست الموضوعات 

فوائد العمل بالظاهر ۳۹۲ 
تعريف المؤول لغة واصطلاحا FF‏ 
معنئ التأويل فى الكتاب والسنة ۳4 
١‏ التفسير ۳€ 
؟ -مآل الشىء ۳٤‏ 
اا #0 فكي ر و V4‏ 
١‏ التأويل الصحيح ف 
؟ التأويل الفاسد VV‏ 
النسخ 

تعريف النسخ لغة واصطلاحا ۳۸٤‏ 
الفرق بين النسخ والتخصيص ايان 
النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة YAK‏ 
النسخ جائز عقلاً وواقع شرعا ۳۸۹ 
فوائد ۳۹۱ 
جواز النسخ عقلاً ۳۹ 
فوائد ۳۹۷ 
أدلة وقوع النسخ شرعا 

۳۹۸ 4 . قوله تعالى : #ما ننسخ من آية.‎ ١ 
۳۹۹ قوله تعالى : #الآن خفف الله عنكم»‎  ؟‎ 
4 . قوله م : «(کنت نهيتكم.‎ ۳ 
: ما يمتنع نسخه‎ 

٤١ الأخبار‎ ١ 
۳ ؟ الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان‎ 
E من شروط النسخ : العلم بتأخر الناسخ‎ 
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أن يعلم ذلك بخبر الصحابي 41۲ 
أن يعلم ذلك بالتاريخ وت 
ومن شروط النسخ : ثبوت الناسخ ع 
أقسام النسخ : ٤‏ 
١‏ ما نسخ حكمه وبقي لفظه ٤‏ 
" ما نسخ لفظه وبقي حكمه a‏ 
۳ ما نسخ حكمه ولفظه رفت 
انقسام النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام : o‏ 
١‏ نسخ القرآن بالقرآن 30 
۲ نسخ القرآن بالسنة 38 
۳ نسخ السنة بالقرآن ۷ 
٤‏ نسخ السنة بالسنة ۸ 
حكمة النسخ : 4۸ 
١‏ -مراعاة مصالح العباد ۹ء 
۲ التطور في التشريع حتئ يبلغ الكمال ۳ 
۳ اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم لآخر TY‏ 
٤‏ اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف»› 

ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل {rr‏ 
الأخبار 

تعريف الخبر لغة {o‏ 
المراد بالخبر ما أضيف للنبي ب من قول أو فعل أو تقرير أو وصف هط 
فعل النبي ي أنواع ۳۹ 
الأول: ما فعله بمقتضئ الحبلة ۳٦‏ 
وقد يكون مأمورا به أو منهیا عنه لسبب وقد يكون له صفة rv‏ 


ما فعله النبى ية بحسب العادة ۳4 


اا اا ااا 
“n. U. ER. E. U. UR. E E. E E, Eh,‏ لق HN “ER. Rn. HR. E. “n. “n. “n. “nh. n. UR, U. E. Hn. E, n, E,  ” En. “n. n. UR. E. n. E. U, n. n.‏ اا n. n. “E. “ER.‏ 


صفة لباس النبي وك في أصلها مباحة د 
الرايع ا عله فیا فرج عله ن يفيل البلا r‏ 
الخامس : ما فعله بيانًالمجمل من نصوص الكتاب والسنة E۸‏ 
مثال الواجب : أفعال الصلاة الواجبة ۹ 
مثال المندوب : صلاته ية ركعتين خلف المقام اال 
إقرار النبى ية على الشىء 3 
كال إقزاره علي القرل ٠:‏ 2 
مثال إقراره علئ الفعل 1 
إقراره الحبشة وهم يلعبون في المسجد to‏ 
حكم ما وقع في عهد النبي يك ولم يعلم به 3 
استدلال الصحابة على جواز العزل بإقرار الله tov‏ 
إقرار الله حجة to‏ 
أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه 0۹ 
١‏ -المرفوع : ما أضيف إلى النبي ب حقيقة أو حكمًا ۹ 
المرفوع حكما ما أضيف إلى سنة النبي كل أو عهده أو نحو ذلك ما لا 

يدل على مباشرته إياه ل 
ومنه قول الصحابي : أمرنا أو نهينا ا 
5 االوقوفه: مااضيت إن الاي ول ا0 جك ارق ۱ 
اختلاف الحكم في قول الصحابي ٤‏ 
اختلاف أقوال الصحابة فيما بينها 16 
تعريف الصحابى ۹ 
"' المقطوع : ما اضف إل الاب فم بعده ۷١‏ 
أقسام الخبر باعتبار طرقه : 3 
١المتواتر VY‏ 


تعريف المتواتر 34 
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۲ الآحاد Vo‏ 
تعريف الآحاد Vo‏ 
تقسيم أخبار الآحاد : 3 
١‏ الصحيح ۷٦‏ 
شروط الحديث الصحيح VV‏ 
١‏ الحسن A‏ 
۳ الصحيح لغيره A‏ 
٤‏ الحسن لغيره ۸۱ 
الضعيف ليس بحجة ۸۱ 
شروط العمل بالحديث الضعيف AY‏ 
صيغ الأداء والتحمل AY‏ 

الإجماع 
تعريف الإجماع لغة واصطلاحا 444 
هل الإجماع يكن الوقوف عليه 4۲ 
الإجماع حجة 44۳ 
الأدلة على حجية الإجماع 44۳ 
أنواع الإجماع ۹٦‏ 
١‏ القطعي 4۹٦‏ 
۲ الظني ۹٦‏ 
الإجماع الذي يمكن ضبطه 44۹۸ 
شروط الإجماع 0۰۰ 
١‏ ثبوته بطريق صحيح 0۰ 
۲ عدم سبقه بخلاف مستقر 0۰۱ 
الإجماع لا يرفع الخلاف السابق 0۰۲ 


لا تجتمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ o۳‏ 


n. n. E. مك"‎ ER. Eh. E. ال اش‎ n. WE. اال"‎ WR. ا‎ n. E. “n. “n. E. U. اال‎ ER. الك الال‎ “Wn. ل‎ “ER. لك اال‎ n, “Wn. Wh. UR. U. ات‎ 


لا يشترط للإجماع انقراض العصر 
O‏ 

القياس 

تعريف القياس لغة واصطلاحا 

القياس دليل شرعي معتبر 

أدلة الككتاب عل حجية القياس 

آذلة البثة عل عة الان 

الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على صحة القياس 
الاستدلال على صحة القياس من آقوال الصحابة 
اة استعهال الفقهاء لقان عزن ا 
شروط القياس ١‏ 
١-عدم‏ مصادمة دليل أقوئ منه 

مثال للقياس الفاسد 

۲ أن يثبت حكم الأصل بنص أو إجماع 

٣‏ أن يكون لحكم الأصل علة معلومة 

سبب اشتراط هذا الشرط 

4 اشتمال العلة على معنئ مناسب للحكم 

لا يصح التعليل بالوصف الطردي غير المناسب 
مثال للتعليل بالوصف الطردي غير المناسب 

ه ‏ وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل 
مثال لقياس فرع علئ أصل والفرع غير مشتمل علئ العلة 
أقسام القياس 

ىلجلا-١‎ 

ل تمك ةلمن 

مثال ما ثبتت علته بالإجماع 


n. E. E. lk. ER. E. 7‏ ا 


۹ 
,ه1١١‎ 
o1۳ 
هاه‎ 
o1¥۷ 
o1۷ 
4ه‎ 
8ه‎ 
°۹ 
o۲ 
or 
oo 
°4 
o1 
orY 
or 
كله‎ 
o۸ 


o۹4 
0¢ 
o4۲ 
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مثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع 
۲ الخفى 
مثال قياس الخفي 


قياس الشبه 


مثال قياس الشبه 

قياس العكس 

مثال قياس العكس 

التعارض 

تغريف التعارض لغة واصطلاحا 

أقسام التعارض أربعة : 

: القسم الأول بين دليلين عامين وله أربع حالات‎ ١ 

الحال الأولى 

الحال الثانية 

الحال الثالثة 

الحال الرابعة 

۲ القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات : 
الحال الأولى 

الحال الثانية 

الحال الثالثة 

الحال الرابعة 

۳ القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام 
بالخاص 

٤‏ القسم الرابع : أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر 
من وجه وأخص من وجه وله ثلاث حالات: 

الحال الأولى ظ 


احا اع ا 


١ 5ه‎ 
١ هه‎ 


<١ © 


١ © 6 


56 
9۷ 
9۸ 
2 


ةهاب٠‎ 


ov 
:لاه‎ 
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الحال الثانية 

الحال الثالثة 

قد يقع القصور عند المجتهد 

الترتيب بين الأدلة 

كيف نرتب الأدلة عند التعارض 

مراتب الترتيب بين الأدلة 

إن لم يكن النسخ وجب الترجيح 
ويقدم الظاهر على المؤول 

ويقدم المنطوق على المفهوم 

ويقدم المثبت على النافي 

ويقدم الناقل عن الأصل على المبقي عليه 
ويقدم العام المحفوظ علئ غير المحفوظ 
ويقدم ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه 
ويقدم صاحب القصة على غيره 


ويقدم الإجماع القطعي على الظني 
ويقدم القياس الجلي على الخفي 
التق واي 

تعريف المفتي والمستفتي 

الفرق بين المفتي والقاضي 
شروط الفتوئ 

الشرط الأول 

الشرط الثاني 

الشرط الثالث 

شروط وجوب الفتوئ 

الشرط الأول 


الشرط الثاني 


39 N, n. EM. الاش‎ WR. ED. E. Eh. ER, ا‎ U. ”شق‎ n. ا‎ 


كمه 
ق/8ه 
0۸4 
04۰ 
0۹۰ 
٥۹۱‏ 
وه 
۹ 
كوه 
۹۷ 
مه 
9۹۸ 


11۳ 


En. UR. ED. O. ا ا‎ n. WE ا ا ات ا‎ E. ا م‎ Rn. “E. الا ا‎ “n, ات‎ ly. “n. ا‎ n, “n, ا مو‎ “N 


الشرط الثالث 

يلزم المستفتي أمران 

الأول: إرادة الحق والعمل به 
الثاني سؤال أهل الفتوئ الموثوق بهم 
الاجتهاد 

تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا 
شروط الاجتهاد 

الشرط الأول 

الشرط الثانى 

الشرط الثالك 

الشرط الرابع 

الشرط الخامس 

الشرط السادس 

تجزؤ الاجتهاد 

ما يلزم المجتهد 

التقليد 

تعريف التقليد لغة واصطلاحا 
مواضع التقليد 

الموضع الأول للتقليد 

الموضع الثاني للتقليد 

أنواع التقليد 

١‏ التقليد العام 

۲ التقليد الخاص 

فتوئ المقلد 

الخاتمة 

فهرست الموضوعات 
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11٦ 
1۷ 
1۷ 
1۷ 
11۸ 
11۹ 
2 
1۳۱ 
1۳۲ 
1F 


1o 
1۳٦ 
1۳٦ 
فد‎ 
6 
56 
1f 
"55 
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